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لیا ف رب العالمین؛ وافضل الصلاة وأکمل التسلیم علیْ سیدنا 
جمد سيك الأولين والآخرين» ورضي الله عن آله وأصحابه آجمعین » 
کی باه زا رم یی وعن وراث ادن العاملین » من فحول 
الفقهاء والأصوليين؛ والائمة المدققین ‏ ومن آقامهم الله ليت هذا 
الدينء ونصرة ال اه وأعدهم وآمدهم یما تحار به رل 
وارض عنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. 

وبعد: فان علم آصول الفقه من العلوم الجلیلة» الذي کان له الح 
الأوفر في ضبّط أحكام الشريعة» وحفظها من عَبَّث العابثين» وتأویل 
الجاهلین» وجرأة المتجرئین علی الفتیا؛ والمتطفلین بغیر علم» ویحسبون 
آنهم یعلمون. 

وهو العلم الذي أوصد أبواب الاجتهاد والترجيح أمام كل مدّع 
جاهل » وحال دون دخول هذا لصرح العلمي الشامخ کل 
وأوقف الناس عند حدودهم وعرفهم قدرهم وحالهم. 

وفي الوقت نفسه فهو العلم الذي أنار الطریق لطلاب العلم من 
أصحاب القدرات العلمية» والملكة الفقهية للنظر في آحکام دین الله 
لمشف © و نبیین شرع عه الحنيف. 








يب 


وهو الميز ان الذي يعر آف به كيف استنبط الأئمة الفقه 





والاحکام؛ وبه یوقّف علی القواعد والاأصول التي آقام بناء‌ها أهل الذكر 
على سس راسخة» وحجج دامغة» وكيف ساروا عليها؛ لیکون اللاحقون 
على دم العلماء السابقین وهدیهم القویم؛ حتی لا ترل أقلامهم 
راكائ فان رل العالم زَلَةَ العالّم» اللهم سلْمنا وسلم منا. 

وان من کب الاسلام العظيمة النفيسة» المعتبرة المعتمدة المشتهرة 
في علم آصول الفقه علی طريقة فقهاء السادة الحنفية: کتاب فخر اللاسلام 
البردوي» أستاذ الائمت الامام الکبیر ببلاد ما وراء النهر الفقیه الأصولي 
الماك المفسر أبى العسر علی بن محمد البزدوی المولود فى حدود 
ET‏ والمتوف؛ يه ۳ ۲۳۰.۳ 
العالية البارعة» الدقيقة النافعة» والتي منها: تفسیر للقرآن الكريم في 
(۱۲۰) مجلد والمبسوط في فروع الفقه الحنفي» في آحد عشر مجلدا. 

وقد جاء کتاب آصول البزدوي «لبیان التصوص بمعانیها وتعریف 
الاصول بفروعها على شرط الایجاز والاختصار»» کما قال ا رحمه 
الله في مقدمته. 0 

* وهو كتاب عظیم الشأن. جلیل البرهان محتوٍ علی لطاتف 
الاعتبارات» بأوجز العبارات » ويمتاز بأمر مهم جداء وهو التدليل 
ی الااصولیتف وطرق استنباط الأحكام عند الحنفية» من الكتاب 
واه بلسي والشواهد اللغوية» مع تطبيق ذلك علئ أمثلة کثیرة ‏ من 
الفر ب الفقهية» وهذا م جدا يتطلع | إليه کل فقيه أصو لي محقق 


بدقة» آو در 








وقد وصف کتاب «أصول البزدوي» شارحه الامام علاء الدين 


البخاري الحنفي (ت ۷۳۰ ه) في مقدمة (كشف الاسرار» و علبه ) 
ون ال ee‏ 


وآحکامه وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقرامه. 


وهو کتاب عجیب الصنْعة رائع الترتیب» صحیح الأسلوب. ملیح 
رکه لیس في جودة تركيبه وحسن ترتيبه مریق لسن وراء عبادان 
رة لكنه صعب المرام» 0 الزمای لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة 
ا وغ اه ولا طريق إلئ الإحاطة بطرقه وعجائبه إلا لمن أقبل بكليته 
علئ تحقیقه وتحصیله» وشد حیازیمه بالاحاطة بجملته وتفصیله بعد أن 
لقوق اقباس ادن قدا كنا باتعا رايس | 
وقد تبحر مع ذلك في الأحكام والفروع» وأحاط بما جاء فيها من المنقول 
والمسموع». اه 

وهكذا قدّر الله تعالئ لهذا الكتاب العظيم أنه إلئ الآن لم يكل حظّه من 
الخدمة العلمية التي تليق بمقامه العالي الرفيع» ولم يطبع مفردا إلا طبعات 
تجا مد عليلة» بل مع أسقاط في مواضع عديدة» وكذلك حال 
طبعاته التي جاءت مع شروحه القديمة والحديثة» وقد أكرمني الله تعالى 
ويسر لي تحقيقه» وأعانني علی خدمته» معتمدا على عشر سخ خطية 
نفيسة» أقدمها بتاريخ سنة 1۵۱ هب والحمد له علی جوده وإحسانه. 


لكن كم الكريم من عاداته يولي الضعية 


ومما زادني ربي من فضله وكرمه: أن يسر لي أيقيا تحقق وعندمة 
كتاب: «تخريج أحاديث أصول البزدوي»» للإمام المحدّث الحافظ الفقيه 




















الأصولي المفتّن في علوم کثیرة» المحقق المدقق البارع العلامة قاسم بن 
E‏ المتوفى سنه ۰-۸۷٩‏ وذلك على نسختین : دسخه المؤلف 
بخطه ) ونسخة بخط تلميذه» وقد قرآها عليه وآجازه بها بخطه. 


ولم ینشخل العلامة قاسم وهو في خحضم تخریجه لأحادیث الکتاب 
وآثاره. واستدلاله لمسائل عدیدة عن تسجیل بعض الاستدراکات 
الا صولية والملاحظات الاستدلالية علی صاحب الکتاب مع |مامته الکبری. 

وهکذا جمعت بين الكتابين الاصولي والحديثي في دفتي مجلد 
واحدء وأنزلت تخريج كل حديث وأثر في مكانه من أصول ا 
والتقئ الفرعٌ بالأصل» ا CT‏ 

وكان من منهجي في إخراج كتاب «أصول البزدوي» وقصدي الأول: 
هو الاجتهادٌ والسعي لإثبات نص صحيح للكتاب من خلال النْسّخْ الخطية 
للكتاب» مع مراجعة الشروح» دون التعليق عليه؛ لأن إيضاح مغلقاته 
وشرحها يحتاج إلى جمّل وسطور یضیق المقام عنهاء ومن أراد الوقوف 
علی طلبته» وتحصیل بغیته: فشروخه متوافرة بکل سر 

هذاء وقد اجتهدت في تقديمه للقراء الكرام بحلة مشرقة تس 
الناظرين» مع القيام بتفقير نصه ومسائله» ووضنم علامات TT‏ 
ما آشکل من ألفاظه» وقدمت له بترجمة للإمام البزدوي بحسب الوسع 


و 


جه 


والطافة» دراسة عن الکتاب بتحفيق اسشهة ود کر شروحه» وبيان 
منهحه » و مزاياه وثناء العلماء علیه. 
کما عملت ند ىده و لین أصو 3 عصر د 1 الومام الست حمسي »© و التي 
بين لي من خلالها ا أن أصول السرخسي بمثاية شرح له وا أعلم. 
وهكذا سرت على هذا المنوال 8 في خدمة کتاب تخریج آحادیثه 





للعلامة قاسم بن قطلوبغاء من التوجه لاخراج نصّه الصحیح. والعناية 
ية اة دون التعليق عليه» كما سيأتي بیان هذا ان شاء اللّه. 


وحاشا آن آدعي في عملي البراءة هوخ ا فالضعف مما جبل 
علیه البشر» وحسبي آني اجتهدت» و«رحم الله ارا آهد یل الي عيوبي». 

وأسأل الله من فضله العظيم السدادٌ والصواب والاخلاص والقبول 
وآن یزیدنا من فضله ويوفقنا ما حيينا لخدمة دينه الحنيف» مع الرضا 
والرضوان» والعفو والعافية» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأزواجنا 
وأولادنا وأحبابنا ولكل من له حق عليناء وللمسلمين والمسلمات» 
الأحياء منهم والأموات. ظ 


وفضلا واحسانً آن 9 عن الحسلهين غا .وغ آمل الشام 
خاصة » وصلی اه علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرأ ال ر 





جامعة طيبة بالمدينة المنورة 





مه 


الا مام البزدوی 

جاءت ترجمة الامام البزدوي عند مُترجمیه مختصرة» غير مطولة 
کعادتهم في کثیر من تراجم الامة العلماء» وقد جمعت ما کتبوه عنه» مع 
(ضافة ما وقفت عنه عرّضا في مقدمات کلام الأئمة شراح آصول 
البزدوي» ونحو هذا مما التقطته من الفوائد المنتثرق والدرر الكامنة. 

وان آقدم من وقفت علیه ممن ذکرّ الامام البزدوي وترجم له: هو 
الإمام السمعاني عبد الكريم بن محمد (ت557ه)., في کتابه: الانساب 
۲ وأذكر فيما يلي بقية المصادر التي ترجمت له من المتقدمين 
والمتأخرين والمعاصرين: 

- معجم البلدان لیاقوت الحموي ( ۲" ه) 5*١‏ . 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي (ت58لاه)ء ۰1۰۲/۱۸ 

- الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشی (ت۷۷۰ه) 
77 

- تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا «(A^Y۹)‏ ص٥۲۰‏ . 

- مفتاح السعادة» لطاش كبري زاده (ت9458ه)» ۰۱۱/۲ 


- طبقات الحنفية. دخ الحناتی (رت٩ ٩۷‏ ه). 


١١ 
.)ه49٠ت( كتائب أعلام الأخيارء للكفوي محمود بن سليمان‎ - 
مخطوط.‎ 
.)۱۵۳۵( الطبقات السنية. للتميمي (ت۱۰۱۰ه) رقم التر جمة‎ 


۳ الفوائد البهية فين طقات الحنفية » محمد عبد الحى اللكنوي 
Ea ASE.‏ 


- هدية العارفین آسماء المصتفین» للبابانی البغداديی (ت۱۳۳۹ه) 
OT‏ 

- الفتح المبین في طبقات الاصولیین» للمراغي (ت القرن الرابع عشر 
الهجری)» EE‏ 

- الاعلام» للزركلي (ت۱۳۹۲ه)» ۳۲۸/۶ 


- معجم المولفین لكحالة (رت ۲ ۱۶۰ ه) 1۹/۷ . 


# اسمه ونسبه وولادته : 


علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن 
مجاهد » أبو الحسن »© المعروف بفخر الرٍسلام » آبو e‏ ل 


الفقه الا الك ا ره ماه كي يها فر اه ال : 
يه الا صولی رمام الحبير ب 


ولد في حدود سنة 0۰ ه. 


بقل دوخ : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسکون الزاي» وفتح الدال 
لمهملت وفي آخرها الواو هذه النسبة الی: بزده. وهي قلعة حصينة علی 
ستة فراسخ من تسّف» علی طریق بخاری"" 

وفي تاج العروس للزييدي 7 بزده» ویقال: بزدوه» قد آهمله 
الجوهري» وهي بلدة من آعمال تسف وهي قلعة حصينة علی ستة 
فراسخ منها» والنسبة لبها: بَردي» وبزدوي. 

- وفخر الاسلام: لقب جماعة» وعند الاطلاق: يراد به صاحب 
الترجمة الامام فخر الاسلام علي البزدوي”*". 

وهو من بيت كبير عال في العلم والفضل والأدب» ومن سلسلة ذهب 
آبا عن جد في علوم 


7 





مختلمه ‏ 2 الفقه و اا 3 و الحدیث وغیر ها » وقد 


.۹4/۲ کما هو في الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) کما في الانساب للسمعاني ۰۲۰۱/۲ وغیره. 

(۳) تاج العروس (بزد) ۰۳۱/۷ 

(6) كما صرح به القرشي في الجواهر المضية في الالقاب 1۱۹/4 


١ 


نالوا منها الحظ الوافرء وسری هذا في آولادهم وذريتهم» والله يعطي 
الفضل من یشاء. 

آما جده الاعلی: فهو عبد الکریم بن موسی البزدوي: کان اماما فقیها 
محدثا متکلما أخذ عن إمام الهدى أبي منصور الماتريدي (ت۳۳۳ه) 

عن أبي بكر الجوزجاني عن أبي a‏ نت الشيباني 
وقد سمع وحداث» وتوفي سنه ۰ش رحمه الله. 

* وأما صاحب الترجمة: فخر الإسلام أبو العسرء وأخوه صدر 
الإسلام أبو اليسر: فإنهما كانا واسطتي عقد البيت البزدوي» وإليهما 
انتهت راستهی وبهما کملت سيادتهم؛ وهما المعروفان: بالصدرين 
الو 

- وقد سمي الأخ الأكبر فخر الإسلام بأبي العسر؛ لعسر تصانيفه» 
وسمي صدر الاسلام بأبي الیسر؛ لیسر تصانیفه"*. 

# وآخوه آبو الیسر هو: محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 
البزدوي ؛ کان من فحول العلماء المناظرین بل یقول تلمیه نجم الأئمة 
نسفی عمر بن محمد صاحب اطلبة الطلبة)» و E‏ مة في الخلاف» » 














هه 


یقول عنه في کتابه: القند في ذكر علماء سمر قند »۰۳۱ 
كان إمام الأئمة على الاطلاق» والموفود إليه من الآفاق» ملأ الشرق 


(0) الفوائد البهية ص .١٠١١‏ 

)۲( مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ۰۱۱۵/۲ 

(۳) بواسطة الجواهر المضية ۰۹۹/۶ والمطبوع من «القند» بتحقيق د/نظر 
الفريابي ناقص من آوله وآخره» کما ذکر المحقق» ولیس فیه ترجمة آبي الیسر هذا. 


۱ 
والغرب بتصانيفه في الأصول والفروع» وکان قاضي القضاة بسمرقند 
توفى یغار س ۱۲ هب ات 

# وآما ولد المترجم آبي العسر: فهو الامام الفقیه القاضي الحسن بن 
على بن محمد البزدوی» المولود سنة 1 ۷ هب والمتوفی سنة ۵۵۷ له 
ترجمة في الجواهر المضية» للقرشي". 


(۱) ۰۷7۰/۲ الفوائد البهیة ص ۱۳. 


۱ 


تناء العلماء 








لقد بلغ ثناء الائمة العلماء علی الامام فخر الاسلام البزدوي آعلاه 
۱ ونال من المجد العلمي منتهاه. حیث وصف بأنه أستاذ الأئمة N‏ 


چچ 


آئمة فرن دروة العلم» وهو القرن الخامس الهجري » فقد قال الحا 
السمعان ی" (ت ۵۲۲ «) وغیره في وصفه : 


الامام فخر الاسلام البزدوي علي بن محمد فقیه ما وراء 
النهر ) و أستاد الائمة وصاحب الطريقة يقة على مذهب آبي حنيفة 
ر حمه اللّه. اه 

ولفظ: الطريقة: يراد به: الطريقة ة التي وضعها الأئمة لسلو لك آداب 
طریق المناظرة والجدل» الا سند ال والجواب» تم e‏ هذه اللفظة 
علی کل کتاب في هذا الباپ. ... 

# ووصفه الامام الصغناقی (ت۷۱6ه) في «الكافي» شرح أصول 

«لامام الزاهد المحقق» والحبر المدقق ذي البرکات الباهرت 
والکرامات الظاهرة» فخر الا سلام البزدوی». اه 

۴ وقال عنه الؤمام الذهبي (ت۷۸ه) ۳ : 








(۱) الاتسات ۰۲۰۱/۲ 
(۲) سیر آعلام النبلاء 1۰۲/۱۸ 








۱1 


(شیخ الحنفية » عالم ما وراء النهر ) أبو الحسن علي بن محمد بن 

قال السمعاني: ما حدتُنا عن سوی صاحبه آبي المعالي محمد بن نصر 
الخطیب. قال: وکان امام الأصحاب بما وراء النهر» وله التصانیف 
الجلیلة. درس بسمرقند» وکان آحد من یضرب به المثل فى حفظ 
المذهت». اه 

# ووصفه الامام عبد العزیز بن آحمد البخاري (ت۷۳۰ه) في مقدمة 
شرحه لاصول البزدوی «کشف الاسرار» بقوله: 

«الشیخ الامام المعظم» والحبّر الهمام المکرم» العالم العامل الرباني» 
موید المذهب النعمانی» قدوة المحققین» آسوة المدفقین صاحب 
المقامات العلیة» والکرامات السنیة» مفخر الانام» فخر الاسلام آبي 
مقدمه کتابه : (تنقیح الأصول» بقو له : 

«الشيخ الإمام» مقتدی الات العظام». اه 





#۶ وقال المام البابرتي (ت۷۸۲ه) في مقدمة «التقریر» شرح آصول 
البزدوی ۷۵/۱: 

«الامام القرم - آي السیّد المعظم - الهمام فلّك کواکب 
الحقائق وفلك کواکب بحر الدقائق» ناشر آولوية المنقول 
والمعقول» عامر آبنية الفروع والاصول» محرر المعاني» مقرر 
المباني» قدوة الأنام» فخر الاسلام». اه 





۳۷ 


# وقال المولی محمود بن سلیمان الکفوي» (ت۹۹۰ه) فی : «کتائب 
آعلام الأخیار من فقهاء مذهب النعمان المختار»"" 

«على بن محمد بن عبد الکریم بن موسی البزدوی» الإمام الكسوة 
الجامع بين أشتات العلوم» إمام الدنيا في الفروع والأصول». اه 

2 د ووصمه العلامة عرد العلي محمل بن نظام الل الأنصاري في 
ديباجة «فواد نح الرحموت بشرح مُسلُّم الثبوت» بقوله: 

(الإمام لاجل والشیخ الاکمل رئيس الآئمة والعالمين» فخر 
۳ والمسلمین» لبه غ من الصبح الصادق » زا يخبر عن علمه 
كل حاذق» ذاك الإمام الالمعي : علي البزدوي». اه 

# شیوخه وتلامیده : 

لم پذکر مترجمو الامام البزدوي اسم آحد من شیوخه. الا آنه 
من آسرة علمية اا عن ا والله آعلم بهم » والبزدوی نفسه رحمه 
الله ينقل في هذا الکتاب عن شیوخه دون ذکر لاسمائهم آو آسماء 





اما عن تلاميذه : وقد دکر وا آن البزدوي امل ودرس اڭ 
دل لد اميد كثر آ» ولکن لم یُذکروا منهم الا تلمیذا 
را وسبحان من 6 00 


۳ وهذا د 





0) 





۲ أه‎ 1١ : 
AE 


(۱) مخطوط » وینظر الفوائد البهية ص۶ ۰۱۲ 
(۲) الانساب ۰۲۰۱/۲ سیر آعلام النبلاء ۰1۰۲/۱۸ 


۱۸ 


١ ِ‏ ۱ 1 : )۱( 
بسمر قئد » ولم يحداثنا عنه سواه. اه 


EC NS OIL اله‎ 


۱۹ 


مصنفات الإمام البزدوي 


لقد آکرم الله تعالی الا مام البزدوي بتو قیقه لکتابة مصنفات عديدة» 
واملاء آخری» وکانت کلها عالية القدر والشآن» عظيمة الحجة والبرهان 
لما قصده فيهاء كبيرة المبنی» جليلة المعنی» وذلك في علوم القرآن 
الكريم وتفسیره» والسنة النبوية وشرحهاء وفروع الفقه وأصولهء وتقعيد 
قو اعده» وتشيت أ وقد شرح آمهات کب المذهب وعير هذا من 
العلوم المتنوعة. 

وكيا الله لها شيو اسمه في کب العلم» وتخليد ذكره بين علماء 
الحنفية خاصة» وبقية المذاهب الفقهية عامة» بالنقل عنه» وذکر آرائه 
تاه ال تیه sS aA‏ لها فاد تا بوكان: هن ادها 
آصول البزدوی. 

حتئ قال الامام الذهبی" عن مولفاته: «له التصانیف الجلیلة». اه 

وقال العلامة اللكنوي ": له تصانیف کثيرة معتبرة. اه 

وأذكر فيما يلى ما وقفت عليه من ذلك» مقدما ما یتصل بالقرآن 
الكريم» ثم بالسنة المطهرة ثم بالفقه والأصول» وهكذا: 

-١‏ تفسير القرآن الكريم» واسمه: كشف الأستار» كما في كشف 


(۱) سیر آعلام النبلاء 1۰۳/۱۸ 
(۲) الفوائد البهية ص ‏ ۰۱۲ 


۳۰ 


الظنون ۰۱4۸۰/۲ في ١١٠١‏ جزءاء ويقال: إن كل جزء منها في ضحم 
مصحف» کما في الفوائد البهية ص ۰۱۲ مع لفت النظر إلى كبر أحجام 
المصاحف في ذلك الزمن. 

5 شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري» وهو شرح مختصر كما 

8 شرح الجامع الكبير» لاح مام محمد بن الحسن » دکره لبزدوي 
نفسه في آصوله» في باب حروف المعاني» وکذلك مترجموه. وأيضا في 

4- شرح الجامع الصغیر» للإمام محمدین الحسن » وقد فرغ من تألیفه 
في جمادئ الآخرة» سنة ۷۷ه. كما فى كشف الظنون ۰۵۱۳/۱ وذکره 
له مترجموه» ومنه نسخة في مکتبة آحمد الثالث في اسطنبول» برقم 
سد ونا 


0 شرح الزیادات » للؤمام 





محمد؛ کما فی کشف الظنون ۹1۲/۲. 


وحين ذکر حاجی خليفة کتاب الزیادات» وآنه لمحمد بن الحسن» 
۳ را أن له: «زیاد: الزیادات»» ثم قال ۰ وقد شر حها باد 0-0 
منهم قاضي خان ثم ذکر من شراح الزیادات: البزدوي» وکان صاحب 
هدية العارفین 1۹۳/۱ ظن آن الکلام جار على شروح زيادة الزیادات» 
فعلاً من كتب البزدوي: شرح زيادة الزیادات» والصواب والله أعلم أن 
البزدوي شرح الزیادات. لا: زيادة الزیادات» وقد ذکر البزدوي نفسه 
شرح الزيادات في آصوله هذا. 





.۲۹/۱ كما ذكر هذا محقق الكافي شرح أصول البزدوي» للصغناقی‎ )١( 


۳1 


1- المبسوط في الفروع في آحد عشر مخلداء کما في الجواهر 
المضية 2 وغیره من کتب التراجم. 

۷ غناء الفقهاء» في الفروع» ولم يزد عل هذا صاحب کشف الظنون 
۲ وذكره العلامة اللكنوي فی الفوائد البهية ص؛ ۰۱۲ وقال عنه: 
- انه فی الفقه. 
لذي بین آیدینا» وسیأتی عنه کلام خاص مفصّل. 

۹ شرح تقویم الادلت في الاصول» و رید الدپوسي 
(رت ۳۰ ه) وهر شرح حسن» اعتبر ه علماء الحنفية » وهو شرح بالقول 
کمافی کشف الظنون ۱۷/۱ . 

-١‏ سيرة المذهب فى صفة الأدب. كما فى کشف الظنون 
ا ولم يزد على ذلك شی ۰۶ وكذلك فى هلية العارفين 
ENS‏ ولم يتبين لي مراده من الأدب. 

١‏ الأمالی» کما فی هدية العارفین ۰1۹۳/۱ لکن الامالی المذکور 
فی کشف الظنون ۱۱۵/۱ نص علی أنه لقاضي صدر البزدوي» ولم پذکر 
أنه لفخر الدين» والله أعلم. 







7 ا مسحمددين اوی فى أضول 
الفقه آصغر حجماً من آصول فخر الاسلام» طبع في 77١‏ صفحةء باسم: أصول 
شیخ الاسلام البزدوي» بتحقیق د/فخر الدین سيد محمد» وهو الذي حقق الكافي 
شرح آصول البزدوي» للصغناقي» وقد حققه علی نسخة خطية وحيدة قديمة بتاریخ 
۳اه وطبم في مکتبة العجائب في كانسي بباکستان. 


۲۲ 


۲- قال الإمام علاء الدين البخاري في مقدمة شرحه لأصول 
اليزدوي «کشف الأسرار» ۱۸/۱: «وقد صلّف الشیخ - آي البزدوي - في 
آصول الفقه کتاباً أطول من هذا الكتاب ‏ أي كنز الوصول - وبسط فيه 
الکلام بسطا». اه 


# وذكر محقق «الكافي» شرح أصول البزدوي» للصغناقي» د/فخر 
الدین سيد محمد قانت » ذكر كتباً أخرئ للبزدوي» لم أرَ أحدا ذکرها له 
غیره وقك امعد فى ذلك غل مخطوطات وقف عليها ثفيد. ما ذكرة وأنا 
آورد‌ها هنا؛ احتیاطا: 

-١‏ شرح الفقه الأكبر» للامام أبي حنيفة» وذکر آن منه نسخة خطية في 
جامعة الملك عبل العزیژ بجد ه » برقم ۰.۱۳۷۹ وتاريخ نسخها 
(85١٠ه)ء‏ فى 05 ورقة. 

5 الميسر في الکلام» وذکر أن نسخة منه فی الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة» برقم )١619(‏ میکروفیلم في ۱۱۸ ورقة» وكذلك في 
جامعة الملك سعود بالریاض . برقم (۲۹۷۸). 

۳ زلة القاری»» وذکر آن منها نسخة في مکتبة كوبرلي في اسطنبول 
برقم 25 وكذلك فى دار الکتب القطرية» فى قطرء برقم (۸۱۷. 

و اسال الله آن یهیی * لكتبه من یصها ويحخرج كنوزها وفوائدها 
الغالية. 

6 وفاته : 


وهکذا بعد عمرٍ طویل عامر بنشر العلم» والنفع الخاص والعام كانت 
وفاة الإمام البزدوي رحمه الله قرب سمرقند» وحمل تابوثه إليهاء ودفن 


۲۳ 


في سمرقند» على باب المسجد» وذلك يوم الخميس» خامس رجب. 
سنة 4۸۲ه-"" أعلئ الله مقامّه» وجعله في علیین» مع الذین آنعم علیهم 
من الانبیاء والصدیقین والشهداء والصالحین. 

ونرجو من الّه سبحانه آن یحقق للامام البزدوي ما کان یرجوه من ربه 
جل وعلا ل يايد يح وجري لصي عرو 
الأحکام وآنواع حکام الا خرة۳" 

الأن القبر للمیت: کالرحم للماء» والمهاد للطفل» وضع فيه لاحکام 
الآخرة؛ روضة دار آو حفرة نار؛ فکان له حُكُم الأحياء» وذلك كله بعد 
ما يمضي عليه في هذا المنزل الابتلاء في الابتداء؛ تتزيها تا واف 
له عل آخدانه وآقرانه» ونرجو الله تعالی أن تصیره لنا روضة بكرمه 
وفضله». اه. اللهم آمین له ولنا ولأحبابنا وللمسلمين أجمعين. 


(۱) الجواهر المضية 04/۲« وغیره. 
)۲( و 6 ۷: 


۳ 


در اسة 


عن آصول البزدوي 


لم يسم الإمام البزدوي كتابه هذا فيما كتبه في مقدمته» وكذلك لم 
یسم في کلب مترجمیه؛ إنما قالوا: وی اصول الفق وأيضاً لم 
بش این لمهم العنطة التى :رقع خلييا بغدران انم و 
فقط : آصول البزدوی. 

اهنا ایض a‏ کت لقن ۱۱۱/۱۵۱۹۱۲ 
وكذلك لم پذکر 556 في عناوين شروحهم له 00 وكذلك في 

أما صاحب إيضاح المكنون البغدادي (۵۸۱۳۳۹) ۳۸۸/۲ 
وكذلك عنده فی هدیه العارفين | 1۹7 € ماه «كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول»» وبهذا الاسم أيضاً كتب بخط المفهرسين المعاصرين علا 
غلاف النسخ الخطية. 

وهمکذا فعل آصحاب الفهرس الشامل ۰80۰/۸ فقد ذکروا نسخه 
تحت عنوان: «کنز الوصول إلى معرفة علم الاصول». 

ويناء على هذا كله فالنفس تنش رح لما با به الباباني الات 
«كنز الوصول إلى معرفة الأصول»» وذلك فى ذيليه على کشف الظد 
والظن به آنه لا یکتب شیثاً إلا عن علم اوو ی الوم 








1 


وبخاصة أن تُسخ أصول البزدوي كثيرة تبلغ المئات» فلعله اطلع في آحدها 
علئ هذا الاسم» فدوته» ومع هذا فيبقئ في الأمر نظرء والله أعلم. 

وأذکر هنا بهذه المناسبة فائدة عن البغدادي هذا صاحب الذیلین 
آنه بقي في جمع «ٍیضاح المکنون» آکثر من ۲۷ سنة متواصلة حیث بدا 
بجمعه سنة ۱۲۹۲ه» وسجل هو في کتابه ایضاح المکنون ۱۵۸/۱ عند 
ذکره لکتابه: ایضاح المکنون. آنه فی سنة ۸۱۳۲۳ کان لا یزال مشغولا 
پاکماله» وهو في قریة: «مقري كوبي»» فرب القسطنطينية. 


$ 


3 


۳۹ 


شروح آصول البزدوي 


م 


شرح آصول البزدوي اه اما الأعلام'' و او 
عظيمة من التوضیح والبیان» لدقة آلفاظ وخفاء معائبه ؛ لیخر جوا لطلبة 
العلم مكنون عباراته» ويكشفوا لهم أسرارَ رموزه وآلفاظه ویزیدوا علی 
رام وما ذاك إلا لعظيم مكانته عندهم» ونفاسته ورفعة شأنه بين 
كتب أصول الحنفية» وأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من ذلك» مقدما ذکر 
المطبوع منهاء ومرئباً لها بحسب أسبقية وفاة صاحبها: 

-١‏ شرح الإمام حسام الدين حسين بن علي الصغناقي الحنفي 
(ت۷۱ه)۰ وسماه: «الكافي»» وذكر في آخره: أنه فرغ من تأليفه في 
آواخر جمادی الاولی» سنة ٤٠۷ه»‏ وهو وي ل في خمس 
لات 

5 شرح الإمام علاء الدين البخاري عبد العزيز بن أحمد» 
(رت٠"الاه)ء‏ وسماه: «كشف الأسرار» وشرّحه هذا هو أعظم الشروح, 
وأكثرها إفادة وبياناء كما في کشف الظنون ۰۱۱۲/۱ وهو مطبوعٌ في آربم 
مجلدات کبار» 
علمية وطباعية. 





و 53 1 7 2 35 


(رت۷۸۲۱ه) وسماه: «التقر پر؟» وهو مطبوع ا ۱ 





(۱) بنظر کشف الظنون ۰۱۱۲/۱ 


۳۷ 


٤‏ شرح الا مام ۳ المكارم امون بن حسن الجار پردي الشافعی 
(1 ۶ ۷ه). 

5 شرح الإمام قوام الدين الكاكي (ت۷۶۹ه)» وسماه «بنیان 
الوصول»» وله عدة نسخ خطية» ذکرها محقق الكافي ۰۳۲/۱ 

1- شرح امام جلال الدین الخوارزمی الکرلانی (ت ۱۷ ۷ه) 
صاحب الكفاية شرح الهدایة» وسماه: (الشافی 4 وقل فی الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» كما ذكر هذا محقق الكافى ES‏ 

۷ شرح الامام الاترازي آمیر کاتب الاتقانی» (ت۷۵۱ه)» وسماه: 
«الشامل) . وهو أكبر كتاب فى أصول الفقه حيث جاء مخطوطاً فی عشر 
ميجلدات » وقد مل - صولا وفقها وفروعا ها د غالبه فی رسائل 
جامعية فى جامعة الإمام محمد بن سعود في الریاض ولم يطبع. 
فر ENE E‏ 

۸ شرح الامام آبی البقاء محمد بن آحمد بن الضیاء المکی الحن 
(ت ؟ ۸۵-). 





اس ال نخان كان سا میت 





۹- شرح الإمام عمر بن عبد | 
١/امه)ء‏ في مجلدين. 





اکن ا ن واو کد ان ا 
(ت ۱۳ ۷ه). 





۳۸ 


۲ ومن الشروح النافصة: شرح الإمام علاء الدین علي بن محمد » 
الشهیر بمصئفك رت ۱۷/۵ ۷ه) ۰ وسماه: (التحریر». 

۳- شرح الامام شمس الدین محمد بن حمزة الفناري (4 ۸۳ 
(ت۸۸۵ه) ۰ ولو تم: لفاز المسترشدون به بتمام المرام. 

1080 شرح محمود بن محمد الجونفوري الفاروقي الهندي » 
(5١٠٠ه)‏ ذكره محقق الكافى للصغنافی ۰۳۱/۱ 

7 شرح لسليمان بن أحمد السندي» ذكره محقق الكافي» وأن 
نسخة منه محفوظة فى دار الکتب المصرية» برقم (خ ۰14 2 ۲۰۱۳). 

۷ ومن شروحه: الموضح والشافی » هكذا فى : تعليقة على کشف 
الظنون .١١١/١‏ 

اش EAE ONE‏ 
السّاخ وملاك النسخ الخطية لأصول البزدوي في حواشيها وت نطوو 
نصهاء والتى عندي منها نماذج مما اعتمدثه في : تحقيق النص» فإنه يمكن 
من خلال تلك النسخ تحصیل حواش کیره على الکتاب» وفوائد 
وتعليقات كثيرة» مما لا تجده فى غيرها. 

وعلی سبیل المثال: ما جاء في آخر نسخة سنة ۸۰۰ه: 

ه د وعلی رسوله محمد آفضل الصلاة والسلام 
کته وقرآه و صححه ان العبد الفقير الحقير ال رحمه رده ومو لاه: 
خلیل الرومي لبافي» شئكة تماتماتة : الحمد آله الذي أمهلني على اتمامه 


۲۹ 


وسلم تسلیماً کثیرآه اه 
الحواشی المخطوطهة التی کتبت طولا وعرضا ویین السطور » مما ازدحمت 
به آطراف النسخ الخطية» وامتلاأت بها. 

# ومن الاعمال العلمية التی قامت على أصول البزدوي» ما کتبه 
الإمام قاسم بن فا الحنفی (۸۷۹ه) من تخریج لا حادیثه ‏ وهو 
الكتاب الذي بين أيديناء وقد ضمته بعض الاستدراکات الدقیقت 
والتعلیقات المفيدة علی الکتاب. 








ثناء العلماء علی آصول البزدوي 








إن آصول فخر الاسلام البزدوي مما اشتهر بین الأنام» وطار صیته 
على جميع الأيام . وشاع ذكره بين بين القاصي والداني من الأئمة الأعلام» 
وعرفوا جلالة وعظیم مکانته ) ورفعة 5 قدا نفع 9 شرحه کبار الائمة 
الومجقاي + ودر روا ععميفا فو عند و و 
ودقيق آلفاظه وعباراته. وصعوبة فهمه» وأثتوا عليه ثناء بالغا. 

-١‏ وقبل نقل کلامهم آذکر هنا لب مقدمة لمولف لکتابه» ففیها بیان 
باختصار لعمله الذي قام به» ومنهجه الذي سار علیه فقد قال رحمه اله: 








صر 


«وهذا الكتاب لبيان التصوص بمعانیها» وتعر يف الااصو ل بفروعها 


علی شرط الایجاز والاختصار |ن شاء اه تعالی» وما توق إلا بالا اعد 
۹ ومن ثناء العلماء على آصول البزدوي: 
* ما قاله الامام علاء الدین عبد العزیز البخاري في مقدمة شرحه 
لأصول e‏ (کشف الاسرار): 








و 00005 لزيا u‏ ف ضمّن فيه أصول 7 


حيح الأسلوب» مليح التركيب» ليس في جودة تركيبه 


وآحکامه وأدرج فيه ما به نظام الفقه وقوامه. وهو کتاب 























ا 


وحسن ترتيبه مرية وليس وراء عبّادان قرية» لكنه صعب المرام» 
الزمام» لا سبيل إلى الوصول إلى معرفة لطفه وغرائبه» ولا طریق ! 
الإحاطة بطرقه وعجائبه إلا لمن أقبل بكليته على تحقيقه وتحصيله» وشد 
حيازيمّه بالإحاطة بجملته وتفصيله» بعد أن ررق في اقتباس العلم ذهنا 
جلياً» وذرعاً من هواجس آضالیل المنی لیا » وقد تبحّر مع ذلك في 
الأحكام والفروع» وأحاط بما جاء فیها من المنقول والمسموع. 

وقد سألني إخواني في الدين وأعواني على طلب اليقين أن أكتب لهم 
شرحا يكشف عن أوجه غوامض معانيه نقابهاء ويرفع عن اللطائف 
لستترة في مبانیه حجابها» ویوضح ما آبهم من رموزه واشاراته 
المعضلة» ويبيّن ما أجمل من ألفاظه وعباراته المشكلة ... 

وقد تحيّرت العقو 5 في 0 مشكلاته» بعد تهالكع 
وتنقیره» وعجزت الاج عد درك معضلا 


#۶« وقال عنه الامام البابرتي في آول شرحه «التقریر» ۷۵/۱: 


ماع 2 ۳ ۳ 











١ 22 ب‎ 9 


ا يحمفير ۱ زما 9و 6 


سے سے ا 


59 ۱ ین مر امه 6 و ۱ O‏ £ 












١ 3 


(۱) آراد المعنی المجازي بلغة المحبٌ لهواجس وخواطر مى المحبة 
والوصال. آي الذي رزق ذرعاً وخلقا لذلك بحيث فرغ نفسه ووقته للمحبوب 
وجعل نفسه خلياً من كل شيء إلا لتلك الهواجس ویکون المراد: أي رزق خلقا 
لمحبة دراسة صول البزدوي واختلی به دون غيره» ولم يضق ذرعاً بذلك» دون 
شعور منه بمرور الاوقات علیه في تلك المحبة. 


۳ 


ار ری وا وا اه 
الأصول على أسرار ليس لها من دون الله كاشفة» واشتعل في الفروع 
بانوار آقمار لیس لها في شرع الله كاسفة. 

..... فانظر كيف أخبر هذان الحبّران ‏ يعني شیحخه وشیخ شيخه ‏ عن 
نَبُوة الطلبة من هذا الكتاب» وكبوة الطلبة في حلبته من الاستصعاب... 
فشرعت عاملا لله» متوكلا على الله» مستعيئاً بالله في تحرير ما أحاولهء 
وتقرير ما أقاوله من تأليف شرح مختصر لا يُخل إيجازه» ويحصل في 
أيسر مدة إنجازه» يظهر خفاياه» ويُخبر عن خباياه» يبن ضمائره» ويعين 
ا لتقييد آوابده» واطلاق شواهده» ونشر فوائده وتظم 
قلاگده ... وسمیته: «التقریر لأصول فخر الاسلام» وسألت الله أن ينفع 
به كما نفع باصله طلبة الاسلام». اه 

#* وقال العلامة القاضي ابن خلدون (ت۸۰۸ه) في مقدمته ۲۲۰/۲ : 

«وآما آصول الحنفية فکتبوا فیها کثرا... واخ كتابة المتأخرين 
فيها: تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم» وهو مستو عب اه 

قلت: هكذا: سيف الإسلام! وشهرته ب: فخر الإسلام» وقد أفادني 
مشكوراً مأجوراً أستاذ الأستاذين في التحقيق الأستاذ الكبير الدكتور 
إبراهيم شبوح حفظه الله في مكالمة هاتفية معه في تونس أن النّسّحْ الخطية 
الاربع التي اعتمدها هو في تحقیق ابن خلدون هکذا: سيف الإسلام. 








6 وجاء ف ترجمة العلامة الشیخ محمد بن محمد ين شوعان 
لزت مانن تلميذ الحداد صاحب الجوهرة النيرة ؛ آنه كان يقول : 


(۱) کما فی طبقات الخواص ص75". 


Ê 


(من عرف الکشاف للزمخشری وأصول البزدوي الکبیر: ارب مارم 
كلهاء وکان ر حمه الله له بهما 0 تامف وكثيراً ما در مها ویحل 
مشکلاتهما» وکان أولا تُشكل علیه مسائل فی البزدوي» ثم بعد مدة ظهر له 
جميع ما كان يُشكل عليه من ذلك» واتضح له اتضاحا بینا». اه 

# وقال عنه صاحب کشف الظنون (ت۱۰۲۷ه) ۰۱۱۲/۱ 

«وهو كتاب عظیم الشأن» جلیل البرهان» محتو على لطائف 
الااعتبارات» بأوجز العبارات» تب مرامه» واستعصئ على العلماء زمامه» 
قد انغلقت و يي هی و فقام جمع من الفحول بأعباء 
نو صیحه ‏ هت ان اس اه 

* وقال الإمام اللكنوي (ت5١١١ه)‏ في «الفوائد البهية» ص5 ١١‏ : 

« أصول القوي کنات كر ب معد عقو ان الع 

۳ هذا وآما عن مصادر البزدوی فی آصوله: فالغالب علی المولف أنه 
منشی» لنص ألفاظه وعباراته» دون عزو لکتاب من کتب سابقیه الا نادرً» ومما 
صرح بالتقل عن كتب ظاهر الروایة» للإمام محمد بن الحسن. والمنتقی 
للحاکم الشهید كما ينقل عن مشایخه دون ذکر لاسمائهم آو آسماء کتبهم. 

وکان ینقل آراء الامام عیسی بن آبان؛ والکرخي. والجصاص. ویتتبع 
آقوال الامام الشافعی وینقلها ویناقشها. کل ذلك دون تسمية لکتاب من 
كتب هؤلاء الائمة الذین نقل عنهم. 

Ev‏ ومن مسج ح الإمام البزدوي: 1 كان يصرح بتغير آرائه واحتهاداته 
ار حصل لد للك سا وجوب الأحكام على | لصبی » 6 ص V1‏ 











۳٤ 


مزایا وخصائص آصول البزدوي 


١ت‏ إن من أعظم خصائص أصول البردوي ومزاياه أن الا مام لبزدوي 


ص 


دلل : فيه على ما قام عليه مذهب الحنفية من القواعد الأصولية التي تم 
علیها بناء استنباط الأحكام من الآدلة التفصيلية» وهذا آمر مهم جدا» وهو 


معرفة مباني هذه القواعد» وأسسها التي بنيت عليها من مختلف الأدلة. 
ذکر و ی کاک شواهد كثيرة من اللغة مر 
والحكم بتفسير اللفظ 0 كألفاظا الان والاترارات والطلاق ویحو 
دلك » ولا سيما في باب حروف المعاني. 

- ومما یمتاز به آصول البزدوي آنه پذکر الخلاف الواقع في قواعد 
الاستنباط ضمن المذهب الحنفي بين ٠‏ أكمته وأعلامه, وكذلك الخلاف بين 
الحنفية وغیرهم» وبخاصة الشافعية» مع ذكر المناقشات الدقيقة لادلة 
الأقوال الأخرئ والأخذ والرد بینها بینها 

۲ ثم إنه بعد ذلك يذكر عقيب كل قاعدة و في الاستنباط فروعاً كثيرة: 
وشواهد وتطبیقات عدیدة یبن فیها بناء الفروع علیم الاصول و 
یختمها بقوله: «والامثلة علی ذلك آکثر من آن تحصیل». 

وبهذا یکون هذا الکتاب جامعاً في الحقيقة بين الأصول والفروع. 


کے ومن مزایاه آنه پنقل عن کتب آئمة المذهب لتوئیق ما پدونه 


۳ ۵ 


ویذهب الیه» کالامام محمد بن الحسن في کتبه ظاهر الرواية والنوادر 
وينقل عن الإمام الحاكم ال في المنتقی » وكذلك عن الإمام الكرخي 
والجصاص» وغيرهم» كما ينقل كثيراً عن مشايخه دون أن يسميهم. 
فيقول: قال بعض مشايخنا. 

5 يهتم بالرد علی المعتزلة واصولهم التي بنوا علیها مذهبهم. 

GS Cad‏ یه 
عند المتقدمين والمتأخرین من آئمة علماء آصول الفقه. 

يمتاز هذا الكتاب بأنه كتاب تراثي قديم عال» مبارك رفیع» لأستاذ أئمة 
السلف» ولإمام كبير من أئمة الدنيا في الفروع والأصول» وعليه فالعيش مع 
فو لاء الکبار العظام ينتج كباراء زان بل بل المصنفات العالیق والدخول 
في أنوارها وبركاتها تولد همة ونشاطاء وتورٹ وک و کی 

اناما عا ال رام العلا ويقنع بالدون مَن كان دون 

۸ ولعل من مزایا هذا الکتاب: صعوبة فهمه» وتعسر ادراك محتواه 
بستطیع الاقبال علی علم قواعد استنباط الأحكام الا من 
كان أهلاً لذلك» وحتی يخرج ا بودن نين 
عنده» فالأمر ليس بهذه السهولة التي يصورها البعض للقيام بالاجتهاد 
والترجيح بين أقوال كبار الأئمة» فضلاً عن العمل» والتي جرآأت الكثير 
للدخول في ذلك وهم لا يفقهون حديثاء والله المستعان. 


وذلك حتئ لا ب 





۳۹ 


مشاه 


نول الإمام البز دوي و أم 


لقد بدا لي وآنا اعمل علیم خدمة أصول البزدوي آن آقارن مقارنة 
لطيفة بینه وبین آصول عصریه الامام السرخسي رحمهما الله تعالی؛ لعلي 
أصل إلى معرفة الأسبق منهما تألیفك. ومدی استفادة كل من الآخرء من 
خلال نماذج معدودة» ولعل ذلك يكون 18 ةا لبحث مطول في 
ذلك» ومن وجوه أخرئ متعددة إن شاء الله. 

قد عاش کل من الامام اليزدوي علي بن محمد» والامام السرخسي 
محمد بن أحمد في عصر واحد» وهو القرن الخامس الهجري» حیث 
E eas a e E‏ 
فلم يذكروا سنة ولادته» وكانت وفاته في حدود ٠44ه»ء‏ وقيل: في 
حدود ١٠0ه.‏ 





4 


مع الإشارة هنا إلى أن الامام السرخسي بدأ باملاء آصوله یوم السبت» 
سلخ شوال» سنة 1۷۹ في زاوية من حصار آوزجند» كما جاء في 
مقد مته » آي قبل وفاة البزدوي بثلاث یف 

وهکذا فان الامام البزدوي من بلاد ما وراء النهر» من بزده» فرية من 
آعمال بلدة تسف من بلاد بخاری» وآما السرخسي فهو من سرخس» من 
بلاد خر اسان. ۱ 


# وآما من ناحية الکتابین» فقد لاحظت بالاطلاع علیهما ما يلي: 


۳ 

إنه بقراءة مقدمة آصول البزدوی ومقدمة آصول السرخسی یجد 
القاری» تشابهاً کبیر بل یجد عبارات هی بعینها جاءت هنا وهناك 
والأدلة المذكورة التي استدل بها كل منهما هي هي» مع تغيير لا يذكر في 
الترتيب. 

۱- بقول البزدوی بعد مقدمته وهو يتكلم عن أقسام العلم : 

«والنوع الثاني: علم الفروع وهو الفقهء وهو ثلاثة أقسام: 

علم المشروع دنعسه.: ۵ 

والقسم الثانی : اتقان المعر فة به 6 وهو معر فه النصو ص بمعانبها» 
وضبط الاصول بفروعها. 

والقسم الثالث: هو العمل به» حتئ لا يصيرَ نفس العلم مقصودا. 

aa 

وقد دل علئ هذا المعنئ أن الله تعالئ سمَّىْ علم الشريعة: حكمة, 
تال اه يوق الستكية سم شا وی تماق ار را 
كثير أ . 

وقد فسّر ابن عباس رضي الله 


وقال تعالی : #ادع إلئ سبيل ربك بال 
بالفقه والشریعة. 








رم 








حكمة والموعظة الحسنة 


(n 
mn 


و 


حكمة في اللغة: عبارة عن العلم والعمل. 


ر 





وا 


فمن حوئ هذه أ ۳ اوا كان فقيها فا والا : فهو فقیه من و حه » 


۳۸ 
دون و حه . 

وقد ندب الّه تعالئ إليه بقوله سبحانه: #فلولا نفر من کل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم#. 

وصفهم بالانذار» وهو الدعوة إلى العلم والعمل به. 

وقال النبی صلی الله عليه وسلم: خیارکم فى الجاهلية خیارکم 
الإسلام إذا فقهوا». 

وقال علیه الصلاة والسلام: «ذا آراد الله بعبد خيرا: بققهه في 
الدین». اه 

# وهکذا یقول السرخسى فى مقدمة کتابه: «الحمد له الحمید 
المجید...وقد سمیی الله تعالی ذلك كين محكم تنزيله : الخير الكتير فقال : 
#ومن یوت الحکمة فقد آوتي خیرا کثیرا»» فسر ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره الحكمة بعلم الفقه. 

وهو المراد بقوله عر وجل: #ادع الی سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 44 أي سيان الفقه ومحاسن الشریعة» فقال صلی الله عليه وسلم 
برواية ابن عباس رضي الله عنهما: ١مَن‏ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 

وقال عليه الصلاة والسلام : (خیارکم فى الجاهلية : خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا». 





وإلئ ذلك دعا الله الصحابة الذين هم أعلام الدين» وقدوة 
المتأخرين» فقال: #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهه 
الدين#. 


غير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء: 





۳۹ 


والاتقان في معرفة ذلك بالوقوف علی التصوص بمعانیها» وضبط 
الأصول بفروعها. 


ثم العمل بذلك› فتمام المقصود لا یکون الا بعد العمل بالعلم. 

رودن كان حافظا لمشروحات من غیر تفان في المعرفة: فهو من جملا 
الر واة» و بعل الاتقان إذا لم یکن عاملا بما یعلم اا دون 
وجه فأما إذا کان عاملا بما یعلم : فهو الفقیه المطلق... 


وبهذا یظهر التوافق الکبیر بینهما فیما سبق من مب مع كثرة 
التشابه في العبارات والادلة وتقسیم العلوم» وهذا واضح جدا لکل من 
E‏ 

۲- وهكذا بمقارنة نصوصهما في بحث العوارض المكتسبة» في 
کلام عن ارق والیسر في باب السفر وآن الحالف |ذا حنث في الیمین: 
خير بين أنواع الكفارة؛ لرفق يختاره» فستجد العبارات متوافقة بينهما 
00-2 ومتحدة فی الامثلت مع زيادات عند السرخسي» ینظر آصول 
ا وأصول البزدوي ص٥۷۷‏ من هذه الطبعة. 

۳- وبمقارنة آخری بين نصوص الكتابين» أصول البزدوي وأصول 
السرخسي ۰۳۱/۲ في بحث أهلية الآداء وأنواعهاء وأن العقل يعرف 
بالعیان» وآن نقصانه یعرف بالتجربة والامتحان ...: یجد القاریء آن 
ات البزدوي في هذا الخو اا و منود میا 
في كلام السرخسي» مع شرح لها وزیادات وصياغة جديدة. 

* وهكذا بعد هذه المقارنة اللطيفة بين هذه النماذج وغيرها: يظهر 





۶:۰ 


والله أعلم أسبقية تأليف أصول البزدوي» وعدم تصريح السرخسي بالأخذ 
منه» ويشهد لهذا الظاهر: تاريخ بداية السرخسي في إملائه لأصوله» وقد 
تقدم أنه كان قبل ثلاث سنوات من وفاة البزدوي. 

ویظهر ۳ آن الا مام السرخسي في أصوله استفاد 1 من أصول 
لبزدوي» بل یمکن القول بآن آصول السرخسي هو بمثابة شرح لمباحث 
كثيرة من أصول البزدوي» مع زیادات في المسائل والفروع والامثلة على 
القواعد الأصولية. 

ومع ما تقدم یبقی هذا حکم مبدئي في هذه المقارنة» والامر يحتاج 
لمقارنة آکثر» واله آعلم بالحال. 

قلت: ولو ثبت ذلك: فلا ینقص ذلك من قدر اللاحق الآخذ منهما 
أبداء فان هذه الاستفادة الحاصلة من اللاحق عن السابق آمرٌ طبيعي جدا 
عند الأئمة العلماء المتقدمين في کل الفنون» بل هي مواصلة للمسيرة 
العلمية المطلوبة من کل عالم. 

ولا شك آن هناك مبتکرین ومنشئین من السابقین» ومکملین لهم من 
اللاحقین» وبانین علی بنائهی بل من اللاحقین من يضمن عمل السابق 
في عمله تماما» ولکن القضية هي في نسبة القول لقائله» وواقع العلماء في 

الأول: ناسب القول لقائله» وهو الأصل» والثاني: مغفل ذكر اسم مَن 
تقل عنه» وتارك اسم الكتاب الذي أودعه في كتابه» أو أخذ منه. 

وإن حسن الظن بالأئمة العلماء» وما ثُقل عنهم من الاخلاص والورع 
والتقئ» والزهد الكبير» والعلم والعمل» ومحاسبة النفس» ونحو هذا 
يدعونا لعدم الخوض في أسباب الإغفال» فلكل وجهة هو موليهاء ومع 


5 


هذا فالحق الواضح» والاعتراف بالفضل لاهله والأمانة العلمية» والبركة 
في العلمء تقتضي السير علئ ما رسمه الإمام الفقيه المحدث اللغوي 
البارع أبو عبيد القاسم بن سلام (ت۲۲4ه) حیث یقول: 

امن شكر العلم: أن تستفيد الشيء» فإذا ذكر لك: قلت: خفي علي 
کذا وکذا» ولم یکن لي به علم حتئ أفادنى منه فلان كذا وكذاء فهذا 
شکر العلم»۳*. 

# وهکذا فان الشیء بالشیء پذکر فقد جاءت فی مقدمة السرخسی 
لکتابه «المبسوط» عباراتٌ هي بعینها موجودة من کلام البزدوي في مقدمة 
آصوله»› فقد قال السرخسي ۰ 

(الیحمد لله باریء الس ومحيي الرمم س القسم مبدع 
البدائع» وشارع الشرائع» دیناً رضیاٌ؛ ونوراً مُضیا.. 

نت نت ف البزدوي 


و ۳1 تیاه ور نم ی ال دار السلام» 








چچ 


وبمناسية المقارنة ؛ بين أصول البزدوي والسرخسي؛ فقد وقفت على 
كلمة في المقارنة بینهما للعلامة ال 
حيث يقول في كتابه آصول الفقه ص ۲۳: 


میج محمد ايو زهره رن ع ۱۳۹ ها ( 





(۱) الجامع لاخلاق الراوي والسامع» للخطیب البغدادي ۰۱۵4/۲ وینظر ما 
کتبته في ترجمته ص۰۵۹ المطبوعة في سلسلة آعلام المسلمین (۳۵) باسم: «آبو عبید 
القاسم بن سلام». 


۲ 
اوجاء بعد هولاء فخر الاسلام البزدوي» المتوفی سنة ۸۳هب 
وألف كتابه المسمئ: أصولٍ البزدوي» وهو کتابٌ سهل العبارة موجزها 
و بحق آوضح کات ۴ في طريقة الحنفية » تم جاء السر خسی 
صاحب المبسوط 57 كتاباً ذ في الأصول. کان له مثل بیان کتاب 

البزدوی» ولكنه أوسع عار وأكثر تفصيادً). اه 

قلت: هذا الوصف منه رحمه الّه ل#صول البزدوي فیه نظر جدا بعد ما 
تقدم من وصف الائمة الفحول شراح آصول البزدوي لشدة صعوبة اطول 
البزدوی» وافرارهم بانغلاق عبارانه » وخماء رموره. و آنه صعب المراع 


أبي الزمام. 
وفي كلامه رحمه الله تصریح بتقدم البزدوي علی السرخسي في 
التألیف. 


# وأنبه هنا أيضاً في المقارنة إلى نقطة آخری» وهي أن أصول 
السرخسي لم یذکر المترجمون آي شرح له. آو تعلیق أو حاشية ونحو 
هذاء ويظهر هذا من مراجعة كشف الظنون ۰۱۱۲/۱ حيث 0 ولم 
یذکر له آي شرح آو تعلیق» وکذلك لم یذکر شیثاً من ذلك محققه الشيخ 
آبو الوفا الافغاني رحمه الله في مقدمة تحقيقه له. وكذلك لم أقف في 
الفهارس علی شيء من ذلك؛ وال آعلم. 

- وآذکر هنا آنه تم تخریج آحادیث آصول السرحسي في هذا الزمن من 
قبل باحثين كريمين في مرحلة الدراسات العلیا في جامعة آم القری» بمكة 
المکرمت ولم يطبع عملهما بعد» یس الله لهما ذلك. 


e 











تحقيق أ 


صول البزدوي 


ل 

a e 
في المعنی.‎ 

۳ ضبطت النص ضبطاً متوسطاً وبخاصة الکلمات المشکلة» مم 
وضع علامات الترقیم والتفهیم بین جمّل الکتاب ومسائله. 

4 جعلت النص مفقرا الیل فقرات وجمّل؛ لتقریبه لقارئیه» وجعلت 

5 کتبت ترجمة عن الامام البزدوي بقدر وسعي» وبما تیسر لي من 
المراجع التي ذکرتّه» آو ذکرت ما یتصل به وبمولفاته العديدة. 

5 من عادة المؤلف رحمه الله أنه فى نهاية کل باب پربط السابق 





باللاحق منه بکلمة آو بعدة کلمات» نشوك قاد فى ار ان ی فا ورن 
الوقوف علی آحکام النظم: لوهذ مانب یی وال کت ثم يبدأ 
بالکلام عنه من غیر اعادة للعنوان» وعلبه جعلت من مه بح 


2 u 
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هده العبارة فى ار اباي الساين: و جعلتها انا عنوانا فى الصفحة 





تليهاء فقلت: باب العزيمة والرخصة إذ هذا هو الأصل فى العناوين. 











€ 


٧‏ كان قصدي من خدمة هذا الكتاب إثبات نصه الصحيح من خلال 
اليم الخطية له وخدمته من الناحية الطباعیة؛ لیکون مشرقا بای 
م وقد انعكس هذا الغرض المهم على سير عملي ومنهج 
في خدمته بما يفي بذلك. 

۸ لم أكتب في الحواشي أي شرح أو تعليق على الكتاب إلا فيما 
تدر؛ للضرورة» وذلك لأن الصعوبة البالغة في الكتاب تحتاج إلى شرح 
وتعلیق بالجمّل والسطور» ولا يكفي لفهمه التعليق اللطيف» وعليه فمن 
أراد بغيته منه: فعليه الرجوع | ی وهي متوافرة وله الحمد» 
کشرح البابرتي» والصغناقي وعلاء الدين البخاري من المطبوعات» وأما 
شروحه المخطوطة فالوصول [لیها لیس بعسير. 

وقد ميت تعليقاتي اللطيفة على كل من اصول البزدوي وتخریجه 
للعلامة قاسم بالي وضعت اسمي: شتا کل في خاتمة كل منها. 





۹ یت بين أصول البردوي وتخريج أحاديثه للعلامة قاسم بن 
E‏ بين دفتي مجلد واحد ؛ عه + بين الأصل و وجعلت 
تخريج كل حديث ي مکانه من اصول لبزدوي: وبذلك تم وضع الفص 
على الخاتم» والقلادة على العثق» وجاء نورا عل نور» وله الحمد. 
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تو جلد من آصول البزدوي نسح ۰ خطية کثیرة» متتشر ه في مکتبات 
العالم» ذَكَرَ منها أصحاب الفهرس الشامل 40۰/۸ آکثر من مائة نسخت 
كما يوجد نسخ آخری في فهارس مکتبات ترکیا وغیرها. 

وقد يسّر الله لي الحصول علئ صور عشر تُسّخْ خطية نفیسة منها. 4 كان 
أقدمها بتاريخ ١61"ه.‏ وسأذكر فيما يلي وصفاً مجملاً لهذه النُسخ : 

أ نسخة ۵۱" هب وتقع في ۲۰۰ ورفه وفی کل صفحة ۱٩‏ سطرا 
نها EEN EN BE Ga E‏ 
مصورة من المكتبة الوطنية بباريس في فرنسا وهي نسخة ممتازة قديمة. 





۲ نب تسحخة ۲ ص. با ورقة» وفي كل صفحة 19 سطرأء 
وهي نسخة سلطانية نفيسة رائعة للغاية» بخط واضح جمیل› > وقد ضط 
کل حرف من کلمات نصها: را ااا ای ایا ا وران 
50 جدا في ایضاح النص وبيانه»ء جعلت حيلف بین السطور وفي الاطراف» 
وقد اش عناوین آبواب الکتاب وفصوله باللون الأحمرء وتم نسخها 
بدمشق بالمدرسة العثمانبة» على يك محمود بن محمود بن حجاج 
ا نم آلت هذه النسخة الی مكتبات قونية» وهي ونسخة ۸۱۵ه- 
أيضاً من وقفية والدة السلطان سلیم خان الثالث بتاریخ ۰۹ ۰ ه. 


و 


وقد آهداني صورة منها - ومن نسخ کتب آخری - مشکورا مأجورا آخ 


٤٦ 


كريم فاضل من بلدة قونية بتركياء اسمه: الشيخ محمد زاهد تغلي أوغلوء 

من آهل العلم وخریج في کلية الشریعت وله عناية فائقة بجمع 
المخطوطات النفيسة» وهو مقيم في فى اعد اليا اجتمعت به في المدينة 
المنورة في رمضان» سنة 4 ۱۳هب ا 

E‏ وتقع في ۲۱۷ ورقة» وفي کل صفحة ۱۹ سطراه 
وعلیها تعلیقات" وحواش وفوائد كثيرة» وهي غير مضبوطة بالشكل. 

4- نسخة ۷۲۰ه وتقم في ۱۸۷ ورقة» وفي کل صفحة ۲۱ سطراء 
وتمتاز مع جودتها بضبط متقن للنص. والتعلیقات فیها قليلة جدا. 


۵ نسخة ۸۰۱۰ وتقع في ۲۹۸ ورقت وفي كل صفحة منها 
000 وفي كل سطر ۱۱ کلمت وهي نسخة نفيسة رائعة للغاية » و 
واضح جل وقد ضبط غالب کلمات 2 وعلیها من آولها ۳ آخرها 


و 








و بکثرة بط دقیق تعلیقات وحواش وليه في ایضاح لت جعلت بين 
السطور وفي الاطراف» مع عزو كل تعليقة سر الذي اا و 
وغالبها من کشف الاسرار والتقریر والكافي تیان ری النسخ. 

هذاء وقدر الله سبحانه أن فيها سقطاً للوحات عدة من مواضع متفرقة. 

وقد وضع عنوان کل باب باللون الأحمرء وعلئ بداية كل فقرة 
وجملة مستقلة خطا أحمر» وكأنها تحكي تفقير كتب زماننا. 

وجاء في آخرها: «والحمد لله على التمام؛ وعلی رسوله محمد أفضل 
الصلاة والسلام که وقرآه وصحّحه وحشّاه العبد الفقير الحقير إل 
رحمة ربه ومولاه: خليل رون البافي » سنة ثمانمائت» الحمد له الذي 
آمهلني علی |تمامه وسلم تسلیماً کثیر. اه 





۷ 


وقد أهدئ إلي هذه النسخة مشكوراً مأجوراً الأ الكريم الفاضل 
الشيخ محمد زاهد من قونية في تركياء الذي آهدی الي نسخة 1۹۲ 
وكذلك نسخة 6١7/ه.‏ 

5 نسخة ١1/ه»ء‏ وتقع في ٠١7‏ ورقة» وفي كل صفحة 14 سطراء 
oT‏ وهي نسخة ساطانية ممتازة نفيسة» محشاة بكثرة 
بالفوائد والتعليقات التي تبيّن النص وتشرحهء وبخط دقيق» في الأطراف وبين 
السطور» من أولها إلى آخرهاء وقد وضم علی بداية کل فقرة وجملة مستقلة 
حط آحمر: کما ضبّط المشکل من کلماتها» وفیها بیان لفوارق السخ. 


۷ نسخة ۸۲۰ وتقع في ۲۸۱ ورقة» وفي کل صفحة ۱۳ سطراء 
وعليها تعلیقات وحواش كثيرة ا لوحة ۱۷ فقط » نم تخلو منها ول 
نيها قبط تس ميك في أنقرة بتر کیا في المورفة الضدوية: 

صله محفوظ في مكتية عارف حکمت في المدينة المنورة» دهي نسخه 


حبده سا 








۸ نسخة ۸1۸ه وتقع في ۷۳ ورقة» لکن سقطت منها اللوحات 
الاريعة ا وفی كل صفحة ۱۵ اه ولیس فیها تعلیقات الا 
القلیل » وفیها بعضن. الزیادات على علی النسخ الأخرئ تدور في فلك ایضاح 
العبارة» وفيها يلط کر للنضن :+ وفي آخرها بلاغ بمقابلتها بالأصل الذي 
ا 


E‏ تضم ات ی الثاني من الكتاب» يدوك تاریخ › وتقع في 
ای ا ی ا ا 
E‏ 0 من الکتابت» ال باب 





۸ 


المعارضت وهي بدون تاریخ » وتقع في FAY‏ ورفه » وفي كل صفحة 4 
سطور» وفي کل سطر ه کلمات» وهي مليثة بالتعلیقات والحواشي 
الکثيرة المفیدة» فی الاطراف وبین السطور والضبط فیها متوسط. 

# طبعات آصول البزدوي : 

طبع كتاب أصول البردوي قديماً فى حاشية شر حه: «(کشف الاسراز» 
لا مام علاء الدپن البخاري» عام ۸ هه وفيها أخطاء مطبعية هت 
بل اسقاط في مواضع عل ه. 

کف طبع طبعة عليلة سقيمة اش وفيها تحريفات ذه فظبعة تغیر المعنی » 


بل أسقاط عديدة» eS‏ وأيضاً هناك تقديم وتأخير في 
نص الکتاب في عدة مواضع» وقد تم نشر هذه الطبعة في كراتشي اکال 





0 : مير محمد كتب خانة» وطبع بحاشيته تخريج أحاديثه للعلامة قاسم بن 
ا ووضع في آخره نصوص ترجمة الإمام البزدوي من کتب التراجم 
جمعها شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» المتوفى 
پوم الخمیس ۱۶۲۰/۵/۱هب رحمه الله تعالی» وآعلی مقامه. 

وهکذا آیضا طبع طبعة تجارية صورة ومعنی» في دار الکتاب العربي 
ببيروت» مع أنه کتب علیها: تحقیق محمد المعتصم باله البغدادی؟ !. 





البزدوي» للصغناقي في أعلئ الصفحات من الشرح» فهى النسخة 
المغلوطة المطبوعة فى باكستان. 

وكذلك فعل محقق «التقریر شرح آصول البزدوي»» للبابرتي. 

وفیما پلي نماذج مصورة من المخطوطات سالفة الذکر : 
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الإمام قاسم بن قطلوبغا 





صاحب تخريج أحاديث أصول البزدوي 


هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المحدث» الفقيه الحنفي الأصولي› 
المفسر» الادیب المورخ. المفتن في علوم کثيرة» المحقق المدقق المبدع 
قاسم بن قطلُويُغا. 

لقد كتبت عن الإمام قاسم بن قطلوبغا ترجمات عدة موسعق جمعت 
حياته» وتتبعت مصنفاته» وذلك فى مقدمات محققى كتبه» وإن من أجود 
هذه الترجمات: ما كتبه الطالب 8 ج قاسم » فیما قدمه 
في رسالة الدكتوراه في جامعة كراتشي» عام 5١51١ه».‏ بعنوان: «الومام 
الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي حياته وآثاره» مع تحقيق كتابه: تخريج 
آحادیث آصول البزدوی». 

ومن آخر الترجمات الجيدة التي صدرت للعلامة قاسم: ما کنبه 
الدكتور عبد الله كحيلان في مقدمة تحقیقه لتخریح آحادیث آصول 
البزدوي» وقد صدر سندة ۱۳۶ه. فی دار کنوز اشبیلیا» الریاض. 
العو اوت فان انیت من لوا ین ل البزدوي» وتخریج آحادیثه 
للعلامة قاسم» والحاق تخریج کل حدیث منه بمحله من آصول البزدوي 
ولم آکن قد دفعت بهما الی المطبعة بعد. 
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من آینیم من خر انباوه قاسم من المتقدمین المعاصرین له 
مس ای کیب کت هو تلمیله الامام السخاوي في 
لضوء اللامع ۰۱۸4/۲ وکتابته هي آساس لكل ترجمة کتبت عنه فیما 
بعدء ولهذا وبُعداً عن التكرار فسأقتصر علئ ترجمة موجزة له ومن آراد 
الزيادة فالأمر سهل ميسسّرء وبالله التوفيق 


أسمه ونسيه ولقبه : 


هو الإمام زين الدين أو الزين أبو العدل قاسم بن قطلوبعًا بن عبد الله 
۰ الجمالی » المصري» القاهري مو لدا ومنشاً ووفاة» الحنفى 
مذهبا ویعرف بقاسم الحنفي. 

جا بخ في آخر تخريج اصول البزدوي اضافة لفظ : میحمل : فبل: 

أما 7 فمرکب من کلمتین باللغة الترکیة: قطلو: بمعنئ: المبارك 

آو الميمون. و بغا: بمعنی : الفحل» وعليه يكون معنى قطلوبغا : الفحل 
المبارك آو الفحل المیمون. 

و آما: السودوني الجمالي : فنسبة لمعتق أبيه» وهو الامیر جمال الدین 
سودون بن عبد الله الفخري الشيخوني الجركسي » الذي کان نائب السلطنة 
في عصره في الديار المصرية› وکان ۳ جلیله في دو له الملك اڪ 
برقوق (ت۱ ۰۵۸۰ وکان الامیر سودون وقوراً معظماً عند الملوك را 





1۹ 
دیا للعلماء ا سنه N‏ 

وکان قطلوبغا والد العلامة قاسم من الفتیان الذین استقدمهم الامیر 
سودون من القوقاز للتجنید فی مصر علی العادة الجارية فی ذلك الزمن. 

# وقد ترجم السخاوي في الضوء اللامع ۲۲۳/۲ لقطلوبغا والد 
العلامة قاسم باختصار» وقال فی ترجمته: «یقال: انه کان من روس 
ال مهنو ل ا اف 

وفاظيفة # براش الكوية» لقب طن غا الذي یتحدث علی مماليك 
السلطان أو الأمير» وتنميك آمره فیهم » آو الحكم على المماليك 
۱ اه 

30 و لادته » وطلبه للعلم» وآشهر شیوخه وتلامیده : 

ولد العلامة قاسم في شهر المحری سنه ۲ ۰-۵۸۰ بالقاهرة فى مصرء 
ومات آبوه وهو صغین فنشأ تیم وحفظ القرآن» وبداً بطلب العلم بهمة 
عالية 5 ونشاط» مع دکاء مقا وحافظة قویة ) وکان له حظوة عنل 
شيوخه؛ لما مح الله تعالىٰ من مواهب علمية نادرة» وهكذا استمرً حتئ 
شاع دکره وانتشر صيته. 

۱ a e ق 5 ا‎ 

وقد حفظ کتبا عديدة فی فنون مختلفة» وعرض بعضها علی شیوخه. 
ودرس التفسیر وعلوم القرآن والحدیث وعلومی والفقة الحنفي 
وأصوله» وتبحر فهماه بل آبدع في فنون شتی. تفت فیها ومهر ونظر 


(۱) له ترجمة في النجوم الزاهرة ۰۱۵۱/۱۲ انباء الخمر ۳۰۳/۳ 
() كما في صبح العف /۰۱۸ OO‏ 
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في كتب الأدب ودواوین الشعر» وحفظ منها شيئا كثيراً. 

وغرف بقوة الحافظة والذکاء وأشير إليه بالعلم» وأذن له غيرٌ واحد 
من مشايخه بالإفتاء والتدريس» وأثنوا عليه» وقد أخذ عن كثيرين من أئمة 
العلم في زمانه» وله منهم إجازات وهو في أول سني طلبه للعلم. 

* ومن أشهر شيوخه : 

الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۸۵۲) والإمام الكمال ابن 
الهمام (ت١811ه)»‏ وقد لازمه 5" سنة» وذلك من عام ۸۲۵ه حتی 
توفي ابن الهمام رحمه الله» والإمام ابن الجزري المقرىء (۸۳۳ه) 
والإمام السعد ابن الديري (ت8717ه)» والامام السراج قاری" الهداية 
٩(‏ ۸۲ه). 

وغیرهم کثیر ممن آخذ عنهم في القاهرة والاسکندريقت وفي غیرها 
من البلاد التي رحل إليهاء كالحرمين الشریفین» فقد حج مرارا» وبیت 
المقدس وبلاد الشام. 

* ومن أشهر تلامذته الذين أخذوا عنه في فنون كثيرة» وهم كثر» بل 
قال ابن العماد في شذرات الذهب 77/17: «وأخذ عنه مَن لا يحصئى 
كثرة). اه ومن أشهرهم : 

الإمام السخاوي محمد بن عبد الرحمن (ت5١5ه)»‏ والإمام جلال 
الدین السيوطي (ت۹۱۱ه)» والامام یوسف بن تعغري بردی (ت 
۶ وال مام البقاعي ابراهیم بن عمر (ت ۸۸۵ه-). 


۸ 

+ ثناءات العلماء عل 

کثرت الثناء‌ات العالية السامية علی المترجم من العلماء المعاصرين 
له من شيوخه خاصة وممن بعدهم, وأقروا له بالفضل والعلم» ومن 
تلك الثناءات : 

۱ ما قاله عنه شيخه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانی (ت 
۲ کما نقل عنه الامام السخاوي: «الامام العلامة المحدث الفقیه 
الحافظ». اه 

ووصفه آیضا فی مناسبة آخری بقوله: «الشیخ الفاضل» المحدث 
الکامل الا وحد. 


لالدو كان قف قر ا تمد ES Nao‏ 
فأفاد ونبّه علی مواضع ألحقت في هذا الأصل › فزادثه نوراً». اه 

قال السخاوی: وهو المعنی بقول ابن حجر فی خطبة هذا الكتاب: إن 
بعض الإخوان التمس مني فأجبثه إلى ذلك مسارعاًء ووقفت عند ما اقترح 
طائعا». اه 

-١‏ وأثنئ عليه الامام المحدث الزین رضوان بن محمد (ت ۸۵۲ه) 
فی بعض مجامیعه بقوله: (من حذاق الحنفیة کیب الفوائد» واستفاد 
وأفاد). اه ش 

؟- ووصفه شيخه الإمام السعد ابن الديري بقوله: «الشيخ العالم 
الذكى». اه 


() ينظر لغالب هذه الثناءات في الضوء اللامع 186/5. 
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5- وقال عنه تلميذه الإمام السخاوي: ار إمام ا قوي 
المشاركة في فنون» ذاكر لكثير من الأدب ومتعلقاته: واسع الباع في 
استحضار مذهبه» وكثيرٍ من زواياه وخباياه» متقدم في هذا الفن» طلق 
اللسان» قادر على المناظرة وإفحام الخصمء وكلامه أحسن من قلمه» مع 
كونه غاية في التواضع» وطرح التکلف» وصفاء الخاطر» وحسن 
المحاضرة» ولا سيما في الأشياء التى يحفظهاء وعدم اليبس والصلابت 
والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما 

وقد انفرد من علماء مذهبه الذین آدر کناهم بالتقدم في هذا الفن » 

















وصار بينهم من 5 شا مج تو قف الکثیر منهم في شانه. وعدم انز اله 
منز لته » وهكذا كان حال أكثرهم معه؛ را اده هم رد 

وقصد بالفتاوی في النوازل والمهمات» فبلغوا باعتنائه بهم مقاصد‌هم 
غالا واشتهر بذلك». اه 

- وقال عنه السخاوي آیضا في «الذيل التام على دول الاسلام» 
۲ «العلامة الاوحد الحافظ. آحد الاعیان ممن تصدی للعلم 
اقر اء باع فکثرت طلبته وتصانبفه ‏ اا فيه من 
المحاسن ما یفوق فیه غیره (ما تفرّق في غیره)؛ وترجح علی غیره من 


علماء مذهبه بهذا الشأن» وبالتوسع في الآدب» وحسن الميحاضرة مع 
تقدم من لم يبلغ شأوه عليه. والكمال لله). اه 








فطلو بغاه کان ی فقهیا محد ثا کر النو ادر 6 مفتتا من أعيان الحنفية » 








وكان نادرة عصره». اه 











- وقال عنه شهاب الدین ابن الحمصي (تء ۹۳ه) في «حوادث 
الزمان ووفیات الشیوخ والاقران» ۲۰۵/۳ - ۲۰۹: «الشیخ الامام العلامة. 
أ ال سسا اه 

۷- وقال عنه اين عابدین عرضاً في حاشیته علی الدر المختار ۱/ ۰ (ط 

بولاق): ) دک هله المسألة العلامة قأسم في (فتاواه).. 3 ودکر الأدلة على 
ذلك بما لا مزید علیه 00 کما هو دآبه رحمه الّه تعالی». اه 

وقال عنه آیضا ۲۳ «العلامة قاسم خاتمة المجتهدین». اه 

وذکره العلامة اللکنوي في الفوائد البهية ص ٩٩‏ فقال: «طالعت من 
تصانیفه : فتاواه» وشرح محتصر المنار) ورسائل کثیرة» كلها مفبدة) 
شاهدة علی تبحره في فن الفقه والحدیث وغیرهما». اه 
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مصنفاته الكثيرة 


لقد كان العلامة قاسم لتقدمه في العلوم وذكائه وحفظه وما منحه الله 
من المواهب: من المبكرين في السن حين بدأ بالتأليف» فقد قال تلميذه 
الامام السخاوي في الضوء اللامع ١85/5‏ وهو يتكلم عن مصنفات 
العلامة قاسم: «وأقبل على التأليف ‏ كما حكاه لي من سنة عشرين» 
وهلم جرا». اه آي کان عمره (۱۸) سنة» حیث ولد سنة ۸۰۲ 

وقد بارك الله له في وقته ووفقه لكتابة مصنفات كثيرة» مليئة بالعلم» 
فياضة بالفوائد النادرة» مع التحقيق والتدقيق» والإبداع والاستدراك فيها 
على من قبله» بل على مشايخه الأئمة الكبار. 

وقد تجاوزت مصنفاته ١1١‏ كتاباء منها ما هو في رسالة لطيفة» لكنها 
مليئة بالفوائد والاستدراكات» ومنها ما هو في مجلدات» وذلك في فنون 
متعددق في العقائد» والتفسیر وعلومه» والقراءات» والحدیث وشروحه 
وعلومه». وعلم الرجال والجرح والتعديل» وتخریج الأحاديث» والفقه 
الحنفي وفروعهء وفي أصول الفقه» والسيرة النبوية والتراجم والتاريخ, 
والنحو والصرف والعروضء والمنطق» وغیرها من العلوم» وکان مجلیاً 
بشکل خاص» وبوضوح تام في فن الحدیث وعلومه» وفي الفقه الحنفي 
002 

وق کب یله لفات ال اه الاعار اما ENE‏ 
من القبول عند کبار العلمام» ویر له خدمة عدد منها في هذا الزمن» من 
خلال الرسائل الجامعية» والبحوث العلمية› وتم تحقیقها وطباعتها. 


۷۲ 
وأسرد فيما يلي عددا من آهم من المتنوعة» ومن آراد استقصاء‌ها 
فالرجوع إلى ترجماته الموسعة سهل میسر 
-١‏ إتحاف الأحياء بما فات من تخریح أحادیث الاحیای للعراقي. 
۲- الاجوبة علی اعتراضات البخاري علی آبي حنيفة. 
۳ الاجوبة عن اعتراضات ابن آبي شيبة علی آبي حنيفة. 
4- الاجوبة عن اعتراضات العز ابن جماعة على أصول الحنفية. 
۵ الا جوبة عن اعتراضات ابن آبي العز علی الهدایة» للمرغيناني. 
5 أحكام القهقهة. 
۷ اختصار «تلخیص المفتاح» في المعاني والبيان» للسکاکي. 
۸ الامالي على مسند آبي حنيفة. 
۹ الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي. 
-١‏ بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد (النسفية). 
-١‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية. 
-١‏ تخريج أحاديث «الأربعين في أصول الدين»» للغزالي. 
۳ تخريج أحاديث «بداية الهداية»» للغزالي. 
۱- تخریج آحادیث «تفسیر آبي اللیث!» للسمرقندي. 
065 تخريج آحادیث «جواهر القرآن» للغزالي. 
1- تخریج آحادیث شرح القدوري» للأقطع. 


۷- تخریج أحاديث الشفاء للقاضى عياض. 


۷۳ 


۸- تخریج آحادیث «عوارف المعارف»» للسهروردي. 

4 تخريج آحادیث «الفرائض» للسجاوندي. 

۰- تخریج آحادیث «منهاج العابدین»» للغزالي. 

۱- تخریج «عوالي القاضي بکار». 

۳۲- تخریج «عوالی اللیث بن سعد». 

۳- تراجم مشایخ المشایخ. 

5 - الترجیح والتصحیح علی مختصر القدوري. 

5 ترصيع الجو هر النقي » 0 الترکماني. 

7 التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» للموصلي. 
۷- تقویم اللسان في الضعفاء. 

5 1 

۹- الثقات ممن لم یقع في الکتب الستة. 

۰ حاشية علی شرح آلفية العراقي. 

۱- حاشية علی شرح مختصر المنار» لابن مَلّك. 

۲- حاشية علی التلویح» للتفتازاني» في آصول الفقه الحنفي. 
۳ حاشية علی مشارق الأنوار» للصغانی» في الحدیث. 
- رسالة في صحة الصلاة بالقراءات العشر. 


۵ شرح درر البحار فی اختلاف المذاهب الاربعة» للقونوي. 


۷ 


۸- شرح مختصر الطحاوي» في الفروع. 

59 الفتاو ۵ القاسمية (فتاواه). 

١‏ الکفاءة في النکاح. 

۲- من روی عن آبیه عن جده. 

5 نزهة الرائض في آدلة الفرائض. 

وغیرها من الکتب الکثيرة المهمة الفيَاضة بفوائد نادرة یعز وجودها 
عند غیره. 
# وفاته رحمه الّه تعالی : 

وهكذا بعد عمر عامر بالعلم والعمل» والسماع والتدریس والاقراء 
والإفتاء والتأليف» والنشاط والحيوية» والرحلة في طلب العلم وتفع 


الخاصة والعامة» والإبداع العلمي مع التحقيق والتدقيق فيه» ومع كريم 
الأخلاق العالية» والسجایا الطيبة العطرة؛ والتواضم الجی وقد عاش 
سبعا وسبعين سنة» بعد هذا انتقل إلى رحمة الله ليلة الخميس» رابع ربيع 
الآخرء سنة ۰۵۸۷۹ ودفن بالقاهرة» رحمه الله تعالىل وأعلى مقامّه 
وجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 


۵2 ٿھ‎ e مم كنم‎ 
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في تخريج أحاديث أصول البزدوی» ودکر مرایاه 

١‏ ذکر العلامة قاسم منهجه باختصار في مقدمة الکتاب» حیث قال: 

«هذا تخريج ما ذكر في كتاب البّدوي في أصول الفقه من الأحاديث 
والاثار؛ علقته على و حه الایجاز والاختصار» ا فيما لم صرح ده 
الماتن على تصریح الشارح عبل العزيز البخاري رحمه ال واللّه 
المستعان» وعليه التُكلان...». اه 

ولك نه جعي | مسد قاف زعي قا جا مقطو ل الع ol‏ 

۲ ذكر العلامة قاسم كتابه هذا فى ترجمة الإمام البزدوي فى كتابه : 
«تاج التراجم» ص۰۲۰ حین ذکر کتاب البزدوي في آصول الفقه فقال: 
اقد خرجت أحادیثه» ولم أسبق إلى ذلك» والله الموفق). اه 

۲ اعتمد العلامة قاسم على ما صرح به الامام البزدوي في ذكر 
الحدیث آو الاثر في الاستدلال» وما لم یصرح به البزدوي: اعتمد ما 
صرح بنسبته کحدیث آو آثر شارح الکتاب البخاري في شرحه: «کشف 
الأسرار»» كما تقدم في كلامه رحمه الله. 

4- رب کتابه بحسب ترتیب کتاب ۳۳ فهو بعد ذكره لعنوان 
الباب في آصول البزدوي : بخرج کل ما ورد فیه من أحادیث آو آثار» وبدا 


۷1 


يجد القاری» بغیته بأسرع نظرة» مع ما يسر الله لي من خدمة آصول 
البزدوی معه و تحشفه » و طبعه في اغلا صمحات الکتاب » وربط کل 

- پستفاد من مقدمة المولف آن تخریجه للثحادیث والاثار کان 
باختصار» وهذا فعلاً هو واقع الکتاب» بل أحياناً يحيل على تخریجه 
لا حادیث «الاختیار»» أو إلى غیره» الا فی مواطن قليلة آطال فیها الَفس 
في التخریج» وتتبع الطرق؛ لحاجة مهمة آرادها» وفائدة نادرة داها» بل 
إنه في حدیث العسيلة یقول: «قد تتبعت آلفاظ هذا الحديث جهدي...» 
اه ال اك Ne‏ ایی و و 
الب وحديث : ( ۷ و صبه اده 

5 لم يُخْل العلامة قاسم تخريجه للكتاب من بعض الفوائد الأصولية 
الدقيقة» والإشارات الاستدلالية اللطيفة» التى استدرك بها على الامام 
البزدوی» وقد بثها 2 مواضعها عنل تحریجه لأحاديث الات ومعلوم 
تقدم العلامة قاسم وتبحره في علم الفقه وصوله. 

بل کان للعلامة قاسم دور في الاستدلال لمسائل عديدة في الکتاب. 


کہ 
۵ 


۷ وآما مصادره في التخریج فکثیرة» ومنها ما هو نادر» بل منها ما 
هو غير مر لوجود الحدیث أو الأثر فيهاء مثل کتاب «الصل» لمحمد 
اين الحسن و مختصر الکرخی) ' في الفقه الحنفي › حيث يروي الكرخي 
الأحاديثك بسئده المتصل » وغیر هما. 

وهذا من المزايا الدقيقة قيقة الرائعة البدد ة التي انفرد بها العلامة قاسم في 
التخریج » في هذا الكتاب وفي غیره من الکتب العديدة التي آلفها في 














VV 


التخريج» كمنية الألمعي» وإتحاف الأحياء» والتعريف والإخبار بتخريج 
أحاديث الاختيار» والتي استدرك بها علئ غيره من كبار الأئمة المحدثين 
الحفاظ المخرجین كمخرجي کتاب الهداية للمرغيناني» فانه حين يقولون 
عند حدیث: لا اصل له: کثیرا ما ينبري العلامة قاسم وك علیهم 
ویبین آنه آخرجه فلان وفلان مما لم یقفوا علیه» وسبحان الوهاب. 





وعلی هذا. فانه ينبغي وبتاکد علی من يريد معرفة تخريج أحاديث 
کتب الحنفية وأدلتهم أن ينظر فى کتب العلامة قاسم في التخریج وهي 
كثيرة» وکذلك في کتاب شیخه الامام ابن الهمام: افتح القدیر» شرح 
الهداية» وألا يقتصر على نصب الراية والدراية. 

وآقترح بالمناسبة هنا آن تخدم مولفات العلامة قاسم التي آلفها في 
التخریج» وتطبع كلها بين دفتي كتاب واحد» ويربط بينها بالفهارس. 
وتکون کالموسوعت ففى ذلك خدمة جليلة عظيمة للسنة النبوية› وإفادات 
وزيادات مهمة في تخريج الأحاديث والأدلة» تهم طالب الفقه والمستدل 
وطلاب الستة التبوية. 


وقد بلغ عدد کتبه التي لها في التخریج بین کبیر في الحجم ومتوسط 
صغير بلغت )١5(‏ كتاباء مع ما له من المؤلفات في فنون کثیرة: في 
العقائد وأصول الدين» والتفسيرء والفقه» والفرائض» وآصول الفقه 
والسيرة النبوية والشمائل» وتزكية النفوس» وغيرها. 

۸ وصل عدد الأحاديث والآثار التي خرجها في هذا الكتاب تفصيلا 
إلى أكثر من ألف» وهو عدد كبير بالنسبة لكتاب في أصول الفقهء آما في 
تخریجه لکتاب «الاختیار»» وهو کتابٌ استدلال للفروع» فقد وصل عدد 








۷۸ 


الا هیال بان الم د 


4- إذا لم یجد المولف نص الحدیث المذکور في آصول البزدوي 
الذي برید تخریجه: فانه يأتي بآقرب الالفاظ إليه» ويشير إلئ ذلك. 


وأنبّه هنا إلئ قضية مهمة جدافي تخریج آحادیث الکتاب بشکل عام» 
وتخریج اللفظ نفسه الذي ذکره مولف الکتاب الامام البزدوي» فالمخرج 
اللو ك أا خي ادر اديت ر كته بولا فك ان هل 
الأصول الحديثية التي عزئ إليها المخرج ليست متحدة في لفظ الحديث» 
بل قد تختلف سخ الكتاب الواحد. وهذا طبيعي جدا حاصل في کل 
الکتب التي تعنی بالتخریج وعزو الحدیث إلى الأصول. وعلی رآسها: 
جامع الاصول لابن الاثیر والترغیب والترهیب للمنذري» والجامع 
الصغیر للسيوطي ونحوها؛ وهو آمر یجب آن یتنبه الیه. 

۰- یبین المولف في الغالب درجة الحدیث وحکمه فیه» وفي آحیان 
آخری لا پذکر شیثا 

۱- للکتاب نسختان احداهما بخط الملف. بتاریخ ۸5۵٩‏ 
ونسخة آخری بخط تلمیذ المؤلف محمد بن عمران الحنفي» بتاریخ 
هه وفیها بلاغات بالمقابلت. وفی آخرها بخط المولف: آنه قرأ 


چ 


الکتاب علیه تلمیذه الناسخ» وأنه آجازه بروایته عنه. 

والذي توصلت الیه من خلال مقابلة النسختين أن المؤلف في نسخة 
التلميذ قد صقل الكتاب وحرره حين قرأه عليه» وغيّر في بعض ألفاظه. 
وأضاف فيه زيادات علئ نسخته التي هي بخط یده كاذ مر ا ات 
التي تركها في نسخته» وهذا کله یجعل نسخة التلمیذ المجاز بها هي 
النسخة المعدلة المحررة المعتمدة وال علم. ۱ 


۷۹ 


ا ی سا سوسیا اش ات بان وه 
سطر آو آقل آو آکثر عند تخریج حدیث ما وذلك غالبا عند عدم وقوفه 
على تخریجه» فلعله یقف علیه فیما بعد. وقد حصل مثل هذا. ففي 
نسخته التي هي بخطه بیّض لبعض الأحادیث» وحین آعاد قراءة الکتاب 
في نسخة تلمیذه قراءة تحریر واتقان: ملاً بعض تلك البیاضات ودرك 
الباقي مما لم بقف والثه اعلم. 


o : ٠‏ بو 
تحریج أحاديث أصول البزدوی 

اا ا ا سایق اقا خلت وی آر‌ها نخان 
له بهاء کما تقدم بیان دلك» مع مقارنتها بنسخة المولف التي هي بخطه 
ومح التأكد انا بمراجعة الأصول الحديثية الى E‏ العا الحديث. 

- جعلت تخریج کل حدیث في موضعه من آصول البزدوي الذي 
أكرمني الله بخدمته أيضاء وذلك لتتم الفائدة منه في الحال. ۵ 

۳ لم أعلق علئ الكتاب إلا في حالات نادرة» مثل ما فعلتٌ في 
آصول البزدوی» اد کان فصدي الأول هو إخراج نص الكتاب مفرغاً في 
مکانه من کتاب آصول البزدوي. 

۳ تبین لي من خلال خدمة النص ومراجمة الاصول التي يوجد فيها 
الحديث تبين أحيانا سب قلم : في النسخ الخطیق او ل 
المعنی » آو خر في بعص الالفاظ وعلبه فکنت یت الصواب بعل 
التحري » وااو و و با اا 
تخريجه با رل فان وجدت شین ار اف بر نی 

۵ ضبطت ما اشتبه من الالفاظ وأسماء الرواة والأماكن بالرجوع إلى 


۸۱ 
کتب آهل الشأن فى ذلك. 

لم آشر ال فوارق نسخة المولف عن نسخة التلمیذ بعداً عن 
إثقال الحواشي» وفي الحقيقة والواقع آن نسخة التلمیذ هي نسخة للملف 
اش وذلك بقراءتها عليه وتحريره لها واجازته له بها بخطه. 

۷ کذلك لم آقم باثبات الجزء والصفحة للمصادر التی عزی إليها 
المولف؛ بعداً عن تکبیر حجم الکتاب بما هو متیسرٌ في هذا الزمن جداء 
ولیخرج آصول البزدوي وتخریجه بین دفتي مجلد واحد؛ تقریبا له بين 
آيدي القراء الکرام. 

۸ ترجمت للعلامة قاسم E ad‏ وذلك کرو 
ترجمته فی مقدمات محققی کتبه. 


AY 





للکتاب نسختان نفیستان: احداهما: بخط المولف. بتاریخ ۸۵۹ه- 
والنسخة الثانية بخط تلمیذ المولف محمد بن عمران الحنفي. بتاريخ 
٤ه‏ وفيها بلاغات بالمقابلة مع المؤلف» وفي آخرها بخط المولف: 
أنه قرآه علیه تلمیذه الناسخ» وآجازه بروایته عنه. 

وأصل نسخة المولف مودعة في مکتبة الاحقاف في مدينة تریم من 
ليمن السعید» في مجموعة آل بحیی» برقم (۰)۳6 وعدد آوراقها (۱۱) 
ورقة» وفي کل صفحة منها ۲۱ سطراء وتاریخ کتابتها سنة ۸۵۹ وقد 
صورتها مباشرة عن طريق مدير المكتبة هناك. 

وآما النسخة الثانية: فهي نسخة تلمیذ المقلف» وأصلها محفوظ في 
دار الكتب المصرية بالقاهرة. برقم (۰)۱۶۳۷ وعدد آورافها (۵۳) ورفت 
وفي كل صفحة ١9‏ سطرا. 

* طبعات الكتاب : 


-١‏ طبع تخريج آصول البزدوي طبعة عر عليلة سقيمة فی حاشية 
آصول e‏ و هذه ولعي كرتي ی بباکستان » الا مير 


َه 


۲ كما تم تحقيقه في رسالة دكتوراه في جامعة كراتشي € کله 


AY 


الدراسات الإسلامية» مركز الشيخ زاید الاسلامي عام 5١5١هء‏ 
باشراف د/محمد عبد الشهید النعماني» وقد جاءت الرسالة مع الدراسة 
الموسّعة» والتعلیقات الکثيرة الطویلت والفهارس في 4۰۰ صفحة وهو 
جهد مشکور مأجون وقد استفدت منه ولكن فاته أشياء كثيرة في النص 
والضبط» یضیق المقام عن بیانها» والکمال له وحده. 

۳ کما حقَق جزء منه في مرحلة الماجستیر في جامعة الشارقة» من 
قبل الطالب: بو علام رمضان بن سلامة» بإشراف الدكتور صالح أحمد 
وكا 

4- وهكذا طبع الكتاب مفرداً محققاً تحقيقاً علمياً جيداً» ونُشر في دار 
كنوز إشبيلياء الرياض» سنة 575١هء‏ بتحقيق أ.د/ محمد أديب صالح» 
و د/عبد الله كحيلان» ويقع في (۵۲۰) صفحت وكان صدوره وقت 
فراغي من خدمة الكتاب وأنا أعيد النظر تلو النظر فيه وفي أصول البزدوي 
قبل دفعي لهما للطباعة» والحق أن عملهما جهد مبارلكٌ يتميز بالدقة 
والتتبع وقد آفدت منه» ومع هذا فقد فات في تحقیقهما للنص آشیاء 
یضیق المقام عنها. بل وقعت اسقاط لکلمات في مواضع عديدة من 
التص > والکمال له وحده وهکذا کلنا مستدرك ودر ع 


وفیما یلی صورة لنمودج من کل من النسختین سابقتي الذکر: 
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نسخة العلامة قاسم من تخريج أحاديث البزدوي 
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۸۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله خالق الشتم ورازق القسم مبدع البدائع» وشارع 
الشرائع » دینا زعا ونورا مضا وذکرا للأنام» ومطية إلى دار السلام. 
احمده علی الوننع والامکان. وأستعیه علین طلب الرضوان» ول 
آسباب الغفران. 

اد ی فان تشر شید آ ندید تغل 
ورسوله: وأصلي عليه وعلی آله وآصحابه. وعلی الانبیاء والمرسلین 
لوا ۵ 

قال الشیخ الامام لاجل الزاهد آبو الحسن علي ذو محمد البزذوی 
رحمه الله : 

العلم نوعان: غلم التوحيد والصفات» وعلم الفقه والشرائم 
والاحکام. 0 0 

والأصل في النوع الأول: هو التمسك بالکتاب والستّة» ومجانبة 
الهوئ والبدعة» ولزوم طريق السنّةَ والجماعة الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون» ومضی عليه الصالحون» وهو الذي ان کت عله ایشا 
رحمهم الله وکان علی ذلك سلفنا أعني أبا حنيفة وأبا یوسف ومحمدا 
وعامة أصحابهم رضي الله عنهم. 

وقد صتف أبو حنيفة رضي الله عنه في ذلك كتاب: «الفقه الأكبرا» 
ودک فيه إثبات الصفات» وإثبات تقدير الخير والشرٌ من الله عر وجل» 
. وأن ذلك كله بمشيئته. 


وأثبت الاستطاعة مع الفعل ؛ وأن آفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالی 
إا کلّها» ورد القول بالاصلح. 

وصتّف کات «العالم والمتعلم»» وکتاب: «الرسالة»» وقال فیه: لا 
يكفرٌ أحل بذنب ولا بخرج به من الایمان» ویترحم له. 

وكان في علم الأصول إماماً صادقاً. 

وقد صح عن أبي یوسف رحمه الّه أنه قال ارب اساي 
مسألة خَلْقٍ القرآن ستة أشهرء فاتفق رأبي ورأيّه علئ أن مّن قال بخلق 
القرآن: فهو كافر. 

وقد صح هذا القول عن محمد رحمه الله. 

# ودلّت المسائل المتفرقة عن أصحابنا في المبسوط وغير المبسوط 
على أنهم لم يميلوا إلى شيء من مذاهب الاعتزال» وإلئ سائر الأهواء. 

وإنهم قالوا بحقية رؤية الله تعال بالأبصار في الدار الآخرة. 

وحَفية عذاب القبر لمن شاء. 

وحقية خَلی الجنة والنار''» حتی قال أبو حنيفة رحمه الله لجهم: 
أخرج عني يا كافر. 

وقالوا بحقية ا ا عار :ما لان به الکتاب والسنة. 

ومذا فصل یطول تعداده. 

* والنوع الثاني: علم الفروع. وهو الفقه» وهو ثلاثة أقسام: 


)١(‏ وقد انفردت النسخة المطبوعة بحاشية شرح كشف الأسرار١/١١‏ بزيادة 
کلمة هنا وهی : «الیوم»» وکذلك المطبوعة فی باکستان. سائد. 








۹٩۱ 


علم المشروع بنفسه. 
والقسم الثاني: تقان المعرفة به» وهو معرفة النصوص بمعانيهاء 
وضبط الاصول بفروعها. 


كك : هو العمل به» حتی لا یصیر ن نفس العلم مقصودا. 
. فاد تست هذ الأوجه: كان ۳ 


ودعي به ی ۱۳ 
۰ ود هه ٩6‏ م ed‏ و م مع م 


ون کب سر 


ا 
وقد فر ابن عباس“ رضي الله عنهما الحكمة في القرآن بعلم 


(۱) بسم اه الرحمن الرحیم» رب يسسّر يا کریم؛ الحمد لله رب العالمين» اللهم 
صل علی سیدنا محمد وآه وصحبه وسار وبعد : 

فیقول فقیر رحمة ربّه الغني الإمامُ العالم العلامة الشیخ آبو العدل قاسم بن 
طلوبْحَا الحنفي» عامله الله بلطفه الحفي: 

هذا تخريج ما ذكر في كتاب البرّدوي في أصول الفقه من الأحاديث والآثارء 
علقت عل وجه الإيجاز والاختصارء معَوَلاً فيما لم يصرح به الماتن على تصريح 
الشارح عبد العزيز البخاري رحمه الله» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

* الخطبة: قوله: وقد فسّر ابن عباس الحكمة في القرآن بعلم الحلال والحرام: 
ایا باب ی ای اد تا یچ ای 
قوله: وتي ECER‏ ومن وت الڪ َة َد اون ع) کیراب 
البقرة/۳۱۹: قال: «يعني المعر فة بالقرآن ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه 


4 
الحلال والحرام. 

وقال تعالی: # آدع إل سيل ريك باليكمة والموعظة لس که 
اللحل /۱۲۵. 

اي : بالفقه والشريعة. 

والحكمة في اللغة: عبارة عن العلم ET‏ 

وكذلك موضع اشتقاق هذا الاسم وهو الفقه: دليل عليه» وهو العلم 
بصفة الاتقان» مع اتصال العمل به. 

قال الشاعر : 

اسل نيها درها ذا إقحام طب فقيهاً بذوات الّبلام() 

سماه: فقیها؛ لعلمه بما یصلح وبما لا يصلح» والعمل به. 

فمّن حوئ هذه الجملة: كان فقيها مطلقاء والا: فهو فقیه من وجه 
دون و2 ۱ 

وقد تدذب الله تعالی الیه بقوله سبحانه: # فلولا َر تفر من کل فرقَد َة م 
لد ترا ینادزی 7 

وصقهم بالإنذار» وهو الدعوة إلى العلم والعمل به. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «خياركم في الجاهلية خياركم في 


ومقدمه ومۇخرە› وحلاله وحرامه). وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي صالح به 
سندا ومتناء وأخرجا عن مجاهد قال: «هو العلم والفقه والقرآن». 
(۱) پنظر لشرح هذا البیت: کشف الاسرار ۰۱۳/۱ سائد. 


5 


الإسلام إذا فقهوا». 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا راد لل عبد حيرا يه في 
الدین». 


# وأصحابنا رحمهم الّه هم السابقون في هذا الباب» ولهم الرتبة 
العلياء والدرجة القصوئ في علم الشريعة» وهم الربانيون في علم الكتاب 
ا وملازمة القدوة. 
# وهم أصحاب الحديث والمعاني. 


(۱) حدیث: «خیارکم في الجاهلية خبارکم في الاسلام |[ذا فقهوا»: 

وفي الصحبحین عن آبي هريرة قال: «سئل رسول الّه صلی اله علیه وتلم أي 
الناس آکرم؟ قال: آکرمهم عند اله آتقاهم قالوا: لیس عن هذا نسألك» قال: فیوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللهء قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن 
معادن العرب تسألوني؟ قالوا: 8 قال : فخيارهم في الجاهلية: خيارهم في الإسلام 
اذا فقهواه. 

وفي رواية قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تجدون الناس معادن» 
خيارهم في الجاهلية : خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». اه 

(۲) حدیث: «ذا آراد الله بعبد خيراً: يفقهه في الدين»: 

أخرجه ابن عبد البر في كتاب «العلم» بلفظ: «إذا أراد الله بعبد خيراً: فقَهّه في 
الدين»» فقال: قرأت على علي بن سعيد بن سيد» وخلف بن سعيد أن عبد الله بن محمد 
حدثهما ثنا أحمد بن خالد ثنا على بن عبد العزيز نا حجاج بن منهال نا حماد بن سلمة 
عن حنظلة عن عبد الله بن محيريز عن معاوية عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 

ولفظ الصحيحين : ا ل ل ال 
قال: «من یرد ال به خیرا : يفقهّه في الدين». اه 


۹ 


آما المعاني: فقد سلّم لهم العلمای حتی سمّوهم: أصحاب الراي 
والرأي: اسم للفقه الذي ذكرنا. 

وهم آولی بالحدیث أيضاء آلا پری آنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنّة ؛ 
لقوة منزلة السّة عندهم. 

وعَملوا لاا نشکا فلس .والخديف». بور أرا. العمل انه 
الارسال: ۳ من العمل بالرأي. 

ومّن رد المراسیل: فقد رد كثيراً من السنّةء وعمل بالفروع بتعطیل 
الااصول. 

داروا الول غل القاس 

وقدّموا قول الصحايي على القياس. 

وقال محمد رحمه الله تالی في کتاب آدب القاضی: لا يستقيم 


الخدت ل بالرآی ولا د يستقيم الرأي إلا بالحديث» حتی ان من لا 
يحسن الخد آو علم يم ولا بحسن الرآی: قال : إلا يصلح 
للقضاء والفتوى. 


وقد ملا كتبّه من الحديث. 

ومّن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني» وتكل عن ترتيب 
الفروع على الأصول: انتسب إلى ظاهر الحديث. 

# وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانیها» وتعریف الأصول بفروعهاء 
UE E NEADS‏ 
عليه توكلت» وإليه أنيب» حسبنا الله» ونعم الوكيل. 

* اعلم آن آصول الشرع ثلائة: الکتاب وال والإجماع. 


۹٥ 


والأصل الرابع: هو القیاس بالمعنی المستتبّط من هذه الأصول الثلاثة. 

* آما الکتاب: فالقرآن المنزل علی رسول الّه صلی الله عليه وسلم» 
لمکتوب" في المصاحف» المنقول عن النبي علیه الصلاة والسلام نقلا 
متواترا بلا شبهة. 

وهو التظم والمعنی جمیعا في قول عامة العلماء""» وهو الصحیح من 
قول آبي حنيفة رضي الله عنه عندناء الا آنه لم یجعل النظم رکنا لازما في 
حق جواز الصلاة خاصة. عل ما یعرف في موضعه. 

وجَعَلَ المعنئ ركناً لازماء والنظم رکناً یحتمل السقوط رخصت 
بمتزلة التصدیق في الایمان آنه رکن أصلي» والإقرارٌ ركن زائ یحتمل 
السقوط في حالة الإكراه» على ما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالی. 

وإنما تُعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنئ» وذلك أربعة 
آقسام فیما برجم الی معرفة حکام الشرع: 

القسم الأول: في وجوه النظم صيغة» ولغة. 

والثاني: في وجوه البيان بذلك النظم. ظ 

والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم» وجريانه في باب البیان. 

والرابع: في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني الحاصلة في 
استعمال ذلك النظم على حسب الوسع والإمكان» وإصابة التوفيق. 

# أما القسم الأول: فأربعة أوجه: الخاص» والعام» والمشترك 
والمؤول. 


)۱( وفي نسخ آخری: الفقهاء. سائد. 


1 


# والقسم الثاني: آربعة آوجه ایضا: الظاه والتص والمفش 
والمحکم. 

وانما تتحقق معرفة هذه الاقسام باربعة أخرئ في مقابلتها» وهي : 
الخفي» والمشكل» الاو 

# والقسم الثالث: آربعة آوجه آیضا: الحقيقة. والمجاز. والصریح 
والکناية. 

2 والقسم الرابع : أربعة آوجه E‏ الاستدلال بعبارة النص » 
وباشارته» وبدلالته وباقتضائه. 

وبعد معرفة هذه الأقسام: قسم خامس» وهو وجوه آربعة ایضا: 
معرفة مواضعها. وترتیبها» ومعانیها وأحکامها. 

وأضل الشرع هو: الکتاب والستة فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا 
الأصل» بل یلزمه محافظة الم رف لباه وبا با 
تعالی › مسقنا بده راجيا أن يوفقه بفضله وكرمه. 

* آما الخاص : فکل لفظ وضم لمعنی واحد علی الانفراد» وانقطاع 
المشارکت وکل اسم وضع لمسمی معلوم على الانفراد. 

وهو مأخوذ من قولهم: : اختصر فلان بکنا : أي انفرد به ؛ وفلان خاص 
فلان : آي منفرد به. 

الا اسم للحاجة الموجبة للانفراد عن المال» وعن آسباب 
نيل المال» ولذلك سمي الفقر: خصاصة. 

فصار الخصوص عبارة عما یوجب الانفراد؛ ویقطم الشركة. 

فٍذا آرید به حصوص الجنس: قيل: إنسان؛ لائه خاص من بين سائر 


۹۷ 


الأجناس» وإذا أريد به خصوص النوع: قیل: رجل؛ لأنه خاص من بين 
سائر الأنواع. 
وإذا أريد به خصوص العين: قيل: زيل وعمروء فهذا بيان اللغة 

ده 
نم العام بعدهء وهو: کل لفظ یتظم جمعاً من الاسمای لفظاً و 


ب 

ومعنئ قولنا: من الأسماء: يعني من المسميات هنا. 

ومعنی قولنا: لفظا آو معنی: و بع د 
انما ینتظم الاتتفاء مرة ل مثل قولنا: زیدون» ونحوه» 3 معنی) 
مثل قولنا: من» وما» ونحوهما. 

والعموم في اللغة: هو الشمول یقال: مطر عام: آي شمل الأمکنة. 
وخخصب عام: أي عم الأعيان. ووّسع البلات» ونخلة عميمة: أي طويلةء 
والقرابة إذا توسعت: انتهت ت ال صفة العمومة. 

وهو كالشيء: اسم عام يتناول کل موجود عندنا» ولا یتناول 
المعدوم» خلافاً للمعتزلت ل بي ل 

وقد ذكر الجصّاص أن العام: ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني. 

وقوله : آو المعاني: ها اه ما او لآن E‏ إلا 
عند اختلافها وتخای‌ها: وعند اختلافها وتغایرها: م سس( 
اک اه اسراف سس مشترکا. 

وقد ذكرٌ بعد هذا أن المشترك لا عموم له يك امير رل 

وتأویله: آن المعنی ی ات : سمي : : معاني؛ ا 


۹۸ 


لتعدد محاله» لكن كان ينبخي آن یقول: والمعاني» والصحیح أنه سهو. 

وأما المشترك: فكل لفظ احتمل معنی" من المعاني المختلفةء أو 
اسماً من الأسماء على اختلاف المعاني» علئ وجه لا يثبت إلا واحل من 
اا ما 

مثل: العين: اسم لعين الناظر» وعین الشمس» وعین المیزان» وعين 
Ts‏ 

يفال E e a e‏ اللقة 

ومو مأخوذ من: الاشتراك ولا عمومٌ لهذا اللفظء وهو مثل: 
الصريم: هو اسه ليل والضبع جميعاً علی الاحتمال لا علی العموم. 

وهذا یقارق المجمل؛ لأن المشترك يحتمل الإدراك بالتأمل في معنوا 
الکلام لغة» برجحان بعض الوجوه علی البعض. فقبّل ظهور الرجحان 
سمي : مشترکا. 

۳ ی فما لا درك لغة؛ لمعنی زائد ثبت شرع آو لانسداد 
باب الترجیم لفة» فوجب الرجوغ فی الیل بیان المجمل» عارد ما نبین في 
فيه راكنا ی 

# وآما المژول: فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بخالب الرأي 
ومو مأخوذ من: آل يؤول: إذا رجعء وأولتّه: إذا رجّعتّه وصرفته؛ لأنك 
لما تأملت في موضع اللفظ» وصرفت اللفظ إلى بعض المعاني خاصة: 
فقد أولته إليه» وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي. 


قال اللّه تعالی : (مل 1 لا € الأعراف / ٥۳‏ : أي عاقبته. 
ولیس هذا کال إذا عر فت بعض وجوهه نيال المجمل. فانه 


۹۹ 


پسمی : ا لاه عرف بدلیل قاطع › فسمي 0 أي مکشوفا کشفا 
بلا شبهة. 

کر هه قولهم : آسفر الصبح: |ذا آضاء اضاءة لا شبهة فیه. 

وسَفَرت المرأةٌ عن وجهها: ذا کشفت الاب فیکون هذا اللفظ 
مقلوباً من التسفیر. 

وهذا معن قول النبي علیه الصلاة والسلام: «مَن فسر القرآن برآیه: 
فليتبوأ مقعده من النار»"": آي قضی بتأویله واجتهاده علی آنه مراد الله 
تعالی ؛ لانه تَصّب نفسه صاحب وحي. 

وفي هذا إبطال قول المعتزلة: في آن کل مجتهد مصیب؛ لانه يصير 
الثابت بالاجتهاد تفسيراً وقطعاً علی حقیته مراد وهذا باطل 

# وآما القسم الثاني: فان الظاهر: اسم لكل کلام ظهر المراد به 
للسامع بصیخته. 

مثل قوله تعالی: #انکجا ماطاب كم من الاي # النساء/۳: فانه ظاهر 
في الا طلاق. 


(۱) الموول: حدیث : (من فسر القرآن برأیه: فلیتواً مقعده من النار) : 

آخرجه آبو داود والنسائي والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال: «من قال في القرآن برآیب آو بما لا یعلم: فلیتبو ا مقعده من النار»» ورواه ابن جریر 
مرة موقوفاء ومرة مرفوعا» وآخرج آبو داود والترمذي والنسائي وابن جریر عن جندب آن 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم قال: «من قال في القرآن برآیه» فاصاب: فقد آخطا» قال 
الترمذي: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في: سهيل» وفي لفظ لهم: امن قال في 
كتاب الله برآیه» فاصاب : فقد آخطا». ولفظ: «فسّر»: لم أقف عليه. 


وقوله تعالی: #وأحلّ لَه الْبَيِعَ * البقرة/ ۲۷۵ : هذا ظاهر في الاحلال. 

* وأما النص: فما ازداد وضوحا علی انظاهر بمعنی من المتکلم؛ لا 

في اعد خر من قولهم: تصصّت الدابة: |ذا انتخرجت 
كاك ما م ری مها الماد 

وسمي مجلس العروس : منصّة ؛ اراھ يورا غل سا 
المجالس ؛ بفضل تکلّف اتصل به من جهة الوّضنع. 

ومثاله: قوله تعالی : نکاما طاب لک من الساء مت وت وزیع 4ه 
النساء/۳: فان هذا ظاهر في الاطلاق» نصر" ۲ مان اه هس 
الکلامٌ للعدد؛ وقصد به. فازداد ظهوراً علی الأول بان قصد بد 
وسیق له. 

ومثل قوله تعالى: #وأحل له سيم وِحَرَّمَ ا ْيأ * البقرة/۲۷۰: فانه ظاهر 
للتحليل والتحريم» نص للفصل بين البيع والربا؛ لانه سیّق الکلام لاجله. 
فازداد ظهوراً بمعنى من المتكلم» ؛ لا بمعنى في صيغته. 

وحکم الأول قوف ما اتظیه شتا وكذلك الثاني» إلا أن هذا عند 
التعارض آولیْ منه. 

* وأما المفسّر: فما ازداد وضوحا على النص؛ سواء کان بمعنی في 
النص آو بغیره بان كان جملا ۰ فلحقّه بیان قاط فاسد به باب 
لتاویل» أو كان تعاماء فلحقه بیان قاطع » امهل به باب التخصیص ‏ 
ار ما کرت 


وذلك مثل قوله تعالیم: « فد المکهکة کلهم حون 4 
الحجر /۲۰: فان الملائكة جمع عام محتمل التخصيص › ا باب 


۱ 


التخصيص بذكر الكل : وذكرٌ الكل 0 تأویل التفرق» فقطعه بقوله: 
آجمعون» ا 

بالات فا بلا احتمال تخصيص ولا تأويل» إلا أنه 
یحتمل النسخ والتبدیل فإذا ازداد قوة» وأحکم المرادٌ به عن احتمال 
النسخ والتبدیل: سمَي محکماء من: إحكام البناء. 

قال الّه تعالی: یه ای کت ؟4. آل عمران/۷. 

وذلك مثل قوله تعالی: إن أله يكل نیء عم 4 المجادلة/ ۰۷ 

اوماد ای تقایل له اتود 


0 9 معناه » وخفي مراده بعارض غير 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ اختفی فلان: اي استتر في مصره بحيلة 
عارضة من غیر تبدیل في نفسه ماربا ل بات 

وذلك مثل النبّاش» والطرار. 

وهذا في مقابلة الظاهر. 

۲ ثم المشکل» وهو: الداخل في آشکاله وأمثاله» مثل قولهم: آحرّم: 
أي دخل في الحرم» وآشتی: آي دخل في الشتاء. 

وهذا فوق الأول لا ينال بالطلب» بل بالتأمل بعد الطلب؛ لیتمیز 
عن آشکاله ومذا لغموض في المعنی» آو لاستعارة بدیعق وذلك 
یسمی: غریبا» مثل رجل اغترب عن وطنه. فاختلط پآشکاله من الناس, 
فصار خفیاً بمعنی زائد علی الأول. 

۳ تم E)‏ وهو: ما ازدحمت فیه المعاني» واشتبه المراد 


°۲ 
اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار» ثم الطلب» 
ثم التأمل. 

وذلك مثل قوله تعالی: #وحَرَم لباک البقر:/۲۷۰: فإنه لا يدرك 
بمعانی اللغة بحال. 

وکدلك : الصلاة» والز کاة. 
به أثره. 

۶ والمشکل یقابل النص؛ اا يقابل المفسسرٌء فإذا صار المراد 
شتبها عل وجو لا طریق پر کته شم ان وم تاه اس 

بخلاف ین فان طریق در که متوهم وطريق درك لمشکل 
قائم» فأما المتشابه: فلا طريق لدركه إلا التسليم» فیقتضی اعتقاد اة 
قبل الإصابة. 

وهذا معنی قوله تعالی : و کیک أخر متشلمهدث # آل عمران/۷. 

وعندنا: لا حظ للراسخین في العلم من المتشابه الا التسلیم علی 
اعتقاد حَقَيّةَ المراد عند الله تعالی» وآن الوقف علی قوله: لوا یک 
اوی لا اه آل عمران/۷: واجب. 

وأهل الإيمان على طبقتين في العلم: 

منهم من یطالب بالامعان في السیر؛ لکونه مبتلی بضرب من الجهل. 

ومنهم من يطالّب بالوقف؛ لکونه مکرماً بضرب من العلم. فأنزل 


١ فقن‎ 


المتشابه؛ تحقیقاً للابتلای وهذا أعظم الوجهين بلوى» وأعمهما نفعا 
وجدوى. 

وهذا يقابل المحكم» ومثاله: المقطّعات في أوائل السور. 

ومثاله: إثبات رؤية الله تعالئ بالابصار حقا في الدار الآخرة عياناً بننص 
القرآن بقوله تعالی : 9 وج وب اضر ل 0 ۲۲- ۲۳ 

SN Sel,‏ يكون ی و من 
صفات الکمال» والمؤمن لإكرامه بذلك أهل» لكن إثبات الجهة ممتنع» 
ار ر اي فوجب تسلیم المتشابه علی اعتقاد و 

وکذلك ثبات الوجه والید حق عندنا؛ معلوم باصل متشابه بوصفه 
ولن يجوز إبطال الأصل بالعجز عن درك الوصف. 

ولد ضلّت المعتزلة من هذا لوجه. فانهم ردوا الأصول ؛ لجهلهم 
بالصفات › TT‏ 


+ وتفسیر القسم ین آن الحقيقة سمل نبا وضع 


و 


له ) 0 ای تا فهو حق » وحاق» وحقيق » ومنه 
E‏ : الحاقة. 


والمجاز: اسم لما ارد به غیر ما وضع له. 

مفعل ) من: جاز یجوز» بمعنی فاعل» أي : متعد عن آصله. 

ولا تنال الحقيقة لا بالسماع ولأاشقط عن المسم ا ل 

والمجاز ينال بالتأمل في طریقه. وذلك مثل النص والقیاس؛ فیعتبر 
به» ویحتذی بمثاله. 

ومثال المجاز من الحقیقة: مثال القیاس من النص. 


# وآما الصریح: فما ظهر المراد به ظهورا بيناً زائداء ومنه سمي 
القصر: صرحا؛ لارتفاعه عن سائر الابنية. 
والصریح: الخالص من کل شيء وذلك مثل قول الرجل: نت حر 
ونت طالق» وبعت» ونکحت. ومذا اللفظ موضوع في کلام العرب لهذا 
اد 
والکناية: خلاف الصریح وهو: ما استتر المراد به» مثل: هاء 
المغايبة» وساثر آلفاظ الضمیر. 
الس eB‏ ریب وهای 
واني لأکنو عن قذور بغیرها وأعرب أحياناً بها فأصارح 
هذه جملة يأني تفسيرها في باب بيان الحكم إن شاء الله عر وجل. 
3 ا الرابع : آن الاستدلال بعبارة النص هو: ال بظاهر 
ما سيق الكلام له 
CE N‏ هرد Ea al Ce ENN‏ 
مقصود. ولا سيق له النص ولیس بظاهر من کل وجه» فسميناه: إشارة. 
ابالرت ريس یو وی ۳ 
* ونظيره: قوله تعالى: # لقره ١‏ المهلجرن ١‏ رن ارجا من دیترهم 
وَأَمَولِهمَ 4 الحشر/۰۸ وإنما سيق النص لاستحقاق سهم من الغنيمة على 
سبیل الترجمة لما سبق من آول الایة» واسم , الفقراء إشارة إلى زوال 
نوی میم ون از 


وقولّه تعالی: « و الولود له ی تلق" 4 البقر:/۲۳۳: سیق 


۱۵ 


لإثبات النفقة» وآشار بقوله تعالی : * وَعَلَالْوَلُودِ لَه » البقرة /۲۳۳: الی أن 
النسب الی الاباء» والی قوله عليه الصلاة السلام: «(أنت ومالك لاك 

وقوله تعالی: « ول ول تشون عبر 4 الاحقاف/۱۵: سیق 
پا مالعا N‏ ان ام اقا ماه الحم ده 
شور ات ا الرضاع. 

* وهذا القسم هو الثابت بالنظم بعينه» وأما الثابت بدلالة النص: فما 
ثبت بمعنی النص لغة» لا اجتهادا ولا استنباطا. 

مثل قوله تعالی : لفلا قل شا أ 4 الاسر!۲۳/۶ : هذا فول معلوم 
بظاهره. ومعلومٌ بمعناه أيضاًء وهو الأذئ» وهذا معنى یفهم منه لخت 
حت شارك فيه غيرٌ الفقهاء أهل الرأي والاجتهادء کمعنی الایلام: 
الضرب» ثم تعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنی. 

فمن حیث انه كان معنى» لا عبارة: لم تُسمّه نصا ومن حیث انه ثبت 
به لغة» لا استنباطاً: سمي : دلالة» وأنه يعمل عمل النص. 

* وأما الثابت باقتضاء النص: فما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم 





(۱) القسم الرابع: حدیث: «آنت ومالك لابيك»: 

ابن ماجه عن جابر آن رجلاً قال: یا رسول الله! ان لي مالا وولدا وان آبي يريد 
آن یجتاح مالي» قال: «آنت ومالك لابيك». 

قال ابن القطان: إسناده صحیح وقال المنذري: رجاله ثقات» ولابن حبان في 
صحيحه من حدیث عائشة: آن رجلا أت النبيَ صلئ الله عليه وسلم يخاصم أباه في 
دين له عليه فقال له النبي صائ الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. 


۱*۹ 


علیه فان ذلك آمر اقتضاه النصی + لصححة ما تناوله» "فصار هذا مضافاً ال 
النص بواسطة المقتضی ‏ فکان کالثابت بالنص. 0 

وعلامته: آن یصح به المذکور ولا یلغی عند ظهوره» ویصلح لما 
آرید به . 


ور< 
محر کم 


فآما قوله تعالی: # وَسَكَلٍ الْمَرَيََ 4 یوسف/۸۲: فان الاأهل غير 
مقتضى؛ لأنه إذا ثبت: لم يتحقق في القرية ما ضیف لیه» بل هذا من 
باب الاضمار؛ لآن صحة المقتضئ إنما تكون لصحة المقتضي. 

ومثاله: الأمر بالتحرير للتكفير: مقتض للملك. 

ولم يُذكر هذا لبيان معرفة تفسير هذه الأصول لغة» وتفسير معانيهاء 
وبيان ترتيبهاء والفصل الرابع: في بيان أحكامهاء والله أعلم بالصواب. 


باب 


0 
من الحکم. منيسيوي + ها 
عن اصل وضعه؛ ولکن لا بحتمل التصرف فیه بطریق البیان؛ لکونه با 
لما وضع له. 


ا د ۳ 2 سم در سح و ۶ < > 2 
# من ذلك: آن الّه تعالی قال: ‏ رالمطلمنت بربصر بانمسهن ند 





سم 


قرو البقرة/۲۲۸: قلنا نحن: المراد بها: الحیض؛ لانا ٍذا حملنا علی 
الأطهار : انتقص العدد عن الثلائة» فصارت العدة ره شلات 
وإذا حملنا علئ الحيض: كانت ثلاثة كاملة» والثلاثة اسم خاص لعدد 
مخصوص معلوم لا يحتمل غيره» کالفرد لا یحتمل العدد والواحد ل 
یحتمل المشتی» فکان هذا بمعنی الرد والابطال. 


مرو 2و 


* ومن ذلك: قوله تعالی: #وازکعوا مع این # البفر:/4۳: والرکوع 
اسم خاص لفعل معلوم وهو الميلان عن الاستواء بما يقطع اسم الااستواء فلا 
یکون الحاق التعدیل به على سبیل الفرض» حتول تفسد الصلاة بترکه بیانا 


بدا 








)١(‏ باب بيان معرفة أحكام الخصوص : قوله: , بخر الواحد: 


۱۸ 


بع اويا ا + یی اج ا ری کار 
ره صه 


SRS Sei he 4‏ 4 الحج/۲۹: 

وهذا فعل خاص وضع لمعنى خاص» وهو الدوران حول البيت» فلا 
ONS ODDS‏ 
بالكتاب» ولا بياناً له» بل نسخاً مَحْضَآء فلا يصح بخبر الواحد”©» لكنه 


عن أبي هريرة و او فدخل رجل 
0 عل لاع ما فلع اني سار له وس » فقال : 
ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاث فقال : والذي بعثك بالحق » ما ا غیره» 
فعلمني» فقال: إذا قمت إلى الصلاة وت اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
O E E EG E‏ 0 
کلها». متفق علیه. 

وفي رواية لمسلم: «إذا قمت إلى الصلاة ۳ الوضوء. ثم استقبل القبلة 
فكبر) . الحديث» وأخرجه الترمذي» وفيه بعد قوله: «تطمئن السا 0 قمء فادا 
فعلت ذلك: ل کا وان انتقصت من ذلك شیثا: فقد انتقصت من 
صلاتك)» قال: وكان هذا اون علیهم من الاول آنه من انتقص من ذلك شيعا : 
انتقص من صلاته» ولم تذهب كلها. 

وفي رواية لابي داود: «فاذا صنعت ذلك: فقد قضیت صلاتك وما انتقصت من 
لك : فانما تنتقصه من صلاتكث». 


۱۳۹ 


١ك‏ اه وا انا تا یه کم دو در لشفي :الو بعك ون لیات 
لیثبت الحکم بقدر دلیله. 


#۶ ومن وا قو له تعالی : اا ارو € ار ِا قمتم ال الصَکرة 


عن الى هريرة رضي الله عنه قال: ر بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره 
ليها رسول سل اله علي وسلم قبل حجة الداع في رظ پووت في اس بر 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». متفق عليه. 

ولم أقف فيه على لفظ: محدث. 

وأخرج ابن حبان والحاكم من طريق سفيان عن عطاء بن السائب عن طاوس عن 
ا عباس آن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبیت صلا إلا أن الله قد 
أحل فيه المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير). | 

وسفیان: ممن روئ عن عطاء قبل الاختلاط. 

وأخرجه البيهقي من رواية موسئ بن أعين عن ليث عن طاوس عن ابن عباس 
E‏ 

ومن رواية الباغندي يبلغ به ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عباس مرفوعا: 

وروي موقوفاًء ولا یضره؛ لما علمت من المتابعات علی الرفع. 

وروی الطبراني عن طاوس عن ابن عمر: لا آعلمه الا عن النبي صلی الّه عليه 
وسلم آنه قال: «الطواف بالبیت صلاة أقلوا فيه الكلام»» وللترمذي نحوه. 

وعن عائشة قالت: ا رك لقا الف og‏ 
الحج. حت جتنا سرف فطمت نت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أبكي» فقال: مالك لعلك تُفسْت؟ قلت: نعم» فقال: هذا شيء کته الله عر وجل على 
بنات آدم انعلي ا آن لا تطوفی بالبیت حت تطهری». متفق علیه» 
ولمسلم في رواية: «فاقضي ما بقضي الحاج غير آن لا تطوفي بالبیت حتی تغتسلي». 


١٠ 


ایلوا وجو * المائدة/5: فإنما الوضوء عسل ومسح» وهما لفظان 
خاصان لمعن معلوم في أصل الوضع» فال يكون قرط النية في ذلك 
عملا به» ولا بیاناً له» وهو بین بنفسه لما وضع له» بل يجب أن يلحق به 
على الوصف الذي ذكرنا. 

وبطل شرط الولاء» والترتیب والتسمية أيضاً؛ لما ذكرنا. 

وضار مذهب المخالف في هذا الأصل غلطاً من وجهین: 

اح ا الام دو ا 


والثاني: أنه رفع حكم خبر الواحد" فوق منزلته. 


(۱) قوله: رفع حکم خبر الواحد: آراد ما عن عمر بن الخطاب قال: سمعت 
رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: نما الاعمال بالنیف وإنما لكل امریء ما 
نوی». الحدیث» رواه الجماعة. 

وما أخرج أبو داود عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد. بن معدان عن: يعض 
أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي 
وفي فده ُمْعة لم يها الماء. فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وبقية: مدلّس» إلا أن الحاكم رواه في 
«المستدرك)» فقال فيه: حدثنا بحیر بن سعد» فزالت التهمة» لکن آخرجه مسلم من 
حدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم 
صلیل»» وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث آنس بلفظ: «ارجع فأحسن 
وضوءك»» وسنده ثقات» وأخرجه الطبراني والدارقطني بلفظ: «اذهب فأتم 
وضوءك)» وسنده ضعيف. 

وما في الصحيحين عن عبد الله بن زید آنه حکی وضوء رسول الله صلی الله عليه 
وسلم رل وهو ابن عباتن ك عا اريه وما رواه الدارقطني من طریق 


١١١ 


السیب بن الواضح عن عبد الله بن عمر «أن النبي صل الله عليه وسلم توضاأ مرة 
مرق وقال: هذا وضوء من لا یقبل ال منه الصلا الا به». الحدیت. 

قال عبد الحق: هذا من آحسن طرق هذا الحديث» وقال ابن أبي حاتم: 
المسیب: صدوق» لکنه بخطی» کثیرا» وقال البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيفة. 

_ وجه الاستدلال به: آنه لا يخلو أن يكون والئ في هذاء آو لا لا جائز أنه لم 
یوال» والا: لزم عدم صحته متوالیا» فثبت آنه والی» ویلزم آن لا یصح الا متوالیا؛ 
لأنه علیه الصلاة والسلام قال: «لا یقبل الّه الصلاة الا به». 

وما روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة امری* حتی يضع 
الطهور مواضعه» فيغسل وجهه. ثم يديه». الحديث» و: «ثم»: للعطف والترتيب. 

وهذا الحدیث قال مخرجو آحادیث الرافعي: لم نجده في شيء مما رآینا من 
کتب الحدیث» وإنما جاء في رواية لأبي داود عن رفاعة بن رافع اي ملد ال 

علیه وسلم قال: «لا 7 تم صلاة لأحد حتئ بُسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى؛ فيغسل 
وجهه ویدیه ٍلی المرفقین» ویمسح برأسه» ويغسل رجلیه اٍلی الکعبین» ثم یکبر». 
الحديث. 

وما روئ النسائي والدارقطني أن النبي صائ الله عليه وسلم قال عند السعي: «ٍن 
الصفا والمروة من شعائر الله» فابدووا بما بدأ الله به»). 

والعبرة : لعموم اللفظ» وما تقدم من حكاية فعله صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يواظب عليه» وقوله ؛ Esla‏ الصلاة إلا به»» وتقدم وجه الاستدلال. 


وما أخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن زيد عن ربَّبّح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

وأخرج عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان أنه سمع جدته بنت سعید بن 
زد تذكر آنها سمعت آباها سعید بن زید یقول: قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم: 
(لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم الله علیه». . . 


م 


# ومن ذلك: قوله تعالی: 6۲ عل لك ها يذ عي کے رکا عر 
البقرة/۲۳۰ : قال محم والشافعي رحمهما ال : قوله : خی تنک 4 : كلمة 
وضعك لمق خاص» وهو الغاية والنهايق» فمن جعله محدثا حلا 

جدیدا: لم یکن ذلك عملا بهذه الکلم فلا انا مه لأنها ظاهرةٌ فيما 
وضعت له بل کان ابطالا ولکنها تکون غاية ونهايت والغاية والنهاية 
بمنزلة البعض لما وصف بها. وبعض الشيء لا ینفصل عن کله. فیلغو 
قبل وجود الاصل. 

یه ی از تب اد نم ماد مسر 
العقد ایضا. علی ما يأتي بیانه في موضعه |ٍن شاء الايد وجل» وقد آُرید 
به العقد هاهناء بدلالة إضافته إلئ المرأة؛ لأنها في فعل مباشرة العقد: 
مثل الرجل» فصحت الإضافة إليهاء وأما فعل الوطء: فلا يضاف إليها 
مباشرته آبدا؛ نيا لا تحتمل ذلك 

نا ثبت الدخولٌ بات علی ما روي عن البي صلی اه عله 
وسلم «أنه قال لامرأة رفاعة وقد طلَْها ثلائ ثم نکحت بعبد الرحمن بن ۵ 
الزبير» ثم جاءت ال رسول الله صلئ الله عليه وسلم تتهمه بالعتّف 
وقالت: ما وجدثه إلا كهدابة ثوبي هذاء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟ فقالت: نعم» فقال النبي صلئ الله عليه 


وفي الاسناد 1 إلا أن لبخاري قال: او شيء في هذا e‏ 


اليد ۳ ۳ 


١ 7‏ 
TS‏ لور سر چ اپا و ماه 6 
وسلم: لا حتی تذوقي من عسیلته ویذوق هو من عسيلتك» ۲ 


)١(‏ حديث العْسّيّلة: وله طرق وألفاظ» منها: عن عائشة رضي الله عنها: «أن 
رجلاً طلّق امرأته ثلاثاًء فتزوجها رجل» ثم طلقهاء فسئل رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم عن ذلك» فقال: لاء حتئ يذوق الآخر من عسّيلتها ما ذاق الأول». 

وفي روایه قالت: «طلّق رجل زوجتّه» فتزوجت زوجاً غيره» فطلقهاء وكان معه 
مثل الهدبة» فلم صل منه إلئ شيء تريده» فلم يلبث أن طلقهاء ٠‏ فأتت النبي صلى الله 

عليه وسلم» فقالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني» واني تزوجت زوجاً غيره» 
فدخل بي » فلم يكن معه إلا مثل هذه هدب فلم يُقربني إلا هب واحدة لم يصل منه 
إلي شيءء فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: لا تحلین 
لزوجك الأول حتى پذوق الا خر عسیلتك» وتذوفي عسیلته». 

وفي آخری قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي ال النبي صلی الله عليه وسلم 
فقالت: كنت عند رفاعة القرظي» فابت" طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبیر» 
وانما معه مثل هلب الثوب؛ فقال: آتریدین آن ترجمي الی رفاعة؟ لا+ حتین تذوقي 
عسیلته» ویذوق عسیلتك». 

زاد في روایة: «وآبو بکر جالس عنده» وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ینتظر 
ان اندقة ل لها نكي 11 ١‏ الآ ممع ال توووم N mene‏ 
الله عليه وسلم؟!). 

وفي أخرئ: «ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ ! 
وما يزيد رسول الله صلئ الله عليه وسلم علی التبسم». 

وفیه: «وما معه إلا مثل هذه الهدبةء لهدبة أخذثها من جلبابها». 

وفي أخرئ: «أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطلیقات!» آخرجه البخاري ومسلم. 

وأخرج النسائي وأبو داود الرواية الأولئ» وأخرج الترمذي والنسائي الرواية 
الثانية إلى قوله: «ویذوق عسيلتك». وآخرج آیضا النسائي الثالثة بتمامها» ومثله ابن 


ماجه رل 


۱۱ 


وأخرج مالك في الموطاً عن الزبير بن عبد الرحمن بن الرّبير «أن رفاعة بن 
سمل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صائ الله عليه وسلم ثلاثاً. 
فنکحت عبدٌ الرحمن ؛ اله فاعترض عنهاء > فلم يستطع أن يمسّهاء ۰ ففارقهاء 
فأراد غ آن پنک‌خها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذکر دلت لرسول الّه 
صلی الله عليه وسلم» فنهاه عن تزویجهاء وقال: ey‏ 

وعن ابن عمر «آن النبي صلی الله علیه وسلم سئل عن الرجل يطلق امرآته ثلاثاء 
فیتزوجها الرجل» فیغلی الباب» ويرخي الستر» ثم یطلقها قبل آن یدخل بها؟ قال: لا 
تحل للأول حتی یجامعها الاخر». 

وفي روایة: «عن النبي صلئ الله عليه وسلم في الرجل تکون له المرأة» فیطلقها 
ثم یتزوجها رجل آخر فیطلقها قبل آن یدخل بها» فترجع ال زوجها الاول؟ قال؛ 
لاء حتی یذوق ات ای النسائي. 

وأخرجه الطبراني بلفظ: «أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: المطلقة ثلاتً 
لا تحل لزوجها الأول حتئ تنکح زوجا غیره ویخالطها ویذوق عسیلتها». 

وزواه آبو بعلی بمغل حدینت عافقة: 

رع فا او نی العاس زان العمضاعی اوه ال مات سامت شک 
زوجها ال رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فقالت: إنه لا يصل إليهاء قال: فقال: 
كذبت يا رسول الله» إني لأفعل» ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأولء فقال 
رسول الله صائ الله عليه وسلم: لا تحل له حتی یذوق عسیلتها». رواه آبو یعلی 
ورجاله رجال الصحيح. 

وعن عبد الرحمن بن الزبير «أن رفاعة بن سمل طلّق امرأته» فاتت النبي صلی 
الله عليه وسلم فقالت: پا رسول الله ! لك لوس زا افیا و 
وأومأت إلى هدابة من ثوبهاء فجعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم يُعرض عن 
كلامهاء ثم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتی تذوقي عسیلته» ویذوق 
ا رواه البزار والطبراني» ورجاله ثقات. 


وفى ذكر العود» دون الانتهاء: إشارة إلى التحلیل. 

ات ا الو اة الل وال 0 فت ال رل 
زيادة بخبر مشهور يحتمل الزيادة بمثله» وما ثبت الدخول بدليله إلا بصفة 
التحليل. 

وقد ثبت رط الدخول به بالٍ جماع ومن صفته : التحلیل » وأنتم 
آبطلتم هذا الو صف عن دلیله عملا بما هو ساکت روھ لكات 
هذا الحكم» آعني الدخول بأصله ووصفه جمیعا: 

# ومن ذلك قوله تعالی : * الق عرَّتان...6 الایة البقر:/۲۲۹: فالثه 
تعالی در الطلاق مرة ومرتین » وأعقبهما بإثنات ع ثم أعقب ذلك 


بالخلم بالمال بقوله تعالی: إن خف ألا با حذود نو فلا جاح عم فا 


وعن أنس «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم سكل عن رجل كانت تحته امرأة 
فطلقها ثلاثاً» فتزوجها بعده رجل» فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ 
فقال: لاء حت يذوق الآخر ما ذاق من عسيلتهاء وذاقت من عسیلته». رواه أحمد 
والبزار وأبو يعلئ» وقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث جهدي فلم آقف علی قوله: 
(تعودی» ۰ والله أعلم. 

)١(‏ حديث: العن الله المحثّل) معو ما قاين قال" ای 

ا لا آخبرکم بالیس المستعار؟ قالوا: بلی پا رسول الّه» قال: هو المحل» 
لعن الله المحل والمحلٌل له»» رواه ابن ماجه» ورجاله ثقات. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل 
والمحلل له». رواه آحمد والنسائي والترمذي» وصححه وللخمسة إلا النسائي من 


۱۹ 
آفندت پی البقر:/۰۲۲۹ فانما بداً بفعل الزوج» وهو الطلاق» ثم زاد فعل 
المرأة» وهو الافتداء» وتحت الأفراد تخصيص المرأة به» وتقریر فعل 
الزوج على ما سبق» فإثبات فعل الفسخ من الزوج بطريق الخلع: لا یکون 

عملا به بل یکون رفعا. ۱ 


ل 04 ع 4 سور 
بهن 


* ومن ذلك: قوله تعالئ بعد هذا: ۶ فان طلقها فلا تحل لمء من بعد * 
لبقرة/۲۳۰: فالفاء حرف خاص وضع لمعنى مخصوص» وهو الوصل 
والتعقيب» وإنما وصل الطلاق بالافتداء بالمال» فأوجب صحتّه بعد 
الخلع» فمن وصله بالرجعي» وأبطل وقوعه بعد الخلع: لم يكن عملا به 
لمان 

* ومن ذلك قوله تعالی: آن ترا بأمَولِكُم ححْصِنِينَ * النساء / 75 : 
فإنما أحل الابتغاء بالمال» والابتغاء لفظ حاص وضع لمعنى" مخصوص» 
وهو الطلب» والطلب بالعقد یقع» فمن جوز تراخي البدل عن الطلب 
الصحيح إلى المطلوب» وهو فعل الوطء: كان ذلك منه إبطالاًء فبطل به 
مذهب الخصم في مسألة المفوضة. 

* ومثله: قوله تعالی: هد علنکا ما سسا عله ف آکجهم 4 
الاحزاب/۵۰: فالفرض لفظ خاص وضع لمعنی" مخصوص» وهو 
لتقدیر» فمن لم یجعل المهر مقدّراً شرعا: کان مبطلا: 

وکذلك الکناية في قوله تعالی: «مَا فَستَا6: لفظ خاص يراد به نفس 


المتکلی فدل ذلك على أن صاحب الشرع هو المتولي للایجاب 
o E Ts‏ تا نالعا الا بحاف 


۱۷ 


والترك في المهرء والتقدیر فیه: کان ابطالاً لموجب مذا اللفظ الخاص لا 
عملا به E bY‏ 

# ومن ذلك: قوله تعالی: * والسارق واسَارقَة فاقطعواً آبدیهما جرا 
نما کت 4 المائدة/۳۸: 

قال الشافعي رحمه الّه: القطع لفظ خاص لمعنی" مخصوص. فان 
كور بعال ی ارب مها هه فقد وقعتم في الذي آبیتم. 

والجواب: آن ذلك ثبت بنص مقرون به عندنا» وهو قوله تعالی: 
لجرا يِمَا كسب 4؛ لأن الجزاء المطلق اسم لما يجب لله تعالى» علئ 
مقابلة فعل العبد » وأن ما يجب لله تعالى يدل على خلوص الجناية الداعية 
إل ون ا و توا ازع 

ولآن الجزاء يدل على كمال المشروع لما شرع لب E‏ 
جزی: آي قضی. وجزاء: بالهمزة: آي کنی» وکماله يستدعي كمال 
الجناية» ولا كمال مع قيام حق العبد في العصمة؛ لانه یکون حراماً لمعنی 
في غیره. 

ولا يلزم أن الملك لا یبطل؛ لآن محل الجناية: العصمت 
بحفظ :ولا عضیمة الا بکوته مملر کا. 

اا ا ا التصير خی مان ا 
وُجد الخصم بلا ملك: كان كافياً» كالمكاتب» ومتولي الوقف ونحوهماء 
فلذلك تحولت العصمة دون الملك. 

آلا بری آن الجناية تقع علی المال ایض تمالع معا كول 




















۱۱۸ 
مملوکا؛ ناما الملك الذي هو صفة المالك کیف یکون مكلذ للجناية 
لینتقل؟ وکیف ینتقل الملك وهو غیر مشروع؟ 

فأما نقل العصمة: فمشروع» کما في الخمر» والّه علم بالصواب. 


ومن هذا الأصل : باب الأمر: 


۱۹ 


باب الامر 


فان المراد بالامر یختص بصية لازمة عندنا. 

ومن الناس من قال: لیس للمراد بالأمر صيغة لازمة. 

وحاصل ذلك: آن آفعال النبي صلی الله علیه وسلم عندهم موجت 
کالامر» وهو قول بعض آصحاب مالك والشافعي رحمهم ال 

" واحتجوا بقوله تعالی: «وَ نَ مورک برشیر > مود/۹۷: آي فعله 
ولو لم يكن الأمر مستفاداً بالفعل: لا سشتي به. 

وقال ۳ عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي)"''. 
فجعل المتابعة لازمة. 

واحتح آصحانتا رحمهم الله بان العبارات انما وضعت دلالات على 
المعاني المقصودة. ولا یجوز قصور العبارات عن المقاصد والمعاني» 


Eee‏ أصلي»: عن مالك ب بخ لیر و قال : «آتینا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن شيب متقاربون؛ فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم رحيماً رفيقاء فظن أنَا قد اشتقنا أهلناء فسأل عمن 
توت من أهلناء فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى املیکم» + فأقیموا فيهی وعلموهم 
ومروهم لیصلوا صلاة کذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء واذا حضرت 
للا نود ن لکم آحذکم؛ ولومک آکبرکم» وصلوا کما رآيتموني اصلي»۰ آخرجه 
البخاري» واتفقا علیه بدون قوله: «وصلوا... الخ». 


۰ 


۱ 9 و 2 
وقد و جدنا کل مقاصد الفعل » مثل الماضى والحال والاستقبال ميختصة 
بعبارات وت لها فالمقصود بالامر كلك يجب آن یکون ضا 
بالعبارة وهذا المقصود من أعظم المقاصد. فهو بذلك أولئ. 

۷ ج 1 ۰ ۰ 0 ٠‏ 7و 0 اع 

وادا بت اصل الموضوع : كان حفیفه ) فتكون لازمة إلا بدلیل» ألا 

ری آن آسماء الحقائق لا تسقط عن مسمياتها أبداء وأما المجاز: فیصح 

يقال للأب الأقرب: أن لا ينتفى عنه بحال» ویسمی الجد: آیا 
ويصح نفيه. 

ثم ههنا صح آن یقال: ان فلانا لم يأمر اليوم بشيء مع كثرة أفعاله. 
واذا تکلم بعبارة الأمر: لم یستقم نفیه. 

١ ۱ 95‏ 0 ۴ ۰ اهم و 
نعالهم مُنکرا علیهم: «ما لکم خلعتّم نعالکم؟»۲. 

وأنكر عليهم الموافقة في وصال الصومء فقال: (إني أبيت یطعمن 
الله صل الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه» إِذْ خَلَعَهماء فوضعهما عن يساره 
فلما رأئ ذلك أصحابه: ألقؤا نعالهم» فلما قضئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
صلاته قال: ما حملکم علی خلم نعالکم؟ قالوا: رآیناك خلعت» فخلعنا» فقال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: إن جبريل آتاني فأخبرني آن فیهما قَذرا وقال: إذا جاء 
أحدكم المسجد فلينظر: فإن رأئ في نعليه قذرا؛ آو آذی: فلیمسحه؛ ولیصل فیهما». 

وفی روایه : ١خَيّث):‏ فى الم وضعین. آخر جه آپو داود » ورواته من رجال 


الصحیح ‏ لا آبا تحامة السعدي: فانه عند مسلم. 


۹ 
ربي ویسقینی) 
فثبت أن صيغة الأمر لازمة. 
و a‏ لان الفعل يجب به» فسْمي به مجازا والنبي 
عليه الصلاة والسلام دعا إلى الموافقة بلفظ الأمر بقوله: «صلوا کما 
د أصلي» , فد ل أن صيغة الأ ر 


ملع عاي علو مقع مله 
ع 2 2 کو و 


(۱) حدیث النهي ع عن الوصال: عن ابن عمر ST‏ 

عن الوصال. قالوا: نك تواصل؟ قال: إني لست کهیتتکم» إني أطعم وأسقی». 

وفي روایة: (لست مثلکم». متفق علیه وللبخاري: «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم واصل: فواصل الناس فش علیهم فنهاهم رسول اه صلی اه علیه وسلم آن 
یواصلوا قالوا: انك تواصل؟ قال : لست کهیتتکم؛ إني أظل أطعم وأسقئ». 

وآخرج الموطاً وآبو داود الرواية الأولى. 

وعن آنس قال: «واصل رسول الله صائ الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان» 
فواصل ناس من المسلمين» فبلغه ذلك» فقال: لو مد" لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم» إنكم لستم مثلي أو قال: لست مثلکم TTY,‏ 
ويسقیني). 

وفي رواية: قال: قال النبي صلی الله عليه ۳ «لا تواصلوا. قالوا: إنك 
تواصل؟ قال : لست کأحد منکیم إني آبیت أطعم وأسقی 9 . آخرجه البخاري ومسلم. 

وأخرج الترمذي الثانیف وقال: (إن ربي يطعمني ويسقيني». 


واخرجاه من حدیث ابي هریره » وفبه : (آني ابيت يطعمني ربي ويسقيني). 


باب موجب الامر 


وإذا ثبت خصوص الصيغة: ثبت خصوص المراد في أصل الوضع. 
وهو قول عامة الفقهاء. 

ومن الناس من قال: إنه مجمّل في حق الحكمء لا يجب به حكم إلا 
بدليل زائد» واحتجوا بأن صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة: 

- للإيجاب» مثل قوله تعاليل: أَقِيمُوأ لصَلَزة ‏ الأنعام/۷۲. 


- وللندب» مثل قوله تعالئ: #وأبتغوأ من فَضَل آسَّدِ # الجمعة/ 2.٠١‏ 


سے < ر سم تم 


- وللاباحة. مغل قوله تعالن: وتا علد الاد € المائدة/۲. 


- وللتقريع» مثل قوله تعالى: * واستفزد من استطعت متهم يِصَوْتَكَ * 
الاسراء/۱. 

- وللتوییخ» مثل قوله تعالی: «َّن َة وین ون شاه کنر 4 
الکهف /۲۹. ۰ 

فإذا اختلفت وجوهه: لم يجب العمل به إلا بدليل زائد. 

# ولعامة العلماء: آن صيغة الامر اجات فين تصاریف الفعل» 
فکما آن العبارات لا تقصر عن المعاني» فكذلك العبارات في أصل الوضم 
مختصة بالمراد» ولا یثبت الاشتراك الا بعارض» فکذلك صيغة الامر 


۲۳ 


لمعتی خاص. 

نم الاشتراك نما یثبت بضرب من الدلیل المخیر» کساتر آلفاظ 
الخصوص. 

# ثم الفقهاء سوی الواقفية اختلفوا في حکم الامر: 

قال بعضهم: حکمه الاباحة. 

وقال بعضهم: حکمه الندب. 

وقال عامة العلماء: حکمه الوجوب. 

a E EEE EN 
فيثبت أدناه» وهو الاباحة.‎ 

والذين قالوا بالندب: قالوا: لا بد مما يوجب ترجيح جانب الوجود» 
اد ا 

إلا أن هذا فاسد؛ لأنه إذا ثبت أنه موضوع لمعناه المخصوص به: كان 
الکمال أصلا فيه» فيثبت أعلاه علئْ احتمال الادنی » إذ لا قصور في 
الصیغة ولا في ولاية لمتکلم. 

* والحجة لعامة العلماء: الکتاب» والاجماع والدلیل المعقول. 

آما الکتاب: فقوله تعالی: اگما فلا لکیس ادا اردته آن تقول سکن 
مَسَكْوَنٌ * النحل /4۰. 

وهذا عندنا علی أنه أريد به ذكر الأمر بهذه الکلمة والتکلم بها علی 
لحقيقة » لا مجاز ۱ عن سرعة الایجاد» بل كلاماً بحقيقته من غير تشبيه ) 





۳ 


ولا تعطیل. 

وقد أجرى ستته في الإيجاد بعبارة الأمر» فلو لم یکن الوجودٌ مقصوداً 
بالأمر: لما استقام قرينة للإيجاد بعبارة الأمر. 

وقال الله تعالی: «ومن CNET I‏ 
الروم /۲۹. 

فقد تسب وآضاف القیام ال الم وذلك دلیل علی حقية الوجود 
تيرد ار 

وقال الله تعالی : فیدر ار یاون عن انرو € النور/ ۰1۳ 

وكذلك دلالة الإجماع 0 لأن مَن أراد طلب فعل: لم يكن في 
وسعه أن يطلبه إلا بلفظ الأمر. 

وأما الدليل المعقول: أن تصاريف الأفعال وضعت لمعان على 
الخصوص کسائر العبارات» عرس ا للماضی ااه إلا 
بدلیل. 

وكذلك ا ا کت ا ق 
موضوعه» فكذلك صيغة الأمر لطلب المأمور به» فيكون حقاً لازماً به 
على أصل الوضع 

آلا بری أن ا لازمه: اتتمر» ولا وجود للمتعدي إلا 
أن یثبت لازمه» كالكسر لا يتحقق إلا بالانكسار. 

# فقضية الأمر لخة: آن ا كت ا ال الا آن ذلك لو ثبت 
بالأمر نفسه: لسقط الاختيار من المأمور أصلا. 


۱۳۵ 


وللمأمور عندنا ضربٌ من الاختيار وإن كان ضرورياًء فتقل حکم 
0 إلى الوجوب 9 لازما نالاأمر: لا بتو قف غل اختیار المآمور 
وتوقّف الوجوذ علیْ اختیار المآمور؛ صيانة واحترازاً عن الجبر فلذلك 
صار الأمر للایجاب وال آعلم. 

ولو وجب التوقف في حکم الامر: فا ان ا 
وا اه 

وما اعتبره الواقفية من الاحتمال: یطل الحقاتق کّها. وذلك مُحال 
الا پری أنَا لم ندع أنه محكم. 

اذا ريد بالأمر الاباحة آو الندب: فقد زعم بعضهم أنه موی 

وقال الكرخي والجصاص: بل هو مجاز؛ لأن اسم الحقيقة لا يتردد 
بين النفي والإثبات» فلما جاز أن يقال: إني غير مأمور بالنقل: دل أنه 
ا لدا اوا ۱ 





ووجه القول الآخر: أن معنئ الإباحة والندب من الوجوب: بعضه في 
التقدير» کا قاصر لا مغایر؛ لن الوجوب بنتظمه ‏ وهذا أصح. 
[الأمر بعد الحظر : ] 


* ويتصل بهذا الأصل: آن الامر بعد الحظر: لا يتعلق بالندب 
والاباح لا محالت بل هو للایجاب عندنا» الا بدلیل؛ استدلالاً باصله 








ومنهم من قال بالندب والاباحة؛ لقوله تال «#واذا للم فاصطادوا ‏ 
المائدة/ ۲. 





له 


ولكن ذلك عندنا بقوله تعالی: #أُِلّ لك الطیبث ومَا علشم ین 
وار مَكَلِينَ * المائدة/ 5 » لا بصیخته. 


م 2 ولع ع9 98 
2 2 2 2 


ومن هذا الأصل : الاختللاف في الموجب: 


۷ 


باب 





نو العموم والتکرار 


قال بعضهم : صيغة الأمر توجب العموم والتکرار. 
وقال بعضهم : لا بل تحتمله وهو قول الشافعى رحمه الله. 
ad,‏ ایا لا رس ولا یه ال أن ركون: معلنا 


موجب الامر في 


بشرط» آو مخصوصا بوصف. 

وقال عامة مشایخنا: لا توجبه ولا تحتمله بكل حال» غير أن الأمر 
بالفعل یقع على آقل جنسه ویحتمل کله بدلبله. 

كان هلا ال و ر کل ی طلقي نفسك. أو قال ذلك 
لأجنبي» فإن ذلك واقع على الثلاث عند بعضهم. 

وعند الشافعي : يحتمل الثلاث» والمئنی. 

وعندنا یقع علی الواحدة الا آن ينوي الکل. 

وجه القول الاول: آن لفظ الامر مختصر من طلب الفعل بالمصدر 
لي هو اس لس الفعل: والمختصر من الکلام والمطوّل سواء واسم 
الفعل: اسم عام لجنسه» فوجب العمل بعمومه» کساثر ألفاظ العموم. 

ووجه قول الشافعی: هو ما ذکرنا» غیر آن المصدر اسم نکرة في 
موضع الاثبات» فآوجب الخصوص علی احتمال العموم. 

EY‏ تاکن مس هصرع لا ال کنات الیش و 





۱۲۸ 
آلا بری الی قول الأقرع بن حابس" في السوال عن الحج: آلعامنا هذاء أم 
للأيد؟ 

ووحه القول الال الالال باللصو ص الواردة فى الكتاب والبينة: 


سے ر ر 


مثل قوله تعالى: # أقر اصَّكَرة دلوك امس رل عَسق ال 
الاسراء/۷۸. 


#وإن تم جنبا فأطهروأ# المائدة/٠.‏ 

واحتج من ادعی التكرار بحديث الأقرع بن حابس حين قال في 
الحج: «آلعامنا هذا یا رسول الّه» آم للابد؟ فقال علیه الصلاة والسلام: بل 
للأبد). 


لوتر ینن اا اال م 
ولنا: ا الاير حيرف التصريت و 
لفظ الفعل فرد وکذلك ساثر الاسماء المفردة والمصادر. 


عن ابن عباس قال: «خطبنا رسول الله صلی الّه علیه وسلم فقال: یا آیها الناس کتب 
علیکم الحح » فقام الاقرع بن حابس فقال: آفي کل عام یا رسول اله؟ فقال: لو قلتها 
لوجبت» ولو وجت: لم تعملوا بهاء أو : لم تستطیعوا آن تعملوا بهاء الحج مرة» 
فمن اك فهو تطوع». رواه | يود والنسائی بمعناه. 

ولمسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء 
فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول 
له؟ فسکت حتی قالها ثلائا. فقال النبي صلی الله عليه وسلم: لو قلت: نعم: 


لو کیت ولما استطعتم». 


۱۳۹ 


مثل قول الرجل: طلقي: أي أوقعي الطلاق أو طلاقاًء أو افعلي تطليقاً 
آو التطلیق» وهما اسمان فردان» ليسا بصيغتي جمع ولا عدد» وبین a‏ 
والعدد تناف › فکما لا یحتمل العدد معنی الفرد: لا بحتمل الفرد معنی 
الد 

* وكذلك الأمر بسائر الأفعال أيضأء كقولك: اضربء أي اكتسب 
ضربا أو الضرب» وهو فرد بمنزلة: زيد» وعمروء وبكرء فلا يحتمل 
العدد الا آنه اسم جنس له کل وبعفی فالبعض منه الذي هو آقله: فرد 
حقيقة وحکما: 

وأما الطلقات الثلاث: فليست بفرد حقيقة» بل هي أا متعددة» 
ENDE CUE Es,‏ 

آلا بری آنك |ذا عدّدت الأجناس: كان هذا بأجزائه واحداء فصار هذا 
واحداً من حیث هو جنس وله أبعاضٌ» كالإنسان فردٌ من حيث هو آدمي, 
ا متعددة» فصار هذا الاسم الفردٌ واقعاً على الكل بصفة أنه 
واحد لکن الاقل فرد بط زو کف من كل وجهء وكان ا بالاسم 
الفرد عند اطلاقه وار ی 

فأما ما بين الاقل والکل: فعدد مَحض» لیس بفرد حقيقة ولا حکما 
ولا صورة ولا معنی» فلم یَحتمله الفرد وکذلك ساثر آسماء الأجناس [ذا 
كانت فر دا خر أو دلالة. 

# آما الفرد صیغة: فمثل قول الرجل: والله لا أشرب ماءء أن 4 الما 


أنه يقع علا الق یل الكل 4 ناما دارا من فان له لقن 
الحدین : فلا . 





۱۳۰ 

وکذلك: لا آکل طعاما وما یشبهه. 

# وآما الفرد دلالة: فمثل قول الرجل: واه لا آتزوج النسای ولا 
آشتري العبید ولا اکلم بني آدم» ولا آشتري الثیاب: آن ذلك يقع على 
الاقل. ويحتمل الكل ؛ لأن هذا جمع صار مجازا عن اسم الجنس + لکٌنا 
[ذا بقیناه جمعا: لغا حرف العهد اصلك ولذا جعلناه جنساً: بقيت اللام 
لتعریف الجنس» وبقي معنی الجمع من وجه في الجنس فکان الجنس 
ار 

قال الله تعالىا  :‏ لا حل لك السا من بَمَدُ 4 الاحزاب/۰۵۲ وذلك لا 
يختص بالجمع» فصار هذا وسائر أسماء الجنس سواء. 

وإنما أشكل علی الاقرع بن حابس؛ لأنه اعتبر ذلك بسائر العبادات» 
والله أعلم. 

وعلئ هذا یخرّج آن کل اسم فاعل دل علئ المصدر لغة» مثل قوله 
تعالی: # والارق واسَارعهٌ فاقطغوا آیدیهما ‏ الماند:/۳۸: لم یحتمل 
العدت» حت قلنا لا یجوز آن پراد بالاية الا الأیمان؛ لأن كل السرقات غير 
مرادة ۳ فصار الواحد 007 وبالفعل ار لا تقطع الا ید 
واحدة» وموجب الامر علی ما فسرنا یتنوع نوعین؛ وکل نوع منهما یتنوع 
نوعین » وهذا تنویع في صفة الحکم. والله أعلم. 


عم علد علد هلزع ماه 
کو ک9 2 25 لو 


وهذا باب یلقب ب: بیان صفة حکم الامر : 


۱۳۱ 


باب 


بيان صفة حكم الأمر 

لك عا ر 

RE CS 

والقضاء أنواعٌ ثلاثة: نوع بمثل معقول» ونوعٌ بمثل غير معقول» ونوع 
بمعنی الاداء. 

وهذه الاقسام تدخل في حقوق الله تعالئ» وتدخل في حقوق العباد 
اش 

فالاداء: اسم لتسلیم نفس الواجب بالامر. 

والقضاء: اسم لتسلیم مثل الواجب به» کمن غصب شین لزمه تسلیم 
عينه ورده» فيصير به مؤديأء وإذا هلك: لزمه ضمانه» فیصیر به قاضياً. 

وقد يدخل في الاداء قسم آخر» وهو النفل» علی قول مُن جعل الامر 
حقيقة في الاباحة والندب. فآما القضاء فلا یحتمل هذا الوصف. 

قال اه تعالی : 0۳ له مک آن تَدواً آلامتکت ال آهلها # النساء/۵۸) 
واٍنه في تسلیم آعیانها إلى أربابها. 

وقد تدخل حدی العبارتین في قسم العبارة الأخری» فیسمی الاداء 


۱۳۲ 

5 ع 7 2 
قضاء؛ لأن القضاء لفظ متسع. 

وقد ا الاداء کف القضاء فا إلا أن للأداء وها بتسليم 
نفس الواجب وعيئه ؛ لن مر جع العبارة إلى الاستقصاء» وشدة الرعاية› 
كما قيل فى الثلاثى منه: «الذئب يأدو للغزال يأكله»: آي يحتال ويتكلف› 

وأما القضاء: فإحكام الشيء نفسه لا ينبىء عن شدة الرعاية. 

واختلف المشايخ رحمهم الله في القضاء : آیجب 0 مقصود ) أم 

فقال بعضهم: بنص مقصود ؛ لأن القربة عرفت قربة بوقتهاء وإذا 

ور ۱ 2 

فاتت عن وقتها: فلا يعرف لها مثل إلا بالنص المقصودء وكيف يكون مثلا 
لها بالقیاس وقد ذهب وصف فضل الوقت؟ 

وقال عامتهم: يجب بذلك السبب. 

وبيان ذلك: أن الله تعالئ أوجب القضاء في الصوم بالنص» فقال 
تعالىا : #فَحِدَه من عار لد 6 البقرة/۱۸4. 

ا بالقضاء في الصلاة» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
من نام عن صلاة آو نت فلیصلها اذا ذکرها فان ذلك rE‏ 





(۱) باب بیان صفة حكم الآمر: حديث: (مَن نام عن صلاة» أو نسيها: فليصاء 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتّها»: وعن أنس أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا رَقَدَ 


١77 


فقلنا نحن: وجب القضاء في هذا بالنص» وهو مر فإن الأداء 
كان فرضاً في الوقت» فإذا فات: كان مضموناً» وهو قادر علی تسلیم مثله 
و ووه کر انسیا رو لدم عمد أن تضرف ها کال ها 
علیه» وسقط فضل الوقت إلى غير مثل» وإلى غير ضمانء إلا بالوثم إن 
کان عامدا؛ للعجز . 

فاذا عقل هذا: وجب القیاس به في قضاء المنذورات المتعينة من 
الصلاة والصیام والاعتکاف. 

وهذا آقیس وآشبه بمسائل أصحابنا رحمهم ال ولهذا قلنا في صلاة 
فاتت عن آیام التشریق: وجب قضاژها بلا تکبیر؛ لانه لا تکبیر عنده في 

تر الأیام» ثم لم بسقط ما در عليه بهذا العذر. 

# ویتفرع من هذا الاصل مسألة النذر بالاعتکاف في شهر رمضان لذا 
صامه ولم یعتکفه أنه يقضي اعتکافه» ولا یجزی" في شهر رمضان آخر. 


آحدکم عن الصلاة آو غفل عنها: فلیصلها ٍذا ذكرهاء فإن الله تعالئ یقول: وق 
َو (زکری 4. 

وفي روایة: «مَن نسي صلاةً فليّصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك». 

أخرج الأوليا مسلم» والثانية متفق عليها. 

وعن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صل الله عليه وسلم نومّهم عن الصلاة؛ فقال : 


«إنه ليس في النوم ا نما التفریط في القظت فادا نسي آحد کم و أو نام 
عنها تفا داد ها رواه النسائي والترمذي» و صححه. 


وعن آيي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة: فوقتها إذا 
دکر ها). رواه الطبراني ذ فی الوسط » وفيه: : حفص بن عمر: : ضعیف. 


Tc 


قالوا: لان القضاء [نما وجب ابتداء بالتفویت» لا بالنذر؛ والتفویت 
سبب مطلق عن الوقت» فصار کالنذر المطلق عن الوقت. 

لکنا نقول إنما وجب القضاء في هذا بالقياس» على ما قلنا» لا بنص 
مقصود في هذا الباب» وإذا ثبت هذا: لم يكن بد من إضافته إلئ السبب الأول. 

آلا بری آنه یجب بالفوات مرة» وبالتفویت آخری, الا آن الاعتکاف 
الواجب بالنذر مطلقا يقتضي صوما. للاعتکاف آثر في إيجابه. 

وإنما جاء هذا النقصان في مسألة شهر رمضان بعارض شرف الوقت» 
وها فنك رت الوقت» فد فاته بحت ر هن اكات ماد ا 
بالحياة إلى رمضان آخرء وهو وقت مدید تستوي فيه الحياة والموت» فلم 
تثبت القدرة» فسقط فبقي مضموناً بإطلاقه. 

ها اخ لج ات ف ا ت و ا 
السقوط فاا وا ا ف اف ل ا و والعود الی 
الكمال أولئ» فإذا عاد لم يتأدّ في الرمضان الثاني» والأداء في العبادات يكون 
في الموقتة في الوقت» وفي غير المؤقتة أبداء علئ ما نبين إن شاء الله تعالئ. 

* والمحض منه: ما يؤديه الإنسان بوصفه على ما شرع له مثل آداء 
الصلاة بجماعة» وأما فعل المنفرد فأداء فيه قصورٌء ألا يُرئ أن الجهر عن 
المنفرد ساقط» والشارعٌ مع الإمام في الجماعة مود أداء محضاً. 

والنسيرق بیعض الصلاة مود ایضا؛ لکنه منفرد» فکان قاصرا. 

# ومن نام خلف الامام» آو آحدث فذهب يتوضأء ثم عاد بعد فراغ 
الامام من الصلاة: فهذا مود آداء يُشبه القضاءء آلا ری آنهم قالوا في 


۱۳۵ 


مسافر اقتدی بمسافر في الوقت» ثم سبقه الحدث. آو نام حتی فرغ الامام 
من صلاته» ثم سبقه الحدث. فدخل مصرء للوضوء آو نوی الاقامة وهو 
في غير مصره والوقتٌ باق: فٍنه بصلي رکعتین» ولو تکلم: صلی آربع 

ولو كان الإمام بعد لم يفرغ» أو كان هذا الرجل مسبوقاً: صلئ أربعاء 
ولو تکلم: صلی آربعاً» کما في المسألة الأولی 

واصل ذلك: آن هذا مود باعتبار الوقت» لکنه قاض باعتبار فراغ 
الامام ؛ لآنه كأنه خلف ال مام تیا لا في الحقيقة خلفهء فصار 
قاضياً لما انعقد له إحرامٌ الإمام بمثله. 

والمثل بطريق القضاء إنما يجب بالسبب الذي أوجب الأصل» فما لم 
یتغیر الاصل: لا یتغیر المثل. ۵ 

فإذا لم یفرخ الامام حت وجد من المقتدي ما یوجب اکمال صلاته: 
تمت صلاته بنية اقامته» آو بدخحول مصره؛ لانه مد في الوقت. 

فأما إذا فرغ الإمام» ثم وجد ما ذکرنا: فانما اعترض هذا علی 
القضاءء دون الأداءء فإذا لم يتغير الأداء: لم يتغير القضاءء كما إذا صار 
قضاء محضاً بالفوات عن الوقت» نم وجد المخیّر» وإذا تكلم: فقد بطل 
معني القضای وعاد الامر ٍلی الأدای فتغيّر بالمغيّر؛ لقيام الوقت. 

بخلاف المسبوق آیضا؛ لانه مود ولهذا قلنا في اللاحق إنه لا يقرأء 
ولا یسجد للسهو بخللاف السيوق» الغا با اندقافن لما العف اله !حرام 
الجماعة. ۱ 





# وآما القضاء فنو عان: اما بمثا معقول» کما ذکرنا. 
فنوعان: ما بمثل معفولن 


۱۳۹ 


واما بمثل غیر معقول: فمثل الفدية في الصوم. وئواب النفقة في 
الحج پاحجاج الناب؛ لأنا لا نعقل الممائلة بین الصوم والفدية لا صورة 
ولا معنی» فلم يكن مثلا قياسأًء وأما الصوم فمثل صورة ومعنى” 

وکذلك لیس بین آفعال الحج ونفقة الاحجاج ممائلة بوجه. لكنا 
جوّزناه بالنص. 

قال اه تعالی: كل یت بیفةه وید طعام مشکین سورة 
البقرة/۰۱۸6 آي لا یطیقونه. وهذا مختصر بالاجماع. 

وثبت في الحح بحديث «الخثعمية أنها قالت: يا رسول الله! إن أبي 
أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يُستمسك علئ الراحلة» أفيجزئني أن أحج 


عنه؟ 


سرن لله ٣‏ شرم م ع 


فقال عليه ۱ اة والسلام : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضته أما 
کان یقبل منك؟ فقالت: نعم قال : EM‏ 





(۱) حدیث الختعَميّة آنها قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركه الحج وهو شيخ 
کبیر لا یستمسك علی الراحلة أفيجزئني أن أحج عنه؟ فقال صلئ الله عليه وسلم: 
أرأيت لو كان علئ أبيك دَيْنْ فقضيّتيه أما كان یقبل منك؟ قالت: نعم قال: فدین ال 
0 

عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديفً رسول الله صلی الله عليه 

ی 0 م7 
وسلم» فجاءته امراة من خنعم تستفتیه » قالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده 
الح آدرکت أبي شیخا کبیرا لا یستطیع آن پثبت علی الراحل آفاحح عنه؟ قال: 
نعم ) وذلك في حجة الوداع». آخرجه البخاري ومسلم والموطاً وأبو داود» وزاد ابن 
ماجه: «فانه لو کان على أبيك دين قضیته». 


۷ 


ولهذا قلنا: إن ما لا يعقّل مثله: يسقط» كمن نقص صلائّه في أركانها 

ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما فيمن أدئ في الزكاة 
خمسة دراهم ژیوفا عن خمسة جياد : آنه یجوز› NT‏ لآن 
الجودة لا يستقيم آداژها بمثلها ر ولا بمثلها قيمة؛ لانها غیر 
متقومة» فتسقط أصلا. 


واحتاط فع ن الله فو ذلك البات فأوجب قیمة الجو دة من 


ومنهم من آخرج هذا من مسند الفضل نحو لفظ الترمذي عن ابن عباس عن 
آخیه ومنهم من جعله من مسند ابن عباس نحو رواية النسائي وغيره عن ابن عباس 
أن امرأة من خثعم. 

وعن علي رضي اله عنه «آن اللبي صلی الله علیه وسلم جاءته امرأة شابة من 
خثعم» فقالت: إن أبي كبيرء أو: قد أفند» وأدركثه فريضة الله في الحج» ولا یستطیع 
أداءهاء آفیجزی» عنه آن َدیها عنه؟ قال: نعم». رواه أحمد والترمذي» وصححه. 

وعن عبد الله بن الزبير قال: «جاء رجل من ختعم إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع رکوب الرحل» والحج 
عليه» أأحج عنه؟ قال: آنت آکبر ولده؟ قال: نعی قال: آرآیت لو کان علی آبيك 
دين» فقضيته عنه أكان ذلك يجزىء عنه؟ قال: نعم» قال: فاحجح عنه». رواه آحمد 
ولفظ النسائي: «أكنت تقضيه؟ قال: نعم» قال: فحح عنه». 

وعن سودة قالت و E E‏ آبي شيخ 
کبیر لا یستطیع. قال: رایخ ار کاو علری تین ل قبل منك؟ قال: 


نعم » قال : فالله أرحم» حح عن أبيك». رواه إل والطبراني في الكبير» ورحاله 
تقات. 





۱۳۸ 


الدراهم والدنانیر. 

ولهذا قلنا إن رمي الجمار لا يقضئ» والوقوف بعرفات» والأضحية 
کذلك. 

# فان قیل: فاذا ثبت هذا بنص غير معقول» فلم آوجبتم الفدية في 
الصلاة بلا نص؛ قیاساً علی الصوم من غیر تعلیل؟ 

قلنا: لأن ما ثبت من حكم الفدية عن الصوم يحتمل أن يكون معلولاً» ‏ 
والصلاة نظيرٌ الصوم؛ بل هي أهمٌ منه» لكنا لم نعقل» واحتمل آن لا 
OC TG ST‏ بد کته تما اس 
الوجهین: آمرناه بالفدية احتیاطك ف كان مشروعا: فقد تأدی والا: 
فليس به بأس. 

ثم لم نحكم بجوازه مثل ما حكمنا به في الصوم؛ لأنا حكمنا به في 
الصوم قطعاًء ورَجَونا القبول من الله تعالئ في الصلاة فضلا. 

وقال محمد رحمه الله في «الزيادات» في هذا: يجزته إن شاء الله 
تعالئ» كما إذا تطوع به الوارث في الصوم. 

# فان قيل : فالاضحة لا مثل لهاء وقد أوجبتم بعد فوات وقتها 
التصدق بالعین آو بالقیمة؟ 

فا تشه تفت وید الم ایا ان یکین ای ره 
الشاة آو بقیمتها أصلاً؛ لأنه هو المشروع في باب المال» كما في سائر 
الصدقات» إلا أن الشرع تقل من الاصل إلى التضحية» وهو نقصان في 
العالية آل ع ت و انلقو و م و و 


۱۳۹ 


الباقی عند آبي یوسف رحمه الله» على ما نبين إن شاء الله في مسألة 
التضحية أيمنع الرجوع في الهبة أم لا؟ 

فنقل إلى هذا تطييباً للطعام» وتحقیقاً لمعنی العید بالضیافت الا آنه 
يحتمل أن كود التضحية أصاك فلم یعتبر هذا الموهوم في معارضة 
المنصوص المتيقن» فإذا فات المتيقن بفوات وقته: وجب العمل بالموهوم 
مع الاحتمال؛ احتباطا أيضاً. 

والدليل علئ أنه كان بهذا الطريق» لا أنه مثل الأضحية: أنه إذا جاء 
العام القابل: لم ینتقل الحکم الی الأضحية. وهذا وقت يقدر فيه على أداء 
مثل الأصل» فیجب أن يَبطل الخلفْ كما في الفدية» إلا أنه لما ثبت أصلا 
من الوجهالذي تا ووقعالحکم به: لم بتقض بالشك ایض 

# وآما القضاء الذي بمعنی الاداء: فمثل فمثل رجل آدرك الامام في العید 
راکعا كبر في رکوعه» وهذا قد فات موضعه كان قا وهو غير قادر 
علی مثل من عنده قرب فکان ينبفي آن لا یقضی الا أنه قضاء شه 
الأداء؛ لأن الرکوع یشبه القیام. 

وهذا الحكم قد ثبت بالشبهة» ألا يرئ أن تكبيرة الركوع تحتسب 
منهاء وليس في حال محض القيام» فاحتمل أن ب یلحق بها نظائرها» فوجب 
عليه التكبير ؛ اعتبارا بشهة الاداء ؛ احتباطا: 


وكذلك رد ادا نام ع اه وجبت في الاغریین ۽ لان 


۱:۰ 


موضع القراءة جملة الصلاة» إلا أن الشفع الأول تعيّن بخبر الواحد“ 
هذا الوجه لیس بفائت» فوجب آداژها؛ اعتبارا لهذه الشبهة وان کان قضاء 
في الحقيقة. 

ولهذا لو ترك الفاتحة: سقطت؛ لان المشروع من الفاتحة في 
ايد إثما شرع احتباطاً ؛ فلم يستقم صرفها إلى ما علیه ولم يستقم 
اعتبار معنا الآداء ؛ لآنه مشروع دام فیتکرر الادای فلذلك قیل تسقط» 
والسورة لم تجب قضاء؛ لأنه ليس عنده في الأخريين قراءة سورة يصرفها 
إل ما علیه» وانما وجب لاعتبار الاداء» وأما حقوق العباد فهي تنقسم 
غل هذا الوجه. ۰ 

# آما الاداء الکامل: فهو رد عین الحق في الغصب والبيع وأداء 
الدین. 


(۱) قوله: الا آن الشفح الأول تعين بخبر الواحد: : قال الشارح: هو ما روي عن 
علي رضي الله عنه : «القراءة في الأوليين: ال شرس قلت : فیه تأمل. 

واصرح E‏ ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود قالا: «اقرأ في 
الأولييْن وسبح في الأخريين». 

دعن آبي قتادة قال: «كان رسول الوا ال رسام يقرأ ذ في الظهر في 
لین 3 الكتاب وسورتين» وفي ا بام الكتاب» نیت الآية 
احا متفق عليه. ۵ 

وعن جابر بن عبد الله .رضي اله نه قال مله القراءة في الصلاة : أن يقرأ في 
ار ا او وفي الخریین با القرآن». رواه الطبراني في الوسط. 


۱:۱ 


والقاصر: مثل أن يغصب عبداً فارغاء ثم يردّه مشغولاً بالجناية أو 
الدیْن آو یسلم المبیع مشغولاً بالجناية أو الدين» أو ما أشبه ذلك» حتئ 
إذا هلك في ذلك الوجه: انتقض التسليم عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ 
لأنه بمنزلة الاستحقاق. 

وفنذهما :هذا تسلية کامل؛ لأن العیب لا یمنع تمامٌ التسلیم» وهو 
عيب عندهماء وأداء الزيوف في اللدّين إذا لم يَعلم به صاحب الحق: 14 
باصله ؛ یی ام ولکن لیس باداء بوصفه ؛ لعد مه ) فار اضرا 

ولهذا قال آبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما: نها إذا هلكت عند 
لقابض؛ بطل .حقه اصلا؛ لائه لما کان آداء باصله: ار مسترفیاه وبطل 
الوصف؛ لانه لا مثل له لا صورة ولا معنی» ولم یجز بطال الأصل 
للوصف. اٍذ الانسان لا یضمن لنفسه. 

واستحسن أبو يوسف» وأوجب مثل المقبوض؛ |حیاء لحقه في هذا الوصف. 

والأداء الذي هو في معنا القضاءء مثل أن يتزوج رجل امرأة علئ 
أبيهاء وهو عبده» فاستحق: وجبت قيمته. 

فإن لم يقض بقیمته حتی مك الزوج الب بوجه من الوجوه: لزمه 
تسليمه إلى المرأة؛ لأنه عين حقها. 

إلا أنه في معنئ القضاء؛ لأن تبدّل الملك: أوجب تبدلاً في العين 
حكماء فكان هذا عينّ حقها في المسمی» لکن بمعنی المثل. 

ولهذا قلنا: ٍن الزوج |ذا ملکه: لا یملك آن یمنعها یاه؛ لانه عین 
حقها. 


۱ 


ولهذا قلنا: ٍنه لا یعتق علیها قبل القبض حتئ يسلمه إليهاء أو يقضى 
به لها؛ لأنه مثل من وجهء فلا تملك إلا بالتسليم. 

ولهذا قلنا: إذا أعتقه الزوج» أو كاتبّه» أو باعه قبل التسليم: صح ؛ 
لأنه مثل من وجهء وعلیه قیمته. 

ولهذا قلنا: إن كان القاضي قضى بقيمته على الزوج» ثم مَلکه الزوج: 
ان حقها لا یمود الیه. ؤ 

وهذه الجملة في نکاح «الجامع الکبیر» مذكورة. 

* ویتصل بهذه الجملة: آن من غصب طعاما فأطعمه المالك من غير 
أن يُعلمه: ا رحمه الله ؛ لأنه ليس بأداء مأمور به؛ لآنه 
ل ء لا يتحامئ في العادات عن مال غيره في موضع الاباحةه 
والشرع لم ار بالُرورء فبطل الاداء؛ نفیاً للغرور» فصار معنیم الاداء 
لغواً؛ رد للغرور. 

وقلنا نحن: هذا أداء حقيقة؛ لأن عَيْنَ ماله وَصّل إلى یده» ولو كان 
قاصرا: لتم بالهلاك» فكيف لا يتم وهو في الأصل كامل؟ 

وأما الخلل الذي ادعاه» فإنما وقع لجهله» والجهل لا يبطله» وکفی 
بالجهل عاراًء فكيف يكون عذراً في تبديل إقامة الفرض اللازم. ظ 

والعادة المخالفة للديانة الصحيحة على ما زعم: لغوٌ؛ لأن عين ماله 
وصل إلى يده. 

# وأما القضاء بمثل معقول» فنوعان: كامل» وقاصر. 

أما الكامل: فالمثل صورة ومعنى» وهو الأصل في ضمان العدوان» 


۱۰۳ 


وفي باب القروض؛ تحقیقاً للجبر» حتی كان بمنزلة الأصل من کل وجه 
فکان سابقا. 

وآما المثل القاصر: فالقيمة فیما له مثل اذا انقطع مثله وفیما لا مثل 
له؛ لأن حق المستحق في الصورة والمعنی إلا أن الحق في الصورة قد 
فات ؛ للعجز عن القضاء به فبقي في المعنی. 

عسي رو اوس و تم فتله 

أنه يقطعه الولي إن شاءء ثم یفتله")؛ لانه مثل کامل وأما القتل 

ر ف 

وقالا: بل يقتله ولا يقطعه؛ لأن القتل بعد القطع تحقيق لموجب 
القطع » فصار آمر الجناية يؤول إلى القتل. 

وقلنا: هذا هکذا من طریق المعنی» فآما من طریق الصورة في باب 
جزاء الفعل : فلا. 

لا پری آن القتل 2 قد يصلح ماحياً أثرَ القطع. كما يصلح محققاً؛ لأنه 
علة مبتدأة صالحة للحكم فوق الأول» فخيّرناه بين ا 

ولهذا قلنا: لا يُضمّن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن المثل القاصر لا يصير مشروعاً مع 
احتمال الاصل» ولا ینقطع الاحتمال الا بالقضاء. 


)١(‏ هكذا فى نسخة ؟7ههء و۸۰۰ه و6١8ه»‏ وفى بقية النسخ : «أنه یقطع 
ثم يقتل إن شاء الولي». سائد. 
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ولهذا لا تضمن منافع الأعيان بالإتلاف بطريق التعدي؛ لأن العين 
ليس بمثل لها لا صورة ولا, معو ا الور قاذ كناك ا ا 
المعنی : فلژن المنافع اذا وجلات: کانت. اع تقو زمائین) 
وليس لما لا یبقی زمانین صفة التقوم بحال؛ ان التقرنم لا يسبق 
الوجود» وبعد الوجود: التقوم لا یسبق الاحرازٌ والاقتناء» کالصید 
والحشيش والماء. 

والأعراض لا تقبل هذه الاوصاف الا آن پثبت احرازها بولاية العقد 
متكا شرفي ب عار جواز العقد» فلا یثبت فوم غیر موضع العقد» بل 
ثبت التقوم في حکم العقد خاصة. 

ولان التقوم في حکم العقد ی عاسم ای مت وهذا أصح. ألا 
ری آن ضمان العقد - فاسداً كان أو جائر 7 د پجب بالتراضی» فوجب بناء 
التقوم علی التراضي» تیان العدوان پعتمد آوصاف العین» والرجوع 
البها یمنع التقوم علی ما عرف. 

ولأن التفاوت بين ما يبقئ ويقوم العَرْض بهء وبين العرض القائم به: 
تفاوت فاحش» فلا یصلح مثلاً له معنی" بحكم الشرع في العدوان 
بیخلاف ضمان العقود؛ لأن العقود مشروعة» فبّئیت علی الوسع والتراضي 
باعتبار الحاجة الیها» وسقط اعتبار هذا التفاوت. 

ألا 0 أن اعتبار هذا التفاوت في باب ا ا لیا امات 
واعتباره في ضمان العدوان: لا يُبطله أصلاء بل يؤخره إلى دار الجزاء؛ 
يا لعجزنا به لا لعدمه في نفسه. 


واهدار التفاوت : یو جیب ر يي للغاصب في الدنيا والاخرف 
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ولم يجب التمبيز بين الجائز والفاسد؛ لأن ذلك يؤدي إلئ الحرجء فلم 
یعتبر فیما شرع ضرورة. 
والمنافم”" إذا وُجدت لم تحتمل البقاء للاحراز فلا تثبت لها صفة 

التقوم بحال. 

وأما جواز العقد: فبناء علی قيام العين مقام المنفعة بطريق الخلافة؛ 
قضاء للحوائح» وذلك مر مشروعٌ عند الحاجة بالاجماع. 

ولا یلزم آنها تقرّمت في باب العقود» ولیس الی التقوم حاجت 
ٍذ الاستبدال صحیح من غیر التقوم؛ لآن ذلك ثابت بالإجماع, 
بخلاف القیاس عند التراضي بما قلنا ان التقوم من غير إحراز غير 
ف 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الله تعالئ شرع ابتغاء الأبضاع بشرط المال 
المتقوم حيث قال: ##آن غو مولح © النساء/ 274 وإنما يضاف إلينا 
بواسطة الاحراز. 0 


وشرعٌ الابتغاء بالمنافع؛ لقوله تعالی: «عل آن تج تین حجَح 4 





وبطلت المقایسة؛ لأن للرضا آثراً فی ٍیجاب الأصول والفضول 


م 





)١(‏ من هنا إلى قوله: وأما القضاء بمثل غير معقول: بقدر صفحة وزيادة: مثبت 
في نسخة 1۹۲ ه» و ٩‏ ۷ه. سائد. 


١5 

ألا ير أن المال يجب بالشرط مقابّلاً بغير مال» ويجوز بيع عبد قيمنّه 
ألف بآلوف» فیثبت الفضل بالتراضی» ولا پثبت شیء من ذلك بالعدوان . 
8 

وكل قياس لا يقوم إلا بوصف تقع به المفارقة بين الفرع والأصل : 
E Eel‏ 

# وآما القضاء بمثل غير معقول: فهو كغير المال المتقوم إذا ضمن 
بالمال المتقوم: کان مثلا غير معقول. 

مثل النفس تُضمن بالمال؛ لأن المال ليس بمثل للنفس» لا صورة ولا 

a 2 34 3 2‏ ۶ 5 
معنی ؛ لان الادمي مالك مبتذل تا سواه» والمال مملوك مبتذل» فاد 
یتشابهان بوجه. 

ولهذا قلنا: ٍن المال غيرٌ مشروع مثلاً عند احتمال القصاص؛ لان 
القصاص مثل الأول صورة ومعنى» وهو إل الإحياء الذي هو المقصود 
أقرب» فلم يجز أن يزاحمّه ما ليس بمثل لا صورة ولا معنى. 

وإنما شرع عند عدم المثل؛ صيانة للدم عن الهدّرء ومنّة علئ القاتل 
تال سا له نمی ده وللقتيل بأن لم يهدر حقه. 

ولهذا قلنا نحن» خلافاً للشافعی رحمه اله: زن القصاص لا یضمن 
لولیه بالشهادة الباطلة علی العفو آو بقتل القاتل؛ لآن القصاص لیس 

ك9 ۱ و 2 5 
بمتقوم» فلم يكن له مثل لا صورة ولا معنى. 

وإنما شرعت الدية؛ صيانة للدم عن الهدر» والعفو عن القصاص 


۱:۷ 


بلقت له افكان حجان ا أن یتوص 

ولهذا قلنا: إن ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول» 
وبقتل المنکوحة وبردتها؛ لأنه ليس بمال متقوم» وإنما يقوم بالمال بضع 
الم ان تعظليما ESTEE LE u‏ 
فلا» حتی صح إبطاله بغير شهود ولا ولي. 

ولهذا لم یجعل له حکم التقوم عند الزوال. لأنه لیس بتعرض له 
بالاستیلاء» بل إطلاق له. 

ولا یلزنا الشهادة بالطلاق قبل الدخول» فانها عند الرجوع توجب 
ضمان نصف المهر؛ لأن ذلك لم يجب قيمة للبضع. 

الا بُری ا بم الل ن اما کا فن الشافعي لکن 
المسمی الواجب بالعقد لا یستحق تسلیمه عند سقوط تسلیم البضع» فلما 
آوجبوا علیه تسلیم النصف مع فوات تسلیم البْضم: کان قصرا ليده عن 
ذلك المال» فآشبه الغخصب. 0 

* وأما القضاء الذي في حکم الأداء: فمثل رجل تزوج امرأةً علی عبد 
بغير عينه: أنه إذا أدئ القيمة: أجبرت على القبول» وقيمة الشيء: قضاء له 
لا محالة» وإنما يصار إليها عند العجز عن تسليم الأصل. 


وهذا الأصل لما كان e‏ من و حه » ا من وجچه . یه 


(۱) قوله: والعفو عن القصاص مندوب إليه: قلت: روئ الإمام أبو حنيفة عن 


عطاء عن ابن عباس أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن عفا عن دم: لم يكن له 
واب الا الجنة». آخرجه الحارئی فی المسند. 


۸ 
تسليمه من وجه» واحتمل العجزء فإن أدئ: صح» وإن اختار جانب 
العجز عن تسليم الاصل: وجبت قیمثه» ولما كان الأصل لا يتحفق أذاؤه. 
الا بتعبینه» ولا تعيينَ إلا بالتقویم: صار التقویم أصلا من هذا الوجه 

فصارت القيمة مزاحمة للمسمی. 0 
بخلاف العبد المعیّن؛ لاله معلومٌ بدون التقویم» فصارت یمه قضاء 
ا فلم یعتبر عند القدرق والله أعلم. 


2 ع د عد عد 
2 2-2 23 03 يت 


6 ومن قضية الشرع في هذا الباب: آن حکم الأمر موصوف بالحسن» 
ea EE a Dale‏ 
وهذا الباب هر و 
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باب 


3 2 ۶ 
بیان صفة الحسن للمأمور به 


سر سر ا 


المآمور به نوعان في هذا الباب: حسن لمعنی في نفسه» وحسن 

# فالحسَن لمعنی في نفسه ثلاثة أضرب: 

ITS 

-١‏ وضرب یقبله. 

۳ وضرب منه ملحق بهذا القسم» لكنه مشابة لما هو حَسَنْ لمعنى 

* والذي هو حَسَنٌ لمعنی في غیره ثلائة آضرب آیضا: 

ا فرب منه: ما هو سن لمعن في غيره» وذلك الغير قائمٌ تفه 
مقصوداًء لا يتأدئ بالذي قبله بحال. 

١‏ وضرب منه: ما هو حَسَّن لمعنى في غيره» لكنه يتأدئ بنفس 
المأمور به فكان شبيهاً بالذي حَسَنَ لمعنى في نفسه. 
۲ وضرب منه: ما هو حَسَن لحن في شرطه بعد ما كان حَسَناً 
نی في نفسه» آو ملحقا به» وهذا القسم یسمی جامعا 


# آما الضرب الأول من القسم الأول: فنحو الایمان بالّه تعالی 
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وصفاته: حَسَنْ لعينه» غير أنه نوعان: 

. تصديق: وهو ركن لا يحتمل السقوط بحال» حتی انه متی تبدل‎ -١ 
قله كان عفرا‎ 

۲- وإقرارٌ: وهو ركن ملحَقّ به لكنه يحتمل السقوط بحال» حتئ إنه 
إذا تبدل بضده بعذر الاکراه: لم 6 کی او لآق اسان سم سل 
التصدیق» لکن تركُ البیان من غیر عذر: یدل علی فوات التصدیق» فکان 
ركنا دون الأول. 

فمن صدّق بقلبه» وتَرَكَ البيات من غير عذر: لم يكن مؤمنا”". 

ومن لم يصادف وقتا يتمكن فيه من البيان؛ وكان مختاراً في التصدیق: 
كان مومنا ان تحقق ذلك. ۵ 

# والضرب الثاني من القسم الاول: کالصلاة» حسنت لمعنى في 
نفسها» من التعظیم له تعالی» الا آنها دون التصدیق» وهي نظیر الاقرار 
حتی سقطت باآعذار کثيرة» إلا أنها ليست بركن في الایمان بخلاف 
الإقرار؛ لأن في الاقرار وو وعدن دلالة علی التصدیق. 

# والضرب الثالث: الزكاة والصوم والحج» فإن الصوم صار حسنا 
لمعنی قهر النفس» والزكاة لمعنی ج الفقیر» والحج لمعنی شرف 
المکان. الا آن هذه الوسائط غیر مستحقة لانفسها؛ لأن النفس لیست 
بجانية في صفتها. ما دز اس بسا مد والییت لیس بمستحق 


(۱) ینظر کشف الاسرار للبخاري ۰۱۸۹/۱ سائد. 


١6١ 


لنفسهء فصار هذا كالقسم الثاني عبادة خالصة له تعالی» حتی شرطنا لها 
E‏ 

# وآما الضرب الاول من القسم الثاني: فمثل السعي إلى الجمعة. 
لیس بفرض مقصود. انما حسن لاقامة الجمعة؛ دن العم 0 
" اقامة الجمعت وقد لا تتأدئ به الجمعة. 

وکذلك الوضوء عندنا» من حیث هو فعل یفید الطهارة للبدن: لیس 
بعبادة مفقصودة ؛ لأنه في نفسه برد وتّطهن لکن انما حسن ؟ لآنه يراد به 
إقامة الصلاق ولا تتأدی به الصلاة بحال» ویسقط بسقوطها ویستغنی 
عن صفة القربة في الوضوء. حتی يصح من غير نية عندنا. 

ومن حيث جعل الوضوء في الشرع قربة يراد بها ثواب الآخرة كسائر 
القرب: لا تتأدئ بغير نية» إلا أن الصلاة تستغنى عن هذا الوصف فى 
الوضوء. 

# والضرب الثانی : الجهاد» وصلاة الجنازة» !نما صارا حستین لمعنی 
کفر الکافر» واسلام المیت وذلك معنی منفصل عن الجهاد والصلات 
حتئ إن الكفار إن أسلموا: لم یبق الجهاد مشروعا ان تصور ذلك؛ لکنه 
خلاف الخبر"» وإذا صار حق المسلم مقضیاً بصلاة البعض: سقط عن 


(۱) باب بیان صفة الحسن: قوله: لکنه خلاف الخبر: عن عمران بن حصين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق » 
ظاهرين علئ من ناوأهم حتئ يقاتل آخرّهم المسيح الدجال». أخرجه النسائي وأبو 
داود. 


۱ 


الباقين» ولما کان المقصود یتأدی بالمأمور به بعینه: کان شبیها بالقسم 
الأول. 

۴ وآما الضرب الثالث: فمختص بالادای دون القضاء» وذلك عبارة. 
عن القدرة التی یتمکن بها العبد من آداء ما لزمی وذلك شرط الاداء 
دون الوجوب. 

وأصل ذلك: قول الله تعالی: 1 یکت له تسا الا وسَعَها 4 
البقرة/۲۸۱. 

وهو نوعان: مطلق» وکامل. 

فأما المظاق مناه زاون" ها که لمیر من ادها ند یت کال 
أو هالا مهف روم ما ارآ نیت 

وهذا شرط في آداء حکم كل أمرء او تالا( 
ی وعلی من عجز عن استعماله الا بنقصان 
ی آو بمالی في الزيادة علی ثمن مثله. وفي مرض یزداد به. 


وعن جابر بن سمرة عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يزال هذا الدين قائماًء 
تقاتل علیه عصابة من المسلمین حتی تقوم الساعة». أخرجه البخاري. 

قلت: وفي الباب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من أصل 
الایمان: الکف عمن قال: لا اله الا ال ولا تكفره بذنب» ولا تُخرجه من الإسلام 
بعمل» والجهاد ماض منذ بعثنی اله ال آن یقاتل آخر آمتی الدجال» لا پبطله جور 
جائر» ولا عدل عادل» والایمان بالاقدار». رواه آبو داود» وحکاه آحمد فى رواية ابنه 
عبد الله » وفى سنده: یزید بن آبي نشب قال المنذري: في معنی المجهول. وقال عبد 


۱2۳ 


وکذلك الصلا: لا يجب آداژها إلا بهذه القدرت والحح لا یجب 
آداژه الا بالزاد والراحلة؛ لأن تمکن السفر المخصوص به لا بحصل 
بدونهما في الغالب» ولا تجب الزکاة الا بقدرة مالیف» حتى إذا هلك 
النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء: سقط 5 بالاجماع. 

ولهذا قال زفر رحمه الله: في المرأة تطهر من حيضها أو نفاسهاء أو 
الكافر يسلم» آو الصبي يبلغ في آخر الوقت: أن لا صلاة عليهم إلا أن 
پدرکوا وقتاً صالحاً دام ؛ لما قلنا. 

لکن آصحابنا رحمهم ال استحسنوا بعد تمام الحیضء أو دلالة 
انقطاعه قبل تمامه بادراك وقت الغسل: آنها تجب بادراك جزء یسیر من 
الوقت یصلح للاحرام بها. 

وکذلك في ساثر الفصول؛ لانا نحتاج الی سبب الوجوب؛ وذلك 

/ من الوقت» ونحتاج لوجوب الأداء ی احتمال وجود القدرت لا ال 

ا چ رداق ا 

لأنها لا تسبق الفعل الا في الأسباب والالات» لکن توهم القدرة يكفي 
لوجوب الأصل مشروعا: 

ثم العجز الحالي دلیل التقل ال البدل المشروع عند فوات الأصل» 
وقد وجد احتمال القدرة باحتمال امتداد الوقت عن الجزء الأخير بوقف 
اليس كما كان لسليمان صلئ الله عليه وسلمء وذلك نظیر مس 
السماء» فصار مشروعاء ثم وجب النقل إلى البدل؛ للعجز الحالي. 


کمن هجم علیه وقت الصلاة وهو في السفر: آن خطاب الأصل يتوجه 
عليه ؛ لاجتيال وحود الا ثم بالعجز الحالي: ينتقل إلى اكرات 
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# والامر المطلّق في ال ل ا 
لقسم الأول؛ لأن كمال الأمر: يقتضي كمال صفة المأمور به. 

وكذلك كوه عبادة: يقتضي هذا المعنی. 

ويحتمل الضرب الثاني بدليل. 

وعلی هذا قول الشافعي رحمه الّ» وهو قول زفر لما تناول الأمر بعد 
الزوال یوم الجمعة للجمعة: دل ذلك علی صفة حننه لعینه» وعلی آنه هو 
المشروع» دون غيره» حتو قالا: لا یصح آداء الظهر من المقیم ما لم تفت 
لحي 

وقالا: لما لم غب المریض والعبد والمسافر بالجمعة» بل بالظهر: 
صار الظهر حستاً مشروعاً في حقهم. فاذا دوّها: لم تنتقض بالجمعة من 
بعد . 

وقلنا نحن: لا خلاف في هذا الاصل. لکن الشأن في معرفة كيفية 
الامر پالجمعة» ولیس ذلك علی نسخ الظهر کما قلتم. 

ألا پری آنه بعد فوات الجمعة: یقضی الظهن والظهر لا یصلح أن 
یکون قضاء عن الجمعة ولا تُقضئا الجمعة بالاجماع فثبت آنه عود ال 
الأصل› وثبت آن قضية الأمر آداء الظهر بالجمعة» فصار ذلك مقرّرً, لا 
ناسخا» فصح الاداء» وأمر بنقضه ال کا ا باسقاطه بالجمعت 
وانما وضع عن المعذور آداء الظهر بالجمعة؛ رخصة» فلم تبطل به 
ال 

# وانما قلنا إن الضرب الثالث من هذا القسم مختص بالأداء» دون 
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القضاءء أما إذا فات الأداء في حال القدرة بتقصير المخاطّب: فقد بقى 
تحت عُهدته. وجعل الشرط بمنزلة القائم حکما؛ لتقصيره. 

وآما |ذا فات الاداء لا بتقصیره: فکذلك؛ لان هذه القدرءٌ کانت شرطاً 
لوجوب الأداء؛ فضلاً من الله تعالئ» فلم تُشترط لبقاء الواجب. 

ولهذا قلنا: لا يسقط بالموت في حق أحكام الآخرة. 

ولهذا قلنا: إذا ملك الزاد والراحلة» فلم يحجّ حتئ هلك المال: لم 

وكزالاف هيلالة انطع سيط ولاك الخال لما د كرا 

* وأما الكامل من هذا القسم: فالقدرة الميسرة» وهذه زائدة على 
الأول بدرجة ؛ کرامة من الّه تعالیم. 

ررق ما بین الامرین: أن القدرة انار فلگ من القع + فلم يتغير 
بها الواجب. فبقي شرطا محضاًء فلم يُشترط دوامها لبقاء الواجب. 

GES E Es‏ الجعاعة سعدا 
EEG e lL I‏ 
ولكن لمعنى تبدل صفة الواجب بهاء فإذا انقطعت هذه القدرة: بطل ذلك 
الوصف» فيبطل الحق؛ لأنه غير مشروع بدون ذلك الوصف. 

- ولهذا قلنا: إن الزكاة تسقط بهلاك النصاب بعد الحول؛ لآن الشرع 
علق الوجوب بقدرة ميسّرة» ألا يُرئْ أن القدرة علئ الأداء تحصل بمال 

تقرط النماء في المال؛ لیکون المودی جزءً منه» فیکون في غاية 





١65 
التیسیر فلو قلنا ببقاء الواجب بدون النصات: لانقلب غرامة مه‎ 


ولا یلزم ال التصاب شرط لا بتد اء الوجوبتب» ولا بث یت لبقائه ) فان 
کل جزء من الباقي یبقی بقسطه ؛ اط الات ا و الاج 


03 


ألا يرئ أن تيسير أداء الخمسة من المتتین» وتیسیر أداء الدرهم من 
الاو س لا یختلف؛ لاه رب عشر بکل حال. 

اكع القن وف ا منه لیصیر الموصوف به أملاً للاغنای زذ 
الاغناء من غیر الغني لا یتحقق. کالتمليك من غیر المالك» والغنی: بکثرة 
المال» ولیس للکثرة حد تُعرف به» وأحوال الناس فیه شتی» فقدر الشرع 
بح واعنم از دا ی رت اکآ ی ما 


ع 


ا 

وش الوجوب: لا يشترط دوامه» إذ الوجوب في واجب واحد لا 
يتكرر» فأما قیام المال بصفة النماء فمیسر للادای فتغیّر به صفة الواجب 
فشرطنا دوامه. 

وهذا بخلاف استهلاك النصاب. فانه لا يسقط الحق؛ وقد صار 
غرما؛ لآن التصاب صار في حق الواجب حقاً لصاحب الح فیصیر 
المستهلك متعدیا على صاحب الحق» فع قائما في حق صاحب الحق. 
فصار الواجب علئ هذا التقدير غير متبدل. 

ولهذا قلنا: و » ثم آعسر وذهب ماله: أنه 
یکفر بالصوم؛ لأن الوجوب متعلّق بالقدرة اميس 








۱۷ 


والدلیل علیه: آن الشرع خیره عند قیام القدرة بالمال والتخییر 
ا ولاه ل إلى الصوم ؛ لقيام العجز عند أداء الصوم هه نوهم 
القدرة فیما پستقیل. 

ولم يعتبر ما يعتبر في عدم سائر الأفعال» وهو العدم في العمر کله» 
لکنه اعتبر العدم الحالى. 


f 


ألا يرئ أن الله تعالئ قال: #أمّن لَمْ يد عَصِيَامْ لد آیم #الماندة/۸۹ 
وتقدير العجز بالعمر يُبطل أداء الصوم» فعلم أنه أراد به العجرّ الحالي. 

وکذلك في طعام الظهار» وسائر الكفارات» فثبت أن القدرة ميسرة» 
فكانت من قبيل الزكاة» الا آن المال ها هنا غیر عين» فأي مال آصابه من 
بعد : دامت به القدرة. ۱ ۱ 

ولهذا ساوی الاستهلال الهلاكَ ها هنا؛ لأن الحق لما كان مطلقاً عن 
الوقت» ولم يكن المال متعيناً : لم يكن الاستهلاك عدا وصارت هذه 
القدرة علئ هذا التقدير نظيرَ استطاعة الفعل التي لا تسبق الفعل. 

ولهذا قلنا: بطل وجوب الزكاة بالدين ؛ ان اتن را 

ولا یلزم آن الدین لا یمنم وجوب الکفارت وهو ينافي الیسر؛ لاه 
قال في کتاب الأیمان: رجل له آلفٌ درهم وعليه دين آکثر من آلف 
درهم فکفر بالصوم بعد ما قضئ دينه بماله» قال: یجزته. 

ولم يذكر أنه إذا لم يصرف إلى دينه ما جوابه؟ 

فقال بعض مشایخنا: یجزثه التکفیر بالصوم؛ لما قلنا من فوات صفة 
ار فیجعل المال کالمعدوم. 





۸ 

وقال بعضهم: بل تجب بالمال» ولا یجزئثه الصوم بخلاف الزكاة. 

والفرق: آن الزکاة وجبت بصفة الیس وشرط القدرق ولمع الاغناء 
بقول النبي صلی الّه علیه وسلم: «آغنوهم عن المسألة في مثل هذا الیوم»"*. 

وبقوله صلی الّه علیه وسلم: «لا صدقة الا عن ظهر غنی»*. 

وهذا الاغناء وجب عبادة؛ شکرا لنعمة الغنی» فشرط الکمال في 
سببه؛ ليُستحق شكرّه» فیکون الواجب شطراً من الکامل والدین یسقط 
الکمال» ولا یعدم اصله. 

ولهذا حلّت له الصدقة فلم یجب علیه الاغناء. 


ولهذا لا تتأدی الزكاة إلا بعين متقو مة. 


(۱) حدیث: آغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم: أخرجه محمد في «الأصل» ثنا 
آبو معشر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلی الّه علیه وسلم «آنه كان يأمرهم أن یژدوا 
صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلئْ المصلئ» وقال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». . 

وأخرجه الحاكم في «علوم الحديث» من هذا الوجه بلفظ: «أغنوهم عن الطواف 
في هذا اليوم»» ومن جهته ذكره المخرجون لأحاديث «الهداية»» والواقع في كتب 
علمائنا هو اللفظ الأول. 

(؟) حديث: لا صدقة إلا عن ظهر غنى: أخرجه الإمام أحمد في مسنده ثنا يعلى 
ابن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلئ» 
وابدأ بمن تعول»۰ وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مقتصراً علئ الجملة الأولئ. 
فقال: وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى»» وتعلیقانه 
المجزومة: لها حکم الصحة ورواه مستداً بغیر هذا اللفظ. 
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المح ا رك ريد ا وعن قیام صفة آلیسر في 

تلك القدرة. إلا أنها لم 3 E‏ ألا ا أو 
ا لامر اعلا لفقي ام لذ 

وألا يرئ أنه تتأدى بالتحرير وبالصوم» ولا إغناء فيهماء لكن 


المقصود به نیل الثواب؛ لیقابل بموجب الجناية. 


وما تفع به كفاية الفقیر في باب الکفارة: یصلح سبباً للثواب. ولذلك 
دی بالاباحف ولا اغناء یحصل بها. 

فإذا لم يكن الإغناء مقصوداً: لم تُشترط صفة الغنیل في المخاطب 
بها بل القدرة واليّسر بها شرطء 0 بالدین» ویشین ا 
لحي ا بر ا ل > فلم ي یشترط كمال صفة الخنی» وا 
شرط آدنی ما یصلح لکسب الثواب واصل المال کاف لذلك. 

- وعلى هذا الأصل : يخرج سقو ط العشر بهلاه الخارج ؛ لأنه وجب 
بشرط القدرة الميسرة؛ لأن القدرة علئ أداء العشر : نستغني عن قيام تسعة 
اه لکنه شرط ذلك ؛ للش ولم يجب إلا بارض نامية بالخارج› 
فشرط قیامه لبقاء صفة الیسر. 
وكذلك الخراج يُسقط إذا اصطلم الزرع آفة؛ u‏ انما وجب رصعه 
ی ظ 

ألا يرئ أنه لا يجب إلا بسلامة الخارج إلا آنه بطریق التقدیر 
بالتمكن ؛ لكون الواجب من غير جنس الخارج» وبدليل أن الخارج إذا 
ل 08 لش 0 نصف « ي ولما كان كذلك : سقط بهلاك 


وهذا مخالف للحح. فانه |ذا وجب بملك الزاد والراحلة: لم یسقط 
بفوتهما؛ لانه وجب بشرط القدرت دون الیسر ألا ری آن الزاد والراحلة 
آدنی ما یقطع به السفر ولا د بقع الیسر (73 بخدم ومراکب واموان: ولیدن 
بشرط بالا جماع فلذلك لم یکن شرطاً لدوام الواجب. 

کا ات سود ف ی له رای رقاب اللو ليام 
تجب بصفة اليسرء بل بشرط القدرة» وقيام صفة الأهلية بالغنی» آلا یری 
أنها وجبت بسبب رأس الحرء ولا يقع به الغنم» ووجبت بالغنئ بثياب 
البذلة والمهنة» ولا يقع بها الیسر+ لأنها لیست بنامیق فلم كن لبقا 
مفتقرأً إلى دوام شرط الوجوب. 

ولا يلزم أنها لا تجب عند قيام الدّين وقت الوجوب؛ لأن الدين يعدم 
الغنئ الذي هو شرط الوجوب. وبه تقع آهلية الاغناء. 

بخلاف الدين علی العبد» فانه لا یمنع؛ لانه لا یمنع قیام الغنی بمال 
آخر یفضل عن حاجته بالغا مائتي درهم. 

بخلاف زکاة التجارة فانها تسقط بدین العبد الذي هو للتجارة؛ لآن 
الزكاة تقتضى ي صفة الغنئ الكامل بعين النصاب» لا بغيره» والله أعلم. 

هذا الذي ذكرنا هو تقسيم في صفة حكم الأمر» وصفة المأمور به في 
Ea O‏ 
الفرجة الأول 


وهذا: باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت: 





باب 


تقسيم المأمور به في حكم الوقت 
العبادات نوعان: ا ر 

فأما المطلقة: فنوع واحد. 

وأما المؤقتة: فأنواع: 

۱- نوعٌ: جعل الوقت ظرفاً للمؤدّئ» وشرطأً للأداء» وسبباً للوجوب» 
وهو وفت الصلاة الا بری انه یفضل عن الادام» فکان ظرفاً محضا؛ لا 
معیار والاداء یفوت بفوته؛ فکان شرطا والاداء یختلف باختلاف صفة 
اوو لعجل فلن انس 

وهذا القسم أربعة أنواع : 

-١‏ نوع منها: ما يضاف إلى الجزء الأول. 

-١‏ والثاني: ما يُضاف إلى ما يلي ابتداء الشروع من سائر أجزاء 
الوقت. 

۳ ونوع آخر: ما یضاف ٍلی الجزء الناقص عند ضیق الوقت وفساده. 

والنوع الرابع: ما يضاف إلى جملة الوقت. 

ودلالة کون الوقت سببا: نذکره في موضعه إن شاء الله تعالئ. 


1۲- والقسم الثاني من الموقتة: ما جعل الوقت معیارا له» وسا 


۱۳ 


لوجوبه؛ وذلك مثل شهر رمضان. 

۲ والقسم الثالث: ما جعل الوقت معیاراً له. ولم یجعل سبباً له 
مثل آوقات صیام القضاء» والکفارات» والنذور. 

# والاصل في آنواع الفسم الاول من المژقتة: آن الوقت لما جعل 
سیباً لوجوبها. وظرفاً لأدانها: لم یستقم آن یکون کل الوقت سببا+ لأن 
ذلك يوجب تخیر الاداء عن وقته. آو تقدیمه علیْ سببه» فوجب أن 
با تسا وهی ها ا حتی يله الام بعد بيك 7 تن 
بعد الكل جزء مقددرٌ» فوجب الاقتصارٌ علی الأدنئ. 

ولهذا قالوا في الكافر: إذا أدرك الجزء الأخير بعد ما أسلم: لزمه 
فرض الوقت. 

وقد قال محمد رحمه الله في «نوادر» الصلاة في مسألة الحاتض إذا 
طهرت وأيامها عشرة: إن الصلاة تلزمها إذا أدركت شيكاً من الوقت» قليلاً 
كان ذلك أو كثيراً. 

وإذةا اقيق هذاه كان الجزء السابق آولین آن یجعل سبباً+ لعدم ما 
يزاحمه» وبدليل أن الأداء بعد الجزء الأول: صحیح ولولا آنه سبب: لما 

ول اه aNd a‏ یت ناه مت 
N N‏ یت اسان را 
اختیار من العبد. 


ثم ٍنه لیس من ضرورة الوجوب تعجیل الادام» بل الاداء متراخ الی 
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الطلب» کثمن المبیع» ومهر النکاح یجبان بالعقد» ووجوب الاداء یتأخر 
إلى المطالبة» وهو الخطاب. وآما الوجوب: فبالایجاب؛ لصحة سببه لا 
ات 

ولهذا كانت الاستطاعة مقارنة للفعل » وهو: کثوب هبّت به الريح 
فألقثه في دار إنسان: لا يجب عليه تسليمه إلا بالطلب. 

وفي مسألتنا لم توجد المطالبة» بدلالة أن الشرع خيره في وقت 
الأداءء فلا يلزمه الأداء إلا أن يسقط خياره بضيق الوقت. 

ولهذا قلنا: إذا مات قبل آخر الوقت: لا شيء عليه» وهو کالنائم 
والمغمئ عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة: وجب الأصل» وتراخئ 
وجوب الأداء» والخطاب» فكذلك عن الجزء الأول. 

وتبیّن آن الوجوب یحصل بأول الجزی خلافاً لبعض مشایخنا رحمهم 
الله» وأن الخطاب بالأداء لا يتعجّل» خلافاً للشافعي رحمه الله. 

ثم إذا انقضئ الجزء الأول» فلم يؤد: انتقلت السببية إلى الجزء الثاني › 
ثم كذلك تنتقل؛ لما قلنا من ضرورة تقدم السبب علی وقت الأداء» وكان 
ما يلي الأداء به آولی؛ لانه لما وجب نقل السببية عن الجملة لین الأفل: 
لم یجز تقریره علئ جميع ما سبق قبيل الآداء؛ لأن ذلك يؤدي إلى التخطي 
عن القلیل بلا دلیل. 

رذ لقعي إلا اف لوقيس اده الاداء لازی ات انس لها 
يلي الشروعٌ في الأداء» فان کان ذلك الجزء صحیحاًء کما في الفجر: 
وجب کاملا» فاٍذا اعترض الفسادٌ بطلوع الشمس: بطل الفرض. 
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وٍذا کان ذلك الجزء فاسدا: انتقص الواجب کالعصر تُستأنف في 
وقت الاحمرار» فإذا غربت الشمس وهو فيها: لم يتغير» ولم تفسد. 
يكار اس اسان آول الوقت» ثم مده لین آن خربت 
الشمس قبل فراغه منها» فانه نص محمد أنه لا تفسد» وقد کان الوجوب 
مضافا ی سیب صحیح. 
ووجهه: آن الشرع جعل الوقت معا ولکن جعل له حق شغل کل 
الوقت بالادای فاذا شغله بالاداء: جاز وان اتصل به الفساد؛ لأن ما يتصل 
به من الفساد بالبناء: جعل عفوا؛ لأن الاحتراز عنه مع الاقبال علی الصلاة 


با 
س 
و 


متعذر. 

وقد روى هشام عن محمد رحمهما الله: فيمن قام إلى الخامسة في 
العصر: أنه يستحب له الإتمام؛ لأنه من غير قصده ثبت» فإذا اتصل به 
الفساد: صار في الحكم عفواًء فصار بمنزلة المؤدّئ في وقت الصحة. 

بیخلاف حالة الابتداء؛ لائه بقصده ثبت الفساد إذ الاحتراز عنه 
ممکن بأن يختار وقتا لا فساد فیه. 

وأما [ذا خلا الوقت عن الاداء أصلا: فقد ذهبت الضرورة الداعية الیل 
نقل السببية عن الكل إلى الجزء» وهو ما ذكرنا من شغل الاداء. فانتقل 
الحكم إلى ما هو الأصل» وهو أن يجعل کل الوقت سب فاذا فاتت 
اد ام NS a‏ 
فوجبت بصفة الکمال» فلم یج أداؤها بصفة النقصان. 

ولا پلزم: اذا أسلم الکافر في آخر وقت العصر نم لم یود حتی 


۳ 


احمرت الشمس في الیوم الثاني» وقد نسي. ثم تذكرهاء فأراد أن یژدیها 
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غيل اخهرار الشمس» لانهدا لا بروی: 

# ومن حکم هذا القسم: أن وقت الأداء لما لم يكن متعيناً شرعاًء 
والاختيار فيه للعبد: لم يقبل قبل التعين بتعیینه قصدا ونصا؛ وانما.یتعین 
ضرورة تمي الأداء» وهذا لآن : نعین الشرط آو السبب ضرب تصرف فيه 
وليس إلى العبد ولاية وضع الأسباب والشروط» فصار إثبات ولاية التعيين 
تصدا ينع إلى الشركة في وضع المشروعات» وإنما إلى العبد أن يرتفق 
بما هو حقه» ثم یتعین به المشروع حکماً 

ونظیر ها ال اه الواجبة في الایمان» آن الحانث فیها بالخیار: 
eT‏ وان شاء کساهم وان شاء حرّر رقبة ولو عين 
شيا من ذلك قصدا: لم یصح وإنما يصح ضرورة فعله؛ لما قلنا. 


إل 
0 


# ومن حکمه: أن التأخير عن الوقت: یوجب الفوات؛ لذهاب شرط 
الاداء. 

# ومن حکم که را ا لا ينفي غیره؛ لأنه مشروعٌ 
أفعالاً معلومة في ذمة من علیه : فبقی فبقي الوقت خالیا وبقیت منافعه علی 
حقه » فلم یتف غیرها من الصلوات. 

و وه ا سیر و ا اغا 

# ومن حکمه: آن تعیین النية شرط؛ رو 
مذکورا بالاسم المطلّق إلا عند تعیین الوصف. 

# ومن حکمه: آنه لما لزمه التعیین لما قلنا: لم یسقط بضیق وقت 
الاداء؛ لگن التوسعة آفادت شرطا زائد وهو التعيين» فلا بسقط هذا 
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الشرط بالعوارض» ولا بتقصیر العباد. 

# وآما النوع الثاني من الموقتة: فما جعل الوقت معیارا له» وسببا 
لوجوبه» مثل شهر رمضان. 

وانما قلنا انه معبار له؛ ارو ف ونت اه وَذللكة هود 
جزء من الشهر؛ علی ما نذکر في باب السبب إن شاء الله تعالئ. 

#۶ ومن مس آن غیره فان مت لآن الشرع لما آوجب شغل 
المعیار به» وهو واحلء فإذا ثبت له وصف: انتفی غیره» کالمکیل 
والموزون في معیاره؛ فانتفی غیره ؛ لکونه غیر مشروع. 

# قال آبو یوسف ومحمد رحمهما الّه: ولما لم یبق غیره مشروعا: لم 
یجز آداء الواچب فیه من المسافر ؛ لآن شرع الصوم فیه عام. 
آلا ل آن صوم المسافر عن الفرض يجزئه› فشت آنه مشروع في 
حقه» الا أنه رخص له آن یدعه بالفطر» وهذا لا یجعل غيرَ الفرض 
روا فانعدم فعله ؛ لعدم ما نواه. 

وکذلك علی قولهما: اذا نوی الفل» آو طلق النية. 

وكذلك المريض فى هذا كله. 

وقال آبو حنيفة رحمه ارژه : الوجوب واقع على المسافر ولهذا صح 
آداژه بلا توقف الا آنه رخص له التر لك ؛ فا ات وم عي نينا 
ساغ له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه: ففیما یر - E‏ 
وهو فضاء ما عليه من الدين د او وصار كونه ناسا لخیر ه » افا 
بإعراضه عن حهه الر خحصة» وئمسکه بالعزیمة» وادا لم يمعل : بفي 


۷ 


مشروعاء فصح آداژه. 

ولأن الأداء غير مطلوب منه في سفره» فصار هذا الوقت في حق 
تسليم ما عليه بمنزلة شعبان» فقبل سائر الصيام. 

والطريق الأول: يوجب أن لا يصح النفل» بل يقع عن الفرض» 
والثاني: يوجب أن يصحء وفيه روايتان عنه. 

وأما إذا أطلق النية: فالصحيح أن يقع عن رمضان؛ لان الترخص 
والترك لا يتحقق بهذه العزيمة. ظ 

وان ايو یی ماه ۳ لي مرو حمر 
E Ey‏ بحقيقة العجز» فيظهر بنفس الصوم فوات 
شرط الرخصة» فيلحق بالصحيح. ‏ 

وآأما المسافر: فیستوجب الرخصً بعجز مقدار بقیام سیبه. وهو 
السفر» فلا یظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة. فلا یبطل الترخص. 
فیتعدی حینتذ بطريق التنبيه إلوم حاجته الدينية. 

* قال زفرٌ رحمه الله: ولما صار الوقت متعيّاً لهذا المشروع: صار ما 
یتصور من الامساك في هذا الوقت: مستّحقاً علی الفاعل» فیقم للمستحق 
بکل حال» کصاحب النصاب [ذا وهبه من الفقیر بعد الحول» وکاجیر 
الواحد یستحق منافعه. 

قلنا: لیس التعبین باستحقاق لمنافع العبد؛ لأن ذلك لا یصلح قرب 
وإنما القربة فعل يفعله العبد عن اختيارٍ بلا جبر» بل الع لم شرع في 
هذا الوقت مما پتصور فیه الامسالك و إلا راجن فانعدم < غير الفرض 











۱۸ 
الوقتي ؛ لعدم کونه مشروعا؛ لا باستحقاق منافعه کما ینعدم في اللیل ‏ 
أصلاًء ولا استحقاق ثمة» فاذا بقیت المنافع له: لم یکن بد من التعیین ولم 
پوجد؛ لان عدم العزيمة لیس بشيء بخلاف هبة التصاب؛ لانه عبادة 
تصلح مجازاً عن الصدقة؛ استحساناً. 

وقال الشافعي رحمه الله: لما كانت منافعه بقيت علی ملکه: وجب 
ا دا ت د ها هه انس ضبان 
مجبورا في صفة العبادة» ولخلا معنی العبادة عن الاقبال والعزيمة. 

وقلنا: الامر علی ما قلت الا آنه لما اتحد المشروع في هذا الوقت: 
تعيّن في زمانه» فأصيب بمطلق الاسم» ولم یفقد بالخطاً في الوصف 
کالمتعین في مکانه» فصار جوازه بهذه النية على أنه تعيين» لا علی أن 
التعيين عنه موضوعٌ» فكان هذا منا قولاً بموجب العلة. 

وقال الشافعي رحمه الّه: لما وجب التعیین شرطاً بالاجماع: وجب 
من أوله؛ لأن أول أجزائه فعل مفتقرٌ إلئ العزيمة» فاذا تراخی: بطل 
فإذا اعترضت العزيمة من بعدٌ: لم تُْثْر في الماضي بوجه؛ لأن إخلاص 
العبد فيما قد عمله لا يتحقق» وإنما هو لما لم يعمله بعد» فإذا فسد 
ذلك الجزء: فسد الباقي؛ لانه لا یتجزآ ووجب ترجیح جانب الفساد؛ 
شتا ۵ 

وهذا بخلاف التقدیم؛ لأن التقديم واقع على جملة الامساك ولم 
یعترض علیه ما پبطله» فبقيی» وآما المعترض: فلا یحتمل التقدیم. 

الا ری آن النية بعد نصف النهار: لا تصح. 


كرس م۶ ۱ 
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روفلا تعد نه ENE EE‏ الزماك دم مها 
الامساك واحد غير متجزىء صحة وفساداًء والثبات على العزيمة حال 
الأدام. مناقط بالإجماع ؛ انیت وحال الشروع في الأداء ابتداء ساقط 
بالإجماع أيضاً؛ للعجزء وصار حال الابتداء ها هنا: نظيرَ حال البقاء في 
الصلاة» وحال البقاء: نظيرَ حال الابتداء في الصلاة. 

ثم هذا العجزٌ آطلق التقدیم مع الفصل عن رکن العبادة» وجعل 
و ا فض اسان ا ا و 
الأداء على حد الاخلاص والعجز الداعي الی التأخیر موجود في الجملة 
في جنس” من يقيم بعد الصبح» أو يفيق عن إغمائه. 

وفي يوم الشك ر لازمة؛ لن تقديم النية من الليل عن صوم 
الفرض حرام» ونية النفل عندك لغ فقد جاءت الضرورةء فلآن يثبت بها 
التأخیر مع الوصل بالركن أولئ» ولهذا رجحان في الوجود عند الفعل 
وهو حد سقبقة الاصل؛ ونقصانْ القصور عن الجملة بقلیل: بحتمل 
العفو» فاستویا في طریق الرخصةه بل هذا آرجم. 

وهذا الوجه یوجب الکفارة بالفطر فیه» وروي ذلك عنهماء ولما صح 
اسان علی الیمفن للشروز؟: ویجب لمصیر إلئ ما له حكم الكل من 
وجه خَلَفاً عن الكل من كل وجهء وهو أن ب كر ی ی لآن 
الأقل في مقابلة الأكثر: في حکم العدم ولا ضرورة في ترك هذا الكل 
الثابت تقديراء فلم نجوّزه بعد الزوال» ورجحنا الكثيرَ على القليل ؛ لأنه 





() وفي نسخ: «حق». والمعنی واحد. سائد. 
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في الوجود راجح» وبطل الترجیح بصفة العبادة؛ لاله حال بعد الوجود 
والکثرة والقلة من باب الوجود» والوجود قبل الحال فوجب الترجیح 
به» علی ما يأتي بيانه في باب الترجيح إن شاء الله تعالی. 

ولان صيانة الوقت الذي لا درک له اصلاً علی العباد واجبت وهو 
معنىل قول مشايخنا رحمهم الله: إن أداء العبادة في وقتها مع النقصان 
أؤلئ» فصار هذا الترجيح متعارضاء وهذا الوجهٌ يوجب أن لا كفارة فيه 
ويروئ ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 

ولم نقل بالاستناد» ولا بفساد الجزء الأول مع احتمال طريق الصحة. 

والإمساك في أول النهار قربة مم قصور معنی الطاعة فیه؛ لأنه لا 
مشقة في الا مسا في أول اهانب فصار إثبات العزيمة فيه ره لا 
Ss‏ 

# وعلى هذا الأصل قلنا: إن صوم النفل مقدر بكل اليوم» حتى فسد 
بوجود المنافي في آوله» ولم يآ إلا من آولهء ولم ياد بالنية في الآخر» 
لأن الصوم عرف قربة بمعياره» ولم یعرف معیازه إلا بيوم كامل» فلم يجز 
شرع العبادة بالرأي. 

وأما الإمساك في أول يوم النحرء فلم يُشرع صوماء ولکن لیکون 
ابنداء التناول من المرابین؛ کراهيةً للأضیاف من آن یتناولوا من غیر طعام 
ا 

# ومن هذا الجنس: الصوم المنذور في وقت بعينه: لما انقلب بالنذر 
صوم الوقت واجباٌ: لم یبق نفلا؛ لانه واحد لا یقبل وصفیّن متضادین 
فصار واحداً من هذا الوجه» فأصیب بمطلق الاسم. 
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ومع الخطاً في الوصف» وئوقّف مطلق الامساك فیه علی صوم 
الوقت» وهو المنذور» لكنه إذا صامه عن كفارة أو قضاء ما علیه: صح 
عما نوئ؛ لأن التعيين حصل بولاية الناذر» وولايته لا تعدوه» فصح 
التعيين فيما يرجع إلى حقه» وهو أن لا يبقئ النفل مشروعاً. 

bE‏ رع ا اريت 
محتملاً لحقه: فلا» فاعثبر في احتمال ذلك العارض بما لو لم ينذر. 

* وأما الوقت الذي جعل معياراً» لا سبباً: فمثل الكفارات المؤقتة 
بأوقات غير متعينة» کقضاء رمضان. والندر المطلّق» والوقت فيها معیان 


کہ 
اف 


ومن حكمها: آنها من حیث جعلت قربة: لا تستغني عن النبةء وذلك 
في أكثر الإمساك» ومن حيث انها غیر متعینة: لا یتوقف الامساك فیها الا 
على صوم الوقت» وهو النفل» فأما على الواجب: فلا؛ لأنه محتمل الوقت. 

وإنما التوقف علئ الموضوعات الأصلية» فأما على المحتمل: فلاء 
فلذلك كانت النية من آوله شرطا؛ ليقع الامساك من آوله من العارض 
الذي يحتمله الوقت» فأما إذا توقف على وجه: فلا يحتمل الانتقال إلى 
غيره. 

ومن حُكمه: أنه لا فوات له لما لم يكن الوقت متعيناً. 

5- وأما النوع الرابع من المؤقتة: فهو المشكل منه: وهو حج 
لاسلای ومعنئ قولنا إنه مشكل: أن وقتّه العمن وأشهرٌ الحج في كل 
عام صالح لأدائه» أم أشهرٌ الحج من العام الأول وقت متعین لأدائه؟ 
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ولا خلاف في الوصف الأول» حتی إذا أخر عن العام الأول: كان 
مودیا. 

فآما الوصف الثاني: فهو صحیح عند آبي یوسف رحمه الله في الحال» 
وأشهر الحج في هذا العام الذي لحقه الخطاب به: بمنزلة وقت الصلاق 
فإذا أدرك العام الثاني: صار ذلك بمنزلة العام الأول» لا يصير كذلك إلا 
تشرط ادرا 

وقال محمد رحمه الله: بل لا يتعين هذا الوقت للاداء» وانما وقته 
العمر» فیسعه التأخیر بشرط آن لا یفوته عن العمر. 

وأشهر الحج من هذا العام بمنزلة یوم آدرکه في حق قضاء رمضان» 
وٍنما یعرف بأن الحج يجب مضيّقا و موستعا 

قال انو رش رت رهم لا يسع فيه التأخير عن العام 
الأول 

وقال محم رحمه الله : يجب موسعاً يسع تأخيره عن العام الأول. 

وقال الکرخي وجماعة من مشایخنا رحمهم اله تعالی: ان هذا یرجم 
إلى آن الأمر المطلق عن الوقت آیوجب الفون آم لا؟ 

مثل وجوب الزکاة وصدقة الفطر والعشر والنذر بالصدقة 

فقال آبو پوسف رحمه الله: على الفور. 

وقال محمدٌ رحمه الله: علئ التراخي» فکذلك الحج فأما تعين 
الوقت: فلا. | 

والذي عليه عامة مشايخنا رحمهم الله تعالئ: أن الأمر المطلق لا 


۱۷۳ 


پو جب الفور» بلا خلاف. 

* فأما مسألة الحج فمسألة مبتدأة: فذهب في ذلك محمد رحمه الله 
الی آن الحح فرض العمر بلا خلاف. الا آنه لا یتأدی في کل عام الا في 
وقت خاص» فیکون وقّه نوعاً من آنواع آشهر الحج في عمره وإليه . 
تعیینه» کصوم القضاء وقّه اهر دون الليالي» وال العبد تعیینه» فلا 
يتعين الذي یلیه الا بتعیینه بطریق الاداء. 

aE‏ ,ولق كان الأول, سا مامتا 
بالتأخير مفونا. 

والدليل عليه: أنه بقي وقتاً لللفل مع أنه لم يشرع في مدة وا حدة إلا 
حج واحلّء ولو تعين للفرض: لما بقي النفل مشروعاء كما في شهر 
رمضانء فثبت أنه غیر متعین الا بالادای ومتیم بالاداء: لم يبق النفل 
فیه مشروعا: ۱ 

وي برحب رحمه الله: أن أشهر الحج من العام الأول ل 
للادای فلا یحل له التأخیر عنها » كوقت الظهر للظهر. 

# وانما قلنا هذا؛ لاأن الخطاب بالاداء لحقه في هذا الوقت» وهو 
واحد لا مزاحم له؛ EV OS‏ تثبت إلا بادراك وقت آخر» وهو 
مشکو + لاله لا بدرکه الا بالحياة ٍلیه» والحياة والممات في هذه المدة 
سواء في الاحتمال. فلا یثبت الادراك بالشك. فبقي هذا الوقت متعيّناً بلا 
تا رت 

ت اا بط سار کاتسا تفن 
لظهر في التقدیر» بخلاف صوم القضاء؛ لأن تأخيره عن اليوم الأو 3 








۷۹ 
َوُه والتعارض للحال غیر قائم؛ لأن الحياة إلى الیوم الثاني غالبةء 
والموت في لبلة واحدة بالفجاءة ناد فلا یترك الظاهر بالنادر 

وإذا كان کذلك: استوت الایام کلهاه کانه اد که ملد قح ينها 
ولم یتعین آولها. 

# ولا یلزم: آن النفل بقي مشروعا؛ لأنا نما اعتبرنا التعیین احتیاطاه 
واحترازاً عن الفوات» فظهر ذلك في حق المأثم» لا غير» فأما أن یبطل 
اختيار جهة التقصير والمأثم بالشروع في النفل: فلا. 

# ولا يلزم: إذا أدرك العام الثاني ؛ لأنا إنما عيّنا الأول لوقوع الشك» 
فإذا أدركه» وذهب الشك: صار الثاني هو المتعيّن» وسقط الماضي؛ لأن 
الماضي لا يحتمل الأداء بعد مضيّه» وفي إدراك الثالث: شك فقام الثاني 
مقام الأول. 

ومن حكم هذا الأصل: أن وقت الحج ظرف له. لا معیان آلا 
يُرئ أنه يَفضّل عن أدائه» وأن الحج أفعال عُرفت بأسمائها وصفاتهاء لا 
بمعيارهاء فأشبه وقت الظهرء فلا يَدفع غيره من جنسه. 

ولهذا قلنا: إن التطوع بالحج يصح ممن عليه حجة الإسلام» كالنفل 
ممن عليه الظهر. 

وقال الشافعي رحمه الله: لما عظم أمرٌ الحج: استحسنًا في الحَجْر عن 
التطوع ؛ صيانة له» وٍشفاقاً علیه. 

وهو نظیر حجر السفیه. فان هذا من السفه. 


ومثل هذا مشروع فانه صح باطلاق النیة وصح أصله بلا نية ممن 


آحرم عنه صحابه عند |غمائه وباحرام الرجل عن آبویه. 

لکنا نقول: الحجر عن هذا یفوت الاختبان» وهذا ينافي الاو 
لا تصح العبادة بلا اختيارء لكن الاختيار في كل باب بما يليق به 
والإحرام عندنا شرط بمنزلة الوضوءء فصح بفعل غيره؛ بدلالة الأمرء 
فأما الأفعال: فلا بد من آن تجری علی بدنه. 

ظ وجوازه عند الاطلاق: بدلالة التعیین من المدي إذ الظاهر أنه لا 
تقصد النفل وعليه حجة الإسلام» فصار التعيين لمعنى في المؤدّي» لا في 
المؤدّئ» فإذا نوئ النفل: فقد جاء بصريح يخالفه» فبطل به. 

بخلاف شهر رمضان؛ لانه متعین لا مزاحم له في وقته» لا لمعنى 
في المودي. 

وهذا كنقد البلد: لما تعيّن لمعن في المؤدّي» وهو تيسير إصابته 
دلالة: بطل عند التصريح بغيره. 

وآما المطلق عن الوقت: فعلی الترانعی. خلافاً للكرخي رحمه ال 
على ما أشرنا إليه» والله أعلم. 


ومن هذا الأصل: باب النهي : 


باب النهي 

النهي المطلق نوعان: 

نهي عن الأفعال الحسية» مثل الزناء والقتل» وشرب الخمر. 

ونهی" عن التصرفات الشرعية» مثل الصومء والصلاة» والبیم» 
والإجارة» وما أشبه ذلك. 

فالنهي عن الأفعال الحسية: دلالة على كونها قبيحة في آنفسها؛ 
لمعنی في آعیانها» بلا خلاف إلا إذا قام الدلیل علی خلافه. ۱ 

وأما النهي المطلّق عن التصرفات الشرعية: فيقتضي قبحاً لمعنى في 

غیر المنهي عنه» لکن متصلا به حتی یب يبقئ المنهي عنه مشروعاً مع إطلاق 
النهي وحقيقته. 

وقال الشافعي رحمه الله: بل يقتضي هذا القسم قبّحاً في عينه» حتئ 
لا يبقئ مشروعاً أصلاً بمنزلة القسم الأول إلا أن يقوم الدليل» فيجب 
إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول. 

# وبیان هذا الأصل: في صوم يوم العيد» وأيام التشريق» والرباء 
والبیوع الفاسدة آنها روغ ا لأحكامها ‏ وعنده تا و لا 
حکم لها. 

احتج الشافعي رحمه الله بأن العمل بحقيقة كل قسم واجب. لا 
محالة» اد الحقيقة اصل في کل باب قي في اقتضاء القبح 


۱۷۷ 


کالأمر في اقتضاء الحسّن حقيقة. 
نم العمل بحقيقة بحقيقة الأمر واجب» حتی کان حسناً لمعنی" في عینه إلا 

بدلیل » فکذلك لنهي في صفة ال و ف شی: 
یتناول الکامل منه» ویحتمل القاصر. 

والکمال في صفة لے فیا فا فمّن قال بانه یکون مشروعاً في 
الأصل» قبيحاً في الوصف: يجعله مجازاً في الأصل» حقيقة في الوصف» 
ومذا عکس الحقیقة وقلب الأصل. 

وإذا ثبت هذا الاصل: کان له لتخریح الفروع طریقان: 

آحدهما: آن ینعدم المشروع باقتضاء النهي. 

والثانی: آن ینعدم بحکمه. 

وبيان ذلك: أن من ضرورة کون التصرف مشروعا: ی 
قال الّه تعالی : شر لکم ن لذن ما وی به ا 
وللمشروعات درجات» وأدناها: أن تكون مرضية» وكون الفعل قبيحاً 
منهياً: ينافي هذا الوصف وإن كان داخلاً في المشيئة والقضاء والحكمء 
كالكفر وسائر المعاصي» فإنها بمشيئة الله تعالىٰ وقضائه وحكمه توجد لا 
برضاه» فصار النهي عن هذه التصرفات نسخا بمقتضاه» وهو التحريم 
الا نو 

والثاني: أن من حكم النهي: وجوب الانتهاء» وأن د بصیر الفعل علی 
خلاف موجبه معصية وهذا موجب حقيقته» وبين كونه معصية وبين كونه 
مشروعاً وطاعة: تضاد وتناف» ولهذا لم تبت حرمة المصاهرة بالزنا؛ 





۱۷۸ 


لانها شرعت نعمة وکرامهة تلحق بها الأجنبية بالامهات والزنا حرام 
محضر» وعدوان محضر فلم يصلح سبباً لحکم شرعي هو نعمة. 

وکذلك الغصب لا یفید الملك؛ لما قلنا. 

ولا يلزم إذا جامع المحرم» أو أحرم مجامعا آنه يبق مشروعا مع 
كونه فاسدا؛ لأن الإحرام منهي”"؛ لمعنى في الجماعء وهو غیری لا 
محالة» لكنه محظورٌء فصار مفسداء والإحرامٌ لازم شرعاء لا يحتمل 
الخروج باختيار العبد: ففسد» ولم ينقطع بجناية الجاني» وكلامنا فيما 
ينعدم شرعأًء لا فيما لا ينقطع بجناية الجاني. 

ولا يلزم: الطلاق في حالة الحيض» أو في طَهْرٍ a‏ 


(۱) باب النهي: قوله: لأن الإحرام منهي... إلى آخره: لقوله تعالئ: 6 00 


البقر:/۰۱۹۷ والرفث: الجماع» قال الّه تعالی: ال کم له السیّار الرفت الا 
نیح البقر:/۱۸۷. 

واخرج آبو یعلی من طریق خصیف عن ابن عباس قال: لا رمک #: قال: 
الرفث: الجماع» ولا شوک ؟۹: قال: الفسوق: المعاصي ولا جدال ق لح : 
المراءء ولآنه من محظوراته» بدليل ما آخرجه آبو داود في (المراسیل» عن آبي توبه 
لربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن يحيئ بن أبي كثير قال: : أخبرني يزيد بن نعيم - 
أو: : رید بن نعيم» فك أبن تويز أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان» 
فيا الرجل رسول ا ی » فقال لهما: (اقضا EOE‏ واهدیا 
هدیا وفيه ا الحديث »› وآخرجه البيهقي عن يزيد ل 


وعلی هذا: فکلهم ثقات 


ا 


۱۷۹ 


منهي عنه۳/؛ لمعنی" في غیره» وهو الضرر بالمرق بتطویل العدة أو 
بتلبیس آمر العدة علیها. 
ولهذا لم يكن سفر ا لمعصية سبیاً للر خصة؛ لللهی". 


مه 


ولا يملك الكافرٌ مال المسلم بالاستیلاء؛ للنهی" آیضاً» فلم یصلح 


)١(‏ قوله: ولا يلزم الطلاق في حالة الحيض› أو في طُّهْرٍ جامعها فيه ؛ لانه منهي 
عنه... إلى آخره: «عن ابن عمر أنه طلق امرأنه وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي 
صلی الله عليه وسلم » فقال: مره فلیراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً). رواه 
الجماعة إلا البخاري. 

وفي رواية عنه: «أنه نه طلّق امرأة له له وهي حائض › هدیا مخ 

عليه وسلمء فتخيّظ فيه رسول الله صلی الله عليه وسلمء ثم قال: ليراجعهاء ثم 

پسکها حتی تطهر» ثم تحیض فتطهرء » فإن بدا له أن يطلقها: فليطلقها قبل أن 
تمه فتلك العدة کما أمر الله). وفي لفظ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها 
الا رو اتضاعه الا الشعتی» فان نمتمازای الاب ترجه 

وعن عكرمة قال: قال ابن ا اعادو على اربع أوجه : وجهان حلال 
ووجهان حرام فأما اللذان هما حلال: فأن يطلق الرجل امرآته طاهراً من غير جماع ؛ 
أو يطلقها حاملاً مستبيناً حملّهاء وأما اللذان هما حرامٌ: فأن يطلقها حاتضاء أو يطلقها 
عند الجماع لا يدري أشتمل الرحم علئ ولد أم لا؟». رواه الدارقطني. 

(۲) قوله: سبباً للر خصة؛ للنهي: أخرج الطبراني في الوسط عن جابر قال: قال 
رسول اه صلی اه علیه وسلم: آیما عبد مات في اباقه: دخل النارّ وان فّل في سبیل 
له ورجاله موثقون. 

وفي المحاربین : نص القرآن. 

(۳) قوله: للنهي آیضا: منه: ما آخرجه الدارقطني عن آنس آن النبي صلی ال 
علیه وسلم قال: «لا يحل مال امریء مسلم الا بطیب نفسه». 


۱۸۰ 


سببا مشروعا. 


ولا يلزم: الظهار؛ لأن كلامنا وقع في حكم مطلوب 86 بسبب 
مشروع له آیبقی سبباً له والحكم به مشروعاً مع وقوع النهي عليه؟ 

* ذأما ما هو حرامٌ غير مشروع تعلّق به جزاء زاجرٌ عنه: فيعتمد حرمة 
سببه؛ کالقتصاص لیس بحکم مطلوب بسیب مشروع» بل جزاء شرع 
ا ا خر س 

ولنا: ما احتج به محمد رحمه الله في كتاب الطلاق: أن صيام العيد 
وأيام التشریق منهي ۰۱ والنهي لا یقع علی ما لا یتکون. 

وبيانه: أن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختیار العباد وکسپهم 
فیعتمد تصوره لیکون العبد مبتلی بین آن یکفٌ عنه باختیاره» فیثاب علیه» 
وبین آن یفعله باختیاره» فیلزمه جزاژه. 


ا لإعدام الشيء شرعاً؛ لینعدم فعل لعبد؛ لعدم المشروع 
بم لیصیر امتناعه بناء علیم عدمه وفي النهي یکون عدمّه ناء عل 


(۱) قوله: صیام العيد وآیام التشریق منهي: عن آبي سعید الخدري رضي ال 
ا د حك رس ل يومين ٠‏ : يوم الفطرء يوم 
ا دا 
ان وسار إنها أيام أكل وش رشان ولا صوم فيهأ. يعني أيام التشورىق): رواه 


ع 


احمد. 


وعن آنس آن النبي صلئ الله عليه وسلم (نهی عن صوم خمسة آیام في السة: 
يوم الفطرء ويوم النحرء وثلاثة أيام ال رواه الدارقطني. 


۸1 


تاج روصت كر ضحي اذ يد الم E‏ 
الأصلى في النهي ما ذکرنا. 

# فآما القبح: فوصف قائم بالمنهي عنه( مقتضی به؛ تحقيقاً 
لحكمهء فکان تابعا فلا يجوز تحقيقه علئْ وجه یبطل به ما آوجبه 
واقتضاه» فيصير المقتضئ دليلاً علئ الفساد بعد أن كان دليلاً علو 
الصحة. 

بل يجب العمل بالأصل في موضعه؛ والعمل بالمقتضئ بقدر 
الإمكان» ومو آن یُجعل القبح وصفاً للمشروع» فيصيرَ مشروعا باصله 
غيرَ مشروع بوصفه» فیصیر فاسدا. 

هذا غاية تحقیق هذا الاصل. 

فأما الشافعي" رحمه الله» فقد حقّق المقتضی. وآبطل المقتضي» وهذا 
في غاية المناقضة والفساد. 

# فان قیل: هذا صحیح في الافعال الحسية؛ لانها لا تنعدم بصفة 
القبّح» فآما الشرعية فتنعدم؛ لما قلنا» فلا بد من إقامة الدلالة علئ أن 
المشروعات تحتمل هذا الوصف. 

قيل له: قد وجدنا المشروع یحتمل الفساد بالنهي» كالإحرام 
الفاسد» والطلاق الحرام» والصلاة الحرام""» والصوم المحظور في 





)١(‏ هکذا فی نسخة ۰۸۲۰ وفی بقية النسخ: (بالنهی». سائد. 


(۲) قوله: والصلاة الحرام: قال الشارح: هي الصلاة في الأرض المخصوبت 
سيأتي لي في هذا كلام» قال: والأوقات المكروهة: فيه: عن عقبة بن عامر الجهني 


سسس 


۱۸ 


يوم الشك"» وما أشبه ذلك» فوجب إثباته علئ هذا الوجه؛ رعاية 
لمنازل المشروعات» ومحافظة لحدودهاء وعلى هذا الأصل تُخرّج 
الفروع كلها. 


فال : اثلاث ساعات كان رسول الى لعل ودام ينهانا أن نصلي فیهن» وأن 
نقبر فیهن موتان : حین تطلم الشمس بازغة حتول ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتی 
تزول» وحين ضيف الشمس للغروب حتی تعرس). رواه الجماعة الا البخاري» 
واللفظ لمسلم. 

قال : والمواطن السبعة : آخرج ابن ماجه والترمذي من طریق زید بن جبيرة عن 
بن عمر «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ أن يُصلَى في سبعة مواطن: في 
وفوق بيت الله e‏ قال ا لیس استاده پذاله القوي» وقد کلم في زید بن 
جبيرة من قبل حفظه. 

# قلت : قد قالوا: ان الحرا تا شا تفت با 
باس في الیرم ا ادن فأ بشاة س له فقال 
من صام هذا اليوم فقد عصا آبا القاسم». رواه امةن وصححه ابن خزيمة واین 
حبان» وآخرج الخطیب في «تاریخ بغداد» عن ابن عباس قال: «من صام الیوم الذي 
بشك فیه: فقد عصی الله ورسوله»» وذکر له متابعاً. 

ووفع في «الهداية») بلفظ : له يصام اليوم الذي بشك قبه » ها قال 
الوك حون لا يعرف» ولا أضل. له قلت: لاله أ وهو ما روىئ الا مام آبو 
حنيفة رضی الّه عنه عن عبد الملك بن عمیر عن قزعة عن آبی سعید الخدري 
رضي الله عنه: «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن صيام اليوم الذي يشك 
فيه من رمضان). 





۱۸۳۳ 


منها: آن البیع بالخمر منهی") بوصفه» وهو الثمن؛ لأن الخمر مال 

غیر متقوم فصلح ثمناً من وجه» دون وجه ا لا باطلاًء ولا 
خلل في ركن العقد» ولا فی محله نان يج رمد مكتروعها باوت 

وكذلك إذا اث لع یب ان کل واحد منهما ثم لصاحبه» 
فلم ينعقد في الخمر؛ لعدم محل وانعقد في العبد ؛ لوجود محله» وفسد 
بفساد ثمنه. 

بخلاف المیتة؛ لأنها ليست بمال» ولا بمتقومة» فوقع البیع بلا ثمن» 
وهو غير مشروع. ظ 

وكذلك جلد الميتة؛ لأنه ليس بمال» ولا بمتقوم. 

وكذلك بيع الربا مشروع بأصلهء وهو وجود ركنه في محلهء غير 
مشروع بوصفه» وهو الفضل في العوض› ا لا باطلا. 

وكذلك الشرط الفاسد في البيع: مثل الربا. 


رم سج مر خر ۵ سے 0 


ولهذا قلنا في قوله تعالی: جوا تشم شمه ید 4 النور/4: ان النهي 
يعدم الوصف من شهادته» وهو الأداء» ویبقی الأصل» فیصیر فاسدا: 


ومنها: صوم یوم العید وآیام التشریق حسن مشروع بأصله» وهو 


(۱) قوله: أن البيع بالخمر منهي: عن جابر آنه سمع النبي صلی الله عليه وسلم 
یقول: « إن الله حرم 2 الخمر والميتة والخنزیر والاصنام». الحدیث » رواه الحماعة. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلئ الله عليه وسلم حرم التجارة في 
الخمر». متفق علیه». وروی ابن عباس رضي الّه عنه آن النبيي صلی الّه علیه وسلم 
قال: «إن الله إذا حرم علئ قوم أكل شيء: حرّم علیهم ثمنه». رواه آحمد وآبو داود. 


۱۸ 


الامساك له تعالی في وقته طاعة وقربة» قبیح بوصفه» وهو الاعراض عن 
و ۳ ا ا ا 
هو طاعة انضمً إليها وصف هو معصية. 

ألا يرئ أن الصوم يقوم بالوقت ولا فساد فيه» والنهي يتعلق بوصفه. 
وهو أنه يوم عيدء ضار فاسدا. 

ومعنی الفاسد: ما هو غیر مشروع بوصفه. مثل الفاسد من الجواهر. 

وبيانه علئ وجه یعقل: آن الناس فياه الله تعالئ یوم العید 
ا م ی هرا اا ا ووهه تار قفا 
باصله با رمت ا اق اليد القاسد. 

ولهذا صح النذر به؛ لأنه نذرٌ بالطاعة» وإنما صف المعصية متصل 
بذاته فعلا» لا باسمه ذکرا. 

ولهذا قلنا في ظاهر الروایة: لا یلزم بالشروع؛ لآن الشروع فيه متصل 
بالمعصية. فأمر بالقطع؛ حقاً لصاحب الشرع» فصار مضافاً لین صاحب 
الشرع» وبری" العبد عن عهدته. 

ومنها: الصلاة وقت طلوع الشمس ودلوکها: مشروعة بأصلها. ٍذ لا 
قبح في آرکانها وشروطها والوقت صحيح بأصله. فاسد بوصفه وهو 
اله تسود a FANN N‏ 


ege AE aE EEN A 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حين‎ 
تطلع الشمس حتی ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان» وحينئذ يسجد‎ 





۱۸6۵ 


بالوقت؟ لأنه زان لا معبارها» وهو سبها فصارت الصلاة ا يد 
فأسلة. 


9 مهم 


فقيل : لا ید به الکامل وتضمن بالشروع والصوم یقوم بالوقت» 


لها الکفار » نم صل فإن الصلاة مشهودة محضورةٌ حت يستقل الظل بالرمح» نم 
عن الصلا فانه حبنگل تسجر جهنی فادا أقبل الفيء : فصل» فإن الصلاة هد 
محضورة حتی تصلي العصر» ثم أقصر عن الصلاة حتی تخرب الشمس » فإنها تغرب 
بین قرني شیطان» وحینئذ پسجد لها الکفار». رواه آحمد ومسلم وآبو داود. 

وفي لفظه: (ثم آقصر عن الصلاة حتی تطلع الشمس» كرك دوع آو 
رمحین » فإنها تطلع بين قرني شيطان» فيصلي لها الكفار» ثم صل ما شئت؛ فان 
الصلاة مشهودة مكتوبة حتئ يعدل الرمح ظلهء ثم أقصر فإن جهنم سجر وتفتح 
أا ا E‏ ت تا ای 
نم آقصر حتی تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شیطان» ويصلي لها الکفار». 

ولفظ النسائي : فان الصلاة محضورة مشهودة ای طلوع الشمس + فانها تطلع 
بين فرني الشبطان» وهي ناف دا الكفار. 0 الصلاة حتی تر تفع قید رمخ؛ 
ویذهب شعاعها تم الصلاة 228 حتی تعتدل الستهشن نا الرمح 
موكيا فإنها ساعة تُقنّم فيها أبواب جهنم وتسر فدع الصلاة حتی يفي ء 
الفيء. نم الصلاة محضورة مشهودة حتی تغيب الشمس» » فإنها تغيب بين قرني 
الشيطان» وهي صلاة الکفار». 

وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان» فإذا ارتفعت: فارقهاء فإذا استوت: قارنهاء 
فاد رات ارقا فاد دنت توت ارا وا غيت فار 

ونهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات» أخر جه 
[مالك فى] الموطأً» والتساتى. 


۱۸۳۹ 


ويعرف به» فازداد الأثرء فصار E‏ فلم يضمن بالشروع. 

والتهی عن الصلاة في آرض مخصوبة" ا ای وق 
تسد فكذلك البيع وقت النداء. 

٠‏ وهذا یخالف بیع الحر والمضامین دس تن 
56 فلم ینعقد» فصار النهی"" مجازاً عن اللفي» وهذه الاستعارة 
یواست ولا خلاف فيه إنما الخلاف في حكم 


سحففنه . 
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(۱) قوله: والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوية: لم آقف علی نص فيه نهي 
عن نفس الصلاة» واٍنما جاء النهي عن الخصب. فمنه ما تقدم اص ۰1۱۸۱ من قوله 
صلی الّه علیه وسلم: «لا یحل مال امریء مسلم الا بطیب نفسه». 

ومنه: في الارض: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: هن ظلم شبراً من الارض طوقه من سبع أرضين». 

وما رواه آحمد والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قلت يا 
رسول الله! أي الظلم أظلم؟ فقال: ذراع من أرض ينتفع المرء المسلم من حق أخيه. 
اند ي م ا د ها لا را يوم القيامة إلى قعر الأرض» ولا يعلم 
قعرها إلا الله الذي خلقها» واسناد آحمد: مین : 

(۲) قوله: فصار النهي: عن عبد الّه بن عمر: «آن النبي صلی الّه عليه وسلم نهی 
عن المضامین والملاقیح وحیّل الحبلة» قال: والمضامین: ما في آصلاب الابل 
والملاقیح: ما في بطونها» وحبل الحبلة: ولد ولد هذه الناقة». آخرجه عبد الرزاق. 

وعنه: «کان هل الجاهلية یتبایمون لحم الجزور الیْ حبل الحبلة» وحبل الحبلة: 
أن تج الناقة ثم تحمل التي نجت» فنهاهم رسول ال صلی الّه علیه وسلم عن 
ذلك». متفق عليه. 


AY 


وكذلك صوم الليالي؛ لأن الوصال غير مشروع» ولا ممكن» والنهار 
هو المتعیّن لشهوة البطن غالبا فتعيّن للصوم؛ تحقيقاً للابتلاء» فصار 
ال مستعارا عن النفی. 

ولا یلزم النکاح بغیر شهود؛ لانه منفی بقوله علیه الصلاة والسلام: 
دلا نکاح إلا بشهود)”". فکان سا وابطالا. 

وانما سقط e‏ ونست بيع تا والعدة؛ لشسهة العقد » ولان النکاح 
شرع لملك ضروري لا ینفصل عن الحل» حتی لم یشرع مع الحر مة. 

ومن قضية النهي : التحریم فبطل العقد ؛ لمضادة فت بمقتضی 
النهي » بخلاف البيع ؛ لآنه مب ا 9ش لان 
الحل فیه تابع. 
ألا يرئ آنه شرع في موضع ا وفیما لا یحتمل الحل أصلا 
کالامة المجوسيةء والعسد» والبهائی وكملك الخمر. 

۳ وكذلك نکاح المحارم منفي ؛ لعدم محلهء فلفظ النهي في قو له 


)١(‏ قوله: فصار النهى : هو في حديث الو صال» وقد تقدم في باب بیان معرفة 
آحکام الخصوص اص۱ ۱۲ ]. 

(۲) حدیث: لا نکاح الا بشهود: قال مخرجو أحادیث "«الهدایة»: لم نجده 
وإنما أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «البغايا: اللاتي يتكحن أنفسهن بغير بيئة»» ورجح الترمذي وقفه علی ابن 
عباس » وقیل: لا یقدح الوقف؛ فإن الذي رفعه عبد الاعلی» وهو لقة» و ا 
اي قلت : ا محمد في اس با بلغا موقوعا بلقظ الات اة 


۱۸/۸ 


تعالی: ولا کا ما تک ءابآژگم رت النساء ٩‏ النساء/۲۲: 
مستعار عن النفي. ۵ 

- وأما استیلاء هل الحرب؛ فاٍنما صار منهیا پواسطة العصمة وهي 
ثابتة في حقناء دون هل الحرب؛ لانقطاع ولایتنا عنهم ولأن العصمة 
متناهية بتناهي سببهاء وهو الاحراژ بالدار» فسقط النهي في حکم الدنیا. 

- وآما الملك بالغصب: فلا یثبت" مقصوداً به» بل شرطاً لحکم 
شرعي » وهو الضمان؛ لأنه شرع 0 ولا جبر مع بقاء الأصل على 
ملكهء إذ الجبرٌ يعتمد الفوات» وشَرْط الحكم تابعٌ له» فصار حَسَنا 
لن وانما قبح لو کان مقصودا به. 

- وفي ضمان المدبّر: قلنا بزوال المدبر عن ملك المولل؛ لكونه مالا 
مملوكاً؛ تحقيقا مر ی وهو وجوب الضمان. ولا e‏ في 
فلت ای ضیانه تس ولان تمان نید جع اناد بالقاقات 
وهو اليد دون الرقبة» وهذا طریق جائز» لکن لا يصار إليه عن المقابلة 
بالرقبة إلا عند العجز والضرورة» فالطريق الأول واجب» وهذا جائز. 

پم a ag‏ اليه با نما عو سسب 
للما والماء سببٌ للولد وجوداً والولٌ هو الاصل في استحقاق 
الحرمات ولا عصیان ولا عدوان فیه. 

نم یتعدی منه ال آطرافه» ویتعدی لی آسبابه. وما یعمل بقيامه مقام 
غيره: فإنما يعمل بعلة الأصل. 


ع وو 


ألا يُرئ أن التراب لما قام مقاع الماء: تُظر إلئ كون الماء مطهراً. 





۱۸۹ 


وسقط وصف التراب» فکذلك یهذر وصف الزنا بالحرمة؛ لقیامه مقام ما 
لا يوصف بذلك في إيجاب حرمة المصاهرة. 

- وأما سفر المعصية: فغير منهي لمعنى فيه؛ لأنه من حيث إنه خروج 
مدید مباحٌ» وانما العصیان في فعل قطع الطریق. آو التمرد علی المولی» 
وهو مجاور له» فکان کالبیع وقت النداء. 

ولا يلزم على هذا: النهي عن الافعال الحسية؛ لأن القول بکمال 
القبح فيهاء وهو مقتضی مع كمال المقصودء ممكن. على ما قلنا. 

* والنهي في صفة القبح ینقسم انقسام الأمر: 

ما قبح لعَيّنه وضعاً» مثل الكفرء والكذب» والعبّث. 

- وما قَبم لعینه شرعاً ملحقاً بالقسم الأول وهو بیم الحن 
والمضامین» والملاقیح؛ لأن البیع لما وضع لتمليك المال: کان باطلاً في 
دا 

es‏ وهو البیم وقت ال في آرض 

ایت وهو ملحق به وصفاء ودلك مثل البیع 
الفاسد » وصيام يوم النحر. 

والنهي عن الافعال الحسية: یقع على القسم الأول» وعن الامور 
الشرعية: یقع علی هذا القسم. الذي قلنا إنه ملحَق به وصفاًء والله أعلم. 
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معرفة أحكام العموم 


العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعاً ویقین؛ بمنزلة الخاص فیما 
يتناوله. 


والدليل علئْ آن المذهب عندنا هذا الذي حكيّنا: أن أبا حنيفة رحمه 
الله قال: إن الخاص لا يقضي علی العای بل يجوز أن يُنسخ الخاص به 
مثل حدیث العرنیین ""في بول ما کل لحمه: نسخ وهو خاص بقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا من البول»"۳. 

ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


)١(‏ باب معرفة أحكام العموم: حديث العرنيين: عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه «آن رهطاً من عکل» آو قال: عرینة» قدموا فاجتووا المدينة» فَأمّرَ لهم النبي صلی 
الله عليه وسلم بلقاح وآمرهم أن يشربوا من أبوالهاء وألبانها». متفق عليه. 

(۲) حديث: استنزهوا من البول: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (استنزهوا من 5 فان عامة عذاب القبر منه»» رواه 
الدارقطني. 

وللحاكم: «أكثر عذاب القبر من البول». وإسناده صحيح» أخرجه الدارقطني من 
جهة أزهر بن سعد السمان» وقد وثّقه ابن سعد عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي 
هرپرة وهذان ممن روئ له الجماعة» وقال الحاكم: صحيح, لا أعلم له علة. 
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صدقة»: تسخ بقوله صلی الله عليه وسلم: لاا 2ا 4 
ا 

ولما ذکر محمد رحمه الله فیمن آوصی بخائمه لانسان» ثم بالفص منه 
لاخرّ بکلام مفصول: آن الحلقة للأول» والقص بينهما. 
وإنما استحقه الأول بالعموم» والثاني بالخصوص» وهذا قولهم 


م 


وقالوا في رب المال والمضارب إذا اختلفا في العموم والخصوص: 
ان القول قول ا 
بینهما: لما وجب الترجیح بدلالة العقد. 

وقد قال عامة مشایخنا رحمهم اله ٍن العام الذي لم یثبت خصوصه: 
لا یحتمل الخصوص بخبر الواحد والقیاس هذا هو المشهور واختاره 
القاضي الشهید رحمه الله في كتاب: «الغرر». 

فثبت بهذه الجملة أن المذهب عندنا ما قلنا. 


(۱) حدیث : لیس فيما دون خمسة أوسق صدقة: عن 5 سعيد الخدري 
رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لیس فیما دون خمسة آوسق 
صدقة» ولا فيما دون خمسة أواق صدقة» ولا فيما دون خمس ذود صدقة). رواه 
ی ۱ 

(۲) حدیث: ما سقثّه السماء ففیه العشر: عن عبد الله بن عمر أن النبي صلئ 
الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيونء .أو كان عَتْرِيًاً: العشرء وفيما 
سقي بالنّضمْح: نصفا العشر». رواه الجماعة إلا مسلماء ولمسلم من حديث جابر 
نحوه. 


1۹۲ 


ولهذا قلنا: إن قول له ال :ووا اوا ا اسم أله عَلْتَدِ # 
الانعام/۱۲۱: عام لم یِلحقه خصوص؛ لأن الناسي في معنی hE‏ 
لقیام الملة مقام ال کر فلا يجوز تخصیصه بالقیاس وبحبر الواحد"" 


وکذلك قوله تعالی: #وَمن ءعَه اد !مما آل عمران/۹۷: لم یلحقه 
الخصوص ۰ فلا يجوز تخصيصه بالآحاد”" والقیاس 


وقال الشافعي رحمه الله: العام يوجب الحکم لا علی اليقين» وعلی 
اه 


ارم وخبر الواحد: قال الشارح: هو حدیث: «المسلم پذیح على اسم ال 

سمی أو لم يسع ۱ قال المخرجون لأحادیث (الهدایة»: لم نجده بهذا اللفظ» وانما 
آخرج ا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «المسلم یکفیه اسمه» فإن نسي أن يسمي حين يذبح: فليسم» ولیذکر اسم 
الله» ثم ليأكل»» وصحح وقفه علئ ابن عباس» وفي سنده مقال. 

قلت: وهذا لا حجة فيه للمخالف» بل هو دلیل لنا في التاسي. 

وأولئ منه في الاستدلال لهم: ما أخرج أبو داود في «المراسيل» عن الصلت أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر»» 
لكنهم لا یرون المرسل حجة» والله أعلم. 

(۲) قوله: بالاحاد: قال الشارح: هو حدیث قتل ابن خطل عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلی رأسه عفر فلما 
نزعه: جاده ري قال یا رسول الّه! ابن خطل متعلق بأستار الکعبت فقال : اقتلوه». 
متفق عليه. 

قال: وحدیث: «ٍن الحرم لا یذ عاصیا»: المحفوظ آن هذا من کلام عمرو بن 
سعيد الأشدق» أخرجاه في حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه. 


۱۹ 


وقال بعض الفقهاء: الوقفٌ واجبٌ في کل عامٌ حتول یقوم الدلیل. 

وقال بعضهم : E‏ فا 4اخ الف 

* آما من قال بالوقف: فقد احتج بأن اللفظ العامٌ مجمل فیما رید به؛ 
لا ختلاف آعداد الجمع. 


ع 


لا ُرئ أنه يُؤكد بما يفسره. ی برو او ی وکلهی 


ع 


ألا يرئ أن لخاد“ لا يو كل بمثله» يقال: جاءنى زيد نفسهء لا 
جمیعه ) لائه یحتمل المجاز» دون الان فلا یو کد ت الجميع. 


قل كر الجمّع a‏ البعض. مثل قوله تعالی: #الَدِنَ فَالَ 

وت لن لتاس قد جبعوا جیعوا لح که آل ۳۳ وانما وت 
فلذلك وجب الوقف. 

# وجه القول الآخر: أن الأخصً وهو الثلاثة: من الجماعت 
والواحد: من الجنس متیقن» فوجب القول به. 

# ووجه قولنا والشافعي: آنه موجب؛ لآن العموم معنی مقصود بین 
الناس فرعا ورف فلم يكن بد من أن یکون له لفظ وضم له؛ لان 
الألفاظ لا تقصر عن المعاني أبدا. 


ع 


م و م۶ ص 7 
الا 0 آن من آراد آن يعتق عبيده: كان السبيل فيه أن يعمج 
عبيدي أخرار. 











والاحتجاج بالعموم من السلف متوارزث» فقد احتج ابن مسعود رضي 


۱۹٤ 


و ۱ 2 8 7 7 ۳ ۳ روو 
الله عنه في الحمل"" آنه پنسخ سائر وجوه العدد بقوله تعالی: #وأؤللت 
۵ چو مر چم مس س یو ص 


ال آجلهن آن بسَعن مله الطلاق .٤/‏ 
وقال: انه آخرهما نزولاً» وصار ناسخا للخاص الذي في سورة 


البقرة» وهو قوله تعالی : وال یفن منکم ويڏرونَ ارو يرصن هن 


مه ار وفك 4 البقر:/ع۲۳ فدل علیم ما قلنا انه موجب مثل 
لخاص. ٠‏ 


یر 
واحتج علي" رضي الله عنه في تحريم الجمع بين الأختين وطئا بملك 


)١(‏ قوله: واحتج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحمّل: عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنَ شاء لاعنيّه لنزلت" سورة النساء القصرئ بعد: 
#ارَبعة عة اهر وَعَثْرَا # )» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء وللبزار: «من شاء 
خالا ولا «الأصل»: (من شاء باهلته). 

وهو في البخاري بلفظ: «أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها الرخصة؟ 


E A f2 


لترلت سورة النساء القصری بعد الطولی: E E‏ 
(۲) قوله: واحتج علي: آخرج ابن أبي شيبة ثنا عبد الله بن إدريس» ووكيع عن 
شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه عن 
الجمع بين الأختين فقال: ااا ا وحرمثهما أخرئ» ولست أفعله أنا ولا أهلي. 
قلت : وروي مثله عن عثمان رضي اله عنه. أخرج مالك وعبد الرزاق وابن أبي 
شيبة عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أختين 
مملوکتین» ۰ هل یجمع بینهما؟ فقال عنمان: اجا 1 و دا آما أنا فلا 
آحب آن آصنم دك فخرج من عنده» فلقي رجلا من صحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فساأله عنه فقال : اما آنا فلو کان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فعل 


۱۹۵ 


ال a‏ ا إلا عل روجهم ما ما ملكت 
یم 4 المؤمنون/٦»‏ وحرمنهما آية» وهو قولّه تعالئ: «وَآن تَجْمَعُوأ 
بر تن 4 النساء/۰۲۳ فصار التحريم أولى ؛ وذلك A‏ 


ثم قال الشافعي حم اله كر عام یحتمل رادة الخصوص من 
المتکلم ل فذهب الیقین. 

لا ا ك ا وا م 
يقوم الدلیل علی + خلافه, وارادة الباطن لا تصلح دليلاً؛ لأنا لم تُكلّف 
درك الغيب» لويد غ ا 

ا 
لما وضع لب لا أنه محكم لما وضع له فکان محتملا آن یراد به بعضه 
فصلح توكيده بما بحسم باب الاحتمال؛ لیصیر مُحکماً کالخاص یحتمل 
المجاز» فتوکیده بما یقطعه لا بما یفسره فیقال: جاءني زید نفسه؛ لأنه 
قد یحتمل غير المجيء مجازا. 


هام هكم ع 8 مد 
کو کو کرو کرو جر 


ذلك إلا جعلتُه نكالاً. قال ابن شهاب: آراه علي بن آبي طالب. 

قلت: قد صرح به في رواية عبید ال ن عبد اه بن عتبة 

كما أخرجها ابن أبي شيبة ثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبید الله بن عبد 
الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين يُجمّع بينهما؟ فقال: ينا 
1 وحرمتهما آیف ولا آمرك ولا آنهاك» فلفي علياً بالباب» فقال: عم ا 
فأخبره» فقال: لكني آنهاك ولو كان لي عليك سبیل» ثم فعلت ذلك: لاوجعتّك. 


باب 


العام إذا لحقه الخصوص 

فإن لحق هذا العام خصوص» فقد اختّلف فيه: 

فقال أبو الحسن الکرخي رحمه الّه: لا یبقی حجة أصلاء سواء كان 
ال ا 

وقال غیره: ان کان المخصوص معلوماً: بقي العام فيما وراء 
المخصوص علی ما كان» وان کان المخصوص مجهولا: بسقط حكم 
العموم. 

وقال بعضهم: ٍن کان المخصوص معلوما: بقي العام فيما وراءه علی 
ما كان» وأما إذا كان مجهولاً: فإن دلیل الخصوص یسقط. 

فعلئ قول الكرخي رحمه الله: يبطل الاستدلال بعامة العمومات لما 
دخلها من الخصوص. 

وعلى القول الثاني: لا يصح الاستدلال بآية السرقة» وآية الببع؛ لأن 
ما دون ثمن المجن خص" من آية السرقة» وهو مجهول» وخص الربا من 

)١(‏ باب العام إذا لحقه الخصوص: قوله: لآن ما دون ثمن المجن خص: «عن 


عائشة رضي الله عنها قالت: لم تكن يد السارق تقطع في عهد رسول الله صلى الله 
علیه وسلم في آدنی من ثمن المجن حجفة أو رس وکلاهما ذو ثمن». متفق علیه. 


۱۹۷ 
قوله تعالى: #وأحل له لسع وحم الربوا 4 البقرة/ 2710 وهو مجهول. 
۱ 7 ۱ ۶ 
وکذلك نصوص الحدود؛ لآن مواضع الشبهة منها مخصوصة"› 
وفیه ضرْب جهالة واختلاف. 


والصحیح من مذهبنا: أن العام يبقئ حجة بعد الخصوص» معلوما 
كان المخصوص أو مجهولاً» إلا أن فيه ضَرّبً شبهة» وذلك مثل قول 
الشافعي رحمه الله في العموم قبل الخصوص. 

ودلالة صحة هذا المذهب: إجماع السلف على الاحتجاج بالعموم. 


ودلالة أن في ذلك يي إجماعهم على جواز التخصیص بالقیاس 
غاد وذلك دون خبر الواحد» حتیْ صحت معارضته بالقیاس. 


(۱) قوله: لأن مواضع الشبهة منها مخصوصة: مخصصه: ما آخرج الحارئي في 
مسند آبي حنيفة آنه قال نا مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم قال: «ادرژوا الحدود بالشبهات»» وأخرج معناه الترمذي من حذیث 
عائشة والدارقطتي من حدیث علي» وابن ماجه وآبو یعلی من حدیث آبي هريرة. 

(۲) قوله: (جماع السلف...الی قوله: والاحاد: منها: ما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه «أن فاطمة رضي الله عنها قالت لابي بکر: من يرئك |ذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. 
قالت: فما لنا لا نرث النبي صلی اله علیه وسلم؟ 

قال: سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم یقول: النبي لا یورث» ولکن ول من 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعولء وأنفق على من کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ینفق». رواه آحمد والترمذي وصححه. 

(وعن عائشة رضي الّه عنها: آن آزواج النبي صلی الله عليه وسلم حين توفي 
آردن آن ییعئن عثمان الی ائ بكر سال رانء فقالت عائشة: آلیس قال النبي 


س 


۱۹۸ 


9 لک وقد احتح بآن دلیل الخصوص لذا كان جهو آوجب 
جهالة في الباقي؛ لآن الخصوص بمنزلة الاستثناء؛ لانه ین أنه لم يدخل 
تحت الجملة» كالاستثناء. 


وإذا كان لها احتمل أن یکون ی وهو الظاهر؛ لآن دلیل 
الخصوص نص قائم بنفسه فص تعلیله» ولا يُدرئ أي القدر من الباقي 
صار مستثنی» فیصیر بمنزلة جهالة المخصوص 


صلی الله عليه وسلم: لا نورث» ما ترکنا صدقة». متفق علیه. 

ومنها: ما آخرج البخاري عن زيد بن ثابت «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أملئ علي : 3 وى الْفَِدُونَ ‏ 6 ... وَلَلْجْهِدُونَ في سَبِلٍ ألَّهِ #» فجاءه ابن أم 
کو ا فقال: والله يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان 
آعمی وی ۱2 
آن ترض فخذي. نم سري عنه» فأنزل الله عر وجل: #اعَيْرٌ أي ال ». وآخرجه 
الترمذي والنسائي. 

ومنها: ما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الما توفي رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم واستّخلف أبو بكر بعده» وكفر مَن كفرَ من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي 
ی و ای و اي 
أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا الّه: عصم مني 
ا ار وحسابه على الله؟ 

فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزکاة حق المال 
والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلئ رسول الله صل الله عليه وسلم: لقائلتُهم علئ 
منعها» قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
آنه الحق». آخرجه الجماعة. 





۱۹۹ 


ووجه القول الثاني: آن دلیل الخصوص [ذا کان مجهولاً: فعلی ما 
قلناء وإذا كان معلوماً: بقي العام موجباً في الباقي؛ لآن دلیل الخصوص 
بمنزلة الاستثنای علئ ما قلناء فلا یور في الباقي؛ لان الاستثناء لا یحتمل 
التعلیل» فکذلك هذا. 

ووجه القول الآخر: أن دليلَ الخصوص لما كان مستقلا بنفسه» حتى 
لو اق خوط كان Ie OY I E a a a‏ 
يصلح دليلاء بخلاف الاستثناء؛ لأنه وصف قائم بالأول» فأوجب جهالة 
فيه» وهذا قائم بنفسه معارض للأول. ۱ 

ودليل ما قلنا: أن دليل الخصوص يُشبه الاستثناء بحکمه؛ لما قلنا ان 
بين أنه لم يدخل في الجملة» ألا يُرئ أنه لا يكون إلا مقارناً. 

ویشبه الناسخ بصیفته؛ لانه نص قائم نهم اقلم یجز الحاقه 
بأحدهما بعيّنه» بل وجب اعتباره في کل باب بنظیره فقلنا: إذا كان دليل 
یر ا ا في الأول بخکمه إذا اعتير بالاسطاءة 
وسقط في نفسه بصيغته إذا اعتبر بالناسخ» وحکمه قائم بصیغته» فصار 
ل ا ك 

ROSS Ca eS, 
وعلی احتمال التعلیل: یصیر مخصوصا من الجملة» كأنه لم يدخل لا على‎ 
سي ا هن و ال ته قرف فا د الف‎ 
مجهولا + و‎ 

وعلی اعتبار حکمه: لا یصح التعلیل؛ لأنه شبیه بالاستثناء وهو 
عدم والعدم لا یْعلّل» فدخلت الشبهة آیضا وقد عرف موجباً: فلا بطل 





بالاحتمال. 

# وهذا بخلاف الناسخ |ذا ورد في بعض ما تناوله النص معلوما فان 
الحکم فیما بقي لا یتغیر؛ لاحتمال التعلیل؛ لأن الناسخ انما یعمل علی 
طریق المعارضة للنص؛ لا علئ تبيّن أنه لم يدخل تحت الصيغة» فتصیر 
العلة معارضة للنص. 

وأما ها هنا: فإن التعليل يقع على ما وضع له دليل الخصوص» وهو 
أن لا يدخل تحت الجملة» فلا يصير معارضاً للنص» فإذا ثبت الاحتمال» 
فلم يخرج عن الدلالة بالشك: صار الدليل مشكوكاً بأصله» فأشبه دليل 
القياس» فاستقام أن يعارضه القياس. 

بخلاف ما ثبت بخبر الواحد؛ لأنه يقينٌ بأصلهء فلم يصلح أن 
يعارضه القياس. 

# ونظیر هذه الجملة من الفروع: آن الي_ إذا 57 ی خر وعبد 
سار ور أو إلى حي وميت» آو عل وخمر: فهو باطل؛ لن 
آحدهما لم یدخل تحت العقد » فبقي الاخر E,‏ 

وكذلك إذا قال: بعت منك هذین العبدین بألف درهم إلا هذا 
بحصته من الألف» فصارت هذه الجملة نظیر الاستثناء. 

وإذا باع عبدين» فمات أحدهما قبل التسليم» أو استحق» أ عد 
أحدهما مكاتبَاً أو مدبّراً: صحّ الببع في الباقي؛ لأن الآخرٌ داخل في البيع. 

وكذلك المدبر والمكاتب يدخلان في البيع» وإنما امتنع الحكم؛ 
مذ نا فصار الآخر باقياً في العقد بحصته. فصار هذا من قسم 




















دلیل النسخ. 

# ونظیر دلیل الخصوص: ا خیار الشرط. 

قال في «الزيادات»: في رجل باع عبدین بالف درهم علی آنه بالخیار 
في أحدهما: إن البيع لا يصح حتى يعين الذي فيه الخيار» ويسمي ثمنّه. 

فأما إذا أجمل الثمن» ولم یعین الذي فیه الخیار آو عیّن آحدهما ولم 
يُعيّن الآخر: لم يجز البيع؛ لأن الخيار لا يمنع الدخول في الإيجاب. 
ویمنع الدخخول في الحكم» فصار في السبب: نظيرَ دليل. النسخ» وفي 
الحكم: نظيرَ الاستثناء» فقيل: لا بد من إعلام الثمن والمبيع؛ لجواز 
البیع» بمنزلة الحر والعبد» وإذا وجد التعيين» وإعلام الحصة: صح 
البيع» ولم يُعتبر الذي شُرط فيه الخيارٌ شرطأ فاسداً في الآخر. 

بخلاف الحر والعبد» وما شاكل ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله أنه 
يُعتبر شرطأ فاسداً في الاخر لا محالة» فیفسد به البیع» واه آعلم. 


باب آلفاظ العموم 

آلفاظ العموم قسمان: عام بصیخته ومعناه» وعام بمعناه» دون صیخته. 

تا فد هقی یل مه مثل: الرجال والنسای 
و الخسلمیه والسلمات» وال كو والمش کات وما اشیه:د لك 

أما صِيغتُه: فموضوعة للجمع» وآما معناه: فکذلك» وذلك شامل 
لكل ما ينطلق عليه اسم الجمع. 0 

وأدن الجمع: ثلاثة» ذَكَرَ ذلك محمد رحمه الله صريحاً في كتاب 
دالسیر» في الأنفال» وفي غیرها» فصار الاسم عاما متناولا جميع ما 
ينطلق عليه اسم الجمع» غير أن الثلاثة 2 آفل ما بتناوله» فصار آولو. 

.ولهذا قلنا في رجل قال: الات عاف لا ردان شرت 
نساء: إن ذلك يقع على الثلاثة فصاعدا؛ لما قلنا 

والكلمة عامة لكل قسم تتناوله» وقد يصير هذا النوع مجازاً عن 
لجنس و E‏ للعهد » ولا عهد في أقسام 
الجموع . ا ليستقيم تعريقه ‏ وفيه معن الجمع أيضاً؛ لأن 
كل جنس يتضمّن الجم» فكان فيه عمل بالوصفين» ولو حُمل علئ 
حقيقته: بطل حکم اللام اصلا. فصار الجنس أو !+ قال اه تعالی : ۷ 7 
حل لك السا من بَعَدُ * الأحزاب/517. 


وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قال: إن تزوجت النساء» أو: اشتريت 





e 


العبيد فامرأتُه طالق: إن ذلك يقع علئ الواحد فصاعدا؛ لما قلنا إنه صار 
عبارة عن الجنس» فسقطت حقيقة الجمع. واسم الجنس یقم على 
الواحد» علی آنه کل الجنس. 

ألا يُرئ أنه لولا غيره: لكان كلاء فإن آدم صلاة الله علیه وحده کان 
کل الجنس للرجال» فراع رضي الله عنها وحدها كانت کل الجنس 
للنسای فلا تسقط هذه الحقيقة بالمزاحمة» فصار الواحد للجنس: مثل 
الثلاثة للجمع» فكما كان اسم الجمع واقعاً على الثلاثة فصاعدا: كان اسم 
الجنس واقعا علی الواحد» فصاعدا وکان 2ن علقت ١‏ بريه الماء: 
أنه يقع علی القلیل على احتمال الکل. 

* وأما العام بمعناه دون صيغته فأنواع : 

منها: ما هو فرد وضع للجمع . مثل : الرهطء والقوم» ونحو ذلك» 

فصيغة: رهط وقوم: مثل: زيد وعمرو»› ومعناهما: الجمع. ولما كان 
فردا بصیغته » جمعاٌ بمعناه: کان اسما للثلاثة اعدا الا الطائفة: فانها 


كذلك قال ابن عباس") رضي اه عنهما في قول الّه تعالی: ونر 


(۱) باب آلفاظ العموم: قوله: قال اپن عباس في قوله تعالی: لوا تمَرَ ین کل 
ا E a‏ ۱ ۹ ۱ ۲ 2 5 0 
فرقم مب طایِفة 6 : انه یقع علی الواحد فصاعدا: لم اقف علیه مسندا عنه» وانما 
قاله این جریر عنه بعیر سنئد » سند هو وابن أبي حاتم وابن المكدزر غنهة رز قال : 
الطائفة : العصبة. آخرجوا ذلك من طریق معاوية عن علي بن آبي طلحة عنه. 
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ین کف یم طَایِمَةٌ 4 التوبة/۱۲۷۲»: إنه يقع علی الواحد» فصاعدا؛ 
لأنه نعت فرد صار جنساً بعلامة الجماعة. 

# ومن ذلك: کلمة: من» وهي تحتمل العموم والخصوص» قال الله 
تعالی : وم من ودک ..... (0) مهم من بنظر لاک؟۹ یونس. 

وأصلها العموم» قال النبي صلی الله عليه و سلم: «من دخل دار آبي 
سفياك : فهو آمن 0 

وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قال لعبيده: من شاء من عبيدي العتق 
فهو حر فشاؤوا جميعاً: عتقوا. 

فأما إذا قال: من شئت من عبيدي عتقه: فأعتقه: 

فقد قال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: للمأمور أن يعتقهم جميعاً؛ 
لأن كلمة: مَن: عامة: وکلمة: من: لتمییز عبیده من غیرهم» مثل قوله 
تعالى : #مَكعكنبوا الرسى من اون € الحح/۳۰. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: له أن يُعتقهم ال وا منهم ؛ لأن 
المولئ جمع بين كلمة العموم والتبعيض› فصار الأمر متناولاً بعضاً عاماء 
وإذا قصر عن الكل بواحد: كان عملا بهماء وهذا حقيقة التبعيض. 


وروی ابن أبي حاتم عن مجاهد : الطائفة: رجل. والله أعلم. 

(۱) حدیث: من دخل دار آبی سفیان فهو آمن: آخرجه آحمد ومسلم من حدیث 
أبي هريرة في فتح مكة أن النبي صلائ الله علیه وسلم قال: «من آغلق بابه: فهو آمن 
ومن دخل دار أبي سفيان: فهو آمن...إلئ آخره». الحديث. 


وکذلك قوله: من شاء من عبيدي عْقّه: فهو حر: یتناول البعض 
آنه موصوف بصفة عامة» فسقط بها الخصوص» وهذه الكلمة تحتمل 
الخصوص ؛ لانها وضعت مبهمة في ذوات من یعقل. 

مثاله: ما قال فی (السیر الکییر»: ۲ من دل متكم هذا العيصي ارلً فل 
من التّفْل كذاء فدخل واحل منهم: فله له وان ا 
بطل التَمَل؛ لأن الأول اسم للفرد السابق» فلما قرته بهذه الکلمة: دل ذلك 
ا فتعین به احتمال الخصوص وسقط العموم فلم يجب 
الل إلا لواحد متقلام ؛ ولم يوجد. 

# وقسم آخر: وهي كلمة 90 وهي للإحاطة على سبيل الإفراد. 

قال الله تعالی : ۰ « کل تنس هلوت 4 آل عمران/ ۰۱۸۵ ومعنى 
اه اک O‏ مس ما ای فیس مه وهذا معنی ثبت 
ناا للك انمه ضيفت إليه» كأنها صلة» حتی لم د ري 

بحي يدل الخصوص ا مثل کلمة: : من ) إلا أنها عند العموم 
اليا في إيجاب ا فإذا دخلت على النكرة: أوجبت عموم 
ال شتا مل قول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق” 

ولا تصحب الافعال إلا بصلة فاذا وصلت : اوعضي عموم الأفعال» 





مج سر سے 


مثل قول اه سبحانه وتعالی: «طَ نت جلودهم یلم جلودا عیرمَا ٩‏ 
الشاه 17 ۵ 

وعلئ هذا مسائل آصحابنا رحمهم ال 

#۴ وبيان ما قلنا من الفرق بین کلمة: کل » و من : فما قاله محه 





۳۰۹ 


رحمه الله في (السيّر e‏ من دخل منکم هذا الحصن ولا فله من 
التّعَل کذا» فدخله ا بطل التّقل. 

ولو قال: كل مَن دخل منكم هذا الحصن أولاً: فله كذاء فدخل عشرة 

معاً: وجب لكل رجل منهم انَل كاملاً علئ حياله؛ لما قلنا إنها توجب 
الإحاطة على سبيل الإفراد» فاعتبر كل واحد منهم على حياله» تكو أرل 
في حق من تخلف من الناس» وفي كلمة: مّن: وجب اعتبار جماعتهم» 
وذلك ينافي الأولية. 

ولو دخل العشرة فرادی في مسألة: کل: كان التَقَل للأول؛ لأنه هو 
الأول من کل وجه. وهي تحتمل الخصوصء فسقط عنها الاحاطت 
وصارت للخصوص. 

* وقسم آخر: کلمة: الجمیم» وهي عامةٌ مثل کلمة: کل» إلا أنها 
توجب الاجتماع» دون الانفراد» فصارت بهذا المعنیل مخالفة للقسمین 
اوكا E‏ 

وبيان ذلك: في قول محمد رحمه اج ب كيه ام 
ها اص ار ف ا فدخل عشرة منهم: إن لهم تَفْلاً واحداً 
بينهم جميعاً بالشركة» ویصیر ال واجباً لول جماعة تدخل. 

فان دخلوا فرادئ: كان التّمَل للأول؛ لأن: الجمیع: یحتمل أن يُستعار 
لمع الك . 

# وقسم آخر: کلمة: ماء وهي عامّة في ذوات ما لا يَعقل» وصفات 
من یعقل. 


تقول: ما في الدار؟ وجوابه: شاة» آو فرس 

وتقول: ما زید؟ وجوابه: عاقل أو عالم. 

وقال أصحابنا رحمهم الله فيمن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاما 
فأنت حرة» فولدت غلاماً وجارية: لم تعتق؛ لأن الشرط أن يكون جميع ما 
البطن غلامأًء قال الله تعالى : مأيَنَهَمَاف أَلسَوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ »> البقرة/٤۲۸.‏ 

- وکدذلك کلمة: الذي» في مسائل أصحابنا رحمهم الله. 

وهذه في احتمال الخصوص مثل کلمة: من. 

وعلئ هذا يُخْرّج قول الرجل لامرأنه: طلقي نفسك من الثلاث ما 
شكت: أن علئ قولهما: تُطلّق نفسها ثلاثاًء وعند آبي حنيفة رحمه الله 
واحدة» أو ثنتين؛ لما قلنا في الفصل الأول. 

وسو أن لجار كن وا موه كلما موقيو ير 
او 

# وقسم آخر: النكرة إذا اتصل بها دلیل العموم: تعم؛ لأن النكرة 
تحتمل ذلك إذا اتصل بها دليله» مثل ما قلنا في کلمة: کل. 

ار ضروب؛ وبیان ذلك: أن النكرة ذ نی اس وفي 
الاثبات: تخص؛ لأن النفي دلیل العموم» وذلك ضروري لا لمعنی في 
ة الاسمء وذلك أنك إذا قلت: ما جاءني رجل: فقد نفیت" مجيء 
رجل واحد نکرة» ومن ضرورة نفیه: نفي الجملة؛ لیصح عدمه بخلاف 
الائبات؛ لان مجيء رجل واحد: لا یوجب مجيء غیره ضرورة فهذا 
ضرب من دلائل العموم. 




















۳۸ 


- وضرب آخر: |ذا دخلت لام التعریف فیما لا بحتمل التعریف بعینه 
لمعنی العهد» وذلك مثل قول الّه تعالی: «والمشّر () لد الاضن نی 
خن # سورة العصر أي هذا الجنس. 

وکذلك قول الله تعالئ: # وَآلسَارِقٌ عءاسَارَةٌ 6 الماندة/۳۸ و: 
# رنه ورن » النور/۲. 

ومثاله: قول علمائنا رحمهم الله: المرأة التي أتزوجها: طالق. 

وأصل ذلك: آن لام المعرفة للعهد» وهو أن تذكرَ شيئاًء نم تعاودی 
فیکون ذلك معهود قال الله تعالی: 6# ارملا إل هو رسولا ((۳) فصن 
فرعوث لول #. المزمل: أي هذا الذي ذكرناه» فيكون الثاني هو الأول. 

ومثاله: قول علمائنا رحمهم الله فيمن أقرّ بألف مقيّداً بصك» ثم أقرً 
به کذلك : ان الثاني هو الأول. 

واذا کان کل واحد منهما نکرة كان الثاني غير الأول عند أبي حنيفة 
رحمه ال » إلا أن eT‏ اول وا مك انسیا 

وعند يي یوسف ومحمد رحمهما الله بحل الان علی الأول وان 
اختلف المجلس ؛ لدلالة العادة علیْ معد العهد. 

وذلك معنئ قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی: ی 


مع العسر سرا (ری) ان مم اسر سا %. الشرح: ر یغلب ع ا بر ۲۱ 





N OBA ae 


۳۰۹ 
۹ ۶ و رم 2 ۱ 
لآن العسر اعید معر فه » والس اغد نکرة» إن صحت هده الحکاية عنه. 


وفيه نظر عندنا بل هذا تکریر مثل قو له تعالی : رک کل تاو 20 
وق اک مار . القيامة. 


NEE ETS 
اك فن ت الفا أ واا ال :ا لن فف مهرد‎ 

وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت طالق الطلاق. 
- وضرب آخر من دلائل العموم : دا اتصل بها وصف عام مثل قول 


مر 


الرجل: والله لا أكلم أحداً إلا رجلاً كوفياء ولا أتزوج امرأة إلا امرأة 


الشرح: لخ خلت عير سير د قلت : حکاه عنه ابن الجوزي في تفسیره المسمی ت 
(زاد المسیر»» والزمخشري في «الکشاف»» وقال الزيلعي في «تخریح آحادیث 
الكشاف»: کو ويب ومراده: أنه تتبّع مظاته : فلم یجده. 

قلت: لكنه روي من وجه آخر مرفوعا وموقوفاء فأما المرفوع: فأخرجه ابن جرير 
الطبري في «تفسیره»» والحاکم في «المستدرك» عن الحسن قال: «خرج رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك» وهو یقول: «لن یغلب عسر 
يسريّن» إن مع العسر يسراء إن مع العسر يسرا». 

ورواه عن عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا. 

وأما الموقوف: فأخرجه ابن المنذر في تفسيره ثنا عبد ثنا مسلم ثنا شعبة عن 
معاوية بن قرة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لن يَغلب عسر يسريّن» لو 
كان العسر فى جحر: لأدخل عليه اليسر. 

وأخرج ابن أبي حاتم هذا مرفوعاً من حديث أنس» وفي سنده: عائذ بن شريح › 
قال آبو حاتم: في حدیثه ضعف. 


۲۷۰ 
کوفيت واله لا آقریکما الا پوما آقربکما فیه: آن المستثنیم فی هذا کله 
یکون عاما؛ لعموم وصفه» والنکرة تحتمل دلك. 

# ومن هذا الضرب: كلمة: أي»: وهى نكرة يراد بها جزء مما تضاف 
إليه» على هذا إجماع أهل اللغة. 

قال اللّه تعالی : ایک یتین برشا 4 النمل /۳۸: ولم يقل : يأتونني. 

ويقال: أي الرجال أتاك؟ 

تال خن رخ الله: أي عبيدي فيورك اللو فضربوه: فإنهم 
یعتقون ولم یقل: ضربوك. 

شت ایا کل د لکنها مت وصفت بصفة عامة: عمّت بعمومها 
كسائر النكرات في موضع الاثبات. 


وإذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر": فقد وصفها بالضرب» وصارت 


e 


عا 

وإذا قال: أي عبيدي ضربتّه فهو حرً: فقد قطع الوصف عنهاء فلم 
یعتق الا واحد. 

وعلئ ذلك مسائل آصحابنا رحمهم ال 

وكذلك إذا قال: أيكم حَمَلَ هذه شقن ذهو حا وهی لا یحملها 
واحداء فحملوها: عتّقوا. 

وإن كان يحملها واحدّء فحملوا کلهم فرادی: عتقوا. 

واذا اجتمعوا علی ذلك: لم یعتقوا؛ لآن المراد به فیما بت 
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انفراد کل واحد منهم في العادة؛ لاظهار الجلادة. 
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انا ادكه المفردة في موضع الإثبات: فإنها تخص عندنا؛ ولا 
تعی إلا أنها مطلقة. 

وقال الشافعي رحمه الله: هي توجب العمومٌ أيضاًء حتی قال في قول 
له تعالی: « خر ری المجادلة/۳: نها عامف» تتناول الصغيرة 
والکییرت والیضاه والسوداء. والكافرة والمؤمنةء والصحيحة والزمنق 
وقد خصٌ منها الزمنة بالاجماع فصح تخصیص الکافرة منها بالقیاس 
على کفارة القتل. 

ESET ed‏ وا عا 
احتمال وصف دون وصف والمطلق یحتمل التقیید» وذلك مانع من 
ان السلا مار ی رت کل جریا لتحربر جزاء لاس 
تفار دلت مها ل ر ا و مهه وار ا ا 
لاقتضاء التحرير الملك لا على جهة الخصرص. 

ولم يتناول الرَمَة؛ لأن الرقبة اسم للبنية مطلقاا"» فوقعت على 
الكامل من الذي هو موجود مطلق فلم یتناول ما هو هالك من وجه. 

وکذلك التحریر المطلق لا یخلص فیما هو مالك من وجه» فلم 
یدخل الرّمن. فآما آن یکون مخصوصا: فلا» والله أعلم. 

# وصار ما ينتهي ٍلیه الخصوص نوعین: الواحد منهما فیما هو فرد 
بصيغته» أو ملعن بالفر د. 





أي الرقبة الكاملة البنية السليمة عن النقصان. ينظر شرح البابرتي ۳۵۳/۲ 
الكافى للسغناقى 0/7/ا. سائد. 


AB 


آما الفرد: فمثل: الرجل» والمرأة ولان والطعام والشراب 
وما آشبه ذلك: آن الخصوص یصح إلى أن یبقی الواحد. 
وآما الفرد بمعناه: فمثل قوله : لا يتزوج النساء» ولا بث بشتری العبید : آنه 
يصح الخصوص حتی یبقی الواحد. 
a ELS‏ مثل قوله: إن ام شتریت عبیدا آو: إن 
ققحت یا ید aa N eed aN‏ 
الثلاثة. 
وتا تما اتتضرض للع 
بخلاف الرَهط» والقوم» وهذا لأن أدنى الجمع: ثلاثة» نص محمد 
رحمه الله على ذلك في «السير الكبير»» وعلی هذا عامة مسائل أصحابنا 
رحمهم الله. 
وقال بعض آصحاب الشافعي : ان آدنی الجمع : اثنان؛ لما روي عن 
النبي علیه الصلاة والسلام آنه قال: «الاثنان فما فوقهما: ماع( 
ولاأن اسم الاخوة ینطلق علی الائنین في قوله تعالی: فان کّ له 


۳ 


إخوة فلاْیّه دش النساء/۱۱. 


وفي المواريث والوصايا يُصرّف الجمع إلى المتی» بالاجماع. 


)١(‏ حديث: الاثنان فما فوقهما جماعة: عن أبى موسئ الأشعري قال: قال 
رسول الّه صلی الله عليه وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة». رواه ابن ماجه. 


1۳ 


ويستعمل المثنئ استعمال الجمع في اللغة» يقال: نحن فعلنا: في 
الائنین. 

وقد قال اه تعالی : «ْتَد صَعَت کا را 

ولا خلاف أن الامام یتقدم اذا کان خلفه اثنان. 

وفي المثنی اجتماع» کما في الثلائة. 

ولنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام - «الواحد شیطان والائنان 
شیطانان » والغلاثة اد 

ولنا آیضاً دلیل من قبل الاجماع» ودلیل من قبل المعقول. 

آما من قبل الاجماع: فان أهل اللغة مُجمعون علی أن الكلام ثلاثة 
آقسام: آحاد» ومثنی» وجمع» وعلی ذلك بنيت أحكام اللغة. 

ی ت ت 

وللوحدان اينية مختلفة. 

وكذلك الجمع أيضاً تختلف أبنيته» ولیس للمثنی إلا مثال واحلاء وله 
علامات علئا الخصوص. 

وأجمع الفقهاء أن الإمام لا يتقدم علئ الؤاحد» فثبت أنه قسم منفرد. 

و هن ار اش ماع ای وان 





(۱) حدیث: الواحد شیطان: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله ای الله عليه وسلم: «الراكب شیطان» والراکبان شیطانان» والثلاثة 
ر آخر جه مالك وأبو داود والترمذي. 
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فلم پثبت يشت الاتحاد» ولا الجمع. 
وأما الثلاثة» فإنما يعارض كل فرد اثنان» فسقط معنی الاتحاد أصلاً. 
وقد جُعل الثلاثة في الشرع حداً في إبلاء الأعذار. 
* فأما الحديث: فمحمول على المواريث والوصاياء أو على سنّة 
تقدم الامام في الجماعة أنه يتقدم علی الائنین كما يتقدم علئ الثلاثة. 


کک م 5 ره 


وفي المواريث ثبت الاختصاص بقوله تعالی: فان کانتّا آثنتین فلع 
ان ما یر 4 النساء/۹ ۰۱۷ 

والحجب يبتنئ على الإرث أيضاًء وال ا اه را 

والثاني: قلنا إن الخبر محمول على ابتداء الإسلام» حيث نهئ الواحد 
عن المسافرة. 

وط اف عل مارا ار ف الم فل الان 
فما فوقهما جماعة. 

وأما الجماعة: فإنما تكمل بالإمام» حتئ شرطنا في الجمعة ثلاثة 
سوی الامام. 

وا وله تعالی: فد صََتْقلوبْکنا 4 التحریم/) فلان عامة عضاء 
الانسان زوج» فألحق الفرد بالزوح؛ لعظم منفعته» كأنه زوج. 

وقد جاء في اللغة خلاف ذلك. 

وقولهم: نحن فعلنا: لا یصح الا من واحد يحكي عن نفسه وعن 
غيره» کاأنه تابع له فلم يستقم آن یفردا بصیغته» فاختیر لهما الجمع 


۳۹۵ 
مجازا کما جاز للواحد آن یقول: فعلنا كذاء والله أعلم. 
# وآما المشترك: فحکمه: التوقف بشرط التأمل؛ لیترجح بعض 
وجوهه للعمل به. 
وان ال له هه انس را افیا اس وال با 
٠‏ آعلم بالصواب. 


۳۹ 


باب 


معرفة أحكام القسم الذي يليه 
وهو الظاهر» والنص» والمفسّرء والمحکم. 
وحکم الظاهر: وجوب العمل بالذي ظهر منه. 
وکذلك حکم النص: وجوب العمل بما وضح واستبان به على 
احتمال تأویل هو في حیز المجاز. 
وحکم المفسّر: وجوب العمل به علی احتمال النسخ. 


وحکم المحکم: وجوب العمل به من غیر احتمال لما ذکرنا من 
تفاوت معاني مذه الألقاب لغة» وانما ظهر تفاوت هذه المنازل عند 


التعارض؛ لیصیر الادنین متروكا بالأعلین. 

وهذا تكثر أمثلته في تعارض السسّن والأحاديث. 

# ومثاله من مسائل أصحابنا رحمهم الله: ما ذَكَرَهِ في كتاب الإقرار 
في الجامع) : 

56 قال لاخر : لي عليك آلف درهم فقال الآخر: الع الیقین 
الصدق: كان كل ذلك تصديقاً. 

ولو قال: الب الصلاح: لم يكن تصديقاً. 

ولو جمع بین الب والحق» آو البرٌ والیقین أو البرّ والصدق: حمل 


الب على الصدق والحقّ والیقین» فجعل تصديقا. 

ولو جمع بین الحق أو اليقين أو الصدق والصلاح: جعل ردا ولم 
۳ 

وحاصل ذلك: آن الصدق والحق والیقین من آوصاف الخبر» وهي 
موف اه اه Sos N‏ 
جوا ار ااا 

وقد یحتمل الابتداء مجازا آي الصاق اول كما تقول. 


وأما البر: فاسم موضوع لكل نوع من الاحسان. لا اختصاص له 
بالجواب . فصار بمعنی المجمل» فلم یصلح جواباً ببفسه ولذا قارنه 
نص» أو ظاهرٌ وهو ما ذكرنا: حُمل عليه 

وأما الصلاح: فلفظ لا يصلح صفة 50 وهو مُحکم في هذا 
المعنئ» فإذا ضم إليه ما هو ظاهر آو نص: وجب حمْل النص الذي هو 
محتمل علی المحکم الذي لا بحتمل فل يكن ديا وضان كاذنا 

مبتداً» فیرجح البعض علی البعض عند التعارض. 

* ومثاله آیضا قولنا فيمن تزوج امرأة الی شهر: أنه متعة ؛ لان التزوج 
نص لما وضع له فكان محتملا أن يراد به المتعة مجازاً. 

فأما قوله: إلى شهر: فمحکم في المتع لا یحتمل لنکاح مجازا» 

4 وا ااه الخفي. 

وحكمه: النظر فیه؛ لیعلم آن اختفاءه لمزية آو نقصان» فیظهر المراد. 








۳۸ 


ومثاله: آن النص آوجب القطع على السارق» ثم احتيج إلى معرفة 
حكم الاش والطرأر» وقد اختصا باسم آخر خفي به المراد 

وطریق النظر فیه: آن النباش اختص به؛ لقصور في فعله» من حيث ‏ 
قوس ا ا ا ار اوه ال نت ع ا 
الذي فص حفظه لکنه انقطم حفظه بعارض. 

والنباش هو: الاخذ الذي یسارق عین من لعله يهجم عليه» وهو 
لذلك غیر حافظ ولا قاصد » وهذا من الأول: بمنزلة التبع من المتبوع. 

وکذلك معنی هذا الاسم: دلیل علی خطر المأخوذ. 

وهذا الذي دل علیه اسم البّاش: في غاية القصور والهوان» والتعدية 
بمثله في الحدود خاصة باطلة. 

وأما الطرّار: فقد احتص به؛ لفضل في جنايته وحذق في فعله؛ لأن 
الطر: اسم لقطع الشيء عن اليقظان بضرب غفلة» وفترة تعتریه. 

وهذه المسارقة في غاية الكمال» وتعدية الحدود في مثله في نهاية 
الصحة والاستقامة» وقد سبق بيان أحكام سائر الأقسام في هذا الفصل. 


7ه ماه 9 ولع هيع 
کید خی ملد 35 245 


۳۹ 


باب 


آحکام الحقيقة والمجاز والصریح والکناية 

قال : حكم الحقيقة : وجود ما وضع له آمر] كان ا خاضا کان 
ایا 

وحکم المجاز: وجود ما استعیر له. خاصا کان و عاما: 
وطریق معرفة الحقیقة: التوقیف والسماع» بمنزلة النصوص. 
وطریق معرفة المجاز: التأمل في مواضع الحقائق. ۵ 
وآما في الحکم: فهما سواء الا عند التعارض: فان الحقيقة أولی منه. 
وبیان ذلك: آن النبی علیه الصلاة والسلام قال: «لا تبیعوا الطعام 


بالطعام الاموا بسواء»"" فاحتج الشافعي رحمه الله بعمومه» وآبی أن 


(۱) باب آحکام الحقيقة والمجاز: حدیث: لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء 
بسواء: آخرجه الشافعي في «مسنده» بلفظ: «لا تبیعوا الذهب بالذهب» ولا الورق 
بالورق» ولا ار با ولا الشعیر بانشعیر» ولا التمر بالتمر؛ ولا الملح بالملح؛ الا 
سواء بسواء». هذا لفظه في حدیث عبادة» وللشیخین من حدیث آبي بكرة عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب» الا سواء 


بسواء»). 5 


° 


یعارضه حدیث ابن عمر"" رضي الله عنهما في النهي عن بيع الدرهم 
بالدرهمین › والصاع بالصاعین ؛ لان الصاع مجاز عما بحویه ولا عموم 
له» فإذا ثبت المطعوم به مرادا: سقط غيره. 

قال: لأن الحقيقة أصل الكلام» والمجازٌ ضروري يُصار إليه توسعة» 
ولا عمومٌ لما ثبت رو تکلم البشر. ۵ 

والصحیح ما قلنا؛ لأن المجاز آحد نوعي الکلام» فکان مثل صاحبه ؛ 
لأن عموم الحقيقة لم یکن لکونه حقيقة بل لدلالة زائدة علی ذلك. 

لا پری آن: رجلا: اسم خاص» فاذا زدات علیه: لام التعريف من غير 
معهود ذكرته : انصرف إلى تعریف الجنس. فصار عاماً بهذه الدلالة. 

والصاع: نکرة. زید علیها: لام التعریف» ولیس في ذلك معهود 
ینصرف [لیه» فانصرف الی جنس ما آرید به. ولو آرید به عیّه لصار عاماً. 

فاذا رید به ما یله ویجاوره مجازً: کان کذلك؛ لوجود دلالته, ألا 
یری أنه استعير له ذلك بعينه؛ ليعمل في ذلك عملّه في موضعه» كالثوب 
پلبسه المستعیر: کان آثره في دفع الحرّ والبرد مثل عمله إذا لبس بحق 
له زا ایا تا ان لوقف بورقاء. 


2 اس ۱ 0 oT‏ ن 
والمجاز طریق مطلق » لا صروري » حتئ كثر ذلك في کتاب الله 


(۱) حدیث ابن عمر: لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین ولا الصاع بالصاعین: عن 
ابن عمر آن النبي صلی الله علیه وسلم قال: «لا تبیعوا الدینار بالدینارین» ولا الدرهم 
بالدرهمین» ولا الصاع بالصاعین؛ اني آخاف علیکم الرّماء والرماء: هو الربا». 
آخرجه آحمد والطبراني في الکبیر. 
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تعالئ» وهو أفصح اللغات» والله سبحانه وتعالئ علي عن العجز 
والضرورات. 0 

ومن حکم الحقیقة: آن لا تسقط عن المسمی بحال. فاذا استعیر 
لغیره: احتمل السقوط ‏ یقال للوالد: آب» ولا ینفی عنه بحال. 

ویقال للجد: آبٌ مجازا» ویصح آن ینفی عنه؛ لما بينا أن الحقيقة 
وضع وهذا مستحان فکانا کالملك والعاريق. الا آن یکون مهجورا: 
فیصیر ذلك دلالة الاستثناء» كما قلنا فیمن حلف لا يسكن هذه الدان 
فانتقل من ساعته» وکمَّن حلف لا یقتل وقد کان جَرحٌ» ولا یطلق وقد 
كان حلف» وکمن حلف لا یأکل من هذا الدقیق: لا بحنث بالاکل من 
عينه عند بعض مشایخنا. 

وإذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة» فأكل من عين الشجرة: لم 

ومن أحكام الحقيقة والمجاز: استحالة اجتماعهما مرادَيْن بلفظ 
واحد؛ لما قلنا إن أحدّهما موضوعء والآخر مستعار منه» فاستحال 
اجتماعهما. کما استحال آن یکون الثوب الواحدٌ علئ رجل لبسه ملكا 


ع 


وعارية معا. 





ولهذا قلنا فیمن آوصی لموالیه» وله موال أعتقهم» ولمواليه موال 


هيه 


مسب 





عتقوهم: إن الثلث للذين أعتقهم؛ ولیس لموالي معتّقیه شيء؛ لآن معتقیه 
موالیه حقيقة. بان آنعم علیهم فصار ذلك کولادهم؛ لاحیائهم بالاعتاق. 

فآما موالي الموالي: فموالیه مجازا؛ لأنه لما أعتق الأوّلين: فقد آثبت 
لهم مالكية الاعتاق» فصار بذلك مسیا لاعتقاهم فتُسبوا إليه بحك 





۳۳۲ 


۰ و ۶ و 


ع 


ألا يرئ أن الاسم المشترّك لا عموم لهء مثل: الموالي: لا يعم 
الأعليّن والأسفلين» حتئ إن الوصية للموالي» وللموصي موال أعتقهم. 
وموال أعتقوه: باطلة. 

وهذه معان يحتملها الاسم احتمالاً على السواءء إلا أنها لما اختلفت: 
سقط العموم. ۵ ظ 

فالحقيقة والمجاز وهما مختلفان» ودلالة الاسم عليهما متفاوتة: أولئ 
أل لا كينا 

ولهذا قلنا في غير الخمر: إنه لا يلحق بالخمر في الحد؛ لأن الحقيقة 
أريدت بذلك النص» فبطل المجاز. 

ولهذا قلنا في قوله تعالی: أو مس السا 4 * النساء/ 6 : إن المس 
الىك ر مراد ؛ لأن المجاز مراد بالاجماع» وهو ا حتی 1 
للجنب التیمم فبطلت الحقيقة. 

ولهذا قلنا فیمن آوصی لأولاد فلان» أو لأبنائه» وله بنون وینو بنین 
ا اد لابنائه دون بني بنیه + لما قلنا 

فإن قيل: قد قالوا فيمن حلف: لا يضع قدمّه في دار فلان: إنه يحنث 
إن دخا اف اما یر 

وفیمن قال: عبدي حر يوم يُقدّم فلان: إنه إن قدم ليلاً أو نهاراً: عتّق 


عبل ۵. 


وقال فى «السیر الکبیر»: فی حربی استأمن على نفسه وأبنائه: إنه 
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يدخل فيه البنون وبنو البنين. 

وقال فيمن حلف: لا يسكن دار فلان: إنه يقع علی الملك والإجارة 
والعارية جمیعا: 

فقد جمع في هذه المسائل بين الحقيقة والمجاز. 

فيل له : وضع القدم ا عن الدخول؛ ل موجبه» الول 
iy‏ فوجب العمل باطلاق المجاز وعمومه. 

وكذلك: اليوم : اسم للوقت» ولبیاض النهار» ا تعین آحد 
الوجهين: أن ينظر إلى ما دخل عليه: 

فان کان فعلاً یمتد: کان النهار أولئ به؛ لأنه يصلح معياراً له 

وإذا كان لا يمتد: كان الظرف أولى به» وهو الوقت» ثم العمل بعموم 
الوقت واجب. فلذلك دخل اللیل والنهار. 

بخلاف قوله: ليلةَ یقدّم فلان: فانه لا يتناول النهار؛ لأئه اسم للسواد 
الخالص » لا یحتمل غیره. 

مثل : النهار : اسم للبیاض الخالص » لا پحتمل غیره. 

تا اقا ان NENAS Sau‏ 

وفي نسبة: الملك: نسبة السکنی موجودة لا محالة فیتناوله عموم 
المجاز. 









Cds yad Th 
2 


یتناولهم. 


۲٤ 

ووجه الرواية کول : آن الامان لحقن الدم» ف علی الشبهات» 
وهذا الاسم بظاهره یتناولهم لکن بطل العمل به؛ لتقدم الحقيقة علیه. 
فبقی ظاهر الاسم شبهة. 

فان قیل: قد قال آبو یوسف ومحمد رحمهما ال فیمن حلف لا يأكل 
من هذه الحنطة: إنه يحنث إن أكل من عينهاء ان al‏ 
جمع بين الحقيقة والمجاز. 

وكذلك قالا فيمن حلف: لا يَشرب من الفرات: إنه يحنث إن كرع, 
أو اغترف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيمن قال: لله علي أن أصوم 
رنه إن انرق المي :انر وو وهر جمع بينهما. 

قيل له: أما أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فقد عملا بإطلاق المجاز 
وعمومه لأن الحنطة في العادة اسم لما في باطنهاء ومن أكلها أو ما يُتّخذ 
منها: فقد أكل ما فيها. 

والشْرب من الفرات مجازٌ للشرب من الماء الذي یجاور الفرات» 
وینسب إليه» وهذه النسبة لا تنقطع بالاواني والغرْف؛ لما" ذكرنا في 
«الجامم»» فصار ذلك عملا بعمومه لا جمعاٌ بین الحقيقة والمجاز. 

وأا سا الل فلس بجمع بين الحقيقة والمجاز» بل هو نذر 
بصيغته» ويمين بموجبهء وهو الإيجاب؛ لأن إيجاب المباح يصلح يميناء 


۳۳۵ 


اله 


بمنزلة تحریم ۳ وصار دلك کشراء القریب: مك بصیفته, وتحرير 
بموجبه» فهذا مثله. 

# وطریق الاستعارة عند العرب: الاتصال بین الشیئین وذلك 
تیم تالف أهماء ااال تا یره او هی 6 ان كل مره 
من الصور: له صورة ومعنی» لا ثالث لهما. فلا یتصور الاتصال بوجه 


ثالث. 
آما المعنی: فمثل قولهم جور وللشجاع : اسل لاتصال 


وأما الصورة: فمثل تسمية المطر: سماه قالوا: ما زَلّنا نطأ السماء 
حتی أتيناكم: اي المطر ؛ اتصال بینهما صورة؛ لأن كل عال عند العرب: 
218 والمطر من السحاب 2 اد عندهم فسمي پاسمه. 

وقال اغ ف lL‏ امد یک من العايط #4 النساء/ ۳ : وهو 
المطمئن من الأرض» سمي الحَدّث بالغائط ؛ لمجاورته صورة في العادة. 

وقال تعالی : لو آردن أَعصر عم 4 یوسف/۳۹: آي عنبا؛ لاتصال 
يمان 1ن AA‏ 

فسلکنا في الاسباب الشرعية والعلل هذین الطریقین في الاس 
RFE‏ وهو السببية والتعلیل ؛ لن المشروع 
لیس به يصو رة ثُحَس فصار الاتصال في السبب نظيرَ الاتصال في الصو 
Ew‏ 


والاتصال في معنی المشروع كيف شرع: اتصال» وهو نظير القسم 
































۳۳۹ 


الاخر من المحسوس. 

ولا خلاف بين الفقهاء أن الاتصال بين اللفظین من قبل حکم الشرع: 
يصلح E‏ للاستعارة» وأنه لیس بحکم يختص باللغة؛ لأن طریق 
ای و رال وت ات عن كل ودين من فيك 
وجداء والمشروع قائم بمعناه الذي شرع له» وبسببه الذي ا 
ا اة 


بعقل إلا واللفظ دال عليه لغة» والكلامٌ فيما يُعقل» ولا استعارة فيما لا 


ألا برئ أن البيع : لتمليك العين شرعاًء ولذلك وضع لغةء وكذلك ما 
شاکله » وهذا في مسائل أصحابنا رحمهم الله لا بحصی. 


ولآن حکم الشرع متعلقا"" بلفظ شرع سبباً آو علة: لا یثبت من حیث 
و1 5 


* وقال الشافعي رحمه الله: إن الطلاق يقم بلفظ التحرير مجازاء 
والعتاق يقع بلفظ الطلاق مجازاً. 

ولم یمتنع آحد من أئمة السلف عن استعمال المجاز فقد انعقد نكاح 
النبی علیه الصلاة والسلام بلفظ الهبة مجازا مستعارا؛ لا أنه انعقد هبة؛ 
لأن تمليك المال فى غير المال لا پتصور» وقد كان فى نكاحه: وجوب 
العدل في القسم» والطلاق» والعدة» ولم یتوقف الملكٌ علی القبض» 


)١(‏ حال. قا كك 


۳۳۷ 


ولا اختصاص للرسالة بالاستعارة ووجوه الکلام ) بل الناس في وجوه 
التکلم سواء فثبت آن هذا فصل لا خلاف فيه. 

غير آن الشافعي رحمه الّه آبی آن ینعقد النکاح الا بلفظ النکاح؛ أو 
التزویج؛ لانه عقد شرع لامور لا تحصی من مصالح الدین والدنیا» ولهذا 
,و ۰ ۳ 
شرع بهذین اللفظین. 

وليس فيهما معنی التمليك» بل فيهما إشارة إلى ما قلنا فلم یصح 
الانتقال عنه ؛ لقصور اللفظ عن اللفظ الموضوع له في الباب. 

وهذا معنی قولهم: عقد خاص شرع بلفظ خاص. 

وهذا کلفظ الشهادة لما کان موجبا بنفسه بقوله: آشهد: لم تقم 
اليمين مقامّه» وهو أن يقول: أحلف بالله؛ لأنه موجب بغيره» فلم تصلح 
الاستعارة. 

وكذلك عقد المفاوضة لا ينعقد إلا بلفظ المفاوضة عندكم. 

كذلك حكي عن الكرخي؛ لأن غيره لا يؤدي معناه» ولهذا لم 
a‏ الأحاديث بالمعاني. 

# والجواب: آن لفظ البیع والهبة وضع لملك الرقبة» وملك الرقبة 
سببٌ لملك المتعة؛ لان ملك المتعة یثبت به تبعأء فإذا كان کذلك: قام 
هذا الاتصال مقام ما ذکرنا من المجاورة التي هي طریق الاستعارة 
صرح مه الاستعار 6 بهذا الاتصال سس السییین و الحکمین. 

والجواب عما قال: ان هذه الأحكام من حيث هي غير محصوره 
جعلت فروعاً وئمرات للنکاح» وبْني النکاح على حکم الملك له علیها؛ 










۳۳۸ 


لأنه أمرٌ معقول معلوم: 

الا برع ان الم مه تالم لها بل ا ا ت اوا وه 
مشترك: لما صح إيجاب العوض علی أحدهماء ولذلك كان الطلاق بيد 
الزوج؛ لائه هو المالك. 

وإذا کان کذلك: قلنا: لما شرع هذا الحکم بلفظ النکاح والتزویج 
gy‏ فلن ب پثت بلفظ التمليك والبیع والهبة 
وهي للتمليك وضعا: أولى. 

وانما صلح الایجاب بلفظ النکاح والتزویح وان لم یوضعا للملك؛ 
لنهما اسمان جعلا علماً لهذا الحكمء والعلم یعمل وضعا. لا بمعناه. 
بمنزلة النص في دلائل الشرع. 

(نما تعتبر المعاني لصحة الاستعارة علی نحو ما تستعمل للقیاس» 
فلما ثبت الملك بهما وضعاً: صحت التعدية به إلى ما هو صريح في 
التمليك. 

- فإن قيل: فهلاً صحّت استعارة النكاح للبيع والمناسبة التي ذكرتم 
قائمة؛ لأنها تقوم بالطرفین جمیعا :لذ" ميجالة 4 ,انها لا يناس الشيء يه 
لا وذلك یناسّه» كالأخوين. 


قيل له: الاتصال من هذا الوجه علی نوعین: 
ان الحکم بالعلة. 
والثاني: اتصال الفرع بما هو سببٌ محض» لیس بعلة وضعت له. 

فالأول یوجب الاستعارة من الطرفین؛ لن العلة لم تُشرع إلا 











۲۹ 


لحکمها. والحکم لا یثبت الا بعلته» فاستوی الاتصال فعمّت الاستعارة. 

ولهذا قلنا فيمن قال: تملكت غيدا فيو جد : فملك نصف عبد» ثم 
باعه » ثم ملك النصف الباقي لم یعتق حتو يهف الكل فى ملکه. 

ولو قال: إن اشتريت عبداً: عَتَقَ النصف الباقي وان لم یجتمم في 
رز 

وفي العبد المعيّن: يستويان. 

وان قال: عبت بالملك الشراء: کان مصل‌قاً في الحكم والديانة. 

وإن قال: عتيت بالشراء الملك: کان مصدقاً في الديانة؛ لأنه استعار 
الحکم لسببه في الفصل الاأول» واستعار السبب لحکمه في الفصل الثاني. 

وأما الاتصال الثاني: فيصلح طريقاً للاستعارة في أحد الطرفين» وهو 
أن پُستعار الأصل للفرع والسبب للحکم؛ لآن هذا الاتصال ثابتٌ في حق 
الفرع ؛ لاافتقاره. 

ولا يصح أن عاد الفرع للأصل ؛ لذن هذا الاتصال في حق الأصل 
معدوم؛ لاستغنائه عنه. 

وه #الحئلة النافسة 15 یت از «اللجيلة الکابلت: ره ارل 
الكلام على آخره؛ لصحة آخره وافتقاره. فأما الأول فتام في نفسه؛ 
لااستغناكة عئة. 

وعلی هذا الأصل قلنا: إن ألفاظ العتق تصلح أن تُستعار للطلاق؛ 
E CoS‏ 
اوو ماقا س اا 


۲۳۰ 
وقال الشافعي رحمه الله : لصح آن بستعار الطلاق للعتق؛ لانهما 
یتشابهان في المعاني؛ لأن كل واحد متها تفاط بس على السراية» 
واللزوم الا في المعاني: من آسباب الاستعارة. مثل المناسبة في 

الأسباب. 

وقلنا: لا تصح هذه الاستعارة؛ لما قلنا فى المسآلة الأرلرل» .إن اتضبان 
الفرع بالاصل في حق الاصل: في حکم العدم. 

ولا تصح الاستعارة للمناسبة في المعاني من الوجه الذی قلنا؛ لآن 
طريق الاستعارة من قبل المعاني: المشاكلة في المعاني» التي هي من قبيل 
الاختصاص الذي به یقوم الموجود فأما بكل معنى: فلا. 

وهذا الطریق من الخصم نظیر طریقه في آوصاف النص. آن التعلیل 
بكل وصف صحيح من غير أَثْرٍ خاص: 

وقلنا نحن : هو باطل ؛ لأن الابتلاء يَسقطء فكذلك الاستعارة تقع 
سعد له أذ الاو 

آلا یری آن العرب تسمي لشجاع آسدا؛ للاشتراك في المعنی 
الخاص» وهو الشجاعة» فأما بكل وصف: فلا+؛ لأن ذلك يبطل 
الامتحان» وتصير الموجودات في الأحكام كلها و 
بينهما من هذا الوجه؛ لأن معنئ الطلاق: اما وضع له اسمه ما ماه 
9 وهو رفع القید ؛ لآن الاطلاق غا قلف والنکاح لا یوجب حقيقة 
الق فلا یه تالک وا پیت دسلا پیش 1ل إظلاق 

القيد. 


وأما الاعتاق: فاثبات القوة الشرعية؛ لن ذلك معناه لغة 





E 


يقال: عتَق الطير: إذا قوي وطار عن وكره» ومنه: عتاق الطيرء 
ويقال: عقت البكر: إذا أدركت» وهذا شائع في كلام العرب. 

وکذلك الرق ابت" علی الكمال» وسلطان المالكية ساقط» فصح 
الإعتاق إثباتا. 

وليس بين إزالة القيد لتعمل القوة الشرعية عملهاء وبين إثباتها بعد 
العدم مشابهة» کما لیس بین احیاء المیت وبین اطلاق الحي مشابهة فما 
هذا إلا كمّن استعار الحمارٌ للذكي» والاأسد للجبان. 

فإن قيل: أليس لا يصح أن يستعار البيع للإجارة» کما لا تستعار 
الإجارة للبيع» وملك المنفعة تابع لملك الرقبة. 

قيل له: قد قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن البيع لا ينعقد بلفظ 
الا جارة» والاجارة تنعقد به» وذلك پتصور في الحر. تقول: بعت نفسي 
منك شهراً بدرهم لعمل كذاء وهذا جاتر 

فأما إذا قال: بعت منك منافع هذه الدار شهرا بكذا: لم يجز. كذا ذكره 
في أول كتاب الصلح. 

وهذا ليس لفساد في الاستعارة» لكن لفساد في المحل؛ لأن المنفعة 
لا تصلح محلاً للإضافة؛ لأن ذلك معدومٌ ليس في مقدور البشر. 

حتی لو أضاف إليها الإجارة: لم يجزء فكذلك ما يُستعار لهاء ولكن 

العينَ أقيمت مقامها في حق الاضافة في الأصل» فكذلك فيما يُستعار لهاء 
وصار هذا كالبيع يُستعار للنكاح في غير محله» وهي المَحْرَم من النساءء 
فثبت أن فساده لإضافته إلىْ غير محله. 


Y۲ 


* ومن أحكام هذا القسم أيضاً: أن المجازّ خلفٌ عن الحقيقة في حق 
التكلم» لا في حق الحكم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال آبو یوسف ومحمد رحمهما الّ: هو خلف عن الحکم. 

بيانه: فيمن قال لعبده وهو آکبر سا منه: هذا ابني: لم یعتق عندهما؟ 
لأن هذا الكلام لم ینعقد لما وضع له أصلا» فصار لغواء لا حکم له فلا 
يجب العمل بمجازه؛ آنه حلي عنه في إثبات الحکم ومن شرط 
الخلف: أن ينعقد السبب للأصل عل الاحتمال» وامتنع وجوذه بعارض. 

كمّن حلف: ليمسَّنّ السماء: أن اليمين انعقدت للبرَّ؛ لاحتمال 
وجوده فانعقدت للكفارة خلفاً عنه» فأما الغموس: فلم تنعقد للحكم 
الأصلي» وهو البرء فلا تنعقد لخلفه. وهذا نظير مسألة الغموس 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: المجازٌ خلف عن الحقيقة في التكلم» لا 
في الحكمء بل هو في حق الحكم أصل 

ألا ری آن العبارة تتغیر به» دون الحكم» فكان تصراً في التکلم» 
قشترط سحة الاصل من حیث زنه نا غير موضوغ للزجاب بمیفه: 
وقد وجد ذلك» فاذا و جد رد العو موت وه جار فع ضار 
میا انش کالنکاح بلفظ الهبة. 
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1 


وقالا: لدي سي كي 1 تال یج 
وتا آبو حنيفة رحمه الله: هذا تصرف في التکلم فلا يتوقف على 
احتمال الحکم. کالاستثنای فان من قال لامرأنه: نت طالق آلفاً الا 





۳۳۳ 


اه اه وتيك رسيا فإنه تقع واحدة: کذا ذکره فی «المنتقی». 
وایجاب ما زاد علی الثلاث من طریق الحکم: باطل» لکن من طریق 


لتکلم: صحیح. والاستثناء تصرف في التکلم بالمنع» فصحٌ فکذا هذاء 
لما كان تصرفاً في حق التکلم: ا لحکم حقیقته وان لم 


و 
ينعقد لایجاب تلك الحقیقة ومن حكم الحقيقة: عتقه من حين ملكه. 


فجعل إقراراً به فعتق في القضاء. 

بخلاف النداء؛ لأنه لاستحضار المنادئ بصورة الاسمء لا بمعناه 
فإذا لم يكن المعنئ مطلوباً: لم تجب الاستعارة لتصحيح معناه. 

بخلاف قوله: يا حر: فانه يستوي فیه نداژه وخبره؛ لأنه موضوعٌ 
للتحریر فصار عيئّه قائما مقام معناه» فصار المعنی مطلوباً بکل حال. 

# ومن حكم هذا الباب: أن العمل بالحقيقة متئ أمكن: سقط 
المجاز؛ لأن المستعار لا يزاحم الأصل. 

وذلك مثل قولنا في الأقراء: إنها الحيّض؛ لأن القرء للحَيْض حقيقة: 
ولا ها من قبل آنه مأخوذ من الجمْم وهو معن حقيقة هذه 
العبارة لغةء وذلك صفة الدم المجتمع. 

فأما الطهر: فإنما وُصف ا ا ا و م ادس 
الانتقال» يقال: قرأ النجم: |ذا انتقل» والانتقال: بالحیضء لا بالطهرء 
فصارت ل 








وكذلك العقد لما يتعقل : 0 وللعزم: مجان وكذلك النكاح : 
1 جمع في اة العر ب على ما عر ف» و الاجتماع في الو طء 6 ود پسمیی العقد 





۳۳ 


و ع س 


تا ما لب دای ام سا فان ازیو رز 

اا هذا اكت برو أذ ا 

ولمد ا لان ان سا رصي لله في الدعوئ» في رجل له أمة ولدت 
ثلاثة أولاد في بطون مختلفة» فقال المولئ: أحدّ هؤلاء ولدي» ثم مات 
قبل البيان: إله يُعتق من كل واخد ثلك. 

ولا يُعتبر ما يصيب كل واحد.منهم من قل أمه» حت یی يَعتق الثالث 
کل ونصف ۰ الثاني » کما قال آبو پوسف رحمه الله لان إصاته e‏ 
آمه في مقابلة ٍصابته من قبل نفسه» بمنزلة المجاز من الحقيقة. 

وأمثلة هذا أكثر من آن تحصی. 

# وإذا كانت الحقيقة متعذرة آو مهجورة: صي إلى المجازء 
بالإجماع؛ لعدم المزاحمة. 

آنا ای تا ات لته لا بای مه هت اوه 
هذه الكرمة» آو: القدر: آنه یقع على ما بّخذ منه مجازاً. 

بخلاف ما إذا حلف: لا يأكل من هذه الشاة» أو: من هذا اللبن» أو: 
من هذا الرطب: فانه یقع علی عينه؛ لأن الحقيقة قائمة. 

وكذلك إذا حلف: لا یأکل من هذا الدقیق: وقع علی ما یتخذ منه؛ 
لان الحقيقة متعذرة 


وکذلك لو حلف: لا یشرب من هذه البتر: لا یقع على الكرع› وهو 
حقبقة ؛ لما قلنا. 


# واختلفوا فیما |ذا أکل عین الدقبق» آو تکلّف» فکرع من البثر. 





۳۳۵ 


فقيل: لما كان متعذراً: لم يكن مراد فلا يحنث. 

ر ل الع الت بن زیاج 

والاول آثبه؛ لأن أصحابنا رحمهم الله قالوا فيمن حلف أن لا ينكح 
فلانة وهي أجنبية: إنه يقع علی العقد ؛ فإن زنئ بها : لم يحنث» فأسقطوا 


وه 


حقيقته. 

* وأما المهجورة: فمثل من حلف لا يضع قدمّه في دار فلان: أن 
الحقيقة مهجورة» والمجارّ هو المتعارف» وهو الدخول» فيحنث كيف 
دخل. 

ومثاله: أن التوكيل بالخصومة صرف إلى جواب الخصم مجازاء 
فیتناول الإنكار بو الإقرار باطلاقه؛ لأن الحقيقة مهجورة شرعا والمهجور 
شرعا: مثل المهجور عادة» آلا بُری آن من حلف لا یکلم هذا الصبي: لم 
یتقید بزمان صباه؛ لآن هجران الصبي: مهجور شرع 

# وعلی هذه الجملة بُخرُح قولهم: في رجل فأ ا 
لمثله› وهر معروف السب هن غيرة هذا ابني : إنه يعتق ؛ غا ا 
دون مجازه؛ لأن ذلك ممکن» فالنسب قد یثبت من زید ويهر هن 
عمرو فيكون المقر مصد‌قاً في حق نفسه. 








(۱) قوله: لأن هجران الصبي : ت غ الترمذي عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لیس منا مّن لم یرحم صغیرنا ويوقر كبيرنا». 

وآخرجه من حدیث آنس» ومن حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده بلفظ: 
(ویعرف شرف کبیرنا» ولفظ أبي داود: «ویعرف حق کبیرنا». 


۳۳۹ 


والیه آشار محمد رحمه الّه فی الدعوی. والعتاق: آن الام تصير أ 
ولد له. 


ع وس 


وقال في «الجامع» : في رجل له عبل» ولعبده این ولا بنه ابنان» فقال 
لمولی فى صحته: احذ مولاء ابني» نم مات قبل البيان وكلّهم يصلح اب 
له: : ان یعتق من الأول ربعه» ومن الثاني ثلثه» ومن کل واحد من الاخرین 
ثلاثة أرباعه. 

وعلئ قياس ذلك الجواب: : لو كان لابن العبد ابن واح وکلهم بو 
لمثله: أنه يَعتق من الأول ثلثهء ومن الثاني نصفهء ومن الثالث کله؛ 
لاحتمال اللسب ولو كان تحریراً: لعتَی من كل واحد منهم ثلثه. 

وأما في الأكبر سنا منه: فلأبي حنيفة رحمه الله طریقان: 

أحدهما: أنه إقرارٌ بالحرية» فيجب أن يصير مقرًاً بحق الأم أيضاً؛ لأنه 
پحتمل الاقرار. 

والاني: آنه تحریر مبتداً+ من فال آن الاقرار بالنسب لو ثبت: ثبت 
يما ۱ 

حتی قلنا" في کتاب الدعوی: في رجلین ورنثا عبدا ثم ادعی 
آحدهما آنه ابنه: غرم لشریکه کاأنه آعتقه في الحال؛ لآن ثبوت النسب 
مضافٌ الی خبره؛ لأن المخبر به قائم بخبره» فاذا ان کذلك: جعل مجازا 
عن التحریر» وحق الم لا یحتمل الوجود بابتداء تصرف المولی؛ لأنه 


(۱) وفی نسخة ۸۲۸ه: «قال». سائد. 


۳۳۷ 


لیس في وسع البشر اتات أمومية الولد قولاً؛ لأنها من حکم الفعل فلم 
تثبت بدونه. 

* وقد تتعذر الحقيقة والمجاز معا إذا كان الحكم ممتنعاً؛ لأن الكلام 
وضع لمعناه» فيَبطل ٍذا استحال حکمه ومعناه. 

هافر هشن وه کرو ا 
و ل آو اکر سا هن فان الحرمة لا تقع ا با خلافاً 
للشافعی رحمه ال + لان راجو وفى الأصغر 
اا ات ا ا أنه معطت مون ات مت تسیا 

وفي حق المقر متعذرٌ أيضاً في حكم التحريم؛ لأن التحريم الثابت 
بهذا الکلام لو صح معناه: مناف للملك ٠‏ فلم يصلح حقاً من حقوق 
الملك» ا عم اس اق الود E‏ لآنه 
یملك به. 

وکذلك العمل بالمجاز» ومو التحریم في الفصلین متعذر؛ لهذا العذر 
الذي آبلیناه. فلا پمکن آن یجعل النسب ابتا فی حق المقر بناء علی 
افر اره ؛ لان الرجوع عنه صحيح ) والقاضی 2 هنا فقام ذلك مقام 











رجوعه» بخلاف العتاق؛ لآن الرجوع عنه لا یصح. 
# ومن حكم هذا الباب: أن الكلام إذا كانت له حقيقة مستعملة: 
ومجارٌ متعارف: فالحقيقة أولئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقال آبو یوسف ومحمد رحمهما الّه: العمل بعموم المجاز آولی. 
وهذا يرجع إلى ما ذکرنا من الأصل: آن المجاز عندهما خَلفٌ عن 











۳۳۸ 
الحقيقة في حق الحكم» وفي الحکم للمجاز رجحان؛ لأنه يتطلق على 
الحقيقة والمجاز معأ؛ فصار مشتملا على حكم الحقيقة» فصار أولئ. 

ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله: أنه حَلَفُ في التكلّمء دون الحكمء 
فاعبر الرجحان في التکلم» دون الحکم فصارت الحقيقة أولى. 

مثاله: من حلف: لا یأکل من هذه الحنطة: یقع علی عینها» دون ما 
يتخذ منها عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لما قلناء وعندهما: یقم على 
٠‏ مضمونها على العموم مجازاً. 

وكذلك إذا حلف: لا يشرب من الفرات: يقع علی الكرْع خاصة عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يقع على شرب ماء مجاور للفرات» وذلك لا ينقطع 
بالاواني؛ لأنها دون النهر في الامساك والله أعلم. 





۹ 


باب 
جملة ما تثرك به الحقيقة 


وهو خمسة أنواع: 

-١‏ قد تترك بدلالة الاستعمال والعادة. 

۲- وقد تترك بدلالة اللفظ في نفسه. 

۳ وقد تترك بدلالة سياق النظم. 

٤‏ وقد رك بدلالة ترجع إلى المتكلم. 

5 وقد ثترك بدلالة في محل الكلام. 

-١‏ أما الأول: فمثل الصلاةء فانها اسم للدعاء» قال الله تعالئ: #وَصَلٍ 
هم التوبة/١١٠:‏ أي ادع ثم سمي بها عبادة معلومة مجازاً؛ لما أنها 
شرعت للذكرء قال الله تعالی: اَمَو أَلصَّكَرةَ ازکری #4 طه/ 2١4‏ وکل 
ذکر دعاء. 

وکالحج. فانه قصل في اللغةء وصار تنج لعبادة معلومة مجازاً؛ لما 
فیها من قوة العزيمة والقصد. بقطع المسافة. 

وكذلك ی ات دسر 

ها نصا هلا وال حا ۸3 الحقيقة ؛ لأن الكلام موضوع 
لاستعمال الناس وحاجتهم» فیصیر المجاز باستعمالهم كالحقيقة. 


E 


ومثاله: ما قال علماؤنا رحمهم الله فيمن نذر صلاة» أو حجاء أو 
المشي إلى بيت الله تعالئ» أو أن یضرب بثوبه حطيم الكعبة: أن ذلك 
فا مهار الصا توا 

وقالوا فيمن حلف: لا يأكل رأسا الب عاو عدم جياه 
علئ حسب ما اختلفواء ویسقط غیره وهو حقيقة. 

وكذلك من حلف: لا يأكل بيضا: إنه يختص ببيض الإوَدّء والدجاج؛ 
استحسانا. 

وکذلك مَن حلف: لا يأكل طبيخاًء أو شواء: إنه يقع على اللحم 
خاصة ؛ استحسانا. 

وكل عام سقط بعضه: كان شبيهاً بالمجازء علئ ما سبق» وهذا 
ثابت بدلالة العادة» لا غير. 

۲ وآما الثابت بدلالة اللفظ في نفسه. فمثل قول الرجل بحلف: لا 
يأكل لحما: إنه لا يقع على السمك. وهو لحم في الحقيقة» لکنه ناقص؛ 
لأن اللحم يتكامل بالدم» فما لا دم له: قاصر من وجه فخرج عن مطلقه 
بدلالة اللفظ. ۱ 

وکذلك قول الرجل: کل مملوك لي حر: لا یتناول المکائّب" 

0 امرأة لي طالقٌ: لا یتناول المبتوتةّ المعتدة؛ لما قلنا. فصار 


سم + 


0 وللمخصوص شبه بالمجاز. 


# ومن هذا القسم: ما ینعکس» وذلك مثل رجل حلف: لا يأكل 
فاكهة: لم ب .8 عند آبی حنيفة رحمه له بأکل الرطب والرمان والعنب» 


وقالا: يحنث؛ لأن الاسم مطلق» فیتناول الکامل منه. 

وقال آبو حنیفة: الفاكهة اسم للتوابع؛ وا ا میم ال و 

قال الله تعالى : #انقابواً فکهین € المطففین/۳۱: آي ناعمین» وذلك 
ا زائد علی ما یقع به القوام وهو الغذاء. فصار تابعاًء والرطب والعنب 
قد يصلحان للغذاء» وقد يقع بهما القوام» والرمان قد يقع به القوام؛ لما 
فيه من معن الأدوية» وإذا كان كذلك: كان فيها وصف زائد» والاسم 
ناقص مقید في المعنئ» فلم يتناول الكامل. 

وكذلك طريقه فيمّن حلف: لا يأكل إداماً: إنه يقع على ما يبع الخبرَ؛ 
لأن الإدام اسم للتابع» فلم يجز أن یتناول ما هو صل من وجه» وهو 
اللحم والجینْ والبیض. 

وعند محمد : یحنث في ذلك» کما في المسألة الأولی 

وعن أبي يوسف: روايتان في هذه المسألة. 


۳ وآما الثابت بسیاق النظم: فمثل قول الله تعالي: سن صل فون 
تكن شا کم لنا دنا للطلمیت ترا 4 الک 
والتخییر بقوله عر وجل: ًا نا یلیرت ترا 4 وحمل على الإنكار 
والتوبیخ مجازا. 


وفك لق ها" ذال محمد رحمه الله فى (السیر الكبير» فى اتقو ۳ 
استأمن م ان اتف ان كان أمانا. 


لکهف /۲۹: ترکت حقيقة الأمر 





۳ 


فان قال: آنت آمن ستعلم ما تلقی: لم یکن أمانً 

ولو قال: انزل: کان آمانا 

ولو قال: انزل إن كنت رجلاً: لم يكن أماناً. 

ولو قال لرجل: طلق امرأتي إن كنت رجلاء أو: إن قدرت» أو: اصنع 
في مالي ما شعت إن كنت رجلاً: لم يكن توكيلا. 

ولو قال رجل لرجل: لي عليك آلف درهم فقال الرجل : لك على 
ألف درهم ما أبعدك!: لم يكن إقراراء وصار الكلام للتوبيخ؛ بدلالة 
سياق نظمه. 

4- وأما الثابت بدلالة من قبل المتکلم: فمثل قول الله تعالی: 
واسسَْرز من ANO‏ انه لما استحال منه 
الامر بالمعصية والکفر» حمل علی إمكان الفعل» وإقداره علیه مجازا؛ 
ان اس شاه فان اس ال 

ومثاله: من ذعي الی غداء» فحلف: لا يتغدئ: فإنه يتعلّق به؛ لما في 
غرض المتکلم من بناء الجواب علیه. 

وکذلك امرأة قامت لتخرج» فقال لها زوجها: ٍن خرجت فأنت 
طالق: نه یقع علی الفور؛ لمّا قلنا؛ ومثاله کیر: 

5 وأما الثابت بدلالة محل الکلام: فمثل قوله تعالی: «وَمَا یمستوی 
کی وَالْصِيرٌ 4 غاف ر/58: سقط عمومّه وذلك حقيقته؛ لأن محل 
الکلام - وهو المخر عنه - لا بحتمله؛ لآن وجوه الاستواء قائمة» فوجب 
الاقتصار علی ما دلّت علیه صيغة الکلام» وهو التغایر في البصر. 


E 


وكذلك كاف التشبيه لا يوجب العموم + لما قلنا من قيام المغايرة من 
وجوه كثيرة» حتی |ذا قیل: : ماك اسار فيل 
العموع. 

مثل قول علي رضي الله عنه في آهل الذمة: نما بذلوا الجزية؛ لتکون 
دماؤهم كدمائناء وآموالهم کآموالنا»۳: فان هذا عامٌ عندنا؛ لأن المحل 


ومن هذا الباب: قول النبی علیه الصلاة والسلام: نما الأعمال 
الات و «رفع عن عن آمتي او 


الا ۷ ا من قبل آن عين الخطاً غیر مرفوع بل هو متصون 
فسقطت حقيقتّه» وصار ذكرٌ الخطاً والعمل مجازا عن حکمه وموجبه. 


(۱) باب جملة ما ثترك به الحقيقة: قوله عن علي رضي الله عنه: إنما بذلوا 
الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا: وروئ الشافعي في «مسنده» ثنا 
محمد بن الحسن ثنا إبراهيم بن محمد ثنا محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
البيلُمانى عن على رضى الله عنه أنه قال: «مَن کانت له دمتنا: فدمه کدمناه ودیته 
کدیتناا. ۱ ۱ ۱ ۱ 

(۲) حدیث: |نما الأعمال بالنیات: تقدم ٍص ۱۱۰] في القسم الرابع. 


(۳) حدیث: رفع عن أمتي: أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه»» 
وصححه ابن حبان» واستنکره آبو حاتم. 

ولابن عدي من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلی الّه عليه وسلم: رفع 
له عن هذه الامة ثلاثا: الخطاً والنسیان والأمر یکرهون علدا وضعفه. 


۲ 

وموجبه نوعان مختلفان: 

آحدهما: الثواب في الأعمال التي تفتقر إلى النية» والمائم في 
ادات 

والثاني: الحکم المشروع فیه» من الجواز والفساد» وغیر ذلك. 

وهذان معنیان مختلفان آلا بری آن الجواز والصحة پتعلق برکنه 
وشرطه » والثواب آو المائم یتعلق بصحه عریمته » فان من توضاً بماء 
نجس » ولم یعلم حتی صلی › ومضی علی دلك» ولم يكن مقصرا: لم 
یجز في الحکم؛ لفقد شرطه واستحق الثواب؛ لصحة عزیمته. 

ولذا صارا مختلفیّن: صار الاسم بعد صیرورته مجازا: مشترکا فسقط 
العمل به حتئ یقوم الدلیل علی آحد الوجهین فیصیر مژولا. 

و کذلك حکم المائم علی هذا. فصار هذا کاسم المولی والقرء 
وا 

# ومن الناس من ظن آن التحریم المضاف إلى الأعيان» مثل 
المحارم؛ والخمر: مجازْ لما هو من صفات الفعل» فبصیر وصف العین به 
مجازاًء وهذا غلط عظيمٌ؛ لأن التحريم إذا أضيف إلى العين: كان ذلك 
a all‏ 

تحریم يلاقي نفس الفعل» مع کون المحل قابلا» کأکل مال الغیر. 

والتوع الثاني: آن یخرج المحل في الشرع من آن یکون قابلاً لذلك 
الفعل» فینعدم الفعل فیه» من قبّل عدم محله» فیکون نسخا ويصير 


۲ 6 


لفعل تابعاً من هذا الوجه» فیقام المحل مَقامٌالفعل» فینسب التحریم إليه؛ 
لیعلم آن المحل لم یجعل صالحا له. 
ومذا في غاية التحقیق من الوجه الذي یتصور في جانب المحل؛ 
لتوکید النفي el E a ee OL‏ ا ا 
# ومما یتصل بهذا القسم: حروف المعاني» فانها تنقسم إلى حقیقت 
ومجازء وشَطرٌ من مسائل الفقه مبني علئ هذه الجملة» وهذا الباب لبیان 
ما يتصل بها من الفروع» والله أعلم. 


باب حروف المعاني 

ومن هذه الجملة: حروف العطف». وهي أكثرها وقوعا: 
[حرف الواو :] 

* واصل هذا القسم: الواو: 

وهي عندنا: لمطلق العطف» من غیر تعرض لمقارنة» ولا ترتیب 
وعلیم هذا عامة أهل اللغة وأئمة الفتوی. ۱ 

وقال بعض آصحاب الشافعي رحمهم الّه: ن الواو توجب الترتیب» 
حتی قالوا في قول الّه تعالی: اسلو وجوم وركم إِلَ الْمَرَافِقِ * 
المائدة/۱ : بوجب الترتیب. 

واحتجوا بآن البي صلی افه خلیه وسلم بدا بالصفا : في السعي» وقال: 
انبدأ بما بدأ الله عر وجل یرید به قولّه تعالی: ن اه مرو من 
َع َو 4 البقرة/۰۱۵۸ ففهم من ذلك وجوب الترتیب. 

ووجَب الترتیب بقوله تعالی: «ارگنوا وأسجُدواً > الحج/۷۷: 

(۱) باب حروف المعاني: حدیث: بدا بما بدأ الله بذكره: أخرج مسلم في 
حديث جابر في صفة الحج أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم خرج من باب الصفا 


۰ ۰ مه تم کک ص رو کے ررس a‏ ع #2 ¢ 
فلما دنا من الصفاء قرأ: #إإنَّ لصا والمروة من سعار له » ۰ آبداً بما بدا الله به» فبدأ 
بالصفا؟». الحدیث. 


۲:۷ 


وهذا حکم لا یعرف الا باستقراء کلام العرب. وبالتأمل في موضوع 
کلامهم» کالحکم الشرعي نما یعرف من قبّل اباع الکتاب والستّف 
والتأمل في أصول الشرع» وكلاهما حجة عليه» ودلیل لما قلنا. 

- أما الأول: فإن العرب تقول: جاءني زيد وعمروء ويفهم منه 
اجتماعهما في المجيء من غير تعرض للقران» أو الترتيب في المجيء. 
ولان الفاء تختص بالأجزية» ولا يصلح فيها الواو. 

حتئ إن من قال لامرأته: إن دخلت الدارَ وأنت طالق: طلقت في 
الحال» ولو احتمل الواو الترتيب: لصلح للجزای كالفاء. 

وقد صارت الواو للجمع في قول الناس: جاءني الزيدون» وأصله: 
جاء‌ني زید وزید وزید. 

وقالوا: لا تأکل السمك وتشرب اللین: معناه: لا تجمع بینهما» من 
غیر تعرْض لمقارنة. آو ترتیب في الوجود ولو استمل الفاء مکائه: لبطل 
المراد. 0 ۱ 0 

ومثله قول الشاعر: 





لا ننه عن خلت وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت" عظیم 
آي لا تجمع بینهما. فهذا لبیان الوضع. 
- وآما الثانی: فلآن کلام العرب آسماء وآفعال» وحروف» والاأصل 
في کل قسم منها آن یکون موضوعا لمعنی خاص یتفرد به. 
فأما الاشتراك: فانما پشست لغفلة من الواضع» أو عذر دعا الیه 
وکذلك التکرار. 


۳:۸ 


1 وجدنا حروف العطف وغیرها موه لمعان یتفر کل قسم 
بمعناه» فالفاء: للترتیب» و: مع: للقران» و: ثم: للتعقیب والتراخي. 

فلو کان الواو للترتیب: لتکررت الدلالة» وليس ذلك بأصل» لكن 
الاو لما كانت أصلا في الباب: كان ذلك دلالة على آنها وضعت لمطلق 
العطف» علی احتمال کل قسم من آقسامه؛ من غیر تعرض لشيء منهاء 
نم انشعبت الفروع ٍلی سائر المعاني. 

وهذا كما وضع لكل جنس اسم مطلق» مثل: الإنسان» والتمر» ثم 
E E,‏ على الخصوص» وصارت الواو فيما قلنا 8 
اسم: الرقبة: في كونه مطلقا» غير عام ولا مجمل. 

لها :ان حکم ال في آیة الوضوه: التحصیل من غیر تن 
لمقارنة» أو ترتيب. 

وقد ظن بعض آصحابنا آن الواو: للمقارنة» وليس كذلك: 

وزعم بعضهم أنها عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله للمقارنة؛ 
لأنهما قالا فيمن قال لامرأته قبل الدخول بها: إن دخلت الدارَ فأنت طالق 
وطالق وطالق: نها |ٍذا دخلت الدار: طلقت ثلائا» وإنها عند آبي حنيفة 
مه له فان اس بقل میا تدشب 

ولیس کذلك» بل اختلافهم راجع إلى أن ذکر الطلقات متعاقبت 
يتصل الأول بالشرط على التمام والصحة» ثم الثاني» ثم الثالث ما موجبه؟ 

فقال أبو حنيفة رحمه الله: موجبه: الافتراق؛ لأن الثاني اتصل بالشرط 
بواسطة» والثالث بواسطتين» والأول بلا واسطة» فلا يتغير هذا الأصل 





بالواو؛ لأنه لا يتعرض للقران. 

وقالا: موجه الاجتماع والاتحاد؛ لأن الثاني Ee‏ فشاركت 
الاو وهو في الحال 0 بالطلاق» ولیس بطلاق » ِ فصح التحصیل 
والترتیب في التكلمء لا في صيرورته طلاقاًء كما إذا حصل التعليق 
. بشروط يتخللها أزمنة كثيرة» فإن الترتيب لا يجب به. 

وإذا كان موجّب الكلام ما قلنا: لم يتغير بالواو؛ لأنها لا تتعرض 
للترتيب» لا محالة» ولا توجبهء فلا یترككٌ المقيّد بالمطلق» وإذا تقدمت 
الأجزية: فقد اتحد حال التعلیق» فصار موجب الکلام: الاجتماع والاتحادء 
فلم يترك بالواو؛ لما قلنا. 

# فان قیل: فقد قال آصحابنا"" فیمن قال لامرأته: آنت طالق وطالی 
وطالق قبل الدخول بها: إنها تبين بواحدة» وهذا من باب الترتيب. 

وقال في النكاح من (الجامع)» : فيمن زوج اوه رجل بغير إذن 
مولاهماء وبغير إذن الزوج» ثم أعتقهما المولئ معاً: إنه لا يبطل نكاح 
واحدة 07 

ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتین: بطل نکاح الثانية. 

فاق اناه هنم N ls dsc‏ 
لثانیف وهذا أيضاً من باب الترتيب. 








+ ۰ ۰ ۰ .ت ۶ ۰ ی 00 7 
وقال في هذا الباب: فيمن زوج رجلا أختين في عقدتين متفرقتين بغير 


(۱) وفی نسخة ۸1۸ه: «بعض أصحابنا). سائد. 


۲۰ 


لذن الزوج. فبلغه. فأجازهما معاً: بطلا» وان آجازهما متفرقا: بطل 
ون قال: أجزت نكاح هذه وهذه: بطلاء کأنه قال: آجزتهما» وهذا 
من باب المقارنة. 

وقال في كتاب الإقرار من «الجامع): فيمن هلك عن ثلاثة أعبد 
یمهم سواء» وعن ابن لا وارث له غير فقال الابن: آعتق آبي في مرض 
موته هذا وهذا وهذاء فإن أقرَ به في كلام متصل: عق من کل واحد ثلثه» 
وان سکت فیما بین ذلك: عتق الأول ونصف الثاني» وثلث الثالث» 
وقد انين بات الفرآن ایشا 








قیل له: آما فيی المسألة الأولی فقد قال مالك بن آنس: انه تة 
الغلات» ونجعلها للقران» لکته غلط لما قدمناه والواو للعطت المطلی» 
ولذلك لم یقع الثاني ؛ لأن الأول وقع قبل التکلم بالثاني لما لم یکن الکلام 
نصا على المقارنة» ولم یقف علی التکلم بالثانيی فسقطت ولایته لفوات 

- وکذلك في مسألة نکاح الامتین؛ لأن عثق الأولئ یبطل محلية 
الوقف فی حق الثانیة؛ لاله لا حل للامة فی مقابلة الحرة حال التوقف» 
فبطل الثاني قبل التکلم بعتقها. نم لم یصح التدارك؛ لفوات المحل في 
حکم التوقف» ولان الواو لا تتعرض للمقارنة. 

5 وأما في نكاح الأختين : فان در الكلام وت على آخره» لا 
لاقتضاء واو العطف» لكن لأن صدر الكلام وضع لجواز النكاح» فإذا 
افیا رنه ار متسلت E O CT‏ 
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والاستثناء في قول الرجل: أنت طالق إن شاء الله» وصدر الكلام يتوقف 
عليه بشرط الوصل ؛ لما نبين في باب البيان إن شاء الله تعالىئل» فكذلك 
هذا. 

وهذا لا يوجد في قول الرجل: أنت طالق وطالق وطالق قبل 
. الدخول؛ لأن صدر الکلام لا یتغیر بآخره. فلم يتوقف عليه. 

- وکذلك في مسألة نکاح الامتین: لا یتغیر صدر الکلام بآخره؛ لأن 
عتق الثانية إن ضمُمّ إلئ الأولئ: لم يتغير نكاحٌ الأول عن الصحة إلى 
الفساد» وعن الوجود إلى العدم. 

- وكذلك في مسألة الاقرار: صدر الكلام يتغير بآخرهء ألا يرئ أن 
موجب صدره: عتقه بلا سعاية» و|ذا انضم الآخرٌ إلىئْ الأول: تغير الصدر 
عن عتق إلى رق عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن المستسعئ بمنزلة المكاتب 
ا 

وعندهما: یتخیر عن پراءة ال شغل بدین السعایقف فلذلك وقف 
صدره عل آخره. 

ولهذا قلنا: إن قول محمد رحمه الله في «الكتاب» : وينوي من عن 
as‏ ی ی 

وكذلك قوله تعالئ: ##إِنَّ آلصَمًا وََلْمَروَةَ من سَعَ راس * البقرة/۱۵۸: لا 
يوجب ترتيباً أيضأء ألا ری آن المراد بالاية: ثبات آنهما من الشعائر» ولا 
يتصوّر فيه الترتيب» وإنما ثبت السعي بقوله تعالئ: أن ی پهعا ٩‏ 
البقرة/۱۵۸. ظ 


۳۹۱ 


غير أن السعي لا ينفك عن ترتيب» والتقديم في الذكر يدل علئ قوة 
المقدّم ظاهراًء وهذا يصلح للترجيح» فترجّح به» فصار الترتيب واجبا 
بفعله ) لا بنص الآية. 

وهذا كما قال أصحابنا رحمهم الّه في الوصایا بالقرب النوافل: انه 
يبدأ بما بدأ به الميت؛ لأن ذلك دلالة علی قوة الاهتمام فصلح 
للترجيح. 0 ظ 

- وأما قول الرجل: لفلان علي مائة ودرهم؛ ومائة وئوب» ومائة 
وشاة» ومائة وعبد فليس يبتنئ على حکم العطف. بل على أصل آخر 
نذكره في باب البيان إن شاء الله تعالئ. 

# وقد تدخل الواوٌ علئ جملة كاملة بخبرهاء فلا تجب به المشاركة 
في الخبر» مثل قول الرجل: هذه طالق ثلاث وهذه طالق: أن الثانية تطلق 
واحدةء فسمی بعضهم هه: واو الابتداءء آو: واو النظم» وهذا فضل من 
الكلام» وإنما هي للعطف عل ما هو أصلهاء لكن الشركة في الخبر كانت 
واجبة؛ لافتقار الکلام الثاني |ٍذا کان ناقصا فأما إذا كان تاماً: فقد ذهب 
دلیل الشركة. 

ولهذا قلنا: لن الجملة الناقصة تشارگ ل فیما تم به وی بعینهه 
حتی قلنا في قول الرجل: ان دخلت الدار فأنت طالق وطالق: إن الثاني 
یتعلق بذلك الشرط بعیّنه» ولا يقتضي الاستبداد به» کأنه آعاده. 


0۵۶ 


وانما بصار الی هذاة لضنرورة استحالة الاشتراك مثل فولك: جاءنی 
ور ان الثانى يختص بمجىء على حدة؛ لن الاشتراك ففى مجىء 
اخ لا بتضور. 


YoY 


فأما عند عدم الاستحالة: فالانٌ شترا في الخبر الأول هو الأصل› 
کقول الرجل: لفلان علي آلف ولفلان فصار الثاني E‏ الول 


0 


0 


* ومن عطف الجملة: قول الله تعالی : : «ویک هم افو 4 النور/ ۰6 
فى قصة القذف. 
ومثل قوله تعالی: َير عل لیا ی ومح اله الل 4 الشوری/٤۲.‏ 
ومثل فوله تعالی : موا لسِحُونَ ق المام # آل عمران/۷. 
# وقد او الواو للحال ؟ أن الحال تجامع دا الخال وهدا معنی 
يناسب معنى الواو؛ دن الإطلاق يحتمله. 


ال اغ وجل: و دا جآغوها وفحت اوها € الزمر/۷۳: آي 
إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة. 

# واختلفت مسائل أصحابنا على هذا الأصل» فقالوا: في رجل قال 
لعبده: أد ٍلي آلفاً وانت حر: ان الواو للحال» حتی لا يعت إلا بالأداء. 

وکذلك من قال لحربي: انزل وآنت آمن: لم يمن حتی ينزل» فتکون 
الواو تلحال. 

وقالوا: : فیمن قال لامرأته: آنت طالق وآنت ی أو: وأنت 
نصلين» أو: وأنت + قافن الجملة» حتئ يقع الطلاق في 
الحال على توا الحال» حتی اذا نوی بها واو الحال: تعلق الطلاق 
بالمرض» والصلاة. 





۳۵ 


وقالوا في المضاربة: إذا قال رجل لرجل: خذ هذا المال مضاربة 
واعمّل به في البرٌ: إن هذه الواو لعطف الجملة» لا للحال» حتی لا تصیر 
شرطاً» بل تصیر مشورة وتبقی المضاربة عامة. 

- واختلفوا في قول المرأة لزوجها: طلقني ولك آلف درهم: 

فحمله آبو یوسف ومحمد رحمهما ال على المعاوضة حتی إذا 
طلقها: وجب له الألف. 

وحمله آبو حنيفة رحمه الّه علا واو عطف الجملة»: حتیل إذا طلقها: 
لم پجب له گیه. 

ولابي یوسف ومحمد رحمهما الله طریقان: 

آحدهما: آن الواو قد تُستعار للباء» کما استّعیر له في باب القسّم 
عار ی ای معا ای سا ول سا 
المعاوضة؛ لأن حال الخلع: حال المعاوضة. 

كما قيل في قول الرجل لآخر: احمل هذا الطعام إلى منزلي ولك 
درهم: أنه يحمّل علئ الباء» أي: بدرهم. 

والثاني: آن الواو للحال» بدلالة حال المعاوضة آیضا؛ لیصیر شرطا 

ونظیره: قوله: أذ إلي ألفاً وانت حر و: انزل وأنت آمن. 

وهذا بخلاف قوله: خَذ هذا المال واعمّل به مضارنت فانه لا معنی 
للباء ها هناء وإنما حمل في مسألة الخلاف علی الحال؛ لدلالة 


المعاوضة ولم توجد. 





وكذلك في قوله: أنت طالق وأنت مريضة. 

وقال آبو حنيفة رحمه الله: SS‏ فلا تترك 
إلا بدليل» ولا تصلح المعاوضة دلالة؛ لأن ذلك في الطلاق أمرٌ 
افك 

آلا بر آن الطلاق |ذا دخله العوض: کان یمیناً من جانب الزوج 
فلم یستقم تلا الأصل بدلالة هي من باب الزوائد. 

بخلاف الاجارة؛ لأنها شرعت معاوضة صلية کساثر البیوع. 

و یت مضه التتان اش »لا نالف ار 
اسم فاعل. 

- وآما قوله: آد إلي آلفاً وأنت حر: فصیغثه للحال» وصدرٌ الكلام غير 
مفيد إلا شرطأ للتحریر» فحمل علیه. 

- وقوله: نت طالق: مفید بنفسه. 

- وقوله: وأنت مریضة: جملة تام لا دلالة فیها على الحال» لکنها 

- وأما قوله: أدّ إلي ألفاً: لا يصلح ضريبة» فصلح دلالة على الحال. 

- وقوله: واعمل به: في باب المضاربة لا يصلح حالاً للأخذء فبقي 
قوله ماي الما ا ا 

- وقوله: انزل وأنت آمن: فیه دلالة الحال؛ لآن الأمان إنما يراد به 
اعلاء الذین. ولیعاین الحربي معالم الذین ومحاستّه» فکان الظاهر فيه 
الحال؛ ليصير معلّقاً بالنزول إليناء والكلامٌ يحتمل الحال أيضاً. 


۳1 


[حرف الفاء : ] 

# وآما الفاء: فانه للوصل والتعقیب» حتی إن المعطوف بالفاء يتراخئ 
عن المعطوف علیه بزمان وان لعف هذا موجبّه الذي وضع له ألا يُرئ 
أن العرب تستعمل الفاء في الجزاء؛ لانه مرتّبٌ لا محالة. 

وشتعمل في آحکام العلل» کما یقال: جاء الشتاء فتأمّب؛ لان 
الحکم مرتّب علی العلة. 

ويقال: أخذت كل ثوب من هذا العدل بعشرة فصاعداً: أي كان ٠‏ 
بای نا ناك اك امه خی 

ولما قلنا إن وجوه العطف منقسمة علئ صلاته» فلا بد من أن يكون 
ا س ب ار بشید ال حقیفت وذلك هو التعقیب؛ ولذلك 
قال أصحابنا رحمهم الله: فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد بكذاء 
فقال الآخر: فهو حر: اه قبول للبیع. 

ولو قال: هو حر آو: وهو حر: لم یجز البیع. 

قال مشايخنا: فيمن قال لخيّاط: انظر إلى هذا الثوب آيكفيني قمیصا؟ 
فنظرء فقال: نعم» فقال: فاقطعه فقطعه فاذا هو لا یکفیه: ٍنه یضمن. 

کما لو قال: فان كفاني قمیصا: فاقطعه فقطحه فإذا هو لا يكفيه: إنه 
يضمن 

ولذلك قالوا: فيمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق» 
فدخلت الدار وهي غير مدخول بها: إنه يقع على الترتیب» ا 

ولذلك اخيّص الفاء بعطف الحكم على العلل؛ كما يقال: أطعمه 


۳۷ 


فأشبعته: أي بهذا الإطعام. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لن يجزىء ولد والده حتی يجده 
مملوكاً» فيشتريّه فيعتقه)"", ندل ذلك عل أن کونه معا حكم للشراء 
نوعط الملل 

ولهذا قلنا فیمن قال: إن دخلت هذه الدان فهذه الذار فعبدي حر إت 
الشرط أن تدخل الأخيرة بعد الأول من غير تراخ. 

# وقد تدخل e‏ العلل أ إذا كان ذلك مما يدوم. فتصير 
بمعنئ المتراخي» كما يقال: أبشر فقد أتاك العّوث» وقد نجوت. 

ونظيره: ما قال علماؤنا رحمهم الله في المأذون: فيمن قال لعبده: أد 
إلي ألفاً فأنت حرّ: إنه يَعتق للحال» وتقدیره: أد ٍلي آلفاً فانك قد عتقت؛ 
لآن العتق دائم» فأشبه المتراخي. 

وقالوا: فی «السیر الکبیر»: انزل فأنت آمن : إنه آمن : نزل أو لم ينرل؛ 
لمّا قلنا. فلم یجعل بمعنی التعلیق کأنه أضمر الشرط؛ لان الکلام صح 
بدون الا ضمار. 

وانما الاضمار ضروري في الأصل» ولهذا قلنا: فيمن قال: لفلان 
على در هم فد رهم : انه پلزمه درهمان؛ لان ١‏ 


هت ان ارف دون oe‏ كفا مار 


ف اام لي RF‏ 





(۱) حدیث: لن يجزي ولد والده: عن آبي هريرة قال: قال رسول الله صائ الله 
عليه وسلم: يجزي ولد والده» إلا آن بحد ه یی فيشتريه ) شعتقه». رواه 
الجماعة إلا البخاري. ) 


بمعنی الواو. 

وقال الشافعي رحمه الله: يلزمه درهم؛ لأن معنئ الترتيب لخو 
فحمل علی جملة مبتدأة؛ لتحقيق الأول. أي: فهو درهمء كما قال 
الاق 


مش و 4 3 2 ۶ ۽ و م مق ه 


وکقوله تعالی : ۶ نت لک رم بلا ان 
هذا لا يصلح إلا بإضمار فيه ترك الحقيقة» والحقيقة أحةُ ما أمكن: 0 


[حرف : ثم :] 


عٍِ 1 1 1 ۲ ۱ ی نز 1 
* وأما: ثم: فللعطف على سبيل التراخي» هو موضوعه؛ ليختص 
بمعنى ينفرد به. 


واحتلف آصحابنا فی آثر التراخی : 

فقال آبو حنيفة رضي الله كيه : هو بمعنی الانقطاع كأنه 1 
حکماٌ؛ قولاً بکمال التراخي. 

وقال آبو یو سف EY‏ رحمهما الله : التراخي راجع ای الوجود» 
فأما في حکم التکلم: فمتصل. 

بیانه : فیمن قال لامرأته قبل الدخول بها: آنت طالق نم طالق ثم طالق 

قال آبو حنيفة رحمه الله: الأول يقع» ویلغو ما بعده» كأنه.سكع خلى 
الأول. 


ولو قدّم الشرط: تعلّق الأول» ووقع الثاني» ولغا الثالث» کما لذا 


۳۲۰۹ 
قال: ان دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق. 
وقال الو يو سف و محمل رحمهما الله : يتعلقن جميعا » وينزلن على 


3 


ال بت سواء قدم الشيوظ أو ار 
ولو کانت مدخولا بها: یرل الاول والثانی» وتعلی الثالث [ذا آخر 
الشرط وإذا قدمه: ا الأول : ورل الباقي عند آبي حنيفة رحمه الله . 


وعندهما : يتعلّق الكل. ذكره ذ في «النوادر». 
# وقد يُستعار: ثم: بمعنی: واو العطف مجازا؛ للمجاورة التي 


م م مس سم و 


سنهمك قال الله تعالىئ: # شرك کان من الذي ءامئوأ 4 البلد/ ۰۱۷ نم أله 0 


رور 3 


عل ما نعلو * يونس/55. 
ولهذا قلنا: في قول النبي صلی الله عليه وسلم: «من حلف على 
عير فرأئ غیرها شا ما فليأت بالذي هن حير ثم لیکفر ا 


)١(‏ حديث: من حلف علی يمين» فرأى غيرها خر نا بات ار 
ثم ليكفر عن يمينه» وروي: «فليكفر يميته» ثم ليأت بالذي هو خيرٌ». أخرج الأول 
السرَقسطي في «الدلائل»» والثاني متفق علیه. 

وله آلفاظ : فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
(إذا حلفت على يمين» فرآیت غیرها یر منها: فأت الذي هو خيرٌء وكفر عن 
يمينك»»› وفي لفظ : (فکفر عن نا وأت الى فر خي متفق عليهماء 
لفظ : «إذا حلفت علی يمين: : فكفر عن پمينك» نم آت الذي هو خير»» رواه 8 
وأبو داود. 

وعن عدي بن حاتم قال: ل E‏ «إذا حلف أحدكم 
علئ اليمين» فرأئ خيراً منهاء فليكفزهاء ولیأت الذي هو خیر». رواه مسلم» وفي 


۳۹۰ 
إنه يحمل على حقیقته؛ لأن العمل به ممکن؛ لانا نعمل بحقيقة موجب 
الامر» فتجعل الکفارة واجبة بعد الحنث. 

- وروی : ولیک تھ لیات بالذی هو خیر»: فحملنا هذا على 
واو العطف؛ لأن العمل بحقيقته یه ی ان وهو موجب الامر؛ لآن 
التکفیر قبل الحنث: وس فکان لخا س E‏ 
ا ' 

وإذا صح أن یستعار: ثم: للولو: فالفاء به أولئ؛ لأن جوازه بالفاء 
أقرب» ولهذا قال بعض مشايخنا رحمهم الله: فيمن قال لامرأته: إن 
دخلت الدارَ فأنت طالق فطالق فطالق» ولم یدخل بها: إن هذا على 
الاختلاف» مثل ما اختلفوا في الواوء إلا أن الحقيقة أولئ» فلذلك س 
الاتفاق في هذا. 


لفظ : «من حلف علی یمین فرأى غيرها خيرأً منهاء فليأت الذي هو خير» وليكفر عن 
يمينه». رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه» وهذا مثل لفظ الكتاب» إلا أنه 
بالواو. 0 

وعن آبي هربرة آن النبي صلی الّه علیه وسلم قال: «من حلف علی یمین» فرآی 
غيرها خيراً منها: فلیکفر عن یمینه» ولیفعل الذي هو خیر؛. رواه آحمد ومسلم 
والترمذي وصححه. وفي لفظ: «فلیأت الذي هو خیر» ولیکفر عن یمینه». رواه 
مسلم 

وعن أبي موسئ الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا أحلف على 
يمين فأرئ غيرها خيراً منها: : إلا آتیت الذي هو خیر وتحالتها)» وفي لفظ: : «لا آتیت 
الذي هو خير» وكفرت عن يميني»» وفي لفظ : الا کفرت عن يميني» وأتيت الذي 
هو خيراء متفق عليهن. 


و(ذا دم الجزاء بحرف الفاء: فعلی هذا آیضا 
حرف : بل :] 

# وآما: بل: فموضوع لاثبات ما بعده» والاعراض عما قبله علی 
سبیل التدارك» یقال: جاء‌ني زید بل عمرو. 
۰ ولهذا قال زفر رحمه الله: فيمن قال: لفلان علي آلف درهم بل 
ألفان: إنه يلزمه ثلاثة آلاف درهم؛ انت الثاني › وأبطل الأول لکنه 
غير مالك إبطال الأول» فلزماه. 

كما لو قال لامرأته: أنت طالقّ واحدة» لا بل ثنتين: إنها تطلق ثلاثا. 

وقلنا نحن: إنما وضعت هذه الكلمة للتدارك» وذلك في العادات بأن 
يتف انفراده» ويُّراد بالجملة الثانية كمالّها بالأولئ» وهذا في الإخبار 
ممکن» کرجل یقول: سني ستون» بل سبعون» أي سبعون بزيادة عشرة 
علی الاول. 

وما الانشاء: فلا یحتمل تدارك الخاط ‏ فلذلك وقع ثلاث تطلیقات» 
حتی إذا قال: كنت طلقت آمس امرآتي واحدة بل ثنتين» آو: لا بل ثنتين : 
وقعت ثنتان؛ لما قلنا. 

ولهذا قلنا: فيمن قال لامرأته: أنت طالقّ واحدة» لا بل ثنتين» أو: بل 
ثنتين» ولم یُدخل بها: نها تطلق واحدة؛ لاه فص إثبات الثاني مقام 
الاول ولم یُملك؛ لأنها بانت بالاولین. 

انا یه تفای لت ان 1 الدخول بها: إن دخلت 
الدار فانت طالق واحدة: لا بل تین آو: بل ثنتین: انها |ذا دخلت: 


۳۹۲ 
طلقت ثلاثاً؛ لأن هذا لما كان لإبطال الأول» وإقامة الثاني مقامَّه: كان من 
قضیته: اتصاله بذلك الشرط بلا واسطت لکن بشرط ابطال الأول» لکنه 
لیس في وسعه ابطال الأول» وفي وسعه (فراد الثاني بالشرط؛ لیتصل به 
بغیر واسطة» كأنه قال: لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار» فیصیر 

ناگی 

وهذا بخلاف العطف بالواو عند أبي حنيفة رحمه الله لو قال: إن 
دخلت هذه الدارّ فأنت طالق" واحدة وثنتین» ولم یدخل بها: انها تبين 
بالراعدة 4 لذن الواو العطتنم هار فر اال ف ماع ا 
لا ك ف فا ال الشرط بر اسظت ول هر مرد ر 
لأن حقيقة الشركة في اتحاد الشرط» فیصیر الثاني متصلاً به بواسطة 
الأول» فقد جاء الترتيب. 

# ویتصل بهذا: آن العطف مت تعارض له شبّهان: اعثبر آقواهما لخت 
فان استویا: اعتبر آقربهما. 

مثاله: ما قال في «الجامع»: نت طالق ان دخلت الدان لا بل هذه: 
لامرأة أخرئ: إنه جعل عطفاً علئ الجزاء» دون الشرط؛ لانا لو عطفناه 
على الشرط: کان قبيحاً؛ لأنه ضميرٌ مرفوعٌ متصل غیرٌ مؤكد بالضمیر 
المرفوع المنفصل» وهو التاء في قوله: إن دخلت» وذلك قبيح. 

قال الله تعالی : سکن آت وو ا € ا فاکده وذلك 
لژن الفاعل مع الفعل كشيء واحد. 

وإذا كان ضميره لا يقوم بنفسه: تأكد الشبة بالعدم» فقبّح العطف. 





۳۳ 


بخلاف ضمیر المفعول؛ لأنه منفصل في الأصل؛ لأنه يتم الكلام 
بدوبه ) على ما ذکرنا. 

نظیره: آنت طالق إن ضربتك» لا بل هذه: ينصرف إلى الثانيق فاذا 
عطفناه على الجزاء : كان معطوفا على یم مرفوع منفصل › ودلكث 


مر س لد 


حسن › فلذلك قدمناه. 

- وأما إذا استويا: فمثاله: ما ذكرنا في كتاب الإقرار: إن لفلان علي 
آلف درهم الا عشرة دراهم ا إن الدينار صار داخلا في ا 
وصار مشروطا مع العشرة. لا مع الالف؛ لما ذکرنا آن عطفه علی کل 
واحد منهما صحیح» فصار ما جاوره أولى. 
[حرف : لکن : ] 

# وآما: لکن: فقد وضع للاستدراك بعد النفي» تقول: ما جاءني زید 
لکن عمرو فصار الثابت به اثبات ما بعده فأما نفي الأول: فيثبت بدليله. 

بخلاف کلمة: بل غير أن العطف نما پستقیم عند اتساق الکلام 
فإذا اتسق الكلام: تعلّق النفي بالاثبات الذي وُصل بهء والا فهو مستأنف. 

مثاله : مكل واو اه اكير : في رجل في يده عبد» فأقرٌ 
أنه لفلان» فقال فلان E‏ لكنه لفلان آخر: 

فإن وَصل الکلام: فهو للمقرٌ له الثاني» وان فصل: یرد علی المقر؛ 
لأنه نف عن نفسه» فاحتمل أن يكون نفياً عن نفسه أصلاء فيَرجع إلى 
الأول. ۵ 


بسني ان كرون ني ال ی اوه فاص كاماد اما 


۳۹4 
إلى الثاني» وإذا فصل : كان مطلقا. فصار تکذیبا للمقر: 

وقالوا ذ في المقضي له بدا بالبيئة: إذا قال: ما کانت لي قطه لکنها 
لفلان» وقال فلانْ: از باعني بعد القضاء» أو: وهبني: إن الدار للمقر لى 
وعلی المقضي له القيمة للمقضي علیه؛ لاله نفاه عن نفسه إلى الثاني أيضاًء 
حيث وَصل به البيان» إلا أنه بالإسناد: صار شاهدا علی المقر له فلم 
تصح شهادته. على ما ينا في (شرح الجامع») في الباب الثالث من دعواه. 

- وقال في نكاح ع في أمة تزوجت بغیر اذن مولاها بمائة 
درهم» فقال المولی: لا أجيزٌ النكاح» ۷ بمائة وخمسين» أو: إن 
زدتني خمسين : ا هذا فسخ للنکاح» وجعل: لکن: مبتداً ؛ لآن الکلام 
غیر متسق ؛ لانه نفي فعل» وائاته بعینه) فلم يصلّح للتدارك. 

وفي قول الرجل: لك علي ألفْ درهم قرضء فقال المقر له: لاء 
ولكنه غصب: إن الكلامٌ منّسقّء فصح الوصل لبیان آنه نف السبب» لا 
ا 
[حرف : آو :] 

* وأما: أو: فإنها تدخل بين اسمین» آو فعلین» فتتناول آحد 
المذکورین» هذا موضوعها الذی وضعت له. 

يقال : جاءني زيد أو عمرو: أي أحدهماء ولم توضع للشك» ولیس 
الشك بأمر مقصود يقصد بالكلام وضعاء لكنها وُضعت لما قلنا. 

فإن استُعملت في الخبر: تناولت أحدهما غير عَيْنْء فأفضئ إلى 
الشك. ۱ 


۲۹ 
وإذا استعملت في الابتداء والانشاء: تناولت آحدهما من غير شك. 
الشك» فعلمت أن الشك إنما جاء من قبل محل الكلام. 
وعلىا هذا قلنا: فی قول الرجل: هذا حر آو هذا. وهذه طالق أو هذه: 
انه بمنزلة قوله: آحدکما حر 
١ > ٠ E o ۰‏ 1 
تن الكلام 0 یحتمل الخبر : فاوجب التخيير على احتمال أنه 
بیان» حتی جعل البيان إنشاء من وجهء وإظهارا من وجهء على ما ذکرنا 
في مسائل العتاق في «الجامع»» و«الزيادات». 
ولهذا قلنا: فیمن قال: وکلت فلاناً ناج بيغا ليد : إن التوكيل 
د و E‏ شاء ؛ لآن: أو : : في موضع الابتداء 000 والتوکیل 
صحیح؛ استحسانا وآیهما باعه: صح. 





وكالك: ]ذا قال وكلك له اجه مت 

وكذلك إذا قال: بع هذا أو هذا: ی وله أن يبيع أيّهما شاء ؛ 
لان: آو: في موضم الابتداء للتخییر» والتوکیل نشاء» والتخییر لا یمنم 
الامتثال. 

وقلنا: في البيع والإجارة إذا دخلت: أو: في المبيع أو في الثمن : فسد 
لعقد» إلا أن يكون من له الخيارٌ معلوماً في اثنين أو في ثلاثة: 
ستحساناً؛ لأنه إذا لم يكن معلوماً: أوجب جهالة ومنازعة. 

فا کات مه اه انار فعازها لم پوچب متا لكنه يوجب ارا 
فاحتمل في الثلاث؛ استحساناً 














511 


ع 


وقال آبو یوسف ومحمدٌ رحمهما الله: في المهر إذا دخله: أو: إن 

التخيير إذا كان مفيداً: آوجب التخیی مثل قوله في (الجامع» : تزوجتك 
على ألف حالة آو آلفین لسو ألف درهم أو مائة دينار: إن للزوج 
آن يعطي آي المهرین شاء. 

وإذا لم یفد التخییر» مثل : آلف آو آلفین : لزمه الاقل إلا أن يعطي 
الزيادة؛ لأن النكاح لما لم يفتقر إلى التسمیة: اعثبرت التسمية بالاقرار 
بالمال مفردا؛ وبالوصايا» وببدل الخلع» والعتق» والصلح عن القود. 
وصار من یستفاد من جهته أولئ بالبیان والتخبیر ؛ لانه هو الموجب. 

رلا ره ا a‏ 
التخيير: غير معلوم» إلا بشرط الاختيار» فلا يقطع الموجب المتعينء 
وهو مهر المثل. 

بخلاف العتق والخلع والصلح عن القوّد؛ لأنه لا يعارضه موجب 
متعین ؛ لأنه جائزٌ بغير عوض» فأما النكاح: فلا ينعقد إلا بمهر المثل. 

عدم هذا قلنا: في قول الله تعالی في کفارة اليمين: * فکنرده, 

ام حَمَرَ ةسكن ون آوسط ما نطمون آهلکم أز كشوتهى أو تحر ریا 
دو إن الواجبٍ واحد من هذه الجملة» يتعيّن باختياره من طريق 
الفعل ؛ لما ذكرنا إنها ذکرت في ۳ الإنشاء» فأوجب التخيبر على 
احتمال الإباحةء كرا :ذا مل الكر + ساقه كان انشيكون الكل وخا 
فلاء علی ما زعم بعض الفقهاء. 

وكذلك قولنا في كفارة الحلق» وجزاء الصید. 














۳۷ 


- فآما قوله تعالی: «آن توا آز نیوا از تمَعَع آیدیهم 
وَأَيَجُلُهُم من جلف 4 المائد:/۳۳: فقد جعله بعض الفقهاء للتخییر 
فأوجبوا التخیرٌ في کل نوع من آنواع قطع الطریق. 
وقلنا a‏ عنم كرت علد سا لاله بالات والسخا رن 
معلومة بأنواعها عادة: بتخویف, آو آخذ مال أو قتل» آو قتل وآخذ 
مال» فاستغني عن بیانها» واكتفي باطلاقها؛ بدلالة تنویع الجزاء» فصارت 
آنواع الجزاء مقابلة بآنواع المحاربة» فآوجب التفصیل والتقسیم على 
حسب آحوال الجناية وتفاوت الاجزية. 





وقد ورد بيائّه على هذا المثال بالسنّةَ في حديث جبريل عليه السلام» 
حین نزل بالحد علی آصحاب آبي بردة» علی التفصيل”" 

فأما فيما سبق: فلا أنواع للجناية على حسب اختلاف الاأجزيق 
فأوجب التخيير» وهذا لن مقابلة الجملة بالجملة: پو جیب التقسيم» لا 


(۱) قوله: ورد بيانّه بالسنّة في حديث جبريل» حين نزل بالحد علئ أصحاب أبي 
بردة» علئ التفصيل: أخرجه الثعلبي في «تفسيره» من رواية ابن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» ولفظه: «فنزل جبريل عليه السلام فيهم بهذه القصة» فأمر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بطلبهم» » فقال: من قدرت علیه منهم وقد فتل» E‏ 
فاقتله» ومن وجدته قد آخذ المال ل ولم یقتل: فاقطع یده توس ومن آعجزك أن 
تد رکه : فهو بهرج من لقیه : قتله». 


ده 


فهذا النفي لقوله عر وجل: ولل لي ری قیاق خر وان 


عَظِيمٌ © إل ايت ابوا من هَل أن مروا عَم 4 المائدة» فمن جاء منهم تاثباً قبل 
أن تقدر عليه: هَدَرَ الاسلام ما کان قبله في الشرك» وكان الله غفوراً رحیما. 


۳۹۸ 


ای یار بان اه ل تقع إلا معلومة» فكذلك الجزاء. 

حت قال أبو حنيفة رحمه. الله: فيمن أخذ المال وقتل: إن الإمام 
بالخيار: إن شاء قَطعّه ثم قَتَلّه أو صَلَبّهء ون شاء له ابنداء أو صَلَبّه ؛ 
لأن الجناية تحتمل الاتحاد والتعدد فکذلك الجزاء. 

ولي فاك أبو يوسف ومحملاً رحمهما لله: فيمن قال لعبده ودابته: 
هذا حر آو هذا: انه باطا ؛ لأنه اسم لأحدهما غير عين» وذلك غیر محل 

وقال آبو حنيفة رضي الله عنه: هو کذلك» لکن علی احتمال التعیین» 
حت لزمه التعبین في مسألة العبدین» والعمل بالمحتمل ول من الاهدار» 
فجعل ما وضع لحقیقته مجازا عما یحتمله وان استحالت حقیقتّه. کما 
ذکرنا من آصله فیما مضی. 

وهما پنکران الاستعارة عند استحالة الحکم؛ لأن الکلام للحکم 
وضع على ما سبق. 

- ولهذا الاصل قلنا: فیمن قال: هذا حر آو هذا وهذا: ان الثالث 
يعتق» ويخير في الأولَيْن؛ لأن صر الكلام تناول أحدهما؛ عملا بكلمة 
التخيير» والواو توجب الشركة فیما سیق له الکلام فيصيرٌ عطفاً علئ 
ال هی لاه مت هخا اند ما 

* ثم قد تُستعار هذه الكلمة للعموم بدلالة تقترن به» فيصير شبيهاً 
بواف TERE‏ 


فمن ذلك: إذا استعملت في النفي: صارت بمعنئ العموم. 
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قال الله تعالی: ولا نم مم اما أو كَفُوًا * الإنسان/5؟: أي لا هذا 
ولا هد 

وقال أصحابنا 2 (الجامع الکبیر» : في رجل قال: والله لا اکلم فلانا 
آو فلانا: ان معناه : لا فلاناً ولا فلاناً. 

حتی |ذا کلم آحد‌هما: یحنث» ولو کلمهما: لم یحنث الا مرة واحدة. 

ولا خیار له في ذلك» حتی انه لو استعمل هذا في الایلاء: بانتا. 


سس 


EOE aT COE es 
نكرة» وقد قامت فيها دلالة العموم» وهو النفي» على ما سبق» فلذلك‎ 
صار عاماًء إلا نها أوجبت العموم علئ الإفراد؛ لما أن الإفراد أصلهاء‎ 
حت إن من قال: لا تُطع فلاناً أو فلاناء فأطاع أحدهما: كان عاصياً.‎ 

ولو قال: وفلاناً: لم يكن عاصياً حتئ يطيعهما جميعاً. 

- وإذا حلف رجل: لا يكلّم فلاناً وفلاناً: لم يحنث حتئ يكلّمَّهما. 

ولو قال: أو فلاناً: حنث إذا كلّم أحدّهما؛ لأن الواو للعطف علئ 
سبيل الشركة والجمع› دون الإفراد. 

- ومن ذلك: إذا استعملت في موضع الإباحة: تصير عامّة؛ لأن 
الإباحة دليل العموم» فعمّت بها النكرة. 

كما یقال: جالس الفقهاء آو المحدئین: آي آحدهماء آو: 


ج 
جه ع مه 


٠ لشيصمصضصسييا‎ 


ودر رت لخن والإباحة : 














آن 


أن الجمع بين الأمرين في التخيير 











۳۷۰ 


یجعل المأمورَ مخالفا» وفی الاباحة موافقا. 
وانما تُعرف الاباحة من التخییر: بحال تدل علیه. 


تم 


وعار انا محا ی ۳ : فيمن حلف: لا يكلم أحد حدا | 
فلاناً أو فلاناً "ماله کم سا 

وكذلك قال: لا أقربكن إلا فلانة أو فلانة : فليس بمُول منهما. 

وقالوا: فیمّن قال؛ قد بری» فلان من کل حن لي قبله الا دراه آو 
دقائ O‏ عي ي المالين جميعاً؛ لأن هذا موضع الإباحة» فصار 
غاا ا برها 2اس مو الح فکان اباحة. 

قفا فول :كمه الله: کا معن الإباحة حة: أي 
بكل شيء منه. قليلاً كان أو كثيراً. 

وكذلك: داخل فيهاء أو خارج: أي داخلا کان آو خارجا. 

ويجوز الواو فيهما. 

* وكذلك أحكام هذه الكلمة في الأفعال إن دخلت في الخبر» نحو 
قولك: فعلت كذا أو كذا: أفضَّت إلى الشك» ون دخلت في الابتداء: 
اوخ الي 

مثل قول الرجل: والله لأدخلر هذه الدارَ أو لأدخلن هذه الدار أو: 
لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار: إن له الخيار. 

ولها وجه آخر ها هناء وهو آن یجعل بمعنی: حتی» آو: الا آن 
وموضم لك آن یفسد العطف؛ لاختلاف الکلام. 


سس 


- ویحتمل ضرب الغاية» وذلك مثل قول الله عز وجل: # لسن لک من 





۳۷۱ 


الأمر س4 توب عم وم 4 آل عمران/۱۲۸: آي حتی يتوب علیهم» 
آو: الا آن یتوب: في بعض الافاویل؛ لان العطف لم یحسن للفعل على 
الاسم وللمستقبل علی الماضي فسقطت حقیقته واا ر لا م 
وهو ات ا تناولت آحد المذکورین: کان احتمال کل 


اف ی عاشي هه ها سار مر 


للغاية» والکلام یحتمله؛ لأنه للتحریم» وهو یحتمل الامتداد. 

- وکذلك لو قال: والله لا أفارقك أو تقضيني حقي: معناه حتی 
تقضيني حقي» أو: إلا أن تقضيني حقي. 

وهذا کثیر في كلام العرب لا يحصئى. 

وعلی هذا قال أصحابنا: فيمن قال: والله لا أدخل بل الدار أو أدخل 
هذه الدار الأخری: زن معناه: حتوم آدخل هذه الدار فان دخل الاولی 
لاّ: حنث» وان دخل الاخبرة أوّلاً: انتهت اليمين» وتم البِ؛ لما قلنا إن 
العطف متعذرٌ؛ لاختلاف الفعلين من نفي وإثبات» والغاية صالحة؛ لأن 
ول الکلام حظر وتحريمٌ» فلذلك وجب العمل بمّجازه» والله أعلم. 


سم 


آو 


V۲ 


هذه كلمة أصلها للغاية في كلام العرب» وهو حقيقة هذا الحرف لا 
نفل E‏ ا رصنع لمع وشم دن وقد 
i A E‏ 

N NS o N mE ab 
لله عر وجل طق لالج 4 القد ر/ه.‎ 

وتقول: أکلت السمكة حتی رآسها - آي الی رأسها - فانه بقي - أي 
فى اراس 

وهذا على مثال سائر الحقائق 

# ثم قد تستعمل للعطف؛ لما بین العطف والغاية من المناسبة» مع 
قیام معنی الغاية» تقول: جاء‌ني القوم حتی زیذ» ورآیت القوم حتی زیداه 
با 00 


رای هه اس ت الفصال حتی القرعی عطفاء 


)۱( الا شتا العدو ل مع النشاط » الفصال: مم فصيل : ولد الناقة 
القرعی: جمع: فریع: کالمرضی: جمع: مریض: القرع: بثر آبیض بخرج بالفصلان» 
الخطية. وهذا مَتّل يُضرب لمن يتكلم مع مُن لا ينبغي له آن یتکلم بین یدیه؛ لعلو 


قدره. اه کشفت الاسرآز ۱۲۲/۲ + سائد. 





۳۷۳ 


مه چپ ٠+‏ 


هر کارت تقافر 
وعلی هذا: أکلت السمکة حتی رأسّها: بالنصب: أي أكلته أيضا. 
* وقد تدخل علئ جملة مبتدأة على مثال واو العطف |ذا استعملت 
لعطف الجمّل» وهي ضرا مع ذلك. 

فان کان خبر المبتداً مذکورا: فهو خبره» والا: فيجب إثباته من جنس ما 
قبله» تقول: ضربت القوم حتی زي غضبان» فهذه جملة مبتدأة» وهي غاية 

ت ذلك: آکلت السمکة حتی ا بالرفع ) الا آن الخبر غير 
مذکور ها هنا» فیجب إثبائه من جنس ما سبق» على احتمال أن يتسب 
اليه آو لن غیره؛ آعني: حن راسها ماکرلي» آو ماکرل غيري. 


2 د ومواضعها في الافعال: ان تفای اه سیر إلى او غا 
جياه تلآ 


ى 


ي 


وعلامة الغایة: آن یحتمل الصدر الامتدات وآن یصلح الاخر دلالة 
على الانتهاء» فإن لم يستقم: ا کي“ وهذا إذا صلح 
و ولم یصلح الا خر غایق وصلح و 


وهذا | نظير قسم العطف من الاسمای فان تعذر هذا : جعل مستعاراً 
للعطف المحض» وبطل معنئى الغاية. 
وعلی هذا مسائل آصحابنا فی «الزیادات». 
محض ذكرٌ في كتاب الله تعالئ» 
قال الله تعالی : حى يعطواً ألحرية عن يد وهم صروت ۹6 التوبة/۲۹. 


وقال تعالی : حي تَعْتسِلُوأ چ اه هي بمع: 





2 ولهده الحملة ما خلا المستعار | 








VE 


وکذلك : حون تساو 4 النور/ ۰۲۷ ومثله کثیر. 

وقال تعالی: # وف لوهم عق لائکُودَ وه 4 البقر:/۱۹۳: آي كي لا تکون. 

وقال تعالی: ولو حى يفول آرسول» البقر:/۲۱4: بالنصب على 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما: إلى أن يقول الرسول. فلا يكون فعلهم سبباً لمقالة الرسول 
وينتهي فعلهم عند مقالته» على ما هو موضوع الغايات أنها إعلام الانتهاء 

والثاني: وزلزلوا لكي یقول الرسول: فیکون فعلهم سببا لمقالته. 


Ea, 


وقرىء: #حَقَّ تقول أَلَسُولُ 4: بالرفع» على معنئ جملة مبتدأة: أي 
حتی الرسول یقول ذلك» فلا یکون فعلهم سببا له» ویکون متناهیاً به. 

ال کول ا الله في «الزيادات»: في رجل قال لرجل: عبدي حر 
إن لم أضربك حتئ تصیح آو: حتی تشتكي يدي. آو: حتی یشفع فلان 
أو: حتئ يدخل الليل: إن هذه غایات» حتی |ذا آقلم قبل الغایات: حنث؛ 
لآن الفعل بطریق التکرار یحتمل الامتداد في حکم البن؛ والکف عنه 
محتمله فی حکم الحنث» لا محالة. 

وهذه الأمور دلالات الاقلاع عن الضرب» فوجب العمل بحقيقتم 
فصار شرط الحنث: الکف عنه قبل الغاية. 

- ولو قال: عبدي حر إن لم آتك حتی تغديني» فأتاه فلم يغده: لم 
يحنث؛ لأن قوله: حتئ تغديّني: لا يصلح دليلا علئ الانتهاء» بل هو داع 























۳۷۵ 


إل زيادة الإتيان» والإتيان يصلح سیبأ» والغداء یصلح جزاء» فحمل 
عليه؛ لأن جزاء السبب غایُه فاستقام العمل به» فصار شرط بره فعل 
الاتیان على وجه يصلح سبباً للجزاء بالغداء» وقد وجد. 

ولو قال: عبدي حر ان لم آنك حتی آتغدی عندك: کان هذا للعطف 
المحض؛ لأن هذا الفعل اٍحسان» فلا یصلح غايةّ للاتیان» ولا يصلح 
قاس ای ول شاه لتاق EEE‏ 
العطف المحض. 

وکذلك لو قال: ان لم آنك حتی آغديك: فصار کأنه قال: ان لم آتك 
فأتغدی عندك حتی |ذا آتاه فلم یتغد ثم تغدی من بعد غیر متراخ: فقد 

وهذه الاستعارة لا یوجد لها ذكرٌ في كلام العرب» ولا ذکرها أحدٌ 
من أئمة النحو واللغة فیما آعلی لکنها استعارة بديعة اقترحها آصحابنا 
عل قیاس استعارات العرب؛ لأن بين العطف والغاية مناسبة من حيث 
تُوصّل الغاية بالجملة کالمعطوف» وقد استّعملت بمعنی العطف مع قیام 
الغاية بلا خلاف» فاستقام أن يُستعار للعطف المحض [ذا تعذرت حقیقته. 





وهذا علا مثال استعارات أصحابئا فى غير هذا الياب. 

وينبغي أن يجوز على هذا: جاءني زيد حتئ عمروء وهذا غير مسموع 
فالخرب واذا استعیر للعطف: استعیر لمعنی الفای دون الواو؛ لن 
الخاية تجانس التعقیب والله أعلم. 


فم هيم مقع ميم ماه 
5و کے که e‏ جي 


۵ 


۳۷۹ 


باب حروف الجر 


[حرف الباء : ] 

# آما: الباء: فللالصاق» هو معناه» بدلالة استعمال العرب» ولیکون 
0 د ل 

ولهذا صّحبّت الباء الأثمانً فيمن قال: اشتريت منك هذا العبد بکر من 
حنطة. ووَصفها أن الكر ثمننٌ يصِحٌ الاستبدال به. 
بخلاف ما إذا أضاف العقد ال الكرّء فقال: اشتريت منك كر حنطة: 
ووصقها بهذا العبد أنه يصير سلما لا يصح إلا مؤجلاء ولا يصح 
الاستبدال به؛ لأنه إذا أضاف البيع إلئ العبد: فقد جعله أصلاًء وألصقه 
بالکر فصار الکر شرطاً یلص به الأصل. 

وهذا حل الأثمان التي هي شروط وأتباعٌ. ولذلك قلنا: في قول 
الرجل : ان آخبرتني بقدوم فلان فعبدي حر: إنه يقع على الحق؛ لآن ما 


ا او او وی ولکن مفعول الخبر محذوف؛ بد لاله 





کما تقول: بسم الله: آي بدأت به» فيكون معناه: إن أخبرتني خبرا 
ملصقا بقدومه» والقدوم اسم لفعل معلوم موجود. 

بخلاف قوله: إن أخبرتني أن فلاناً قد قدم: فانه یتناول الکذب آیضا؛ 
لأنه غيرٌ مشغول بالباء» فصلح مفعولاً» وأن مع ما بعدها مصدن وا 


VY 

ان آخبرتني قدومّه» ومفعول الخبر: کلام لا فعل» فصار المفعول الثاني : 
لتکلم بقدومه» وذلك دلیل الوجود» لا موجبٌ له لا محالً 

ولهذا قالوا: في قول الرجل: أنت طالق بمشيئة الله وبارادته: ٍنه بمعنی 
الشرط ؛ لآن الالصاق یودی معنی الشرط » ويفضي إليه. 

وکذلك: آخواتها. علی ما قال في «الزيادات». 

وقال الشافعي رحمه الله: الباء للتبعيض في قول الله تعالئ: 
#وأمسحوأ برمُوسِكُم 4 المائدة/۰۱ حتی آوجب مسح بعض الرأس 

وقال مالك رحمه الله: الباء صلة؛ لأن المسح فعل متعلدّء 97 
بالباء» كقوله تعالئ: لاتَيْدتُ بِاَلدَّهْنِ 4 المومنون/۰۲۰ آي بت الدهن 
فیصیر تقدیره: وامسخوا رژسکم. 

وتنا ی ما ان بالتبعيض : فلا أصل له في اللغة» والموضوع 
اح كله : من وف با أن ای ان وا ت يثبت في الكلام 
أصلاء وإنما هو من العوارض» فلا يُصار إلى إلغاء الحقيقة» والاقتصار 
على التوکید الا لضرورة بل هذه الباء للالصاق. 

وبيان هذا: أن الباء [ذا دخلت في آلة المسح: کان الفعل متعدیاً إلى 
محله. کما تقول: مسحت الحائط بيدي: فیتناول کلّه؛ لانه ضیف ی 
جملته ‏ ومسحت رأس اليتيم بيدي. 

وٍذا دخل حرف الالصاق في محل المسح: بقي الفعل متعدیا إلى 
الالة. 


وتقدیره: وامسحوا آیدیکم برژوسکم: آي آلصقوها برژوسکم. وله 








۳۷۸ 


تقتضي استيعاب الرأس» وهو غير مضاف إليه» ولكنه يقتضي وضع آلة 
المسح» وذلك لا پستوعبه في العادات» فيصير المراذ به: أكثر اليد» فصار 
ار رادا واا 

فأما الاستيعاب في التيمم مع قوله: #فَأمْسَحُوأ پوجوهكم وديك 4 
النساء/4۳: فثابت" باليكة المشهورتی آن النبي علیه الصلاة والسلام 
قال: «فیه ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعین»( 

ای نام اه 

وبدلالة الكتاب؛ لأنه شرع غ عن الاأصل وکل تنصيف : يدل 
على بقاء الباقي علئ ما كان. 

وعلئ هذا قول الرجل: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني: إنه 
پشترط تکرار الاذن؛ لان الباء للالصاق» فاقتضی ملضقاً به لغةه وهو 
الخروج» فصار الخروج الملصق بالاذن الموصوف به: مستثنی» فصار 
الخروج عاما. 

فأما قوله: الا آن آذن لك: فاٍنه جعل مستثنی بنفسه» وذلك غير 
مستقیم ؛ لالد ت ی فجعل 1 عن الغاية؛ لگن الاستثناء 
يناسب الغاية. 


(۱) باب حروف الجر: حديث: التيمم ضربتان: أخرجه الحاكم من حديث ابن 
عمر بهذا اللفظ وفیه: علي بن ظبیان: فيه مقال. 





۳۷۹ 


[حرف : على : | 

* وأما كلمة: علئ: فإنها وضعت لوقوع الشيء على غيره» وارتفاعه 
وعلوه فوقه. فصار هو موضوعاً للایجاب والالزام في قول الرجل: لفلان 
علي آلف درهم: آنه دین» إلا أن یصل به الوديعة. 

فان دخلت في المعاوضات المحضة: کانت بمعنی الباء إذا استعملت 
في البيع والإجارة والنكاح؛ لآن اللزوم یناسب الالصاق» فاستعیر له. 

واذا استعملت في الطلاق : كانت بمعنی الشرط عند آبي حنيفة رحمه 
الله حتى إن من قالت له امه طلّقني ثلاثاً علئ ألف درهم فطلقها 
ا لم پجب شيء عند آيي حنيفة رحمه ال 

وعندهما: یجب ثلث الألف» کما في قولها: بألف درهم. 

وقال آبو حنيفة رحمه الّ: کلمة: علی: للوم» علی ما قلنا» ولیس 

بين الواقع وبين ما لزمها مقابلت بل بينهما معاقبة» وذلك معنی الشرط 

از E‏ حقيقة هذه الكلمة» وقد أمكن العمل به؛ لأن 
الطلاق وان دخله المال» 5 تعلیقه بالشروط » حتى انه من جانب 
لزوج یمین» فيصير هذا منها طلباً لتعلیق المال بشرط الثلاث» فذا 
خالف: لم یجب» وفي المعاوضات المحضة يستحيل معن الشرط » 


فوجب العمل بمجازه» وهو الباء. 
قال الله تعالى: #حَقبق أن له آفول عَل آله إِلَّا لْحَنَّ 4 الأعراف/ ٠١5‏ 


وقال تعالى: #إيبَايمتك علخ أن | 
بهذا الشر ط. 





۳۸۰ 


[حرف : من : ] 

# وأما: من: فللتبعيض» هو أصلها ومعناها الذي وضعت له؛ لما 
قلناء وقد ذكرنا مسائلها في قوله: أعتق من عبيدي من شئت» وما يجري 
a‏ 
[حرف : إلى :] 

* وأما: إلئ: فلانتهاء الغاية» لذلك وضعت. ولذلك استعملت في 
آجال الدیون. 

ولذا دخلت في الطلاق في قول الرجل: آنت طالق الی شهر: فان نوی 
التنجیز: وقع. 

وان نوی الاضافة: تأخر. 

وإن لم تكن له 1 وقع للحال عند زفر رحمه الله؛ لأن: إلئ: 
للتأجیل والتأجيل لا يمنع الوقوع. 

وقلنا نحن: إن التأجیل لتأخیر ما یدخله» وها هنا دخل على أصل 
الطلاق» فأوجب تأخیره. 

والأصل في الغاية إذا كان قائماً بنفسه: لم تدخل في الحكم» مثل 
قول الرجل: بعت هن :هذا الستان إلا :هذا التستان: 

وقول الله تعالی: ثم یا رامق بل 4 البقرة/ ۱۸۷ 

الا آن یکون صدرّ الکلام یقم علی الجملة: فیکون غاية لاخراج ما 
وراءهاء فیبقی داخلا بمطلق الاسی مثل ما قلنا في المرافق. 

ولهذا قال آبو حنيفة رحمه الله في الغاية في الخيار: إنه يدخل. 


۳۸۱ 


وکذلك في الاجال في الأیمان في رواية الحسن بن زياد رحمه الله. 

وقال آبو حنيفة رحمه الّه: في قوله: لفلان علي من درهم إلى عشرة: 
لم يدخل العاشر؛ لأن مطلق الاسم لا يتناوله. 

وقالا: يدخل ؛ لأنه ليس بقائ بنفسه. 

وكذلك هذا في الطلاق. 

وإنما دخلت الغاية الأولئ؛ للضرورة. 
[حرف : في :] 

# وأما: في: فللظرف» وعلی ذلك مسائل صحابنا رحمهم الله. 

ولکنهم اختلفوا في حذفه وثباته في ظروف الزمان وهو أن يقول: 
نت طالق غداء أو: في غد: 

و سا رس a‏ 

وفرّق أبو حنيفة رحمه الله بینهما: فیما إذا نوئ آخر النهار» على ما 
ذکرنا فی موضعه أن حرف الظرف إذا سقط: اتصل الطلاق بالغد بلا 
واسطة» فیقع في کله» فیتعین أوله» فلا يُصدّق في التأخير: 

وإذا لم يسقط حرف الظرف: صار مضافا إلى جزء منه مبهّم» فتكون 
یه بیان لما أبهمه» فيُصدقه القاضي. 

وذلك مثل قول الرجل: إن صمت الدهر فعلي كذا: أنه يقع على الأبد. 

وان صمت في الدهر: یقع علی الساعة. - 

وإذا ضیف اٍلی المکان: فقیل: آنت طالق في مکان کذا: وقع للحال» 


YAY 


الا آن پراد به [غنمار الفعل» فیصیر بمعنوم الشرط. 

- وقد يستعار هذا الحرف للمقارنة إذا تسب إلى الفعل. 

فقيل: أنت طالقٌ في دخولك الدارَ؛ لأنه لا يصلح ظرفاء وفي الظرف 
NS am aN‏ 

وعلی هذا مسائل «الزيادات»: أنت طالق في مشيئة الله» وارادته 
وأخواتهما: إن الطلاق لا يقع» كأنه قال: إن شاء الله» إلا في علم الله ؛ 
لأنه يُستعمل في المعلوم» فلا یصلح شرطأء بل يستحيل. 

وإذا قال: أنت طالق في الدار» وأضمر الدخول: صدق فيما بينه وبين 
له تعالی» فیصیر بمعنی ما قلنا. 

وعلئْ هذا: إذا قال: لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم: آنه 
یلزمه عشرة دراهم؛ لانه لا یصلح للظرف فیلغو » إلا أن ينوي به معنئ : 
مع» أو: واو العطف: فيصدق؛ لما قلنا إن في الظرف معنی المقارنت 
فيصير من ذلك الوجه مناسباً ل: مع» وللعطف» فيلزمه عشرون. 

وكذلك قوله: أنت طالق واحدة في واحدة: فهي واحدة. 

فإن نوئ معن: مع: وَقَعَا قبل الدخول. 

و ایا توت ماس . 
[حروف القَسّم :] 

# ومن ذلك حروف لقسم: وهي لاد والواوء 5207 وما وضع 
لذلك» وهو: آیم الله وما يودي معناه وق لحو ال 


* فأما الباء: فهى التى للإالصاق» وهى دالّة علا فعل محذوف معناه : 


YAY 


أقسم بالله» أو: أحلف بالله. 

وكذلك في سائر الأسماء والصفات» وكذلك في الكنايات. 

تقول: بك لأفعلن كذاء و: به لأفعلنَ كذاء فلم یکن لها اختصاص 
NURS‏ انا ات مه انا ایا شاه وه 
ومعنی» آما الصورة: فان صورتها وجودها في مخرجها بضم الشفتین 
مثل الباء» وأما المعنی: فان عَطف الشیء على غیره: نظیر الصاقه به. 
فاستعیر له» الا آنه لا بحسن اظهار الفعل ها هنا» تقول: والّه» ولا تقول: 
أحلف والله ؛ لأنه استعیر للباء؛ توسعة لصلات الَسّم. 

ولو صح الإظهار: لصار مستعاراً بمعنئ الإلصاق» فتصیر الاستعارة 
عامة في بابهاء وإنما الغرض بها: الخصوص لباب ال الى غر ا 
التوسعة» ويشيه قسمين. 

ولا یدخل في الكناية: أعني الكاف» ثم استّعير التاء بمعنی: الواو؛ 
توسعة لشدة الحاجة إلى القسَّم؛ لما بين الواو والتاء من المناسبة» فانهما " 
من حروف الزوائد في كلام العرب. 

مثل التراث: فإنه لغة في: الوراث» والتورية”" في: الوؤراة» وما أشبه 
ذلك. 


ولما صار ذلك دخيلاً علئ ما ليس بأصل: انحطت رتبتّه عن رتبة 


(۷) من: وری الرندء يري ورياً: أي أخرج ار الا سرا . ا ل 


YA 


الأول والثاني» فقيل: لا تدخل إلا في اسم الله تعالى؛ لأنه هو المقسم به 
غالبا فجاز: تالّه» ولم یجز: تالرحمن وتالرحيم. 

- وقد يُحذف حرف القسّم تخفيفاًء فيقال: الله لأفعلن كذا. 

لكنه بالنصب عند أهل البصرة» وهو مذهيناء وبالخفض: عند آهل 
الكوفة. 

وقد ذكر في «الجامع» ما يتصل بهذا الأصل» مثل قول الرجل: والله 
الله والّه الرحمن والرحيم» على ما ذكرنا في «الجامع». 

وأما: أيم الله: فأصله: أيمن الله» وهو جمع: یمین وهذا مذهب 
أهل الكوفة. 

وآما مذهب آهل البصرة؛ وهو ثانا آن ذلك صلةً وضعت للقسم 
لا اشتقاق لها. 

مثل: صهء وم وبخ والهمزة للوصل. ألا بری آنها توصل إذا 
تقدّمها حرف مثل سائر حروف الوصل؛ ولو كان لبناء الجمع وصیفته: لمَا 
ذهب عند الوصل» والكلام فيه يطول. 

# وأما: لعمر الله : فإن اللام فيه للابتداء» والعَمْر: هو البقاء» ومعناه: 
لبقاء الله» هو الذي اتید به» فيصير تصريحاً لمعنئ القسم» بمنزلة قول 
الرجل: جعلت هذا العبد ملكا لك بألف درهم: آنه تصریح لمعنی البیع» 
فيجري مجراه؛ فکذلك هذا. 





YAO 


[آسماء الظروف : ] 

# ومن هذا الجنس : اسا اوت وهي: مع» و: بعد» و: قبل» 
و 

# آما: مع: فللمقارنة» في قول الرجل: أنت طالق واحدة مع واحدة» 
أيه دای آنه تقم ثنتان معا قبل الدخول. 

# و: قبل : للتقديم› حت إن من قال لامرآته: آنت طالق قبل دخولك 
E‏ 

ولو قال لامرأته قبل الدخول: آنت طالق واحدة قبلها واحدة: تقع ثنتان. 

ولو قال: قبل واحدة: تقع واحدة. 

# و: بعد: للتآخین وحکمها في الطلاق ضد" حکم: قبل ؛ :لما ذكرنا 
أن الظرف إذا قيّد بالكناية: كان صفة لما بعده» وإذا لم يُقيّد: كان صفة لما 
تاتا الخ تاف هذه الجيلة. 

# و: عند: للحضرة» حتى إذا قال: لفلان عندي آلف درهم: کان 
00 لأن الحضرة تدل علئ الحفظ» دون اللزوم والوقوع علیه. 

وعلئ هذا قلنا: إذا قال: أنت طالقّ كل يوم: طلقت واحدة. 

ولو قال: عند كل يوم» أو: مع كل يوم: طلقت ثلاثاً. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق في كل يوم. 

ولو قال: أنت علي كظهر أمي كل يوم: فهو ظهار واحد. 

ولو قال: في كل يوم» أو: مع كل يوم» أو: عند كل يوم: يتجدد عند 
كل يوم ظهار. 





TA“ 


ومذا لما 6 ات ارت وار و راجا 
أثبله : صار كل فرد بانفراده ظرفاًء على نحو ما قلنا في مسألة: الغد. 
[حروف الاستثناء ۰ ] 

# ومن هذا الباب: حروف الاستثناء» وأصل ذلك: الا. 

ومسائل الاستثناء من جنس البیان فنذكره في بابه إن شاء الله تعالئ. 

ومن ذلك: غير: وهو من الاسمای تستعمل للنكرة» وقد 
تُستعمل استثناءء تقول: لفلان علي درهم غیر دانق: بالرفع: صفة 
للد رهم فيلزمه درهم تام. 

ولو قال: غیر دانق: بالاصب: کان استثناء فیلز مه درهم الا اا 

وکذلك لو قال: لفلان علي دینار غیر عشرة: بالرفع: لزمه دینار» ولو 
تصبه : فكذلك عند محمد رحمه الله. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: يلزمه دينارٌ الا قدر قيمة 
عشرة دراهم منه. 

# وما یقع من الفصل بین البیان والمعارضة: نذکره في باب البيان إن 
فاه الله مار 

* وأما: سوئ: فمثل: غير» وذلك في «الجامع»: إن كان في يدي 
دراهم إلا ثلاثة» أو: غير ثلاثة» أو: سوئ ثلاثة: علئ ما قلنا. 
[حروف الشرط : ] 

3 ومن دلكث: حروف الشرط ‏ وهي: إن». و: إذاء و: إذا ماء و: 
نت ا و فت ماعا رو ۱ 


TAY 


وانما LI a‏ علیه مسائل 
أصحابنا رحمهم الله علی الاشارة. 
ظ وأما حرف: إن: فهو الأصل في هذا الباب» وضع للشرط» وانما 
يدخل على كل أمر معدوم» علئ خطرء ليس بكائن» لا محالة. 

تقول: ان زرتني آکرمتك. 

ولا یجوز: ان جاء غد آکرمتك. 

وأثره: آن یمنع العلة عن الحكم أصلاً حتئ یبطل التعلیق» وهذا تکثر 
أمثلته. 

وعلی هذا قلنا: إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقّك فانت طالق 
لا إنها لا تطلق حتئ يموت الزوج» فتطلق في آخر جزء من أجزاء 
حیاته ؛ لان العدم لا یثبت إلا e‏ 

وكذلك: إذا ماتت المرأة: طلقت ثلاثاً قبل موتهاء في أصح 
الروايتين. ظ 

# وأما: إذا: فإن مذهب أهل اللغة والنحو من الكوفيين فيها: أنها 
صلح للوقت وللشرط علی السواء فيُجازئ بها مرة» ولا یجازی بها 





ع 


فى نا و 2 قاد رن ١‏ 2 ۱ . 


كأنها حرف شرط» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وأما البصريون من أهل اللغة والنحو فقد قالوا: إنها للوقت» وقد 
ستعمل للشرط من غیر سقوط معنی الوقت عنها. مثل: متی» فانها 
للو قفن ال سا یا دنا وال الاو لها لازمة في غير کون 





۸۸ 
الاستفهام. 

والمجازاة ب: إذا: غير لازمة» بل هي في حيز الجواز. 

ولی هذا الطریق ذهب آبو یوسف ومحمد رحمهما ال 

وبيانه: فيمن قال لامرأته: إذا لم أطلقك فأنت طالق: 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقع الطلاق حتی يموت أحدهماء مثل 
قوله: إن لم أطلقك. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقع كما فرغ من اليمين» مثل 
قوله: متئ لم أطلقك؛ لأن: إذا: اسم للوقت» بمنزلة سائر الظروف» وهو 
للوقت المستقبل» وقد استّعملت للوقت خالصا. 

فقيل : کیف الرطب ذا اشتد الحر؟ : آي حینئذ. 

ولا یصلح: |ن: ها هنا. 

ویقال: آتيك ذا اشتدٌ الح ولا بجوز: ان اشتدٌ الحر؛ لأن الشرط 
يقتضي خطرا وترددا هو أصله. 

* واذا: تدخل للوقت على أمر كائن» أو منتظر» لا محالة» کقوله 
تعالی : الم کرت € التكوير/١.‏ 

* وتستعمل للمفاجأة» قال الله تعالى: #إإذا هم يقَنَطُونَ © الروم/۳: 

وإذا كان كذلك: كان مفسّراً من وجهء ولم يكن مبهّماء فلم تكن 
شرطأء إلا أنه قد تُستعمل فيه مستعاراً مع قيام معن الوقت» مثل: متئ» 
مع أن المجازاة في: متئ: ألزم» ومع هذا لم تسقط عنه حقيقته 





۳۸۹ 


الوقت فهذا آولی» فصار الطلاق تس زمان خال عن إيقاع الطلاق. 
آلا پری آن من قال لامرأته: نت طالق إذا شئت: لم يتقيّد 
مثل: متی » بخلاف: [ن. 
اي ؛ أن: إذا: قد يكون 
بمعنئ الشرط. مثل: إن. 
وقد ادعئ ذلك آهل الکوفة واحتج تج الفراء لذلك بقول الشاعر: 
واستغن ما آغناك ربك بالغنئ واذا تب صاصة فتَجمّل 
وانما معناه: وان نك" خصاصة بلا شبهة. 
وإذا ثبت هذان الوجهان في: [ذا: علی التعارض» آعني: معنی الشرط 
الخالص. ومعنی الوقت: وقع الشك في وقوع الطلاق» فلم يقع بالشك» 
ووقع الشك في انقطاع المشيتة بعد البوت فیما استشهدا به» فلا یبطل 
بالشك. 
# وکذلك: |ذا ما 
* وآما: متیْ: فاسم للوقت المبهم بلا اختصاص. فکان مشارکا د: 
إن: في الإبهام» فلزم في باب المجازاة. 
وجزم بهاء مثل: إن» لكن مع قيام الوقت؛ لأن ذلك حقبة 
لطلاق بقوله: آنت طالق متی لم أطلقك: عقيب اليمين. 











۳۹۰ 

# وکذلك: من» و: ما: يدخلان في هذا الباب؛ لابهامهما 
والمسائل فبهما کثیرة خصوصاً في: مَن. 

وقد روي عن آبي یوسف ومحمد رحمهما الّه: فیمن قال: آنت طالق 
لو دخلت الدار: إنه بمنزلة قوله: [ن دخلت الدار؛ لآن فیها معنی الترقب» 
فعملت" عمل الشرط. 

وكذلك قول الرجل: أنت طالق لولا صحبتك» وما أشبه ذلك: غير 
واقع؛ لما فيه من معنی الشرط. 

# وذکر في «السیر الکبیر» باب بناه علئ معرفة الحروف التي ذكرنا: 

- آمنوني علی عشرة من أهل الحصن: قال ذلك رأس الحصن» 
ففعلنا: وقع علیه» وعلی عشرة غیره. والخيار إليه. 

- ولو قال: آمنوني وعشرة: فکذلك إلا أن الخيار إلئ إمام المسلمين. 

- ولو قال: بعشرة: فمثل قوله: وعشرة. 

- ولو قال: في عشرة: وقع على تسعة سواه» والخيار إلى الإمام. 

- ولو قال: آمنوا لي عشرة: وقع علی عشرة» لا غير ولرأس الحصن 
آن پدخل نفسه فیهم» والخیار فیهم إليه» وذلك بخرج علی هذا الأصل. 

* ومن ذلك: کیف: وهو سوال عن الحال وهو اسم للحال» فان 
استقام» والا: بطل. 

ولذلك قال آبو حنيفة رحمه الّه في قول الرجل: آنت حر كيف شعت: 


إنه يقاع. 


مه 


وفي الطلاق : إنه تمع الو احدة» ویبقی الفضل في الو صف والقدر » 


وهو الحال مفوّضا إليها بشرط نية الزوج. 

تفا ما E‏ الد ووو مل الت فان 
الأصل بتعلقه. 

# وأما: كم: فاسم للعدد الذي هو الواقع. 

# و: حیث: اسم لمکان مبهم دخل على المشيئة» والله أعلم. 


af 8‏ 8 8 م 
5 2 26 9:6 3 


4۹۲ 


باب الصریح والكناية 


الصریح: مثل قول الرجل: بعت» واشتریت» ووهبت؛ لانه ظاهر 
اراد 

e‏ تب انش بعین الکلام» وقيامه مَقَام معناه» حتی استخنی 
عن العزيمة. 

وكذلك الطلاق» والعتاق. 

وحكم الكناية: أن لا يجب العمل به إلا بالنية؛ لأنه مستّتر المرادء 
وذلك :"اسان قبل أن رصم متعارفا. 

اسان آسماء الضمیر: کنایق مثل: لا وأنت» ونحن. 

وسم الفقهاء ألفاظ الطلاق التي لم يُتعارف: كنايات» مثل: البائن: 
والحرام» مجازًء لا حقیقةّ+ الآنا. هله لات معلومة المعاني» غیر 
مستترة» لکن الابهام فیما تتصل به. وتعمل فیه. فلذلك شابهت 
الکنایات فسمیت بذلك مجازا. 

ولهذا الإبهام احتيج إلى النية» فإذا وجدت النية: وجب العمل 
بموجباتها» من غير أن تُجعل عبارة عن الصريح» ولذلك جعلناها بوائن» 
وانقطعت بها الرجعةء إلا في قول الرجل: اعتدي؛ لأن حقيقتها 
الحساب. ولا آثر لذلك في النکاح. 





والاعتداد: سمل آن یراد به ما یعد من غیر الأقراء» فاذا نوی 
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الأقراءء وزال الإبهامٌ: وجب بها الطلاق بعد الدخول اقتضاءء وقبل 
الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق؛ لأنه سببه» فاستعير الحكم 
لسببه» فلذلك کان زجعبا. 

وکذلك قوله: استبرتي رحمك. 

وقد جاءت السّنّة آن النبي علیه الصلاة والسلام قال لسَودة بنت زمعة: 
اعتدي» نم راجعها*. 

وكذلك: أنت واحدة: يحتمل أن يكون نعتاً للطلقة» ويحتمل أن يكون 


(۱) باب الصریح والکنایة: قوله: وقد جاءت اس آن النبي صلی الله علیه 
وسلم قال لسودة: اعتدي» ثم راجعها: استغربه المخرجون. وهو في الاثار» لمحمد 
ابن الحسن: «ثنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم آنه قال لسودة: اعتدي» فجعلها تطليقة تملكهاء فجلست على طريقه يوماء 
فقالت: يا رسول الله! راجعني» فوائثه ما آقول هذا حرصا مني علی الرجال» ولکن 
ويك ان عقن يوم القيامة مع Ey‏ يومي منك لبعض أزواجك» قال: 
فراجعها». 

وآخرجه ابن خسرو في «المسند» بهذا. الا آنه قال: «قالت 
راجعني» فإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشت فراجعها». 


ا 1 


وأخرج الحارثي بعضه عن آبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن 
عائشة «أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لسودة حين طلَّقها : اعتدي». 

وأخرج الببهقي من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم طلّق سودةه فلما خرج الی الصلاة: آمسکت بثوبه» فقالت: والله 
ما لي في الرجال من حاجة» ولکن آرید آن آحشر في آزواجك» قال: فراجعَهاء 
وجعل یومها لعائشة»» واصل الحدیث في الصحیحین وغیرهما بدون: طلاق. 


۳۹ 


صفة للمرأة» فإذا زال الإبهام بالنية: كان دلالة على الصریح لا عاملا 


بموجبه. 

والأصل في الکلام: هو الصریح» وأما الکناية: ففیها ضرّب قصور من 
حیث انه يقصر عن البيان إلا بالنية» والبيان بالكلام هو المرادء فظهر هذا 
التفاوت فیما پدراً بالشبهات» وصار جنس الکنایات: بمنزلة الضرورات. 

ولهذا قلنا: إن حدً القذف لا يجب الا بصریح الزنا. حتی ان من 
قذف رجلا بالزناء فقال له آخر: صدقت: لم يح المصدق. 

وكذلك إذا قال: أما أنا فلست بزان» يريد التعريض بالمخاطب: لم 


7 2 


يحد. 
وكذلك في كل تعريض ؛ لما قلنا. 
بخلاف من قذف رجلاً بالزناء» فقال له آخر: هو کما قلت: حد هذا 
الرجل» وکان بمنزلة الصریح؛ لمّا عرف في کتاب الحدود» والله آعلم. 


۳۹۵ 


باب 


معرفة وجوه الوقوف علی آحکام الّظْم 

وهو القسم الرابع وذلك آربعة أوجه : الوقوف بعبارته» واشارته 
ودلالته واقتضائه. 
[عبارة النص واشارته :] 

۱ آما الاول: فما سيق الکلام لب 0 به تا 

۲- والاشارة: ما ثبت بنظمه مثل الأول. إلا أنه غير مقصود» ولا سيق 
الکلام له. 

وهما سواء في اٍیجاب الحکم. الا آن الاول أحق عند التعارض. 

# فمن ذلك: قوله تعالی: وع الود له رف کون البقرة/ ۲۳۳: 

سیق الکلام لایجاب النفقة علی الوالد. 

وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء؛ لأنه تسب إليه بلام الملك. 

















وفيه إشارة إلى أن للأب ولاية التملك في مال ولده. 

وأنه لا يعاقب بسببه» كالمالك بمملوكه؛ لأنه تُسب إليه بلام الملك. 
وعلی ذلك تبتنی مسائل کثبرة. 

هی ان اه اه اه اه سا عم 














۳۹۹ 


e O e الیل‎ 

وفيه إشارة إلى أن الولد إذا كان غنياًء والوالد محتاجاً: لم يشارك 
الولد آحد في تحمل نفقة الوالد؛ لما قلنا من النسبة بلام التمليك. 

وفيه إشارة إلى أن النفقة 5 تستحق بغیر الولاد» وهي نفقة ذوي 
الاارحام خلافاً للشافعى رحمه اللّه. 

لقوله عز وجل : «وعَلَ آلوارِ مثل دک » البقر:/ ۰۲۳۳ وذلك بعمومه 
یتناول الاخ والعی وغيرهما. 

ویتناولهم بمعناه؛ لأنه اسم مشتق من الارث. مثل الزاني والسارق. 

واا ن غد اال ل وقح لون التق علا :قد الهو اكه 
حت إن النفقة تجب علا الأم والجدّ أثلاثاً؛ لقوله عر وجل: #وعَل آلوارت 
ِثْلُ ذدَّلِكَ © البقرة/ "2777 وهو اسم مشتق من معنى» فيجب بناء الحكم 
غل م 

وفي قوله تعالئ: ## رذهنَ وَكِسْوَيمُنَ © البقرة/۲۳۳: إشارة إلى أن أجر 
الرضاع يستغني عن التقدير بالكيل والوزن» كما قال أبو حنيفة رضي الله 


عبه . 


* ومن ذلك قوله تعالی: وکا را یی ل الط الیش من 
أ يطل السود منَالمجر 6 البقر/ ۱۸۷: 
سیاق الکلام لاباحة هذه الأمور في اللیل» وئسنخ ما کان قبله من 


التحریم. 


۳۹۷ 


وفيه إشارة إلئ استواء الکل في الحظر؛ لأنه تعالئ قال: نر ی 
الم ٍل لب » البقرة/۱۸۷: آي الکف عن هذه الجملة» فكان حَظر الكل 
بطریق واحد. فلم یکن للجماع اختصاص» ولا مزية. . 
وفيه إشارة إلئ أن النية في النهار منصوص علیها؛ لقوله تعالی: ند 
يم یل أل € البقرة/ ۱۸۷: بعد إباحة الجملة إلى طلوع الفجر. 

وحرف: ثم : للتراخي فتصیر o‏ الفجر› ا ا لن 
الليل لا ينقضي لا بجزء من النهار إلا آنا جوزنا تقديم النية على الفجر 

3 ۶ rr 
ا فآما آن یکون اللیل أصلا: فلا.‎ 

وفي إباحة أسباب الجنابة إلئ آخر اللیل: إشارة إلى آن الجنابة لا تنافي 
الصوم فيمن أصبح جنبا. 

# ومن ذلك قوله تعال: #مُكمرتهء إطعام عَكَّرَوَ مکی که 
المائدخ/۹٩۸.‏ ۵ 

الآية سياقها لایجاب نوع من هذه الجملة علی سبیل التخییر. 

وفيه إشارة إلى أن الأصل في جهة الاطعام: الاباحة» والتمليك ملح 


(۱) باب وجوه الوقوف علی أحكام النَظم: قوله: إلا آنا جوزنا تقديم النية 
علی الفجر بالستة: عن حفصة آم المومنین آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «من 
لم يبيت الصيام قبل الفجر: فلا صیام له" رواه أصحاب السئن الأربعة» وفي 
لفظ : «ل۱ صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل»» وفي لفظ: یجمع: بالتشدید» وفي 
از ولمعي 


۳۹۸ 


به؛ لأن الإطعام فعل متعدّء مطاوعه: طْعم: یط وهو الأكل؛ 
فالإطعام : جع اكد كسائر الأفعال» إذا تعدّت بزيادة الهمزة: لم یبطل 
وضعها وحقيقتهاء فإذا لم يكن مطاوعه ملكاً: لم يكن متعديه تمليكاً. 

وهذا واضحٌ جداًء فمّن جعل التمليك أصلاً: كان تاركا حقيقة 
الکلام ومعنی الحاق التمليك به. 

خلافاً لبعض الناس: آن الاباحة جزء من التمليك في التقديرء 
والتمليك کله؛ لآن حوائج المساکین کثيرة يَصلح الطعامٌ لقضاء کل نوع 
منهاء إلا أن الملك سبب لقضائهاء فأقیم الملك مقامّها. فصار التمليك 
بمنزلة قضائها كلّهاء باعتبار الخلافة عنهاء ومن هذه الحوائج: الأكلء 
فصار النص واقعاً علی الذي هو جزء من هذه الجملة. فاستقام تعدیثه ال 
الكل الذي هو مشتمل علئ هذا المنصوص عليه وغیره؛ فیکون عملا 
بالنص بعينه في المعنى. 

وهذا بخلاف الكسوة؛ لأن النصً هناك تناول التمليك؛ لأنه جعل 
الفعل في الأول كفارة» وهو الإطعام» وجعل العينَ في الثاني كفارة» وهو 
الثوب؛ لأن الكسوة: بكسر الکاف: اسم للثوب. وبفتح الکاف: اسم 
للفعل» فیجب آن تصیر العین کفارة لا المنفعة. 

وانما تصیر کذلك بالتمليك» دون الاعارة» فصار النص ها هنا واقعا 
علی التمليك الذي هو قضاء لكل الحوائج في المعنی» فلم تستقم التعدية 
لن ما هو جزه منهاء وهو مع ذلك قاصرٌ؛ ان العاة في يب من 
قبل الكمال» والاباحةٌ في الطعام لازمة» لا مردٌ لفعل الأكل فيهاء فهما 
في طرفي نقيض» مع التفاوت الذي بينًا. 


۳۹۹ 


وكان قول الشافعي رحمه الله في قياس الطعام بالکسوة في الفرع 
والأصل معا: غلطا. 

وفيه إشارة إلى آن المساکین صاروا مصارف؛ لحوائجهمء فكان 
الواجب قضاء الحوائح» لا آعبان المساکین. 

ثبتت هذه الاشارة بالفعل» وهو الاطعام؛ لان اطعام الطاعم الغني لا 
يتحقق قربة» كتمليك المالك لا يتحقق» ومن قضية الإطعام: الحاجة إلى 
نش 

وثبتت آیضا بالسبة الی المساکین؛ لآن اسمَهم يُنبىء عن الحاجت 
فدل ذلك علی آن [طعام مسکین واحد في عشرة آیام: مثل (طعام عشرة 
مساکین في ساعة؛ لوجود عدد الحوائج کاملة. 

فان قیل: هذا لا یوجد في کسوة مسکین عشرة آثواب في عشرة آياي 
وقد جوزتم ذلك» ولا حاجة الا بعد ستة آشهر أو نحو ذلك. 

قبل لد هل الث اتقو ج اللو وهی خاط 4 ان ان فال 
التمليك علی ما قلناء وقد آقمنا التمليك مقام قضاء الحوائج کلها 
والئوب قائم إذا اعتبرت اللبوس» وإذا اعتبرت جملة الحوائج: صار هالکا 
في التقدیر» فكان يجب أن يصح الأذاء عا ها مقر اترا: غير أن 
لاحات ا ت ل کا اذهام و ن 
وأدنئ ذلك: يوم لجملة الحوائج. 

حت قال بعض مشايخنا: يجوز الأداء في يوم واحد إلى مسكين واحد 
العشرة كلها في عشر ساعات؛ لما قلناء إلا أنه غير معلوم» فكان اليوم 
او 
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و كذلك الطعام في حكم ال مثل الثوب » ماه لا تمع 3 
في عشرة أيام. ظ 

ولا يلزم إذا قبض المسكينٌ كسوتين من رجلين فصاعداً جملة: أنه 
يجوز؛ لأنه أداء كل واحد في حق غيره: في حكم العدم» فلم يؤخذ 
بالتفريق. 
[دلالة النص :]. 

؟- وأما دلالة النص: فما ثبت بمعنئ النظم لغةء وإنما نعني بهذا ما 
ظهر من معن الكلام لغةء وهو المقصود بظاهره لغة. 

مثل الضرب: اسم لفعل بصورة معقولة» ومعنی" مقصود. وهو 
الإيلام. 

والتأفيف: اسم لفعل بصورة معقولة» ومعنى مقصود» وهو الأذئ. 

# والثابت بهذا القسم: مثل الثابت بالاشارة والعبارةء إلا أنه عند 
التعارض : دون الاشارة» حتى صح اثبات الحدود والکفارات بدلالات 
التصوص ۰ ولم یجز بالقیاس؛ لانه ثابت بمعنی e‏ نظرا؛ لا 
ره حتول , اختص بالقیاس الفقهای واستوئ أهل اللغة کلهم في دلالات 


الکلام. 
مثاله: آّا آوجبنا الکفارة علی من آفطر بالأکل والشرب بدلالة النص» 


وبيانه: أن سوال السائل وهو قوله: واقعت امرأتي في شهر 
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رمضان": وقم عن الجنايت والمواقعة عیها لیست بجنایة بل هو اسم 
لفعل واقم علی محل مملوك إلا أن معنئ هذا الاسم لغة من هذا السائل: 
هو الفطر الذي هو ناب وانما حاب ورل ال علیه الصلاة والسلام عن 
حكم الجناية» فكان بناء علی معنی الجناية في ذلك الاسم. 

والمواقعة آلة الجناية» فأثبتنا الحكمّ بذلك المعنئ بعينه في الأكل 
والشرب؛ لأنه فوقه فى الجناية + لأن الصبر عنه أشد والدعوة إلبه أكثرء 
ومعنی المناقصة فیه آبلغ» وبذلك المعنی صار اللفظ علدّ» فکان آقوی 
فی الجناية» علیْ نحو ما قلنا فی الشت مع التأفیف. 

فمن حيث إنه ثابت بمعنئ النص» لا بظاهره: لم نُسمّهِ عبارت ولا 
اقا ومن حيث إنه تاش ی ی 5-85 لا رأيا: ا ولال لا 
شا 





)١(‏ حديث: واقعت امرأتي في شهر رمضان: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «جاء رجل إلى النبي صلئ الله عليه وسلم»ء فقال: هلكت يا رسول الله قال: 
وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان» فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ 
قال : لا قال: فهل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لا قال: فهل تجد ما 
أطعم ستین مسکینا؟ قال: لا قال: ثم جلس فأتي النبي صلی الّه علیه وسلم 
بعرق فیه تمر فقال: تصدق بهذا قال: آعلی آفقر منا؟ فما بين لابتیها أهل بيت 
احوج زلیه منا. فضحك النبي صلی اه علیه وسلم حتیم بدت آنیابه. ثم قال: 
اذهب فاطعمه آملك». رواه السبعت واللفظ لمسلم ولفظ الطبراني في الوسط: 
«جاء رجل الی النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال: اني آفطرت یوما من رمضان 
تخد[ ووقعت علی آهلي فیه». 


(۲) من قوله: ومعنى المناقصة فيه ... إلى هنا: ثابت فى نسخة ۸۱۸ه-. سائد. 


۳۱ 
# ومن ذلك: آن النص في عذر الناسي" ورد في الاکل والشرب 
وثبت حکمه في الوطء دلالة؛ لأن النسیان فعل معلومٌ بصورته ومعناه» آما 
صورته: فظاهرة. وأما معناه: أنه مدفوعٌ إليه خلقة وطبيعة» فكان ذلك 

سماوياً محضاء فأضيف إلى صاحب الحق. فصار عفوا. 

هذا معنی النسیان لغة» وهو کونه مطبوعا عليه» فعملنا بهذا المعنى 
في نظیره. 

فان قیل: هما متفاوتان؛ لآن النسیان یغلب في الأكل والشرب؛ لأن 
الصوم يحوجه إلى ذلك» ولا يحوجه إلى المواقعة» بل يضعفه عنهاء 
فصار كالنسيان في الصلاة لم يُجعل عذراً؛ لأنه نادر. 

قلنا: للأكل والشرب مزية في أسباب الدعوة» وفيه قصورٌ في حاله؛ لأنه 
لا يغلب البشرء وأما المواقعة فقاصرة في أسباب الدعوة» ولكنها كاملة في 
حالهاء لأن هذه الشهوة تغلب البشرً» فصارا سواء» فصح الاستدلال. 

# ومن ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا قود إلا 
بالسيف“: وأراد به الضرب بالسیف ولهذا الفعل معنی مقصود وهو 


() قوله: النص ورد في عذر الناسي: هو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ١مَّن‏ نسي وهو صائم» فأكل» أو شرب: 
فلیتم صومه. فانما أطعمه الله وسقاه». متفق عليه» ولفظ ابن حبان: «أن رجلا سأل 
النبي صلئ الله عليه وسلم قال: إني كنت صائماء فأكلت وشربت ناسياء فقال النبي 
صلی الله علیه وسلم: آتم صومّك. فإن الله أطعمك وسقاك»» زاد الدارقطني: «ولا 
قضاء عليك». 

(۲) حدیث: لا قود لا بالسیف: آخرجه ابن ماجه من حديث أبي بكرة والنعمان 


۳۰۳ 

الجناية بالجرح» وما يشبههء والحکم جزاء يبتنئ على الممائلة في 
اعفار ة ومو كان ك 

واختلف فيه» فقال أبو حنيفة رحمه الله: ذلك المعنئ هو الجرح الذي 
ينقض البنية ظاهرا وباطنا. 

قال أ يرسق ومد رخا ااه اها لا طق الشة اختمالهه 
فتهلك جرحأ كان أو لم يكن؛ حتئ قالا: یجب القود بالقتل بالحجر 
العظیم؛ لأنا نعلم آن القصاص وجب عقوبة وزجرا عن انتهاك حرمة 
الأنفس» وصيانة حياتهاء وانتهاك حرمتها بما لا تُطيق حمله ولا تبقی 
معهء فأما الجرحٌ على البدن: فلا عبرة به» إنما البدن وسيلة» فما يقوم 
كبن وسيلة؛ كان اک 

والجواب لأبي حنيفة رحمه الله عن هذا: أن معنئ الجناية هو: ما لا 
طیق اللفس احتماله» لكن الأصل فى كل فعل هو الكمال» والنقصان 
بالموارض» فلا یجعل الناقص أصلا پل انکامل یُجمل آصلاء نم ید 
حكمه إلى الناقص إن كان من جنس ما با وتيت اتويات فأما آن یجعل 
ا حصوصاً نیما درا بانشبهات: فلا 





وها هنا الکامل فیما قلنا: ما ینقض البنية ظاهراً وباطناً هو الکامل فی 


سر سر اد 


وقولهما: ان اون واه عولط یبیل نویه جای 





۷ بشيرء د ابن ا ی أبن هریره » 


€ 


لجسم. لکنا نعني به الجناية على اللفس التي هي معنی الإنسان خلقةء 
فالقصاص مقابّل بذلك. آما الجسم ففرغ» وآما الروح: فلا تقبل الجناية. 

ومعنی الانسان خلقة: بدمه وطبائعه» فلا تتکامل الجناية عليه إلا 
بجرح یریق دم ويقع على معناه قصداًء فصار هذا أولمْ» خصوصاً في 
العقوبات. 

N aE 
باللواطة بدلالة النص؛ لأن الزنا: اسم لفعل معلوم» ومعناه معلوم» وهو‎ 
a قضاء الشهوة ة بسفح الماء في محل محر مشتهى» وال‎ 
في اللواطة وزیادة؛ لأنه في الحرمة فوقه. وفي سَفح الماء فوقه. وفي الشهوة‎ 
Neo 

والجواب عن هذا: أن الكامل أصل في كل باب» خصوصاً في الحدود» 
والكامل في سفح الماء: ما يُهلك البشر حكماء وهو الزنا؛ لأن ولد الزنا 
هالك حکما؛ لعدم من یقوم بمصالحه ی فقاصر؛ rh‏ 
یل بالعزل» ولا فد الفراش» وکذلك الزا کامل تال لا 2 خاات 
الوجود بالشهوة الداعية من الطرفين» وأما هذا الفعل فقاصر بحاله؛ لان 
الداعي إليه شهوة الفاعل» فأما صاحبه: فليس في طبعه داع إليه» بل | 
مانع» ففسد الاستدلال بالکامل علی القاصر في حکم درا بالشبهات. 

والترجیح بالحرمة: باطل؛ لأن الحرمة المجردة بدون هذه المعاني: 
غير معتبرة لإيجاب الحدء ألا يرئ أن شرب البول: لا يوجب الحد مع 
كمال الحرمة. 

ومن ذلك: آن الشافعي رحمه الله قال: وجبت الكفارة بالنص في 

















۳۰۵ 


الخطأ من القتل مع قيام العذر» وهو الخطأء فكان دلالة على وجوبها 
بالعمد؛ لعدم العُذر؛ لأن الخطأ عُذْرٌ مسقط حقوق الله تعالئ. 

وكذلك وجبت الكفارة في اليمين المعقودة إذا صارت كاذبة» فلأن 
تجب في الغعموس وهي كاذ رن الأصل : م فصارت دلالة عليه ؛؟ 
لقيام معنئ النص وزيادة. 

لکنا نقول: هذا الاستدلال غلط؛ لان الکفارة عبادة فیها شه 
ارات لا ار ا ع ف و و ی 
بسبب دائر بين الحظر والإباحة» والقتل العمد كبيرة بمنزلة الزنا والسرقةء 
فلم يصلح سبباً» كالمباح المحض لا يصلح سبباً مع رجحان معن العبادة 
في الکفارت. وكذلك الكذب حرام محضء وأما الخطأ فدائر بين 
الوصفين» واليمين عقد مشروع» والكذب غير مشروع. 

ولا يلزم إذا قتل بالحجر العظيم» فإنه يوجب الكفارة عند أبي حنيفة 
رحمه الله ذكره الطحاوي رحمه الله» لأن فيه ششبهة الخطأء وهي مما 
یحتاط فيهاء فتثبت بشبهة السبب» كما تثبت بحقیقته» وذكره الجصّاص 
رحمه الّه فی «آحکام القرآن». 


رس کہ 


ظ وقد جعله في (الکتاب»: شبه العمد في ایجاب الدية علی العاقلف 
فکان نصا علی الکفارة. 
# واذا قتل مسلم حربياً مستأمناً عمدا: لم تلزمه الکفارة مع قیام 
لشبهة ؛ أن في محل الفعل » فاعتیر تت في القو د؛ لآنه مقابل 
بالمحل من وجهء حتیم نافی الدية. 








۳۰۹ 


0 م کے ج 


O A E OT 
GC با الما یه ی‎ 
الخ‎ 

وفي مسألة الحجر: الشبهة في نفس الفعل» فعمّت القود والكفارة. 

# ولهذا قلنا: إن سجود السهو لا يجب بالعمد» ولا یصلح آن یکون 
لسهو دلیلاً على العمد؛ لما قلناء خلافاً للشافعي أيضا. 

# وقلنا نحن: إن كفارة الفطر وجبت على الرجل بالمواقعة نصا 
ومعنئ الفطر فيه معقول لخةء فوجبت به الكفارة على المرأة أيضاً؛ 
استدلالا به. 
[اقتضاء النص :] ) 

NNE 
عليه لما لم يُستغن عنه: وجب تقديمه؛ لتصحيح المنصوص عليه» فقد‎ 
اا اد هار ال که ا ال‎ 

بمنزلة الشراء آوجب الملك» والملك آوجب العتق في القریب» فصار 
الملك بحکمه: حکما للشراء فصار الثابت به: بمنزلة الثابت بنفس 
النظمء دون القیاس» حتئ إن القياس لا يعارض شيئاً من هذه الاقسام 
والثابت بهذا: يعدل الثابت بالنص» إلا عند المعارضة به. 

# واختلفوا في هذا القسم: 

فقال آصحابنا رحمهم ال : لا عموم له. 


وقال الشافعى رحمه الله فيه بالعموم ؛ لائه ثابت بالنص» فکان مثله. 


۳۰۷ 


وقلنا نحن: إن العموم من صفات النظم والصيغة ومذا آمر لا نظم 
تور ا د د ا ا ا عل اتا فا وراب دت 
لاور 

ومثال هذا الأصل: أعتق عبدك عني بألف درهم: أنه يتضمن البيع 
مقتضی العتق» وشرطاً له» حتئ يثبت بشروط العتق لما كان تابعاً له» ولو 
جعل بمنزلة المذكور كما قال الخصم: لثبت بشروط نفسه. 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إنه لو قال: أعتق عبدك عني بغير 
شيء: إنه يصح عن الآمرء ويّثبت الملك بالهبة من غیر قبض؛ لانه ثابت 
مقتضی بالعتق» فيثبت بشروطه. فیستغنی عن التسلیم» کما استخنی البیع 
عن القبول» وهو رکنْ فیه. فالاستغناء عن القبض وهو شرط: أولئ. 

- ومذا کما لو قال: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم ورطل من خمر: 
انه یصح» ویعتق عنه وان لم یوجد التسلیم» والبیع الفاسد مثل الهبة؛ لما 

وقال آبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يقع العتق عن المأمور؛ لأن 
- القبض والتسلیم بحكم الهبة لم يوجد؛ لأن رقبة العبد بحكم العتق تتلف 
على ملك المولى في يد نفسه» وذلك غير مقبوض للطالب» ولا للعبد» 
وا 

وقوله: إن القبض يُسقط: باطل؛ لأن ثبوت المقتضئ بهذا الطريق مر 
مشروع وانما یسقط به ما یحتمل السقوط. والقبض والتسليم في الهبة 
قرط لا یحتمل السقوط بحال» ودلیل السقوط یعمل في محله وآما 
القبول في البیع فیحتمل السقوط. ألا يرئ أن الكل يحتمل السقوط. 


۳*۸ 


فينعقد بالتعاطي» فالشطر أولى. 

- ومن قال لاخر: بعتك هذا الثوب بكذاء فاقطعه» فقطعه ولم 
ا 

وکذلك البیم الفاسد مشرومٌ بأصله مثل الصحيح» فاحتّمل سقوط 
القبض عنه» فصح إسقاطه بطريق الاقتضاء. 

ومثاله ما قلنا: |ٍذا قال الرجل لامرأته بعد الدخول بها: اعتدي» ونوع 
الطلاق: وقع الطلاق؛ مقتضی الأمر بالاعتداد. 

ولهذا لم تصح نية الثلاث. ولهذا كان رجعياً. 

ومثال خلاف الشافعي رحمه الله: إن أكلت فعبدي 0 آو: ان 
شربت» ونوی خصوص الطعام آو الشراب: لم یصدّق عندنا. 

ومّن قال: إن خرجت فعبدي حرّء ونوی مکاناً دون مکان: لم یصدّق 
عند‌نا. 


ومن قال : ان 5 | 6 فعبدي ۷ ونوی تخصیص الاسیات : لم 





یصدق عندنا؛ لما قلنا. 

ولو قال: إن اغتّسل الليلة في هذه الدار فعبدي حر؛ فلم یسم 
الفاعل» ونوی خصوص الفاعل: لم یصدّق عندنا. 

بخلاف قوله: ان اغّسل آحد آو: ن اغتسلت سل 

* وقد یُشکل علی السامم الفصل بین المقتضی وبین المحذوف علی 
وجه الاختصار» وهو ثابت لغة. 





وآية ذلك: أن ما اقتضئ غیره: ثبت عند صححة الافتضای واذا كان 


محذوفاً فقدّر مذکورا: انقطع عن المذکور. 

مثل قوله تعالی: * وَمَكَلِ الْمَرَيَةَ 4 یوسف/۸۲: آن الأهل محذوف 
على سبیل الاختصار لغةّ؛ لعدم الشبهة ألا يُرِئْ أنه مت ذكر الأهل : 
انتقلت الاضافة عن القرية إلى الأهل والمقتضى: لتحقيق المقتضي» لا 

- ومثله: قوله علیه الصلاة والسلام: «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان»": 
لما استحال ظاهره: کان الحکم مضمراً محذوفاء حتئ إذا ظهر المضمرٌ: 
انتقل الفعل عن الظاهر. 

- وكذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: (انما الاعمال بالنیات»"۳: فلم 
يسقط عموم هذا الحديث من قبل الاقتضاء» لكن لأن المحذوف من 
ااا ال هار ا وام كك وا یضارا وه نايك لد كان 
عامّاء بلا خلاف؛ لأن الاختصار أحدّ طريقي اللغة» فآما الاقتضاء: فأمر 
شرعي ضروري» مثل تحلیل الميتة بالضرورة فلا يزيد عليها. 

ولهذا قلنا: فیمن قال لامرأته: آنت طالق ونوی به الثلاث: ان نیته 
باطلة + لان المذکور نعتٌ المرأة» والطلاق الواقع مقدّمٌ عليه اقتضاء» لكنه 
ضروري لا عموم له؛ لأن المذکور هو المرأة بأوصافها وقد نوی عموم 
ما لم يتكلم به» والعموم من آوصاف النظم. ولم یکن المصدرٌ ها هنا ثابتا 
لق ۵ ان ع اهر ات ال ل :اص الوصنب 


(۱) حدیث: رفع عن آمتي: تقدم في باب ما تترك به الحقيقة [ص ۳ ۲]. 
)۲( حد‌یت : إنما الأعمال الات تقدم في القسم الرابع [ص .]١ ۱ ٠‏ 


1۰ 


من المتكلم بناء عليه» فأما أن يصير الوصف ثابتاً بالواصف بحقيقته 
تصحيحاً لوصفه: فأمرٌ شرعي» ليس بلغوي. 

وکذلك: ضربت: بناء على مصدر ماض» وطلقتك: يوجب مصدرا 
من قبّل المتکلم: فکان شرعیا. 

- وأما البائن وما پشبه ذلك: فمئل قولك: طالق» من حیث انه نعت 
فرد مقتض للواقع» غير أن البينونة تتصل بالمرأة للحال» ولاتصالها 
وجهان: انقطاع برجع ال الملك» وانقطاعٌ یرجم ال الحل» فتعَدة 
المقتضي بتعدد المقتض ی" علی الاحتمال» فصح تعیینه. 

وأما: طالق: فلا يتصل بالمرأة للحال؛ لأن حكمه في الملك معلق 
بالشرط» وحكمّه في الحل معلَّقٌ بكمال العددء وإنما حكمه للحال: 
انعقاد العلة» وذلك غير متنوع» فلم يتنوع المقتضّئ إلا بواسطة العددء 
فيصير العدد أصلا. 

- وإذا قال لامرأته: طلقي نفسّك: صحت نية الثلاث؛ لآن المصدر ها 
هنا ثابتٌ لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب الفعل» فکان مختصرا 
من الکلام علی نحو سائر الأفعال» فصار مذکوراً لغةّ» فاحتمل الکل 
تا تسایر اماب ال اس 

وآما: طَقت: فتفس الفعل» ونفس الفعل في حال وجوده: لا بتعدد 
بالعزيمة» وذلك مثل قول الرجل: ان خرجت فعبدي حر: آنه تصح نية 
السفر؛ لأن ذكرَ الفعل لغة: ذکرٌ للمصدر. فآما المکان فثابت اقتضای 


(۱ )بط کشت الا سرا ۲۶۹/۲ سياقك: 


ففسدت نية مکان» دون مکان. 

- ولا یلزم (ذا حلف: لا یساکن فلانا؛ ونوی السکنی في بيت واحد: 
آنه یصح» والمکان ثابتٌ اقتضاء؛ لأن تعيين المكان لَغْوٌء حتی لا تصح 
نيته لو نوی بيتاً بعینه» لکن نية جملة البیوت: تصح؛ لأنه راجع إلى تکمیل 
فعل المساکنة؛ لانها مفاعلت وانما تتعفق بین ائئین علی الکمال آذا 
nal Gy, bG‏ الدار: وهذا قاضر عادة 
فصحت نية الكامل» والمساكنة ثابتة لغة» فصح تكميلها. 

- ولا يلزم عليه: رجل قال لصغير: هذا ولدي» فجاءت آم الصغير 
بعد موت المقر؛ فصدقته. وهي آم ١‏ و آنها تأغذ المیراث» وما ثبت 
الفراش الا مقتضی النسب؛ لأن النکاح ثبت بینهما مقتضی النسب. فکان 
ثبوثّه مثل ثبوت البیع في قوله: أ عتق عبدك عني بألف درهم. 

ولكن المقتضئ غير متنوع . لمر م مثل النکاح المعقود 
قصداً. 

# والثابت بدلالة التص: لا یحتمل الخصوض آیضا؛+ لان مع النض 
|ذا ثبت کوئه علة: لا یحتمل آن یکون غیر علة» وآما الثابت باشارة النص: 
فیصلح آن یکون عامّاً بُخَص. 

# ومن الناس من عَمل بالنصوص بوجوه خر هي فاسدة عندنا 

- من ذلك: آنهم قالوا: ان النص علی الشيء باسمه العلم: یدل علی 
۱ ۵ 





1۲ 


قالوا: ودلك مثل قوله علیه الصلاة والسلام: (الماء من الماء»"*: فهم 
الأنصارٌ رضي الله عنهم من ذلك أن الغُسل لا يجب بالاکسال"؛ لعدم 
الماء. 

وقلنا نحن: هذا باطل» وذلك كثيرٌ في الكتاب والسنة. 


قال الله تعالی: * دلاک ان میک لا تظلمواً فين ألشسَحكتم » 
التوبة/۳: والظلم حرام في کل وقت. 

ولأنه يقال له: إن أردت أن هذا الحكم غير ثابت في غير المسمى 
بالنص: فكذلك عندنا؛ لأن حكم النص في غيره لا يثبت به» بل بعلة 
النص. 

EU‏ ۳ پثبت فیه بکون النص مانعا فهذا غلط ظاهر؛ لأن 
یک دای تن رف 

ولانه لایجاب الحکم في المسمی» فکیف یوجب النفي وهو ضده؟ 

وقد أجمع الفقهاء على جواز التعليل» ولو كان لخصوص الاسم أثر 
بالمنع في غيره: لصار التعليل على مضادة النص» وهو باطل. 


الله عنه. 
(۲) قوله: فهم الأنصار من ذلك آن العْسل لا یجب بالاکسال: روی مسلم عن 


الأنصاريون: لا يجب الها إلا من الدفق » أو : من الماع وقال المهاجرون: بل ادا 
خالط : فقد وجب الغسل». الحديث. 
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7 وأما: (الماء من الماء): فان الااستد لال منهم کان بلام المعرفت 
وهی لاستغراق الجنس وتعریفه وعندنا هو کذلك فیما یتعلق بعین الماء 
0 2 و ی م2 ۲ ۳2 
غير أن العلة الماء» ثبتت عيانا مرة» وتارة دلالة. 
٠ ۰‏ لد كله 0 ۰ ۱ 
- ومن ذلك ما حكي عن الشافعي رحمه الله: أن الحكم إذا أضيف إلى 
مسمیٌ پوصف خاص : کان دلیلا علی نفیه عند عدم ذلك الوصف. 
وعدا هد بط ایض 

وذلك مثل قول الله تعالی: # ریبک الق فى حجورکنم ین 
یک الى حلشم بهن ه الشياء ۲۳ إن وصف کون المرأة من 
لاا یو جب آن لد کی عئل عد مه » وذلك فی ار حرمة 
المصاهرة. 

ودلك مثل قوله علیه الصلاة والسلام: (افی خحمس من الابل السائمة 
شا 1 

ت لا ا عا ال ان الط عل هة ن 
التعليق عئذه يوج الو جود عند وجو ده » والعدم عند عد مه » والوصف 
بمعنئ الشرط. 

سا 0 الشوف لما دخ علا ماهو موی لا هر باد الشرظ 

)١(‏ حديث: في خمس من الإبل السائمة شاة: أخرجه الطبراني عن عمرو بن 
حزم «آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى آهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 


والسنن والدیات» فذکره» وفیه: وفی کل خمس من الابل سائمة: شاة. ال أن تبلغ 
آربعاً وعشرین». 


"١ 


موخرا ونافياً حکم الایجاب. والوصف لولا هو لکان الحکم ثابتا 
بمطلق الاسم آیضا فصار للوصف أثرٌ الاعتراض» بمنزلة الشرط 
دی رت 

وهذا بخلاف العلة؛ لأنها لابتداء الایجاب لا للاعتراض علی ما 
يوجب» فصار بمنزلة الاسم العلّم فتعلق بها الوجوت ولم تُوجب العدم 
عند عدمها. 

U‏ أن يكون علة الحكم» 
مثل السارق والزاني» ولا أثرَ للعلة في النفي. 

# ومثال هذا آیضا: قوله تعالی : 2 AE‏ ت 4 النساء/۲۵: 
فهذا لا یوجب تحریم نكاح الأمة الكتابية عندنا؛ لما قلنا. 

# ولا يلزم على هذا الأصل: ما قال أصحابنا رحمهم الله في كتاب 
ا ۳ او س 
الکو انس سم له زا نت جد لصيف نام ولكلة ذلك 
لثبت؛ لأنهما ولدا آم ولده. 

وقال في الشهادات والدعوی: |ذا قال شهود المیراث: لا نعلم له 
وارثاً في أرض كذا: إن هذه الشهادة لا تُقبل عند أبي یوسف ومحمد 
رحمهما الله ويّجِعّل النفي في مكان كذا: إثباتاً في غيره. 

آما في المسألة او فلم یثبت النفي بالخصوص» لكن لأن التزام 
اللسب عند ظهور دلیله واجب شرع والتبراً عند ظهور دلیله واجب 
ایضا والالتزام بالبيان فرض؛ صيانة عن الفي: فصار السکوت عند لزوم 
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البيان لو كان ثابتاً: نفياً؛ حملاً لأمره على الصلاح» حتی لا یصیر تارکا 
للفرض. 

وفی مسألة الشهادة: زاد الشهود ما لا حاجة الیه» وفیه شبهت 
وبالشبهة رد الشهادة» وبمثلها لا یصح |ثبات الاأحکام. 

وقال آبو حنيفة رحمه الله: هذا سكوت في غير موضع الحاجة؛ لن 
ذكر المكان غيرٌ واجب» وذكرٌ المكان يحتمل الاحترازٌ عن المجازفة. 

# ومن ذلك: أن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم عند 
بعضهم» مثل قول بعضهم في قوله تعالی: « ییا الوا عفر 
ارو > البقرة/۱۱۰: ان القرآن یوجب آن لا تجب علی الصبي الزكاةء 
وقالوا: لأن العطف یوجب الشرکة» واعتبروا بالجملة الناقصة. 

وقلنا نحن: إن عطف الجملة علی الجملة في اللغة: لا یوجب 
الشركة؛ لأن الشركة إنما وجبت بینهما لافتقار الجملة الناقصة الی ما تتم 
به» فإذا تم بنفسه: لم تجب الشركة إلا فيما يقتقر إليه. 

وهذا أكثر في كتاب الله تعالئ من أن يحصى. 

* ولهذا قلنا في قول الرجل: |ن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي هذا 
حر: ان العتق يتعلق بالشرط وإن كان تاماً؛ لأنه في حكم التعليق قاصر. 

وعلئ هذا قلنا: في قول الله تعالى: #اجلدوهر تين جلدة ولا تقبلوا شم 
َة 4 النور/1: ٍن قوله تعالی: فاجلدوهم: جزاء» وقوله: « و 


وق o‏ سم 
8 هم 


تقبلواً طم شبندة # : وان كان ا ولكنه من حيث إنه يصلح ا ی 





۳1٦ 


مف إل الشرط فجعل ملحقاً بالاول. 

ألا يرئ أن جرح الشهادة إيلام» كالضرب» وألا يرى أنه فوض إلى 
الأئمة. 

فأما وله 3 ریت هم لوح 4 النور/؛ : فلا يصلح جزاء؛ لأن 


وآما الحکاية عن حال قائمة: فلاء فاعثبر تمامها بصیفتها» فکانت في 


مډ 


حق الجزاء: في حکم الجملة المبتدأة» مثل قوله نب ۲ اه الكل # 


الشوری/۰۲۶ ومثل قوله تعالی : E EE.‏ نف 4 الحح/۵) 
وتوب أله على من یاه التوبة/۱5. 

والشافعي رحمه الّه قطع قوله: ولا تلا 4 النور/4» مع قيام 
دلبل الاتضال: ووصل قولّه : : رف هم یش 4 النور/؛ . بما قبله» 

مع قيام دلیل الانفصال» كل للك ف 

وقلنا نحن بصيغة الكلام: إن القذف سبب» والعجرّ عن البينة شرط 
بصفة التراخي والرد حد مشارك للجلد؛ لأنه عطف بالواو» والعجز 
لام 

# ومن ذلك: قول بعضهم: ان العامٌ یختص بسیبه. 

وهذا عندنا باطل ؛ لأن النص ساکت عن توالت لا کین 
حجة. ألا ری آن عامة الحوادث مثل الظهار واللعان وغیر ذلك وردت 

مقيدة بأسباب» ولم تختص بها. 
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# وهله الجملة عندنا علی آربعة آوجه: 

الوجه الاول: ما خرج مخرج الجزاء فیختص بسببه. 

والثاني: ما لا یستقل بنفسه. 

والثالث: ما خرج مخرج الجواب» واحتمل الابتداء. 

والرابع: ما زید علی قدر الجواب. فکان ابتداء یحتمل البناء. 

- أما الأول: فمثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «آنه سهاء 
فول )7 

وروي «آن ماعزا زنی» فرجم»۰"۳ والفاء: للجزای فتعلّق بالول 
على ما مر بيانه. 

- وآما الثاني: فمثل الرجل یقول لخرّ: آلیس لي عليك کذاء فیقول: 
پلی. آو: یقول: آکان کذا؟ فیقول: نعم: یجعل [قرارا" 

وکذلك إذا قال: أجَل: هذا أصل : ی ونعم: آن یکون: بلی: بناء 
على النفي في الابتداء» مع الاستفه فهام» وا 








لذلك. 


() قوله: روي أنه عليه أفضل الصلاة والسلام سهاء ق (آن النبي 
صلی الله عليه وسلم صلئ صلاة» فسها فیها» فسجد». آخرجه الطبراني في «المعجم 
الصغير). 


" ا ا 2 4 7 
() قوله: وروي آن ماعزا زنی فرجم: اخرجه مسلم من حدیث جابر بن سمرة. 


۳۱۸ 


وقد ذكر ذلك محم رحمه الله في كتاب الإقرار» في: نعم» من غير 
الاستفهام» ومن غير احتمال الاستفهام أيضا. 

- وآما الثالث: فمثل قول الرجل لرجل: تغد معي» فیقول الاخر: ان 
تغدیت فعبدي حر: انه یتعلق به. 

وكذلك إذا قيل: إنك تغتسل الليلة في هذه الدار من جنابة» فقال: إن 
اغتسلت فعبدي حر: فهذا خرج جوابا؛ فتضمّن عادة السوال الذي سبق 
وقد يحتمل الابتداء. 

ولو قال: إن اغتسلت الليلة» أو: في هذه الدار فعبدي حر: صار 
مبتداً؛ احترازاً عن الغاء الزيادة. 

۷ نی به یراب صدق فیما بینه وبین له تعالی» فتصیر الزيادة 
توکید واأمثلّه کثیرة. 

- ومن ذلك: أن الشافعي رحمه الله جعل التعلیق بالشرط یوجب العدم. 

وعندنا: أن العدم لم يثبت به» بل بقي المعلّق علی آصل العدم. 

وحاصله: آن المع بالشرط عندنا لا ینعقد اء وانما الشرط یمنع 
الانعقاد. 

وقال الشافعي رحمه الله: هو مخ ولذلك آبطل تعلیق الطلاق 
لتاق N a‏ 

- وقال في قول الله تعالى: 9# و مَن لَمْ يَسْتَطِعَ نکم طول أن ڪڪ 
المحصکت الَموَعتِ 6 النساء/۲۵: ان تعلیق الجواز بعدم طول الحرة: 
يوجب الفساد عند وجوده. 





کر 


E 


قال: لأن الوجوب يبت بالایجاب لولا الشرط فيصير الشرط معدما 
تاو a mE NEA‏ 

* ولا يلزم : أن تعجيل البدني في الكفارات لا يجوز علئ قوله؛ لأن 
اتیت اس ایا ووجوب الاداء متراخ بالشرط» دل ير 
الفصل بين وجوبه وبين وجوب آدائه وأما البدني فلا یحتمل الفصل بین 
وجوبه وبين وجوب أدائه» فلما تأخر الأداء: لم يبق الوجوب. 

ولنا: أن الإيجاب لا يوجد إلا بركنه» ولا يثبت إلا في محله» كشطر 
البيع لا يوجب شیتا» وبيع "لح E LN haa E‏ 
المحل» فبقي غير مضاف إليه» وبدون الاتصال بالمحل: لا ينعقد سبباً. 

الا a‏ تالم E r N‏ 
الب والعقد علی الب ليس بطريق إلئ الكفارة؛ لأنه لا يجب إلا بالحنث» 
وهو نقض العقد » فکان بینهما تناف» فلا يصلح سبباً. 

و الشرط لیس بمعنی لحري ان هداعا السب 
الموجب.. ی فصان کقوله: آنت: متیْ لم یتصل 
بقوله: 0 : لم یعمل فصار الحکم و ا بالعدم الأصلي. 
کما کان قبل الیمین. 

- وهذا بخلاف البیم بخیار الشرط؛ لأن الخیار ثم دخل علی 
الحکم دون السبب حقيقة» وحكما: 

أما الحقيقة : : فلأن البيع لا يحتمل الخطرء وإنما يثبت الخيار» بخلاف 
الاي ی E‏ ل مسقي | توا و ون 

علی الحکم: لرّل سببه» وهو مما یحتمل الفسخ فیصلح التدارك به بأن 





۳۲۰ 
يصير غير لازم بأدنئ الخطرين» فكان أؤْلئ» وآما هذا فیحتمل الخطر» 
فوجب القول بکمال التعلیق فی هذا الباب. " 

ولو حلف: لا یطلق. فحلف بالطلاق: لم یحنث. 

وإذا بطلت العلّقة: صار ذلك الإيجاب علةء كأنه ابتداء» ولهذا صح 


تعليق الطلاق والعتاق قبل الملك به. 
ولهذا لم يجرْ تعجيل النذر المعلّق» وتعجيل الكفارة» وهو كالكفارة 
بالصوم. 


وفرقه: باطل؛ لأنا قد بِيئّا أن حقً الله في المال: فعل الأداء» لا عين 
المال» إنما يقصد عين المال في حقوق العباد» وأما في حقوق الله تعالئ: 
فلا» فانما العبادة فعل» لا مال» وانما المال آلّه. 

# وقال زفر رحمه الّه: ولما بطل الایجاب: لم یشترط قیام المحل 
لبقائه» فاذا حلف بالطلاق الثلات. ثم طلّقها ثلاثاً: لم تبطل اليمين» 
وكذلك العتق: 

وانما شرط قیام الملك؛ لأن حال وجود الشرط متردد» فوجب 
الترجيح بالحال» فاذا وقع الترجیح بالملك في الحال: صار زوال الحل في 
المستقبل» من حيث [نه لا ينافي وجوده عند وجود الشرط لا محالةه 
وزوال الملك في المستقبل سواء. 

ألا ير أن التعليق بالتكاح يجوز وإن كان الحل للحال معدوماً. فلو كان 
التعلیق بتصل بالمحل : لما صح تعليق الطلاق في حق المطلّقة ثلاثاً ببكاحها. 


۳۳۱ 


وطریق آصحابنا لا یصح الا آن یثبت للمعلق ضَرّبٌ اتصال بمحله؛ 
لیشترط قیام محله. 

وأما قيام هذا الملك: فلم یتعین؛ لما با آنه لیس بتصرف في الطلاق 
لیصح باعتبار الملك» والطریق في ذلك: آن تعلیق الطلاق له شبهة 
بالایجاب. 

وبیانه: آن الیمین تُعقد للبن ولا بدٌ من کون الب مضمونا؛ لیصیر 
واجب الرعاية» فإذا حلف بالطلاق: كان الب هو الأصل وهو مضمون 
بالطلاق» کالمغصوب یلزمه رده ویکون مضموناً بالقيمة» فتثبت شبهة 
وجوب القيمة» فکذلك ها هنا تثبت شبهة وجوب الطلاق» وقدر ما 
یجب: لا پستغنی عن محله. 

فأما تعليق الطلاق بالنکاح: فتعلیق بما هو علة ملك الطلاق؛ فیصیر 
ee NAE Sal E‏ 
ومسألة تعليق الطلاق بالتكاح بعد الثلاث: منصوصة في كتاب الطلاق. 

وفي «الجامع» ایضا نص في نظيره» وهو العتاق. 

- وآبعد من هذه الجملة ما قال الشافعي رحمه الله: من حَمْل المطلق 
على المقيد في حادثة واحدة» بطریق الدلالة؛ لأن الشيء الواحد لا یکون 


صر ى 


مطلقاً ومقيّدأً مع ذلك» والمطلق ساکت» والمقیّد ناطق: فكان أولى. 





كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: افي خمس من الابل: شاة»". 


)۱( حديث: فى خمس من الابل شاه: آخر جه آبو یعلی بهذا اللفظ » وهو فى 
البخاري تون هلان 


م 


وكما قيل في نصوص العدالة"''. 

وإذا كانا في حادثتين» مثل كفارة القتل وسائر الكفارات: فكذلك 
أيضاً؛ لأن قَيْد الإيمان زيادة وصف يجري مجری التعلیق بالشرط» فيوجب 
النفي عند عدمه في المنصوص › ر لأنها جنس واحد. 

بخلاف زيادة الصوم في القتل: فإنه لم تُلحق به كفارة اليمين» والطعام 
في اليمين: لم يثبت في القتل. 

وكذلك أعداد الركعات» ووظائف الطهارات» وأركاتها» ونحو 
ذلك؛ لأن التفاوت ثابت بالاسم العلم» وهو لا يوجب إلا الوجود. 


TT‏ علی مقیّد آبدا+ لقوله تعالی: « لا هلا عن 
شیاه إن َد لح سوك € المائد:/۰۱۰۱ فنّه عل آن العمل بالاطلاق 


کو 
واجب. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «آبهموا ما آبهم ال و اتبعوا ما بين 


اوه (۲) 


(۱) قوله: کما قبل فی نصوص العدالة: فیه: ما آخرجه ابن حبان عن عائشة رضی ‏ 
له عنها آن رسول اه صلی اه علیه وسلم قال: «لا نکاح الا بولي» وشاهدي عدل». - 

(۲) قوله: وقال عبد الله بن عباس: آبهموا ما آبهم الله: وهو قول عامة الصحابة 

في آمهات النساء ...[بياض في الأصل]... الطحاوي في «الاحکام» ثنا يزيد بن سنان 
ا ا ا و ف « وه 
سایکم # قال: مبهمة 


ی ی و و اهر مور ینعی ای رن لا و 


YY 


وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في آمهات النساء. 

ولأن المقيّد أوجب الحكم ابتدای فلم یجز المطلق؛ لأنه غير 
مشروع» لا لأن النص نفاه؛ لما قلنا إن الإثبات لا يوجب نفياً صيغة» ولا 
دلالة» ولا اقتضاء» فيصيرٌ الاحتجاج به احتجاجاً بلا دليل. 


وما قلناه عمل بمقتضئ كل نص على ما وضع له الإطلاق من المطلق 
معنى متعين معلوم» يمكن العمل به» مثل التقييدء ورك الدليل إلى غير 
دليل: ا ا 

* ولا نسلّم له أن القيد بمعنی الشرط» آلا يُرئ أن قوله تعالئ: من 
ای 4 الطلاق/4: معرف بالاضافت فلا يكون القید معرفاً لیجعل 
رط 

راا ا ن الشرط لا یوجب ناء بل الح الأرعي. إا شت 
بالشرع ابتداء» فأما العدم: فليس بشرع. 

ولنا ان سلّمنا له التفي ابتاً بهذا القید: لم یستقم له الاستدلال به 
علی غیره» الا |ٍذا صحّت الممائلة» وقد جاءت المفارقة في السبب؛ وهو 
القتل» فإنه أعظم الكبائر» وفي الحکم صورة ومعنی"» حتی وجب في 


سیر 


حصین قال: ومد نَایکم » : قال: هي مبهمة. ۵ 

ثنا يونس ثنا ابن وهب آن مالکاً آخبره عن يحيئ بن سعيد قال: سكل زيد بن 
ثابت عن رجل تزوج امرأة» ففارقها قبل أن يصيبهاء هل تحل له أمها؟ قال زيد: لا 
الأم مبهمة ليس فيها شرط» وإنما الشرط في الربائب. 


۳۲ 


اليمین التخجین ودّخل الطعام فی الظهار» دون القتل» فبطل الاستدلال. 

فإن قال: أنا أعدّي القيدَ الزائد» ثم النفي یثبت به. 

قلنا له: إن التقييد بوصف الایمان لا یمنع صحة التحریر بالکافرة؛ لما 
قلناء لكن لأنه لم يشرع» وقد شرع في المطلق لما أطلق» فصارت التعدية 
لمعدوم لا يصلح حكما شرعيا لإبطال موجود يصلح حكما شرعياء فكان 
ھا ال مھا سو وهذا آمر ظاهر التناقض. 

# فأما قيد الإسامة: فلم يوجب نفياً عندناء لكن السنّة المعروفة في 
إبطال الزكاة عن العوامل والحوامل"" أوجبت نسخ الإطلاق. 

وکذلك قید العدالة لم یوجب النفی» لکن نص الامر بالتبت في نبا 
الفاسق : آوجب نسخ الإطلاق. 

وکذلك قید التتابع في کفارة القتل» والظهار: لم یوجب نفیاً في کفارة 
ات ها یت و وه 

(۲) .۰ له م ۰ 
مسعو د رضي الله عنه. 

(۱) قوله: المنّه المعروفة في ابطال الزکاة عن العوامل والحوامل: في «مسند أب 


حنیفة» رضي الله عنه من حديث علي مرفوعاً: «ليس في العوامل والحوامل صدقة». 
آخرجه طلحة العدل» وآخرجه محمد في الاثار» موقوفا؛ والله أعلم. 

وللدارقطني عن علي رضي الله عنه: «لیس في العوامل صدقة»» وآخرجه 
الطبراني في «الکبیر» عن ابن عباس رفعه: «لیس في البقر العوامل صدقة». 

(۲) قوله: بحديث مشهورء وهو قراءة عبد الله بن مسعود: ابن أبي شيبة عن 
الشعبي قال: قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»» ولعبد الرزاق عن 
عطاء: بلغنا في قراءة ابن مسعود» فذكر مثله» وعن مجاهد قال: في قراءة ابن 


۳۳۹۵ 


م ال ل ل و ی لت 
والسلام قال : «أذوا عن كل حر وعبد . 2 iY‏ 

وقال فی حدیث آخر" اس يس اماي 

بخلاف كفارة اليمين: فإنا لم تجمع بين قراءة عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه وبين القراءة المعروفة؛ ليجوز الأمران. 

والفرق بينهما: أن النصين في كفارة اليمين وَرَدَا في الحكم. والحكم 

09 في و جوده يا يقبل وض وت فادا 

تقیبده: بطل اطلاقه. 
رفن صدقة الفطر: دخل النصنان علی السب ولا مزاحمة فی 


چچ 





مسعود: «ثلاثة يام متتابعات»» وعن أبي إسحاق والأعمش قالا: في حرف ابن 
مسعود مثله. 0 

(۱) حدیث: آدوا عن کل خر وعبد: عن عبد الّه بن ثعلبة عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «أدُوا صاعاً من بر أو: قمح ‏ بين اثنين» أو صاعاً من تمرء أو 
شعير عن كل حر وعبد» صغير أو كبير». رواه عبد الرزاق وأبو داود. 

وللدارقطني عن ابن عباس لوسر لسار E‏ قال : (آوا صد 
الفطر عن كل صغير وكبير» ذكر أو أنثئ» يهودي أو نصراني؛ حر أو مملوك)» وفيه 
ت ديت ۱ ۱ 

(۲) قوله: وفی حدیث آخر: عن ابن عمر «فرض رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ی و اع ي ر ار اغ فو شر دل اولحر وال 
والانثی» والصغیر والكبير من المسلمين». رواه الجماعة. 


۳۳۹ 


الاسپاب» فوجب الجمع. 

وهذا نظیر ما سبق: آنا قلنا ان التعلیق بالشرط لا یوجب النفي» فصار 
الحكم ال سد ا مثل جواز نکاح الل ف بعدم طول 
الحرة بالنص» وبقي مرسّلاً مع ذلك؛ لأن الارسال والتعلیق یتنافیان 
وجوداء فأما قبل ابتداء وجوده: فهو معلّق أي معدوم یتعلق بالشرط 
وجوده؛ ومرسّل عن الشرطء أي محتمل للوجود قبله. والعدم الأصلي 
کان محتملاً للوجود ولم یتبدل العدم فصار محتملاً للوجود بطریقین 
وذلك جائرٌ في كل حكم قبل وجوده بطریقین وطرق کثيرة. 

وقد قال الشافعي رحمه الله: إن صوم كفارة اليمين غير متتابع ولم 
يحمله على الظهار» والقتل» وهذا تناقض. 

فإن قال: إن الأصل متعارض؛ لأني وجدت صوم المتعة لا يصح إلا 
متفرقاً. 

قيل له: ليس كذلك؛ فإن صومٌ السبعة قبل آيام النحر: لا يجوز؛ لأنه 
لم یشرع لا لأن التفريق واجبء ألا برق آنه ات إلى وقت بكلمة : 
اذا. فکان کالظهر نما أضيف إلى وقت: لم يكن مشروعاً قبله» وذلك 
لمعنی ذکرناه في موضعه. 

# وأحكام هذه الأقسام تنقسم إلى قسمين: إلى العزيمة» والرخصة» 

وهذا: باب العزيمة والرخصتة والله أعلم. 


۳۳۷ 


باب العزيمة والرخصة 


5 3 
[وبيان الفرض والواجب والسنة والنفل] 


العزيمة في الأحكام الشرعية: اسم لما هو أصل منهاء غيرٌ متعلق 
بالعوارض. 

سّميت عزيمة؛ لأنها من حيث كانت أصولا كانت في نهاية التوكيد 
حقاً لصاحب الشرع» وهو نافذ الأمر واجب الطاعة. 

والرخصة: اسم لما بني علی آعذار العباد» وهو ما يُستباح بخذر؛ مع 
قیام المحرم. 

والاسمان معا دلیلان علی المراد. 

آما العزم: فهو القصد المتناهي في التوکید» تسترا صار العزم یمینا 
وقال اله تعالی: #فشی ول ذ 4 عَرّمَا # طه/ ١1١6‏ : أي لم يكن له قصد 
مك في العصيان. 

وقال الله تعالى: # فصي رَكمَا رمرم من ال * الأحقاف/0". 

alg انر‎ NS 
تیسرت الاصابة؛ لکثرة الاشکال» وقلة الرغائب.‎ 
والعزيمة ا أقسام : فریضة وواجب وس ونفل.‎ 
فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في أنفسها.‎ 
أما الفرض: فمعناه: التقدير والقطع في اللغة» قال الله تعالئ:‎ ١ 


۳۳۸ 


4 ا 00 


سر نزاتها وفزشتها 6 النور/۱: آي قدرناها وقطعنا الااحکام فیها قطعا. 

والفرائض في الشرع: مقدرة» لا تحتمل زيادة ولا نقصاناًء مقطوعةء 
ثبتت بدلیل لا شبهة فيه» مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. 

وسميت: مكتوبة» وهذا الاسم يشير إل ضرب من التخفيف» ففي 
التقدير والتناهي يسرء ويشير إل شدة المحافظة والرعاية. 

چ د و اجو هر اه ل ا 
تعالی : *فاذا وبحت جنويها © الحج/٦":‏ آي سقطت. 

ومعنی السقوط: أنه ساقط علّماً» هو الوصف الخاص: فسمي به» أو 
ما لم ید العلم: صار کالساقط علیه» لا كما يُحمل. 

ویحتمل آن یوخذ من: الوجبة» وهو الاضطراب» سمي به لاضطرابه. 

وهو في الشرع: اسم ما ما دی یه شیم مین ات 
وتعدیل الأركان» والطهارة في الطواف» وصدقة الفطر والااضحية 
والوتر. 

۲ وله ماف اط وال الط و وا ماه :30 
صبّه» وهو معروف الاشتقاق. 

وهو في الشرع: اسم للطریق المسلوك في الدین. 

4- والنفل: اسم للزيادة في اللغة» حتی سَمیت الغنيمة: تلا + لأنها 
غير مقصودة: بل زيادة علی ما شرع له الجهاد» وسمي ولد الولد : نافلة؛ 
لذلك. . ظ 





۳۳۹ 


و ت 


۳ وعملا بالیدن» وهو من أركان الشرائع » ls‏ ویفسق 
تارکه بلا عذر. 

# وآما حکم الوجوب: فلزومه عملا» بمنزلة الفرض لا علماً على 
اليقين؛ لما في دليله من الشبهة» حتی لا یکفر جاحده ویفسّق تارکه [ذا 
استیخف بأخبار الاحاد» فأما متأولا: فلا . 

وأنكر الشافعي رحمه الله هذا القسم وألحقه بالفرائض. 

فقلنا: إن أنكر الاسم: فلا معنى له بعد (قامة الدلیل علی آنه یخالف 
اسم الفريضة. 

وان أنكر الحكم: بطل إنكاره أيضاً؛ لأن الدلائل نوعان: ما لا شبهة 
دين لقانب وال وا که یه مها ار لا وتا نت نايت 
الدلیل: لم یتکر تفاوت الحکم. 

وبيان ذلك آن النص الذي لا شبهه فيه : آوجب قر اءة القرآن في 
الصلاة » وهو قو له ی 8 فاقوا ا ا ر می الان 4 المزمل /۰ ۱۹ وخبر 
الاح ا وفيه ا عین آلا فلم يجز تعییر الأول بالثانی » بل 
يجب العمل بالثاني علئ أنه مكمّل لحكم الأول» مع قرار الأول» وذلك 








(۱) باب العزيمة والرخصة: قوله: وخبر الواحد عيّن الفاتحة: عن عبادة بن 
الصامت آن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
رواه الجماعة» وفي لفظ: «لا تجزیء ضلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». رواه 
الدارقطني» وقال: ٍسناد صحیح. 








۳۳۰ 


وکذلك الکتاب: آوجب الرکوع» وخبر الواحد: آوجب التعدیل". 

وکذلك الطواف مع الطهارة". 

e NS 

ومّن سوه بالكتاب والسنة المتواترة: فقد أخطأ في رفعه عن منزلته 
ووضع الاعلی عن منزلته وإنما الطريق المستقيم: ما قلنا. 

وكذلك السعي في الحج والعمرة"» وما أشبه ذلك. 

وکذلك تأخیر المغرب ل الاد الود بوا ثبت بخبر 
لواحد فاذا صلی في الطریق: مر بالاعادة عند آبي حنيفة ومحمد 
را ا عا کر ا اح 


(۱) قوله: وخبر الواحد آوجب التعدیل : هو حديث هريره المتقدم في باب 
بيان معرفة آحکام الخصوص اص ۸ ۰ ۳ 

(۲) قوله: وکذلك الطواف مع الطهارة: تقدم في آحکام الخصوص [ص۱۰۹]. 

(۲) قوله: وکذلك السعي: عن صفية قالت: «آخبرني نسوة من بني عبد الدار 
اللاتی آدرکن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قلن : دخلنا دار این ا خی فر آینا 
رسول الله صل الله عليه وسلم يطوف بین الصفا والمروة» والناس بين يديه» وهو 
وراءهم» وهو يسع حت أرئ رکبته من شدة ما یسعی » وهو يقول: اسعو | فان الله 
تعالی کتب علیکم السعي». رواه الدارقطني. قال ابن عبد الهادي: له |سناد صحیح. 

(4) قوله: ثبت بخبر الواحد: هو ما عن آسامة بن زید قال: «رّدفت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من عرفات» فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة: أناخ , 
فبال» ثم جاء فصببت عليه الرضوی فتوضاً وضوء و ثم قلت: الصلاة؟ قال : 
الصلاة آمامّك». متفق علیه. 





۳1 


فإن لم يفعل حتئ طلع الفجر: سقطت الإعادة؛ لأن تأخير المغرب 
ائما وجب لین وقت العشاء وقد انتهیم وقت العشاء» فانتهیم العم ...قلا 
يق امس را و اد نید رل وق 
الكتاب» فلا يفسد العشاء. 

وكذلك الترتيب في الصلوات واجب» ثبت بخبر الواحد"» فاذا 
ضاق الوقت» آو کثرت الفوائت؛ فصار معارضاً لحکم الکتاب بتغییر 
الوقتیة: سقط العمل به. 

وثبت کون الحطیم من البیت بخبر الواحد"" فجعلنا الطواف به 
قاتا یار متا 

# ا باقامتها من غیر افتراض؛ ولا 
وجوب ؛ لأنها طريقة آمرنا باحبائها» فتَستَحت الملامة بترکها. 


(۱) قوله: وکذلك الترتیب واجب بخبر الواحد: هو ما أخرج الدارقطني عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من نسي صلاة فلم یذکرها الا وهو 
مع الامام: فلیتم صلاتّه فٍذا فرغ من صلاته: فلیعد الصلاة التي نسي» ثم ليعد 
الصلاة التي صلاها مع الإمام». 

(۲) قوله: وثبت کون الحطیم من البيت بخبر الواحد: عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سألت النبي صلی الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو؟ قال: نعم». 
الحديث متفق عليه. 

وفي رواية عنها: «کنت أحب آن آدخل البیت أصلي فیه» فأخذ رسول الله صلئ 
الله زنل بيدي» فأدخلني الحجرء فقال: یی الحجر |ذا آردت دخول 
البيت» فإنما هو قطعة من البیت». رواه الخمسة الا ابن ماجه» وصححه الترمذي. 


1 


الا عا ا ا ا 


وقال الشافعي رحمه الله bU‏ بقة النبى صللئ الله عليه وسلم. 

قال ذلك في أرش ما دون النفس في النساء: إنه لا يتنصف إلى 
الثلث ؛ لقول سعید بن المسیب رضي الّه عنه: الستة. 

وقال ذلك في قتل الحر بالعبد". 

وعندنا : هي مطلقة: لا قيد فيهاء فلا تَقيّد بلا دليل. 

وکان السلف یقولون: سنَة العمرین(*. 

والسنن نوعان: 

اة وا ا یستوجب ساءة وكراهية. 


- والزواند. وتارکها لا یستوجب إساءة» کسیر" النبي عليه الصلاة 


(۱) قوله: لقول سعید بن المسیب: الل ابن آبي شيبة عن ربيعة بن آبي عبد 
الرحمن قال: «قلت لسعید بن المسیب: کم في هذه من المرأة؟ يعني الخنصر» فقال: 
عشر من الإبل» قال: قلت: وفي هذه؟ يعني الخنصر والتي تلیها؛ قال: عشرون» 
قلت: فهؤلاء؟ يعني الثلاثة» قال: ثلاثون» قال: قلت: ففي موّلاء وأوماً إلى الأربع؟ 
0 ا لم قلت : حین آلمت یا رمحي مصیتها: كان الال 
أخر ١١‏ السّنّة). 

(۲) قوله: وقال ذلك في قتل الحر بالعبد...[بیاض في الأصل]. 

(۳) قوله: كان السلف يقولون: سنّة العمرین....[یباض في الاأصل]. 

() وفي نسخ : کسنن. سائد. 


RBI 


والسلام في لباسه وقيامه وقعوده. 

فا هاا سان ا ت 
یکره» ET‏ وهر : انیت لها فنا 

وإذا قيل: يعيد: فذلك من حكم الوجوب. 

# وآما النفل: فما يثاب المرء على فعله» ولا يعاقب على تركه 

cE Noma N BUG AN, 
شرع دائماء فلذلك جعلناه من العزائم» ولذلك صح قاعدا وراکبا؛ لانه‎ 
على ما شرع : يلازم العجرًء لا محالة» فلارّمٌ اليس وهذا القدر من جنس‎ 
ال خص.‎ 

وقال الشافعي رحمه الله : لما شرع اللفل علی هذا الوصف: وجب 
آن یبقی کذلك غیر لازم وقد غیرثم آنتی حیث قلتّم باللزوم» وقلت 
آنا: ٍن ما لم یفعل بعد: فهو منخية فيهء. قبطل المؤدئ حکماً له 
کالمظنون. 0 

وقلنا نحن: ان ما آداه: فقد صار لغیره مسلّما الیی وحق غیره 
محتر» مضمون علیه تلافه: ولا سبيل إله الا بالزام الباقي» وهما آمران 
متعارضان» آعني: المودی وغیر المودی» فوجب الترجیح لما قلنا 
بالاحتیاط في العبادات. 





وهو كالنذر: صار لله تعالی تسمیت لا فعلاء ثم وجب ؟ لصبانته ابتداء 
تور - 2 o£ 1 E. E‏ 
بشعل » فلان پبچبت لصبانة ایتد اء الفعل : بقاؤه أو 2 : 


والسنن کثيرة في باب الصلاة والحح وغیر ذلك. 





۳۳ 


وأما الر خص فاربعة آنواع: 
نوعان من الحقيقة» آحدهما آحق من الاآخر» ونوعان من المجاز 
-١‏ أما أحق نوعي الحقيقة: فما استبيح مع قيام المحرم» وقیام حکمه 


2 


حمعك فهو الكامل في الرخصة. 


مثل المکره على اجراء کلمة الکفر: أنه يرخص له إجراؤهاء 
والعزیمة: فی الصبر حتئ یقتل ؛ لآن حرمة الکفر قائمة؛ لوجوب حق الله 
تعالى في الایمان» لکنه رخص تلعذر وهو أن حق العبد في نفسه يفوت 





القتل صورة ومعنى» وحزة الله تعالل لا يفوت معن؛ لأن التصديق باق 
ولا یفوت صورة من کل وجه؛ لژن آداء الایمان قد صح. 

وليس التكرار بركن» لكن في إجراء كلمة الکفر هك لحقه ظاهرا 
SC ad ES‏ 
حسبة في دينه ؛ لاقامة حقه ظاهرا» فهذا مشروع قرب فبقي عزيمة» 
وصار بها مجاهدا. 

- وكذلك الذي يأمر بالمعروف إذا خاف القتل: رخص له في الترك؛ 
لما قلنا من مراعاة حقه» وإن شاء صبر حتئ يقتل» وهو العزيمة؛ لأن حق 
الله تعالئ في حرمة المنكر باق» وفي بذل نفسه: إقامة المعروف؛ لأن 
انظاهر ال فتل: تفرّق جَمم الق وما کان غرضه [لا تفریق جَمعهم» 
ذل زنب نصا تاه 

بخلاف الغازي إذا بارز وهو يُعلم أنه يقتل من غير آن ينكي فیهم؛ 
لان جمعهم لا یتفرق بسببه E‏ ی اي 





۳۳۵ 


عو للق هش اما الاک وان قير د ی لين اسان 
حقه في النفسء فٍذا صبر حتی قتل: كان شهيداً؛ لقيام الحرمة» وهو حق 
ی 

وی و ای بت سا و ها E‏ 


- وکذلك صائم أكره علئ الفطر. 


م 


- ومحرم أكره على جناية وا ا ذلك من العبادات» والحقوق 
ام و اه کر 

۲ وآما القسم الثاني: فما يُستباح بعذر مع قيام السبب موجباً لحكمه. 
غير أن الحكم متراخ. 

مثل المسافر رخص له آن بُقطر؛ بناء علی سبب متراخ حکمه > فکان 
دون ما اعتّرض على سبب حل حكمه. 

وإنما تكمل الرخصة بكمال العزيمة» لكن السبب لما تراخئ حکمه 
من غير تعليق: كان القول بالتراحي بعد تمام السبب رخصة فأبيح له 
ال وكات العزيمة أو عندنا؛ لکمال سببه ولتردد في الرخصةه 
حت صارت العزيمة تؤدّي معني الرخصة من وجه الك ل 
على ما نبیّن في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالئ. 

وقد أعرض الشافعي رحمه الله عن ذلك» فجعل الرخصة أولئ؛ 
اعتباراً لظاهر تراخي العزيمة» إلا أن يُضعقه الصوم: فليس له أن يبذل 
نفسه لاقامة الصوم ؛ لاله یصیر قتیلاً بالصوم» فیصیر قاتلاً فسَّه بما صار 
به مجاهداء وفي ذلك تغییر المشروع» فلم یکن نظیر مُن بذل نفسه لقتل 


۳۳۹ 


الظالم حتی آقام الصوم حقاً لله تعالئ؛ لأن القتل مضاف إلى الظالی فلم 
يصر الصابرٌ مغیرا للمشروع» فصار به مجاهدا. 

۳ وأما نم نوعي المجاز: فما فما وضع عنا من الاصر والأغلال فان 
دامر وحم تدارا ء لأن الأصل ساقط لم يق مشروعاء فلم يكن 
ل من حيث هو نسخٌ تمحّض تخفيفاً. 

6 وأما القسم الرابع: فما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في 
Ee‏ 

فمن حيث سقط أصلاً: كان مجازاء ومن حيث بقى مشروعاً في 
الجملة: كان شبيهاً بحقيقة الرخصة» فكان دون القسم الثالث. 

مثاله: ما روي آن النبي علیه الصلاة والسلام رخص في السلم 
وذلك لآن أصل البیم آن يلاقي عیناً موجودة» وهذا حکم باق مشروعٌ 
لکنه سقط في باب السلم أصلا؛ تخفیفا؛ حتی لم يبق تعیینه في السلم 
مشروعاء ولا عزيمة» وهذا لآن دلیل الیسر متعیّن؛ لوقوع العجز عن 
التعييةغ فوضع عنه أصلا. 


)١(‏ حديث: أن النبي صائ الله عليه وسلم رخخّص في السّلّم: قال القرطبي في 
(شرح مسلم»: «ومما یدل علئ اشتراط الأجل في السلم: الحديث الذي قال فيه: نهئ 
وبع الى مقطا ويام وري واي وله وارعی قي سم التهى: 

ولم أقف عليه هكذاء وعندي أنه 0 فحديث النهي : هو حديث حكيم بن 
حزام ) وحديث الرخصة: هو حديث ابن عباس » قال: «قدم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار الستّة والسنتین» فقال: من آسلف في تمر: 
فلیسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم». رواه الجماعة. 


۳۳۷ 


وکا انیم ناشن از اکن التته از اتحضط اما 
مت وی : لأن الحرمة ا تخت ا ج صار انها لاآن حرمته 
ما ثبتت إلا صيانة لعقله ودینه عن فساد الخمرء ونفسه عن الميتة. نذا 
خاف به فوات نفسه: لم تستقم صيانة البعض بفوات الکل» فسقط 
. المحرّم» وكان هذا إسقاطاً لحرمته» فإذا صبر: لم يصر مؤدياً حق الله 
8 فكان مضيّعاً دمّه» إلا أن حرمة هذه الأشياء مشروعة في الجملة. 

- ومن ذلك: ما قلنا في قصر الصلاة بالسفر: إنه رخصة إسقاط» حت 
لا يصح آداژه من المسافی وانما جعلناها اسقاطا؛ استدلالاً بدلیل 
اقم ۱ 

أما الدليل: فما روي «أن عمر رضي الله عنه قال: آنقصر الصلاة ونحن 
آمنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه صدقة تصدّق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته)"''. 

ا و ينا اله ا ام کک 
يحتمل الرد» وإن كان المتصدق من لا تلزم طاعته» كولي القصاص إذا 
عفا» فممّن تلزم طاعته: أولى. 


)١(‏ حديث عمر: أنقصر الصلاة ونحن آمتون: ناض فی ااا عن 
یعلی بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: فس لتك جتاح أن تفصروأ مِنَّ رد ان 
نم آن يفيك أي ك4 : فقد أمنَ الناس؟ فقال: عجبتُ مما عجبت منه» فسألت 


7 ۱ ۱ 2 7 
النبي صلى الله عليه وسلم عن دلك» فقال: صدقة تصدق له بها علیکم فاقبلوا 
صدقته". رواه الجماعة الا البخاري. 


۳۳۸ 


واه E‏ 
أحدهما: أن الرخصة للتيسير» وقد تعيّن اليسر في القصر بيقين» فلا 
یبقی الاکمال الا مونةٌ محضة» لیس فیها فضل ثواب؛ لأن الثواب في آداء 
ما علیه. فالقصر مع مونة السفر: مثل الاکمال؛ كقصر الجمعة مع إكمال 

الظهر» فوجب القول بالسقوط أصلا" 

والثاني: أن التخيير إذا لم يتضمّن رفقاً بالعبد: كان ربوبية» وانما 
للعباد اختيار الأرفق» فإذا لم يتضمّن رفقاً بالعبد: كان ربوبية» ولا شركة 
له و 
ألا ری آن الشرع تولی وضع الشرائع جبرا» بخلاف التخییر في أنواع 
الکفارة ونحوها لانه یختار الارفق عنده. 

ولهذا لم تُجعل رخصة الصوم إسقاطاً؛ لأن النص جاء بالتأخير بقوله 


مه ہے لر سو چ 


تعالی : لإفودة من َا أ 4 البقرة/۰۱۸ لا بالصدقة بالصوم. 

وإنما إسقاط البعض في هذا: نظير التأخیر» والحکم هو التأخیر 
وال مار ؟ لآن الصوم في السفر يشق عليه من وجه؛ ات 
ای ی اه مه و وهی هی ا الس 
والتأخير إلئ أيام الا قامة پتعذر من وجه. وهو الانفراد» ویخف من وجه 
وهو الرفق بمرافق الاقامة. 

والناس في الاختيار متفاوتون» فصار التخيير لطلب الرفق» فصار 
الاختیار ضروریا وللعبد اختیار ضروری» فأما مطلق الاختيار: فلا؛ لأنه 

7 و 6 ه ع 5 وه و 
إلهي» وصار الصوم أولئ؛ لأنه أصل» وقد يشتمل علی معنی الرخصة؛ 


۳۳۹ 


لما قلناء وهو الذي وعدناه في أول هذا الفصل. 

وانما تمسك الشافعي رحمه الله في هذا الباب بظاهر العزيمة 
والرخصة كما هو دأبه في درك حدود الفقه والله أعلم. 

* ولا یلزم علی ما قلنا: رجل آذن لعبده في الجمعة: أنه إن شاء صلی 
آربعا وهو الظهر وان شاء صلی رکعتین» وهي الجمعة؛ لان الجمعة 
هي الاأصل عند الاذن. ولأنهما مختلفان فاستقام طلب الرفق. 

وكذلك من قال: إن دخلت الدار فعلي صيام سنّة» ففعل وهو معسر: 
كان له أن يصوم سّة» أو يكفرَ بصيام ثلاثة أيام عند محمد رحمه الله. 

وهو مروي في «النوادر» عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 

أما في ظاهر الرواية: فيجب الوفاء به» لامعال 4 اند :یات 
في المعنی» آحدهما: قربة مقصودة والثاني: كفارة. 

وفي مسألتنا: قاس فصار کالمدیر اذا جنا : لزم مو لاه لاقل من 
الارش» ومن القيمة من غیر خیار» بخلاف العبد ؛ لما قلنا. 





چا ولا يلزم أن موسی عليه السلام كان ا بين أن پرعی غ شعیب 
کانت مهرا لازما والفضل کان برا منه» والله أعلم. 

# ويتصل بهذه الجملة معرفة حكم الأمر والنهي في ضد ما نسبا لیه. 
وهذا تابع غير مقصود في جنس الأحكام؛ فأخرناه. 
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۳۶ ۰ 
0 


حكم الأمر والنهي في أضدادهما 


اختلف العلماء في الامر بالشي»: هل له حکم في ضده إذا ل قد 
ضده بنهی؟ 

قال بعضهم : لا حکم له فيه أصلا. 

وقال الجصّاص رحمه الله: يوجب النهيّ عن ضله إن كان له ضد 
و هذا . 

وقال بعضهم: يوجب كراهية ضده. 

وقال بعضهم : يقتضي کراهية ضده وهذا أصح عندنا. 

# وآما النهي عن الشيء: فهل له حکم في ضده؟ 

فعلی هذا یضاً قال الفریق الأول: لا حکم له فيه بوجه. 

وال الحصاض وجه ا ا عن د ا كان أمر اروس وان 
كان له أضدادٌ: لم يكن أمرا بشيء منها. 

وقال بعضهم: یوجب آن یکون ضده في معنئ سنَّة واجبة. 

وعلی القول المختار: يحتمل أن يقتضي ذلك. 

- احتج الفریق الأول: بأن كل واحد من القسمين ساكت عن غيره: 
وقد بِيئًا أن السكوت لا یصلح دلیلا شرعیا آلا بری آنه لا یصلح دلیلا لما 
وضع له فیما لم یتناوله الا بطریق التعلیل» فلغیر ما وضع له أولى. 


۳:۱ 


- واحتج الجصاص رحمه الله: بأن الأمر بالشيء وضع لوجوده. ولا 
وجود له مع الاشتغال بشيء من آضداده فصار ذلك من ضرورات 
-20 

وآما النهي: فانه للتحریم. 

تفن لبور يده قد E CG‏ 

دان ]ف لع 2 سيد الى من اوور ها ده 
ألا يرئ أن المأمور بالقيام ٍذا قعد آو نام أو اضطجع: فقد فوت المأمور 
به» والمنهي عن القیام: لا یفوّت حکم النهي» بأن يقعدء أو ينام» أو 

قال: وأجمع الفقهاء رحمهم اله آن المرأة منهية عن کتمان الحیض 
بقوله تعالی : ولا بل کم آن یکمن ماع َه ف آزمام 44 البقرة/۰۲۲۸ تم 
کان ذلك مرا بالاظهار؛ لآن الکتمان ضده واحت وهو الاظهار. 

واتفقوا آن المحرمٌ منهي عن لیس المخیط ولم يكن مأموراً بلس 
شيء متعین من غیر المخیط. 

- واحتج الفریق الثالث: بآن الأمر علی ما قال الجصاص رحمه الله» 
إلا آنّا آبتنا بکل واحد من القسمین آدنی ما یثبت به؛ لأن الثابت لغیره 
ضرورة: لا يساوي المقصود بنفسه. 

- وآما الذي اخترناه: فبناء علیم هذاء وهو آن هذا لمّا کان آمرا 
ضروریا: سمیناه اقتضاء ومعنی الاقتضاء ها هنا: آنه ضروري غير 
مقصود؛ فصار شبیهاً بما ذکرنا من مقتضيات أحكام الشرع. ٠‏ 


























E۲ 


U,‏ ۳۳ 5 8 َي أن لوحن 9 فليس 
ا فلا یصیر الأمر ثابتاً بالنهى ؛ ۲ لآن الکتمان ۳ يبق 
مشروعا؛ لما تعلق بإظهاره من آحکام الشرع» فصار بهذه الواسطة 
7 

ب وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «لانکاح إلا ۳ 

- وفائدة هذا الأصل : ن لتحريملذالم یکن مقصودا لام لم یعتبر 
الا من حیث يفوت الأمرء فإذا لم يقواثه: كان که كالآمر بالقيام : 


لیس بنهي عن القعود قصداء حتی |ذا فعد » ثم قام: لم تفسد صلائه بنفس 


القعود» ولکنه یکره. 

- ولهذا قلنا: إن المحرم لما تُهي عن لس المخیط: کان من الم 
اانا ا 

ولهذا قلنا: : ال العدة لما كان معناها النهى عن الخروج والتزوج: لم 
کر تالک وی ا ا عا نو ا 


)۱( باب حكم الأمر والنهي في آضدادهما: حدیث: (لا نکاح الا بشهود» 
تقدم في باب النهي اص ۱۸۷ ]. 

(۲) قوله : کان من السّة لبس الازار: عن ابن عباس «انطلق النبي صلی الّه علیه 
وسلم من المدينة بعد ما ترجل » وادهن» وا إزاره ورداءه هو وآصحابه فلم ينه 
عن شيء من الاردية ل تلبس » إلا المزعفرة التي تردع الجلد». الحدیث رواه 
البخاری. [تردع الجلد E‏ فض صبعَها عليه. النهاية لابن الاثیر ۰۲۱۵/۲ سائد]. 


FEE 


بخلاف الصوم؛ لأن الكف وجب بالأمر مقصودا به. 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إن مّن سجد على مكان نجس: لم 
تفسد صلاته؛ لأنه غيرٌ مقصود بالنهي» وانما المقصود بالأمر فعل 
السجود علی مکان طاهر ومذا لا یوجب فواتّه» حتی اذا أعادها على 
مكان طاهر: ای 

ولهذا قال أبو يوسف رحمه الله: إن إحرام الصلاة لا ينقطع فرك 
القراءة في مسائل النفل؛ لأنه أمر بالقراءة» ولم ينه عن تركها قصداًء فصار 
الترك حراماً بقدر ما يَفُوْت من الفرض» وذلك بهذا الشفع» فأما احتمال 
شفع آخر: فلا ينقطع به. 

# ولا يلزم أن الصوم يَبطل بالأكل؛ لأن ذلك الفرض ممتدء فكان 
د أ 

ولهذا قلنا: إن السجود على مكان نجس: يقطع الصلاة عند أبي حنيفة 
د ا و ی ی سره كان و 
صار الساجد علی النجس مستعملاً له» بمنزلة الحامل له بحکم الفرضیة 
والتطهیر عن حمل النجاسة فرض دائم في آرکان الصلاة» وفي المکان 
أيضاًء فیصیر ضده مفوتا للفرض. 

ولهذا قال محمد رحمه الّه: ٍن احرام الصلاة ینقطع بترك القراءة في 
النفل في رکعة؛ لأن القراءة فرض دائم في التقدیر حکماً علی ما عرف» 
فینقطم الاحرام بانقطاعه» بمنزلة آداء الرکن مع النجاسة. 





E 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : الفساد بترك القراءة في ركعة ثابت بدليل 
محتمل”"» فلم يتعد إلئ الإحرام» وإذا رل في الشفع كله: فقد صار 
لفساد مقطوعاً به بدلیل یوجب العلم» فتعدئ إلئ الاحرام. 

ولهذا قال: في مسافر ترك القراءة: ٍن احرام الصلاة لا ینقطع» وهو 
قول آبي یوسف رحمه الله؛ لأن الترك متردث محتمل للوجود؛ لاحتمال 
نية الإقامة» فلم يصلح مفسدا. 

فصار هذا الباب أصلاً يجب ضبطه» تُبْتنئْ عليه فروعٌ يطول تعدادهاء 
والله أعلم بالحقائق. 


0 E 

8 
30 
لم 

8 

9 

۸۳ 


)١(‏ قوله بدليل محتمل : هو ما أخرجه الطبرانى من حديث أبى هريرة رضصى الله 
عنه : نادئ منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: للا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 
الکتاب». 


۳:۵ 


باب بیان آسباب الشرائع 

اعلم أن الامر والنهي علی الاقسام التي ذکرناها نما پراد بها طلب 
الاحکام المشروعة وآداژها» وانما الخطاب للأداء. 

ولهذه الأحكام أسبابً تضاف إليها شرعية» وضعت تیسیراً علی 
العباد» وانما الوجوب بایجاب الّه تعالی » لا آثر للاسبات في دلك » وائم 
NEE,‏ 

ولما کان الایجاب غيباً عنا: تسب الوجوب إلى الأسباب الموضوعت 
وثبت الوجوب جبرأء لا اختيار للعبد فيه. 

ثم الخطاب بالامر والنهي للاداء: بمنزلة البیعم» يجب به الثمن» 
یطالب بالاداء. 

ودلالة صحة هذا الأصل: إجماعهم على وجوب الصلاة علی النائم 
في وقت الصلاة» والخطاب عنه موضوع. 

ووجوب الصلاة علی المجنون إذا انقطع جنوئه دون يوم وليلةء 
وعلئ المغمئ عليه كذلك» والخطاب عنهما موضوع. 

وکذلك الجنون ادال یستغرق شهر رمضان کل 

والاغماء والنومٌ وان استغرقه لا یمتنم بهما الوجوب ولا خطاب 
علیهما بالاجماع. ۵ 











۳:1 


وقد قال الشافعي رحمه الله بوجوب الزكاة على الصبي» وهو غير 
مخاطب بالاداء. 

وقالوا جميعاً بوجوب العشر» وصدةة الفطر علیه. 

فعلم بهذه الجملة: أن ري ةر أسباب شرعيف 
غير الخطاب. 

وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه» وتعلقه به؛ لأن الأصل في 
إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سبباً له» وحادثاً به» وكذلك إذا لازمه 
تفرگن دول اند فان زرد ۰ 

* فإذا ثبتت هذه الجملة: قلنا: وجوب الإيمان بالله تعالئ كما هو 
بأسمائه وصفاته مضاف إلى إيجابه في الحقيقة» لكنه منسوب إل حدث 
العالم ؛ تیسیرا على العباد» وقطعاً لحجج المعاندين. 

وهذا سببٌ یلازم الوجوب؛ لأنا لا نعني بهذا أن يكون سبباً لوحدانية 
الله تعالئ» وإنما نعني به أنه سبب لوجوب الایمان الذي هو فعل العباد» 
EM EN Gg Ey‏ 
أجرئ به ستته إلا والسبب بلازمه؛ لأن الانسان المقصود به وغیره ممن 
ها عالم بنفسه» سنمي عالما؛ لاله جعل علماً علیل وجوده 
ووحدانيته. 

ولهذا قلنا: إن إيمان الصبي صحيحٌ وان لم یکن مخاطبا ولا مأمورا 
به لانه مشروع بنفسه وسببه قائم في حقه. دائم؛ لقیام دوام من هو 





ِ ۶ 3 ۳7 م7 
مقصود به» وصحة الأداء تبتنئ على کون المؤدئ مشروعا بعد قيام سببه 


ی هواد لآ علی لزوم آدائه » كتعجيل الدين المؤجل. 


۳:۷ 


* وأما الصلاة: فواجبة بإيجاب الله تعالئ بلا شبهة» وسببٌ وجوبها 
في الظاهر في حقنا: الوقت الذي ينسب إليه. 

وما بين هذا وبين قول من قال: إن الزكاة تجب بإيجاب الله تعالئ؛ 
و الال سك لاص بت نساب اه ا ووا العمد 
سببه: فرق» ولیس السبب بعلة. 

والدلیل علیه: آنها أضيفت إلئ الوقت» قال الله تعالئ: 8 قر اَلَو 
دول لس 6 الاسراء/۰۷۸ فالنسبة باللام أقوئ وجوه الدلالة على 
تعلتها بالوقت. 

وكذلك يقال صلاة الظهر والفجر: على ذلك إجماع الأمة» ویتکرر 
بتکرر الوقت» ویبطل قبل الوقت آداژه» ويصح بعد هجوم الوقت وإن 
تأخر لزومها» وقد تقدم ذکرنا لأحکام هذا القسم فیما یرجم الی الوقت. 

# وسبب وجوب الزکاة: ملك المال الذي هو نصابه؛ لأنه في الشرع 
مضاف إلى المال والغنئ» ويتسب إليه بالاجماع. 

ويجوز تعجيلها بعد وجود ما يقع به الغنئ» غير أن الغنئ لا يقع على 
الكمال واليّسر إلا بمال هو نامء ولا نماء إلا بالزمان» فأقيم الحول وهو 
المدة الكاملة لاستنماء المال مقام النماء» وصار المال الواحد بتجدد 
النماء فيه: بمنزلة المتجدد بنفسه» فيتكرر الوجوب بتكرر الحول» على أنه 
متکرر بتکرر المال في التقدیر. ۵ 

# وسبب وجوب الصوم: آیام شهر رمضان قال الّه تعالی: * فمن 


هد منک أَلدَّهَرَ فليِضْمَهُ * البقرة/ ۰۱۸۵ آي فلیصم في آیامه» والوقت متی 











۳:۸ 


جعل سبباً: كان ظرفاً صالحاً للاداء» واللیل لا یصلح له فعلم أن اليوم 
سببه» بدلالة نسبته إليه» وتعليقه به» وتعلیق الحکم بالشيء شرعا: دلیل 
علی آله سیبه» هذا هو الاصل في الباب» وقد تگرر بتکرره» وُسب للیه 
فقیل : صوم شهر رمضان» والنسبة تقتضي السببية. 

وصح الأداء بعده من المسافر» وقد تأخر الخطاب به عنه» ولهذا 
وجب علی صبي یبلغ في بعض شهر رمضان؛ وکافر يسلم بقدر ما آدرکه؛ 
لأن كل يوم سبب لصوم ا و انات 

وقد مرت آحکام هذا القسم 0 

# وسبب وجوب صدقة الفطر على کل مسلم غني: رس یمونه 
بولايته عليه» ثبت ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (آدوا عن کل 
حر وعبد». 


وبقوله عليه الصلاة والسلام: (آدوا عمن وو 


وبيانه : أن كلمة: : عن : ؛ لانتراع ی ۱۸ فتدل على أحد وجهين: إما أن 
يون سبباً ينتزع الحكم عنه» يا سمالت بن فيؤدئ عنهء 


)١(‏ باب بيان أسياب الشرائم : حدیث: آدوا عن کل حر وعبد: تقدم في باب 
وجوه الوقوف علی آحکام النظم اص ۲۵ ۳]. ۵ 

(۲) حدیث: آدوا عمن تمونون:.. [ بباض في الاأصل]... وللبيهقي عن ابن 
عمر قال: «أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغیر والکبیر» 
والحر والعبد ممن تمونون»» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وفي إسناد هذا 


۾ ك 
کش . 





e 


وبطل الثاني؛ لاستحالة الوجوب علی العبد والکافر والفقیر فعلم به أنه 
سبب» ولذلك یتضاعف الوجوب بتضاعف الرژوس. 

EES‏ لد ما الب لا میت قرط 
تا سم الا مار اه تیا سای نب ضاعت 
الوجوب: فلا یحتمل الاستعارة. 

وبیان قولنا: ان الاضافة تحتمل الاستعارة: ظاهر؛ لأن الشيء يضاف 
ال الشرط ممجازك فأما تضاعف الوجوب. فلا یحتمل الاستعارة؛ لن 
الوجوب نما یکون بسبب آو علة» لا یکون بغیر ذلك» وهذا لا تتصور فيه 
الاشتعازة:: وكذلك وت المؤنة يرجح الرأس في dS‏ 
معني الموّنة منه فی موضعه. 

# وسبب وجوب حج البیت: آنه پنسب إليه» ولم يتكرر» قال الله 
تعالی: ول التاس جح بت 4 آل عمران/۹۷. 

وأها: الوقع» قي شود ١‏ الأذاته: لاله اله اله يتك رن كر ره قي 
أن الأداء شرع متفر قا ۳ 2 أمكنة وأزمنة يشتمل عليها جملة 
وقت الحج» فلم یصح تغييرٌ الترتيب» کما لا یصح السجود قبل 
الرکوع» فلذلك لم یجز طوافٌ الزيارة قبل يوم النحرء والوقوفٌ قبل 
یوم عرفه. 

e Io 
إليه» ولا يتكرز بتكررهء ويصح الأداء دونه من الفقراء.‎ 


ع وو ۱ 


الا يُرئ أنه عبادة بدنيةء» فلا يصلح المال سبباً لهاء ولكنها عبادة 


۳9۰ 
هجرة وزيارة» فکان البیت سبباً لها 

وسبب وجوب العشر: الأرض النامية بحقيقة الخارج؛ لأن العشر 
ينسب الی الأرض» وفي العشر معنى مؤنة الأرض؛ لأنها أصل » وفیه 
معن العبادة؛ لأن الخارج للسبب وصف» وصار السبب بتجدد وصفه 
متجدداً في التقدیر» فلم يجز التعجيل قبل الخارج؛ لأن الخارج بمعنئ 
السبب لوصف العبادة» فلو صح التعجيل: لخلص معن المؤنة» فلما 
صارت به الأرض نامية: أشبه تعجيل زكاة السائمة» والإبل العلوفة» ثم 
ابا ما 

# وكذلك سبب الخراج» إلا أن النماء معتبرٌ في الخراج تقديراً. لا 
تحقيقاً بالتمكن به من الزراعة» فصار مؤنة باعتبار الأصل› وعقوبة باعتبار 
الوفيقتي أن الورزاعة كما د اللناتناة بواعر ع ی تاه اس 
لضرب من المذلّة» ولذلك لم یجتمعا عندنا 

* وسبب وجوب الطهارة: الصلاة؛ لأنها تنسب إليهاء وتقوم بهاء 
وهي شرطهاء ان حت لم تجب قصداء لكن عند إرادة الصلاة 
والعلزت را ا سای روط العاف و معا أن ا 
الحدث سببآء آلا يُرئ أنه إزالة له وتبديل له» فلا يصلح سبباً له 

* وأما سبب الحدود والعقوبات: فما تسب لیه من قتل وزناه 
وسرقة. 

* وسبب الكفارات: ما نُسبت إليه من أمر دائر بين حظر وإباحة» مثل 
الفطر» وقتل الخاطی»» وفتل الصید» والیمین» ونحوها. 

وقتل العمد» وال الغموس» وما آشبهٌ ذلك: لا یصلح سما 


50١ 


للکفارت وتفسیر ذلك پذکر فی موضعه [ن شاء الّه تعالی. 
۾ فف نات سر البقاء المقدور بتعاطیها والبقاء معلق 
الل والکفایت وطریتهما اسباب غ مض الاك 


ڳو موه مچ مهو 


a عام ها‎ 
IT A A I A 


۳۲ 


اعلم أن سْنّة النبي عليه الصلاة والسلام جامعة للأمر والنهي. 
والخاص والعام وسائر الأقسام التي قد سبق ذكرها. 

وكانت السنّة فرعاً للکتاب في بيان تلك الاقسام بأحكامهاء فلا 
نعيدهاء وإنما هذا الباب لبيان وجوه الاتصال» وما يتصل بها فیما یفارق 
الكتاب» وتختص السئن به. 

وذلك آربعة آقسام: 

۱- قسم في كيفية الاتصال بنا من رسول الّه صلی الّه عليه وسلم. 

۲- وقسم في الانقطاع. ۵ 

۲- وقسم في بیان محل الخبر الذي جعل حجة فيه. 

4 وقسم في بیان نفس الخبر. 

* فأما الاتصال برسول الله عليه الصلاة والسلام فعلی مراتب: 

E a. 


6۶ 85 


۱ 
- واتصال فيه ضرب شبهة صور 


۷ 


۳ 








- واتصال فیه شبهة صورة و 
# وآما المرتبة الاولی» فهو المتوات وهذا باب المتواتر: 











TOT 


باب المتواتر 


الخبر المتواتر: الذي اتصل بك من رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اتصالاً بلا شبهة» حتى صار كالمعاين المسموع منه. 

وذلك بأن یرویه قوم لا بحصی عددهم ولا یتوهُم تواطوهم علی 
الکذب؛ لکثرتهم» وعدالتهم» وتباین آماکنهم » ویدوم هذا الحد فیکون 
أر لم اتوي و اع ی 

وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس» وأعداد الركعات» 
ومقادیر الزکوات» وما آشبه ذلك. 

وهذا القسم یوجب علم الیقین» بمنزلة العیان علماً ضرورياً. 

ومن الناس من أنكر العلمّ بطريق الخبر أصلاً. 

وهذا رجل سفیف لم یعرف نفسه» ولا دیّه ولا دنیاه» ولا أمه ولا 
آباه» مثل من آنکر العیان. 

وقال قوم: إن المتواتر يوجب علم طمأنينة ؛ لا يقين» ومعنی الطمانينة 
عندهم: ما پحتمل آن یتخالجه شك أو يعتريه وهم. 

قالوا: لأن المتواتر صار جمعاً بالاحاد» وخبرٌ کل واحد منهم 
بحتمل والاجتماع یحتمل التواطق وذلك کاخبار المجوس قصة 








۳۵ 


ا واخبار البهود صلب عيسئ عليه السلام". 
وهذا قول باطل» نعوذ بالله من الرَيْع بعد الهدئ» بل المتواتر يوجب 
۳ 2 2 و 
علم القن ضرورة» بمنزلة العیان بالبصر» والسمع بالاذن وضعا 
ود تم فا 


أما الوضع: فإنا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر: مثل المعرفة بأولادنا 
عياناًء ونجد المعرفة بأنا مولودون نشأنا عن صعَّر: مثل معرفتنا به في 
No Oy‏ 

وآما التحقیق: فلان الخلق خلقوا على همم متفاوتف وطبائع متباینف 
لا تکاد تقع آمورهم الا مختلفة. فلما وقع الاتفاق: کان ذلك لداع لیه. 
وهو سماع» آو اختراع» وبطل الاختراع؛ لآن تباين الأماکن» وخروجهم 
عن الاحصاء مع العدالة: یقطع الاختراع» فتعیّن الوجه الاآخر. 

والطمأنينة علی ما فسّره المخالف: إنما تقع بغفلة من المتأمل لو 
نأك حق تأمله: لوضح له فسا باطنه» فلمَ اطماأن بظاهره: کان مر 


(۱) باب المتواتر: قوله: وآما آخبار زراذشت... الى آخره: تقل الحافظ آبو 
محمد ابن حزم في کتاب «الملل والّحّل» له: اختلاف" آهل الاسلام في نبوة 
ل E‏ م 
درهماء ا يعي واو مدا و 
الکذب وقد روئ القصة ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند صحيح» ورواها النسائي 
وابن جرير» ولم يتعرض أحد منهم لعدّة اليهود. والله أعلم. 
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میحتملا فأما آمر یو کد باطلّه ظاهره» ولا پزیده التامل الا تحقیقا: فلا 
کالداخل علی قوم جلسوا للمأتم: يقع له العلم'" به عن غفلة عن التأمل» 
ولو تأمّل حقّ تأمّله: لوضح له الحق من الباطل. 

* وأما العلم بالمتواتر: فإنما يجب عن دليل أوجب علماً بصدق 
المخبّر به؛ لمعنى في الدليل» لا بغفلة من المتأمل. 

واا بو له صلی اه عله وسلم» ورضي الله عنهم کانا قومً 
عدو لك أئمة لا بحصی عددهم» ولا تتفق آماکنهم ؛ طالت صحبتهم 
واتفقت کلمتهم من بعد ما تفرقوا شرقا وغربا وهذا يقطع الاختراع. 
وم تصور الخفاء مع بعد الزمان. 

ولهذا صار القرآن معجزة؛ لأنهم عجزوا عن ذلك» واشتغلوا ببذل 
الأرواح» فکان خبرهم في نهاية البیان قاطعاً احتمال الوضع. يقيناً بلا 
شبهة» اذ لو کان فیه شبهة وضنم: لمَا خفي مع کثرة الأعداء» واختلاط 
أهل النفاق» قال الله تعالى : وف یک سمعون هي € التوبة/۷٤.‏ 

وذلك مثل سلامة كتاب الّه تعالی عن المعارضة وعجز البشر عن 
ذلك» إذ لو كان ذلك: لما خفي مع كثرة المنعثتين» وهذا مثله. 

* فأما آخبار زراذشت: فتخیل کل 


۱ 
۲ التقریر للبابرتي ۰۱84/4 سائد. 


)۲( ات 0-5 والمراد: علم الطمأنينة. ينظر كشف الأسرار 22/7 


۳۵۹ 


وأما ما روي أنه أدخل قوائم فرسه في بطن الفرس: فانما روا آنه 
فعَل ذلك في خاصة الملك وحاشیته» وذلك آية الوضع والاختراع إلا أن 
ذلك الملك لما رأئ شهامته : تابعه علی التزویر والاختراع فکان العلم به 
لغفلة المتأمل» دون صحة الدليل. 

وكذلك أخبار اليهود مرجعها إلى الآحاد» فإنهم كانوا سبعة نفر دخلوا 
علیه. 


وأما المصلوب: فلا يُتأمل فيه عادة مع تخیر هیئته» وعلی آنه ألقي 
على واحد من آصحاب عیسی عليه السلام شبّههء كما قص الله تعالی: 

وکن سب هم که ال0 ولك جائز؛ استدراجا ف قوم 
متعنتین» حكم الله تعالئ عليهم بأنهم لا يؤمنون» فکان محتملا. 

مع آن الرواة هل تعنّت وعداوةه فطلت هذه الوجوه بالمتواتر» واله 
أعلم» فصار منکر المتواتر ومخالفه کافرا باه العظیم. 

وآماالمرتبة الثنية: فهو المشهور وهذا: باب المشهور من الأخبار: 


۳۷ 


باب المشهور من الاخبار 


لمشهور: ما كان من الآحاد في الأصل» ثم انتشرء فصار ينقله قوم لا 
يُتوهّم تواطؤهم علئ الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصخابة رضي الله 
عنهم ومن بعد هم وآولعك هم قوم كاه أئمة لك موه ار 
بشهادتهم وتصديقهم: بمنزلة المتواتر) حجءة من خجح الّه تعالی. . 

حتئ قال الجصاص رحمه الله: إنه آحد قسمي المتواتر. 

تال هسب ات یه إن امشو رن ون لسار در بسانت 
ولا يكفر. 

مثل حدیث المسح علی الخفين» وحديث الرجه”"» وهو الصحيح 


(۱) باب المشهور: قوله: مثل حدیث المسح علی الخفین» والرجم: 

آما المسح: فروي من حدیث جرير والمغيرة بن شعبة وبريدة» آخرجها الستق 
ومن حديث سعد بن أبي وقاص وعمرو بن أمية» آخرجهما البخاري» ومن حديث 
حذيفة وبلال» آخرجهما مسلم» ومن حديث صفوان» آخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وحديث خزيمة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه» وحديث ثوبان عند 
آبي داود» وحديث أسامة عند النسائي» وحديث عمر بن الخطاب قا ماجه 
وحدیث ي بن 0 عند آبي داود وابن اده وحدیث سهل بن سعد الساعدي 
وأنس بن مالك آخرجهما ابن ماجه» وحديث عائشة ارين النسائي في (الکبری» » 
وحدیث آبي هريرة عند آحمد » وحديث أبي أيوب عند إسحاق بن راهويه. 


وحديث أبى بكرة والبراء بن عازب وأبى عوسجة وأبى طلحة وأبى أمامة وعبادة 


۳۵۸ 


عناق لآق المشهور او الا هار حو لل به الا 


فصحت الزيادة به على كتاب الله تعالئل» وهو نسخ عندنا. 


با والمسح على على الخفین» » والتتایم في 
صيام كفارة اليمين'''. لكنه لما كان في الأصل من الآحاد ا | 


فسقط به علم اليقين» ولم يستقم اعتباره في العمل» فاعتبرناه في العلم ؛ 
لأنا لا نجد وسعاً في رد المتواتر 


وإنما يسك فيه صاحب الوسواس 


وعبد الرحمن بن بلال وعبد الله بن رواحة وعبد الرحمن بن حسنة وعمرو بن حزم 
وعبد الله بن عمر ويعلئ بن مرة عند الطبراني» وحديث أبي برزة وابن عباس وعوف 
ابن مالك وابن مسعود وجابر عند البزار» وكذا حديث ابن مسعود وحديث مالك بن 
سعد ومالك بن ربيعة عند أبي نُعيم في «الصحابة»» وحديث أوس الثقفي عند ابن أبي 
شيبة» وحديث يسار عند العقيلي في «الضعفاء» 

# وآما الرجم : فعن عمر: ارجم سول الله صلى الله عليه وسلمء ورجمنا 
بعده» متفق علیه» وسيأتي في التّسْخ ص48: بأنم من هذا. 

وروي من حديث عبادة عند مسلم وأبي داود والترمذي» ومن حديث وائل بن 
حجر عند أبي داود والترمذي» ومن حديث النعمان بن بشير عند أبي داود والترمذي 
والنسائي. ومن حديث بريدة عند مسلم وأبي داودء ومن حديث جابر عند أبي داودء 
ومن حديث عمران بن حصين عند مسلم وآبي داود والترمذي والنساتي» ومن حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني متفق عليه» ولأبي هريرة حديث آخر عند أبي داودء 
ومن حديث ابن أبي أوفئ متفق عليه» ومن حديث علي عند البخاري» ومن حديث 
ابن عمر عند البخاري وأبي داود. 

)١(‏ قوله: والتتابع في صيام الكفارة: تقدم في باب وجوه الوقوف علی أحكام النظم 
اص4 ۳۲]. 


۳۹ 


ونحرج في رد المشهور؛ لأنه لا یمتاز عن المتواتر ولا بما شق درکه. 
لکن العلم بالمتواتر کان لصدق في نفسه» فصار یقینا» والعلم بالمشهور؛ 
لغفلة عن ابتدائه» وسکون إلى حاله فسمي علم طمائينة. والأول علم 
يقين ) والله اعلم. 


وأما المرتبة الثالثة: فهو خبر الواحد» وهذا: باب خبر الوحد : 


۳۰ 


باب خبر الواحد 


وهو الفصل الثالث من القسم الاول. 

وهو كل خبر يرويه الواحد» آو الائنان فصاعداء لا عبرة للعدد فيه 
بعد آن یکون دون المشهور والعتواتر 

وهذا یوجب العمل» ولا یوجب العلم يقيناً عندنا. 

وقال بعض الناس: لا یوجب العمل؛ لانه لا یوجب العلی ولا عمل 
الا عن علم قال اله تعالی: ‏ ولا قف ما لیس لك به عم 4 الاسراء/۳۰. 

وهذا لأن صاحب الشرع موصوف بکمال القدرة فلا ضرورة له في 
لتجاوز عن دلیل یوجب علم الیقین. 

بخلاف المعاملات؛ لانها من ضروراتنا. 

وکذلك الراي من ضروراتنا» فاستقام آن یثبت غير موجب علم 
الیقین. 

وقال بعض آهل الحدیث: انه یوجب علم الیقین؛ لما ذکرنا أنه 
آوجب العمل» ولا عمل من غير علم. 

وقد ورد الآحادُ في أحكام الآخرة» مثل عذاب القبر» ورؤية الله 
تعالئ بالابصار ولا حظٌ لذلك الا العلم. 


(۱) باب خبر الواحد: قوله: وقد ورد الاحاد فی أحکام الاخرة» مثل عذاب 
القبر» ورؤية الله تعالئ بالأبصار: «عن عائشة رضى الله عنها أن يهودية دخلت عليهاء 
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قالوا: وهذا العلم يحصل كرامة من الله تعالئ» فيثبت علئ الخصوص 
للبعض دون البعض» كالوطء يعلق من بعض دون بعض. 

* ودلیلنا في آن خبر الواحد يوجب العمل واضحٌ من الكتاب» 
والسنت وال جماع والدلیل المعقول. 


- آما الکتاب: قال الّه تعالی  :‏ وَإِدْ أَحَلَ اللَهُ ميك الَذِنَ أونُوأ الکتب 


سم 22و 


سنه للتاس » آل عمران/ ۱۸۷ ین إنما یخاطب بما فى وسعه» 
بارع و 


وقال جل ذكره : مولا مرم نكل ورْفَةَ مَنهُمَ طَلِمَةٌ * التوبة/ ۱۲۲ 


فذكرت عذاب القبر» فقالت: : أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت رسول الله صلى الله 

رويك ار القبر» فقال: : نعم) ان عذات القبر حق وانهم یعذبون في 
قبورهم عذاباً تسمعه البهائم» ثم قالت: فما رأيثه بعد صلی صلاة الا تعوّذ فیها من 
عذاب القبر». متفق علیی وعن ابن عباس قال: «مر النبي صلئ الله عليه وسلم على 
قبرین» فقال: نما لیعذبان». الحدیث متفق علیه. 

وفي الباب: عن زيد بن ثابت عند مسلمء وعن آبي آیوب عند الشیخین 
والنسائي» وعن جرير بن عبد الله قال: «نظر رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى القمر 
ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامون في رؤيته». 

وعن صهيب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالئ: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيْض وجوهناء ألم 
تدخلنا الجنة» ألم نجنا من النار» قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالی». رواه مسلم والترمدي. ‏ 


۳ 


وهذا في كتاب الله تعالى أكثرٌ من أن يُحصئ. 
- وأما ال TS‏ ا 


الواحد» مثل خبر 5 الهدیة» وخبر سلمان ة في الهدية والصدقة r‏ 
وذلك لا بحصی عدده. 


ومشهور عنه صلئ الله علیه وسلم آنه بعث الأفراد اٍلی الافاق» مثل 
علی » ومعاد » وعتّاب ودحبه » وغيرهم رضى الله عنهم ۲" 


(۱) قوله: مثل خبر بريرة في الهدیق وخبر سلمان في الهدية والصدقة: عن 
آنس: «أتي النبي صلئ الله عليه وسلم بلحم تُصدق به على بريرة» فقال: «هو عليها 
صدقة. ولنا هدیة». متفق علیه» ومن حديث عائشة نحوه» وعن سلمان قال: «آتیت 
النبي صلئ الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك فقلت: هذه صدقة» فأمر أصحابه فأكلوا 
ولم یاکل» ثم أتيتّه بطعام فقلت: هذا هدية أهديثها لك أكرمك بهاء فإني رأيتك لا 
تأكل الصدقة» فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم». رواه آحمد. 

قلت: لا دلالة في كلا الحديثين على المطلوب» فإنهما إنما أخبرا عن فعل 
أنفسهماء وليس الكلام فيه. 

(۲) قوله: مثل علي ومعاذ وعتّاب ودحية وغيرهم: أخرج أبو داود والرعدي 
عن علي رضي الله عنه قال: ابعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا». 
الحدیث» وآخرجا ایضا عن معاذ «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى 
الیمن : کیف تقضي؟». الحدیث» ولابن ماجه عنه قال: «لما بعثني رسول الّه صلی الله 

عليه وسلم إلى الیمن قال: (۷ تقضین آو: TT‏ ولااحمد عنه 
قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدّق أهل اليمن»» وعن عنَّاب بن أسيد 
«أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يُضمن». رواه 
ابن ماج ورواه أبو يعلى فقال: «نهاه عن سلف وبيع»» وعن دحية الكلبي قال: 
«بعثني النبي صلئ الله عليه وسلم بکتاب الی قیصر». رواه آبو نعیم. 
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وهذا آکثر من أن بحصیل وأشهر من أن یخفی . 
وكذلك أصحابه رضي الله عنهم عملوا اا د 


[قلت سائد : الشف: هو الربح والزيادة. النهاية ؟4/87/5] 

ومن غريبهم: عبيد الله بن عبد الخالق الأنصاري عن ابن عمر سمعت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم يقول: من يذهب بكتابي إلئ طاغية الروم وله الجنة» فقام رجل 
يدع عبيد الله بن عبد الخالق الأنصاري» فقال: أنا أذهب به». الحديث» أخرجه فى 
(جامع المسانید». 

)١(‏ قوله: وكذلك آصحایه عملوا بالآحاد : : عن قييصة بن ذؤيب قال: «جاءعت 
الجدة إلئ أبي بكرء ا فقال یب ۱۳ 
ll‏ فقال المغيرة ین شعبه : حضرت الله الله عليه وسلم أعطاها 
السدس» فقال: هل معك غیرك؟ فقام محمد بن مَسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال 
المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها آبو بکر. 

ثم جاءت الجدة الأخری للی عمر بن الخطاب. فسألته میرائها؛ فقال: ما لك في 
كتاب الله شيء ١‏ ولکن هو ذاك السدس. فان اجتمعتما: فهو بینکما» وآیکما خلت 
به: فهو لها». رواه الخمسة الا النسائی» وصححه الترمذي. 

وأخرج البخاري «عن بجالة بن عَبَّدَة: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بین 
كل ذي رحم محرم من المجوس» ولم یکن عمر آخذ الجزية من المجوس حتی شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلی الّه علیه وسلم آخذها من مجوس هجرا. 

وعن آبي هريرة (آن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر: من يرثك إذا ممت 
قال: ولدي وآهلي قالت: فما لنا لا نرث النبي صلئ الله عليه وسلم؟ قال: سمعت 
النبي صلی الله عليه وسلم یقول: «اٍن النبي لا یورث». الحدیث» رواه أحمد 
والترمذي وصححه. 


وطن ريك رت مات تالت : «حرج زوجي في طلب آعلاج له درکیم بطّف 


1٤ 


ذکر تيل رحمه الله فی هذا ير حديث في کتاب اسان 2 


الوم فقتلوه» فأتاني نعیه وآنا في دار شاسعة من دور آهلي» فأتیت النبي صلی ال 
عليه وسلم» فذكرت ذلك له. فقلت: ان نعي زوجي آتاني في دار شاسعة من دور 
آهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته» وليس المسكن له» فلو تحولت إلى أهلي 
وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأنيء قال: تحولي» فلما خرجت إلى المسجد آو 
ل الحج : دعاني » أو : مر بي » فدعيت» فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي 
زوجك حتی يبلغ الكتاب أجله» قالت: : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. 

قالت: فأرسل إلي عثمان» فأخبرته» فاخ به). رواه الخمسة وصححه الترمذي» 
ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان. 

(۱) قوله: ذکر محمد في هذا غیر حدیث في کتاب الاستحسان: قلت: لفظه فیه: 
الا تری آن آبا بکر الصدیق رضي اه عنه شهد عنده المغيرة بن شعبة آن النبي صلی 
لله عليه وسلم أعطئ الجدة أمَّ الأم السدس» فقال: ائت بشاهد آخرء فجاء محمد بن 
مسلمةء فشهد علی مثل شهادته» فأعطيا أبو بكر الجدة السدس. 

وعمر شهد عنده آبو موسی آن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: (إذا استأذن 
آحدکم ثلاثاًء فلم يُؤذَن له: فليرجع»» فقال: ائت معك بشاهد علی ذلك. 

فهذا أفضل للاحتباط » یجزیء آلا تری آن عمر قبل شهادة عبد 
الرحمن بن عوف» شهد عنده وحده أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذكر عنده 
المجوس» فقال: سُنُوا بهم سْنّة أهل الكتاب في أخذ الخراج» فأجاز عمر قوله 
وحده. 

وأجاز عمر قول عبد الرحمن بن عوف في الطاعون حین آراد آن یدخل الشام» 
وکان بها الطاعون فاستشار عمر في الدخول. فآشار لیه بعض المهاجرین 
بالدخول. وقال آبو عبيدة بن الجراح: یا آمیر المومنین أتفر من قدر الله؟! وقال قوم 
من آهل مکة: لا تدخل» فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: انی سمعت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم یقول: ذا وقع هذا الجر بأرض: فلا تدخلوا علیه. وادا وقع 


۳۹۵ 


واختصرنا على هذه الجملة ؛ لو ضو حها واستفاضتها. 
- وأجمعت الأمّة علئ قبول أخبار الآحاد من الوكلاء» والرّسّلء 
والمضاربين» وغيرهم. 


5 وأما لمعقول: فلان الخبر 0 حیحه: بصفه الصدق » وال 
مش و یتر جح الكذب» فو جب العمل بر جحان الصدق ؛ ا خو 


وآنتم بها: فلا تخرجوا منهاا» وأخذ عمر بقوله. 

یت أن أراد عمر بن الخطاب أن لا ارك وا ف زوجها شيعا 
حتی شهد له الضحاك بن سفیان «آن کتاب رسول له صلی الّه علیه وسلم آتاه آن 
ُورّث امرأة شیم الضبابي من دية زوجها آشیّم": فاخذ بقوله. 

وابعث رسول الله صلی الله عليه وسلم دحية ة الكلبي وحده الی قيصر ملك الروم 
یکتابه » یدعوه ا ا فعان حجة علیه. 
وسلم» ا به غیره : ا 1 لك » وحدئنی به آبو بكر تفت 
وصدق آبو بکر. 

وبلغنا «آن وی رسول ماس سار ۳ یشربون 
i ê ISE RSI E 2‏ 
فيها). 

قال محمد: وحدثنا وكيع عن سفيان عن سمّاك عن عكرمة «أن أعرابياً شهد عند 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم في رؤية الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الّه؟ فقال : نعم فأمر الناس فصاموا»» هذا حاصل ما فيه» والله أعلم. 


۳۹۹ 
للعمل. 

ويعتبر احتمال السهو والكذب؛ لسقوط علم اليقين» وهذا لأن العمل 
صحيح من غير علم اليقين. 

الا أرق آن العمل بالقیاس صحیح بغالب الرأي» وعَمَل الحکام 
بالبینات صحیح بلا يقين» فكذلك هذا الخبر من العَدّل يفيد علماً بغالب 
الرأي» وذلك كاف للعمل» وهذا ضرب علم فيه اضطراب» فكان دون 
علم الطمانينة. 

وأما دعوئ علم اليقين به: فباطل بلا شبهة؛ لأن العيان يرده» من قبل 
آنا قد بيا أن المشهور لا يوجب علم اليقين» فهذا أولى» وهذا لأن خبر 
الواحد محتمل لا محالة» ولا يقينَ مع الاحتمال» ومن أنكر هذا فقد سفه 
وا ان 

* وإذا اجتمع الآحاد حت تواترت: حدثت حقية الخبر» ولزوم 
الصدق باجتماعهم. وذلك وصفٌ حادث. مثل (جماع الأمة إذا ازدحمت 
الآراء سقطتة التي 

فأما الآحاد في أحكام الآخرة: فمن ذلك ما هو مشهور» ومن ذلك 
ما هو دونه لکنه یوجب ضرباً من العلم علی ما قلناه وفيه ضرب من 
العمل أيضاًء وهو عق القلب عليه» إذ العقد فضل علی العلم والمعرفت 
ولیس من ضروراته. 

قال له تعالی: #وححَدوا با واستیفنتها آشمهم طلما و * النمل /۱4. 


وقال تعالی : یرنه کما یرون أبتَاءهم * البقرة/57١.‏ 


مه 
ص 


۳۷ 


فصح الابتلاء بالعقد» كما صح بالعمل بالبدن. 

ولهذا جوّزنا القول بالنسخ قبل العمل» وقبل التمکن من العمل. واله 
أعلم. 

# وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة: قلنا: إنه منقسم» وهذا: باب تقسيم 
الراوي الذي جعل خبره حجة: ؤ 


۳۹۸ 


باب 


تقسیم الراوي الذي جُعل خبره حجة 

وهو ضربان: معروفٌ» ومجهول. 

2 والمعروف نوعان: 

۱- من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد. 

۲ ومن عرف بالرواية» دون الفقه والفتیا. 

a OF 

۱- ما آن يروي عنه الثقات» ویعملوا بحدیثه ويشهدوا له بصحة 

الحدیث. 

۲ أو يسكتوا عن الطعن فیه. 

۳ آو یعارضوه بالطعن والرد. 

ء- آو اختلف فیه. 

5 أو لم یظهر حدیثه بين السلف. 

فصار قسم المجهول على خمسة أوجه. 

۱- آما المعروفون: فالخلفاء الراشدون» وعبد الّه بن مسعود وعبد الله 


ابن عباس وعبد الله بن عمر وزید بن ثابت ومعادذ بن جبل وآبو موسی 


۲ 


الأشعري وعائشة رضي ال عنهم» وغیرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر. 
وحديثهم د وافق القیاس آو خالفه» فإن وافقه: تأيّد به» وان 
خالفه: ترك القياس به. 

وقال مالك رحمه الله فيما يحكئ عنه: بل القياس مقدم عليه؛ لأن 
القياس حجة بإجماع السلفء وفي اتصال هذا الحديث شبهة. 

والجواب: أن الخبر يقينٌ بأصلهء وإنما دخلت الشبهة في نقله› 
والرأي محتمل بأصله في كل وصف على الخصوص. فکان الاحتمال في 
الرأي اصلا وفي الحدیث E‏ 

ولأن الوصف في النص: كالخبرء والرأي والنظر فیه: کالسماع 
والقیاس عمل به» والوصف ساكت عن البيان» والخبرٌ بيان بنفسه» فكان 
الخبر فوق الوصف في الإبانة» والسماع فوق الرأي في الإصابة. 

ولهذا قدمنا خبر الواحد علی التحري في باب القبلة» فلا يجوز 
التحري معه. ظ 

۲ وآما رواية من لم یعرف بالفقه» ولکنه معروفً بالعدالة والحفظ 
والضبط مثل آبي هریرة» وأنس بن مالك وبلال رضي الله عنهم: فإن 
وافق القیاس: عمل به وإن خالفه: لم يترك إلا بالضرورة» وانسداد 
باب الرآي. 

دو لك ان خی خا لني عليه الصلاة ۳۳ عظیم 


الخطر› » وقد کان النقل بالمعن ' مستفضا فیهم » فادا قصر فقه الراوي عن 
درك معانی حدیث النبي عليه الصلاة والسلام؛ واحاطتها: لم یمن من آن 





۳۷۰ 


پذهب علیه شيء من معانیه بنقله. کاک راف بخلو عنها القیاس 
فیحتاط في مثله. 

وإنما نعني بما قلنا: قصورا: عند المقابلة بفقه الحدیث» فآما الازدراء 
بهم: فمعاذ اه من ذنك» فان محمداً رحمه ال حکی عن آيي حنيفة رضي 
مد نی ی توفع اه اي بای امی من« رمي امعد 
ف فما ظَنّك في أبي هريرة رضي الله عنه؟ ! 


حتی إن المذهب عند أصحابنا رحمهم له فی ذلك: آنه لا برد حدیث 
أمثالهم إلا إذا انس باب الرأي والقياس؛ لأنه إذا انسد: صار الحديث 
اسا للات والحدیث المشهور» ومعارضاً للإجماع. 


وذلك او 3 هريرة رضي ا و آنه انسد 


(۱) باب تقسیم الراوي: حدیث البراة e a‏ 
اله سمع أيا ر الله عنه يقول: قال رسول ل ۱ 

7 خی 0 فان رضیها: آمسکها» وان سخطها: ا 
من تمر). رواه البخاري» ی عاتن له فلي وام لوقام 8 
7 ی ا فهو بالخيار ثلاثة یام فان ردها: رد معها عاق من طعام» لا 
سمر ۶۱ ) وقال: : حدیث حسن صحیح. 

(۲) قوله: والستّة المعروفة: عن ابن عمر أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن 
اع کال فصن وكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم العبد عليه قيمة عدل. 
فأعطىئ ف حصصهم » وعتق غلية اعد وإلا: فقد عق غا ما E‏ رواه 
الجماعة. 

وعن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من أعتق شقصاً من 





۳۷۱ 


في ضمان العٌدوان بالمثل آو القیمة» دون الثمن» وفي وجوه خر ذکرناها 
في موضعها. ۵ 

۳ وأما المجهول: فانما نعني به المجهول في رواية الحدیث» بأن لم 
یعرف الا بحدیث» آو حدیئین » E‏ رن و ا ۱ 
ومعقل بن ستان"*. 


م و د و 2 

استسعي في نصیب الذي لم یعتق» غير مشقوق علیه». رواه الجماعة الا النسائي. 

)١(‏ قوله: بأن لم يعرف إلا بحدیث أو حديثين» مثل وابصه بن معبد» وسلمة 
بن المحبق» ومعقل بن سنان: 

قلت : وابصة بن معبد آخرج له آبو داود والترمدي وابن ماجه: قال: «آتیت النبی 
صلئ الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا سألثه عنه». الحديث. 
وتحددينة :أن را ار شا امش ون فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم 
أن يعيد). ح 

وحديث: «رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا ركع سوئ ظهره حتئ لو 
صب علیه الماء: لاستقر). رواه ابن ماجه. 
ظهور الدواب منابر». 

زو یقول: اان شر الدوات الشعل» يعني الثعلب». 

وآخرج له آیضا: قال: سألت رسول الّه صلی الله عليه وسلم عن كل شيء» حتئ 
سألته عن الوسخ الذي يكون في الأظفار» فقال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
«لیبلغ الشاهد الغائب». 


VY 


فان روی عنه السلف» وشهدوا له بصححة الحدیث: صار حدیثه مثل 
حد یث المعروف بشهادة آهل المعر فة. 
وان سكتوا عن الطعن فيه بعد النقل : فعذلك + لذن الشكومت فين 


# وأما سلمة بن المحّق؛ واسم المحبّق: صخرء فأغرج له الطبراني عن التبي 
صلی الله عليه وسلم «في رجل e ie‏ استکرهها: فهي حرق 
وعليه لسيدتها مثلها. ون کانت طاوعته: فهي له. ولها علیه مثلها». رواه النساتي 
وآبو داود. 
وأخرج عنه آیضا «أن النبي صا الله عليه وسلم كان في سفرء فاتی علی قربة 
علق > فاستقئ» فقیل : ميت فقال: ذكاة الادیم: : دباغه»)» وأخرجه النسائي وأبو داود. 
وأخرج عنه أيضاً (آن النبي صلئ الله عليه وسلم بعث ببدنتین مع رجل» فقال: 
آشعرهما من منحرهما». اليك فا اهنت 
وأخرج عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «من كانت له 
حمولة» ويأوي إلى شبع وري : فليصم رمضان حيث أدركه»» ورواه أبو داود. 
وعنه اأن النبي صل الله عليه وسلم مر يوم خيب بقدورٍ فيها لحم حمر الناس؛ 
فأمر بهاء فأكفتت). رواه أحمد» وعنه آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «البكر 
بالبكر جلد مائة» ونفي سنة». رواه آحمد. 
وحدیث: «آرآیت لو وجدت مع امرأتك رجلا». رواه ابن ماجه. 
وهذا خلاف ما یذکر عنهماء والله ولي الاعانة. 
# وآما معقل بن ن¿ سنان: فروئ النسائي عنه أنه قال: «مر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا احتجم في انتي عشرة لیلة خلت من رمضان. فقال: آفطر الحاجم 
والمحجوم). 
وعنه: آئه قال لعبد اه پن مسعود: «قضی رسول ال صلی اه علیه وسلم في 
بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضیت». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. 


VY 


موضع الحاجة إلى البیان: بیان» ولا یتهم السلف بالتقصیر. 
5- وإن اختلف فیه مع نقل الثقات عنه: فکذلك عندنا» مثل حدیث 
معقل بن سنان محمد الاشجعي في (.حدیث بروع بنت واشق 
۹ « آه ۵ م 1 ۲ الى 2 
الاشجعية أنه مات عنها زوجها هلال بن ابي مر ه۵» ولم يكن فرض لها 
مهراء ولا دخل بهاء فقضئ لها رسول الله صلئ الله عليه وسلم بمهر مثل 
نسائها». 


فعمل بحدیثه " عبد الله بن مسعود وضي الله عنه» ورذه علي رضي 
الله هنه 4 خالف ا 8 وقال: «ما نصنع بقول آعرابي بوال على 


a 


موا مدل افر ر حمه اللّه بهذا القسم؛ لآنه خالف القياس عنده. 


(۱) قوله: عمل به ابن مسعود: یفسره ما تقدم وقد أخرجه ابن أبي شيبة» وفيه: 
(فما رآیت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح یومثذ به». 

(۲) قوله: ورده علي لما خالف رأيه» وقال ما نصنع بقول أعرابي بوال علا 
عقبيه: لم أقف عليه بهذا اللفظ وانما آخرج عبد الرزاق عن الحكم بن عتيبة: «أن 
غلا كا جد لها المیرات» وعلیها العنه؛ ولا یجعل لها صداقا». 

قال الحکم: وأخبر بقول ابن مسعود فقال: لا تصدق الاأعراب علی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة ثنا ابن عيينة عن عمرو وعطاء بن السائب عن عبد خير 
بری آنه عن علي قال: لها المیراث» ولا صداق لها. ۱ 

نا آبو معاوية عن الشيباني عن عمرو بن مرة عمن آخبره عن علي قال: لها 

المیراث» ولا صداق لها. 





VE 


ENS Ug E N ae 
القیاس.‎ 
وقد روی عنه الثقات» مثل عبد الله بن مسعود» وعلقمة» ومسروق؛‎ 
ونافع بن جبیر» والحسن البصري"رضي الّه عنهم. فثبتت بروايتهم‎ 
عدالته» مع آنه من نرف وق لا ار د وساعده علیه آناس‎ 


من آشجع» منهم آبو الجراح» ۱ 


(۷) قوله: وقد روی عنه الثقات» مثل عبد الله بن مسعود وعلقمة ومسروق 
ونافع بن جبیر والحسن» أما رواية ابن مسعود: فلم آقف علیها بصریح التحدیث عنه» 
2 قبل منه» وصلّقه» وفرح بما آخبره به. وآما رواية علقمة عنه: فعند الأربعقف 
ورواية مسروق عنه: عند آبي داود والنسائي وابن ماجه ورواية نافع بن جبیر عنه: 
عند آحمد في المسند» ورواية الحسن البصري عنه: عند النساتي» وکذا الاسود بن 
پزید » والله أعلم. 

(۲) قوله: وساعده علیه ناس من آشجع؛ منهم آبو الجراح» وغیره: آما رواية 
آبي الجراح فأخرجها آبو داود: فقال الجراح ولفظه: «فقام ناس من آشجع فیهم 
الجراح وآبو سنان فقالوا: یابن مسعود نحن نشهد آن النبي صلی الّه علیه وسلم قضاها 
فینا في بروع بنت واشق» وان زوجها هلال بن مرة الاشجعي کما قضیت». الحدیث. 

وقال آبو موسی في «معرفة الصحابة»: آبو الجراح. 

وعند النسائي: «أتي عبد الله بن مسعود في امرأة توفي عنها زوجها قبل أن یفرض 
لها». الحديث» وفيه: «فقام سلمة وفلان وفلان فشهدوا أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قضی في بروع بنت واشق). الحدیث. 

وعنده في رواية: «فقام رجل من آشجع - قال منصور: آراه سلمة بن يزيد - 
فقال : مثل هذا قضی رسول الّه صلی الّه علیه وسلم في بروع. الحدیث. 

وعند آحمد: «فقام رجل من آشجع » فقال: آشهد علی النبي صلى الله عليه 





۳۷۵ 


فأما إذا كان ظَهَرَ حدیثه» ولم یظهر من السلف الا الرد: لم یقبل 
505 فاص م لا يعمل به علی/ خلاف القیاس» e‏ 
EE‏ ای مت مار شب 
عند التأمل. 

فموآما إذا لم یظهر حدیثه في السلف» فلم یقابّل برد ولا قبول: لم 
يترك به القياس» ولم يجب العمل به في زمانناء لکن العمل به جائرٌ؛ لأن 
العدالة أصل في ذلك الزمان. 

ولذللقه جوز أن ا خي اف القضاء بظاهر سب من غیر 
تعدیل» حتی إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا: لا یَحل العمل به؛ 
لظهور الفسق. 

- فصار المتواتر پوجب علم الیقین» والمشهور: علم طمأنينة» وخبر 
الواحد ۰ علم غالب الرأي؛ ۳۹ یفید الظن وان الظن لا يغني 

فى التحق قينا . 

والمستتر منه: في حيز الجواز للعمل» دون الوجوب. والله أعلم. 

* ومثال المستنكر: مثل حديث فاطمة بنت قيس «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام لم یجعل لها نفقت وا 


وسلم أنه قضی بذلك. قال: هلم من يشهد لك بذلك» فشهد آبو الجراح بذلك». 
وفي رواية: «فقال: هلم شاهداك فشهد آبو سنان والجراح ورجلان من 
أشجع»» وفي رواية: «فقام رهط من أشجع» منهم الجراح وآبو سنان». 
(۱) حدیث فاطمة بنت قیس: عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس عن النبي صلی 


۳۷ 


فقد رده عمر”" رضي الله عنه» فقال: لا ندع كتاب ربّناء ولا سنّة نبينا 
صلی الله عليه وسلم بقول امر أة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ أحفظت أم 


ا 


قال عیسی بن آبان رحمه الّه: فیه : آنه آراد بالکتاب والسنة: القیاس 


5 2 م و ۶ 3 
وقد رده غیره من الصححابة ا 


الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً قال: «لیس لها سکنی» ولا نفقة». رواه آحمد ومسلم. 
وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثاء فلم يجعل لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سكنى» ولا نفقة». رواه الجماعة إلا البخاري. 

(۱) قوله: وقد رده عمر: عن الشعبي آنه حدث بحدیث فاطمة بنت قيس: «أن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة دا فان ال شود بره یل 
كد عن م و وقال : ویلك! تحدث بمثل هذا قال عمر: لكك كنات 
الله وسنّة نبينا صلئ الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت آو نسیت». رواه 
مسلم والترمذي» وزاد: «وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة». 

وآخرجه الطحاوي» وفيه: (فأخبرت بذلك ابراهیم , النخعي» فقال : قال عمر 
۶ 
وآخبر بذلك: لا ندع کتاب ربنا وسنّة نبينا». 

وفي رواية: «لسنا بتارکی کتاب ربنا وسنة نبینا بقول امرأة لعلها کذبت». 

وفي رواية : «لسنا بتاركي آية من کتاب الله » وقول رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لقول امرآة لعلها وهمت» E‏ الله صلئ الله عليه وسلم يقول: لها النفقة 
والسکنی4. 

20 قوله: وقد رده غیره من الصحابة ات : عن عروة بن الزبیر آنه قال لعائشة: 
«ألم تري فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ال فخر جت › فقالت : بس ما صنعت ‏ 
فقال : آلم تسمعی إلى قول فاطمة؟ فقالت: آما انه لا خیر لها فی ذکر ذلك1. متفق 
علبه. ۱ 


ين 


۳۷۷ 


وفي رواية : «آن عائشة عابت ذلك أشد العيب» و إن فاطمة كانت في بيت 
وحش فخيف على ناحيتهاء + فلذلك أرخص لها رسول الله صائ الله عليه وسلم». 
رواه البخاري وأبو داود وابن ٠‏ ماجه. 

وأخرج الطحاوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كانت فاطمة تحدث عن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال لها: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم). 

+ ذلك كين‎ EE SS OG aS 
رماها بما کان في یده».‎ 

وروی الدارقطتی عن جابر بن عبد اله أنه قال: «المطلقة ثلاث لها السك 
والنفقة». ۱ 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «أرسل مروان إلئْ فاطمة فسألهاء فأخبرته 
أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وكان النبي صلئ الله عليه وسلم أمّر علي بن 
أبي طالب» يعني على بعض اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة كانت 
بقیت لهاء وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليهاء فقالا: والله ما 

فد الا آن کین اما 

فأتت النبي صلی الله علیه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكن إلا أن تكوني 
حاملا» واستأذنته في الانتقال. فأذن لها. فقالت: آين آنتقل یا رسول الّ؟ قال: عند 
ابن آم مکتوم وکان آعمی تضم ثیبّها عنده ولا ییصرها» فلم لل هناك عضر مضت 
E E‏ صلی ال علیه وسلم سامت فرجع فص ال مروان» فاخبره 
ذلك» فقال مروان: لم نسمع هذا الحدیث الا من امرأق فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
الناس علیها». الحدیث» رواه حمد وآبو داود والنسائي. 

عن میمون قال: قلت لسعید بن المسیب: «آین تعتد المطلقة ثلائا؟ فقال: في بیتها؛ 
فقلت له: آلیس قد آمر رسول الله صائ الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت 
ابن ۱ مکتوم؟ فقال: تلك امرة آفتتت الناس» استطالت علیل أختانها بلسانهاء فأمرها 
وول اقدص اه علیه وسلم آن تعتد في بت ابن آم مکتوم». الحديث. 


TVA 


وکذلك حدیث بسرة بنت صفوان ي مس الذكر فن ها ال 
* ولنما جعل خبر العدل حجة بشرائط فی الراوي» وهذا: باب بیان 
شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي 


و عله ملد جام 2 


۸ 5 نت لطت j‏ 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن «آن فاطمة آخبرثه آن رسول الّه صلئ الله عليه 
وسلم قال لها: عتدي في بیت ابن آم موم فأنکر الناس علیها ما کانت تحدث به 
من خروجها قبل آن تحل». رواهما الطحاوي وغیره. 

(۱) قوله: وکذلك حدیث بسرة: عن بسرة بنت صفوان: آن النبي صلی الّه عليه 
وسلم قال: «مّن مس ذکره فلا يصلي حتی یتوضأ. رواه الخمسة» وصححه الترمذي. 

عن أرقم بن شترَحْبيل أنه سأل عبد الله بن مسعود فقال: إني أحتك فأفضي بيدي 
إلئ فرجي» فقال ابن مسعود : إن علمت أن منك بّضعة نجسة فاقطعها. 

وعن فیس قال: قال عبد الله اما بای سنت ذگري آوآذنيآو هي آوآفي 

وعن حذيفة أنه قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني. 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. 

وعن عمار بن ياسر أنه سئل عن مس الذكر في الصلاة» فقال: ما هو الا بضعة 


وعن فیس قال: سأل رجل سعدا عن مس الذکر؛ فقال: ان علمت آن منك بَضعة 
چ اا 


ع ۲ و مه 8 ج 4 واع 
وعن الحسن ان عمران بن حصين قال: ما ابالى إياه میسنت آو بطن فخذی » 
يعني : ذکره. 
وعن قابوس عن أبيه قال: سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يمس ذكره قال: لا 
بأس. أخرجها ابن أبي شيبة. 


۳74 


باب 








بیان شرا؛ الراوي التي هي من صفات الراوي 
وهي أربعة : العقل اقبط : والاسلام والعدالة. 


۱- آما العقل: ی لان المراد بالکلام: ما ما پسمی کلاماً صورة 
ومعنی» ومعنی الکلام لا یو جد الا بالتمييز والعقل ؛ لأنه وضع للبيان» 
ولا يقع البيان بمجرد الصوت والحروف بلا معنی» ولا پو جد معناه الا 

e‏ من ی ومعناه تن فلذلك كان العقل 

۲ وأما الضبط : فإنما يشترط؛ لأن الكلام اذا صح خبرا : فانه یحتمل 
الصدق والکذب اه هو الصدق» فأما الكذب: فباطل والكلام في 
بش مخت فصار الصدق والا ستقامة شرطا للخبر ؟ ليت ححه 
بمنزلة المعرفة والتمييز لأصل الكلام» والصدق: بالضبط يحصل. 

۳ وآما العدالة: فانما شرطت ؛ لآن كلامنا وقع و ر و کر 
7 عن الكذب» فلا شت مت بل بالاستد لال 
والاحتمال» وذلك بالعدالة» رهي : الانزجار عن محظورات دینه ؟ ت 











۳۸۰ 


-٤‏ وآما الاسلام: فلیس بشرط لثبوت الصدق؛ لاأن الکفر لا ينافي 
الصدق. ولکن الکفر في هذا الباب يوجب شبهة يجب بها رد الخبر؛ لأن 
الباب باب الدین» والکافر ساع لما بهدم الدین الحق» فيصير مهما في 
باب الدين» فثبتت بالکفر تهمة زائدة» لا نقصان حال بمنزلة الأب فيما 
يشهد لولده. ولهذا لم ثقبل شهادة الکافر علی المسلم؛ لما قلنا من 
العداوة ولانقطاع الولايت والّه آعلم. 


۳۸۱ 


باب 


تفسی هده الشر وط وتقسیمها 





آما العقل: فنور يضيء به طريق يبتدأ به من حیث ينتهي الیه درك 
الحواس؛ فیتبدی المطلوب للقلب» فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله 
تعالی » إن لا عرف في اشر إلا بدلالة اختياره نیم یه ها بلح 
له في عاقبته. 

وهو نوعان: 

قاصر لما یقارئه. ما یدل علی نقصانه في ابتداء وجوده» وهو عقل 
الصبي؛ لأن العقل يوجد زائدا. 

ثم هو بخکم الله تعالئ وقسمته متفاوت لا درك تفاوئ فعا 
أحكام الشرع بأدنى درجات کماله واعتداله ۳ ف البلوغ الذي هو دليل 
عليه ا ي 

اا من کل شي»: بقع خان کا تا ررب اک 
وقيام الحجة: : كمال العقل» فقلنا: إن خبر الصبي ليس بحجة؛ لأن الشرع 
لما لم يجعله ولياً في أمر دنياه : ففي أمر الدين أولئ. 

كلك ال 

# وآما الضبط: فان تفسیره: سماع الکلام کما یحق سماعه ثم فهمه 





TAY 


بمعناه الذي أريد به» ثم حفظه ببذل المجهود له» ثم الثبات علیه بمحافظة 
حدوده» ومراقبته بمذاكرته على إساءة الظن بنفسه إلى حین آدائه. 

وهو نوعان: 

ضبط المتن بصیخته ومعناه ۳ 


في ساس 


والثاني: أن يضم 
فيا 

والمطلق من الضبط : یتناول الکامل. 

ولهذا لم یکن خبر مُن اشتدّت غفلتّه خلقت و و 
حجة؛ لعدم القسم الأول من الضبط» ولهذا قصرت رواية من لم یعرف 
بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب الترجيح › وهذا مذهبنا في 


و ۳7 2 
إلى هذه الجملة ١‏ ضبط معناه فقها وشريعة » وهذا 


من 


لت رجیح. 

# ولا یلزم علیه: آن تقل القرآن ممن لا ضبط له جعل حجدة؛ لأن 
نقله في الأصل إنما ثبت بقوم هم أئمة الهدی» وخیر الوری» ولان نظم 
القرآن معجرٌ تتعلق به أحكامٌ على الخصوص» مثل جواز الصلاة» وحرمة 
التلاوة علیم الحائض والجنب فاعتثبر في نقله نظمه وبني علیه معناه. 

فأما السنّة: فإن المعني: أصلهاء والنظم غیر لازم فيها. 

ولأن نقل القرآن ممن لا يُضبط الصيغة بمعناها إنما يصح إذا بَدَلَ 
مجهوده» واستفرغ وسعّهء ولو فَعَلض ذلك في السْنّة: لصار ذلك حجةء 
إلا أنه لما عدم ذلك عادة: شَرَطْنا كمال الضبط ؛ ليصير حجة. 


* ومعنئ قولنا: أن يسمعه حق سماعه: أن الرجل قد ينتهي إلى 


FAY 


المجلس وقد مضی صدر من الكلام» فربما یخفی عل المتکلم جوم 
ليعيد عليه ما سبق من كلامه» فعلی السامع الاحتياط في مثله. 

ثم قد يزدري السامع بنفسه. فلا يراها أهلا لتبليغ الشريعة؛ فيصر في 
بعض ما ألقي إليه» ثم يفضي به فضل الله تعالئ إلى أن يتصلدئ لا 
الشريعة وقد قصر في بعض ما لزمه. فلذلك شرطنا مراقبتّه. 
Ug‏ الامتقادةه يتان تلا بط یر رل 


رسک 


وجار ا ات 

ومي نوعان آیضاً: قاصر وکامل. 

# أما القاصر: فما ثبت منه بظاهر الإسلامء واعتدال العقل؛ لأن الأصل : 
حالة الاستقامة» لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يض وتصده عرن الاستقامة. 

ولیس لکمال الاستقامة حد پدرك مَداه+ لها بتقدیر الّه تعالی ومشبتته 
تتفاوت» فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الحرج والمشقة» وتضییم حدود 
الشريعة وهو رجحان جهة الدين والعقل علئ طريق الهوئ والشهوة. 

فقیل : من ارتکب کبیرة: سقطت عدالّه» وصار متهما بالکذب. 

وإذا أصرً على ما دون الكبيرة: کان مثلها في وقوع التهم وجرح العدالة. 

فآما من ابتلي بشيء من غير الكبائر من غير إصرار: فعدال کامل 
العد الق وخبره حجة في [قامة الشريعة. 


EOE)‏ ۸۱۵ه وینظر 


۳۸۹ 


والمطلق من العدالة: ینصرف ال آکمل الوجهین» ولهذا لم یجعل 
خبر الفاسق والمستور حجة. 

وال الشافعي رحمه ا لا ل كن ج المستور حجةّ: فخبر 
المجيول أو . 

وتات ان کر ام مس E N‏ 
الشرط الذي قلناه؛ بشهادة النبي علیه الصلاة والسلام") لذلك القن 
بالعدالة. 

# وأما الایمان والاسلام: فان تفسیره: التصدیق والاقرار باه سبحانه 
وتعالی کما هو بصفاته وأسمائه وقبول شرائعه وأحكامه. 

وسو نوع اناد ظاه ؟ مقرو و الا وثبوت حکم الاسلام تبعا 
لغيره من الوالدين. 

ای هرازه ان فان ان ماني إن نهدا كمال كدر 
قرط أن ي ف لر ار وا 
الکمال بما لا حرج فيه» وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا إجمالا 
وان عجز عن بیانه وتفسیره. 

ولهذا قلنا: ان الواجب آن پستوصف المومن» فیقال: آمو کذا؟ 


(1)نانت تفسير الشروط: قوله: بشهادة الى عليه :صلئ .الله “عليه وسلم: عن 
عمران بن حصين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : (خیرکم - وفي لفظ : «خیر 
الناس -: قرني» ثم الذین پلونهمی ثم الذین یلونهم» ثم يأتي من بعدهم قوم یشهدون 
ر يستشهدون). الحدیث ۰ متفق علبه. 


Ao 


فإذا قال: نعم: فقد ظهر كمال إسلامه. 

ألا يرئ أن النبي عليه الصلاة والسلام استوصف"" فیما یروی عنه عن 
ذكر الجمّل دون التفسير» وكان ذلك دأبه صلی الله عليه وسلم. 

والمطلّق من هذا: ما يقع علئ الكامل أيضاء بذلك أمرنا بالكتاب 
2 


۰ 
7 
۹ ۱ 


قال الله تعالئ: 8 اا لذبن ءامنا دا انم المیکث مهدچر- 
عم پایکنمّ 6 الممتحنة/۱۰. 

وکان النيي عليه الصلاة والسلام یمتحن الاعراب بعد دعوئ 
الایمان". 

إلا أن تظهر أماراته: فيجب التسلیم له کما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا رأية بتم الرجل بعناد الجماعة: فاشهدوا له بالایمان»۳. 


)١(‏ قوله: ألا ترئ أن النبي صل الله عليه وسلم استوصف: عن ابن عباس «أن 
أعرابياً جاء الی رسول الله صائ الله عليه وسلم فقال اني ریت الهلال فقال ۰ أتشهد 
آن لا اله إلا الله ؟ قال : : نعم ؛ قال : ال آن ندا رسول ار ؟ قال : : نعم قال : فأذن 


في الناس یا بلال أن یصوموا غدا. رواه الاربعة وابن خزيمة وابن حبان في 





(۲) قوله: وکان النبي صلی الله علیه وسلم یمتحن الاعراب بعد دعواهم 
الایمان: وروی الطبراني في (الصغیر» عن عائشة: «كان النبي الله عليه وسلم 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهده الایة : . يام ی دا اد مر منت 44. 

a O)‏ يتم الرجل يعتاد الجماعة: فاشهدوا له بالإيما ا الترمذي 


ع 


۳۸۰ 


وقال النبي علیه الصلاة والسلام: «من صلی صلاتنا» واستقبل قبلتناء 
واکل ذبیحتّنا: فاشهدوا له بالایمان»۳. 

فآما من استئوصف. فجهل: فلیس بمومن. کذا قال محمد رحمه الله 

في «الجامع الكبير»): فى الصغيرة بين آبوین مسلمین |ذا لم تصف ٠‏ الاسلام 
حتیل آدرکت» فلم تصفه؛آنها تین من ژوجها 

# واذا ثتت هذه الجملة: کان الاعمی اتود في القذف» 
تاه وال بش اه لورت میت 

بخلاف الشهادات في حقوق الناس ؛ لأنها تفتقر إلى تمییز زائد ینعدم 
بالعمی» والی ولاية کاملة متعدية تنعدم بالرق وتقصر ۳ وبحد 
eal‏ ای 0 0 

فما هذا: فلیس من باب الولاية؛ لوجهین: 

آحدهما: آن ما یلزم السامع من خبر المخبر بأمور الدين» فانما یلزم 
بالتزامه طاعة الله تعالی ورسوله صلی الله علیه وسلم» كما يلزم القاضي 


وا بن ماجه من حدیث آبي سعید بلفظ : «یعتاد المسجد». 

(۱) حدیث: من صلیْ صلاتنا. واستقبل قبلتنا. وأکل ذبیحتنا: فاشهدوا له 
بالایمان: آخرجه النساتي من حدیث آنس» وهو طرف من حدیث طویل آخرجه 
البخاري وآبو داود والترمذي إلا آنهم قالوا بدل: «فاشهدوا»: «فهو المسلم». 

وآخرجه الطبراني في «الکبیر» الا آنه قال بدل: «فاشهدوا له»: «فذاك المسلم له 
ذمة الله» وذمة رسوله». آخرجه من حدیث جندب. 

وآخرجه من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ: «من صلی صلاتناء» وأكل ذبیحتنا: 
فذاکم المسلم له ذمة ال وذمة رسوله». 


YAY 


لفصل والقضاء والسماع بالتزامه» لا بالزام الخصم. 
والثاني: آن خبر المخبر في الدین یلزمه ول ثم يتعدئ إلئ غيره» 
و يشترط بمثله قیام الولای بخلاف الشهادة في مجلس الحكم. 


ال فو ال ات اتصر ول ات اما وال 


(۱) قوله: وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلئ لله عليه وسلم رواية اا خلت 

ممن ابتلي بذهاب البصرء ولول رواية النساء» والعبید» ورجوعهم إل قول عائشة 
رضي الله عنهاء وقبول النبي صلی الله عليه وسلم خبر بريرة وسلمان وغيرهما: 

قال الشارح: مثل ابن أم مكتومء وعثبان بن مالك. وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر» وجابر ووائلة. ۵ 

* قلت: ابن أم مکتوم اسمه: عمرو بن زائدة» ویقال: ابن قيس بن زائدة؛ 
ويقال: زيادة» وقیل: اسمه: عبد الله العامري القرشي » قال المژي وغیره: هو الاعمی 
اا ری شور عن 0 

وفي مسلم عن ابن عمر: كان لرسول الله صلئ الله عليه وشلم مؤذنان: بلال وابن 
أم مکتوم الاعمی. 

وقد روی عن رسول الله صلئ الله علیه وسلم حدیئین فیما رآیت» آحدهما: قوله 
علیه آفضل الصلاة والسلام: «لا آقدر علی ٍنسان یتخلف عن الصلاة» انفرد با خراجه 
آحمد. والثاني: قال: «کنت ضریر البصر. شاسم الدار». الحدیث. رواه الاربعة 
واخ 

* وآما عثبان بن مالك: فهو الأنصاري الخزرجي السالمي» أحد البدريين» قال 
المزي وغيره: يقال عمي في حياة رسول الله صائ الله عليه وسلم. 

وعن محمود , بن الربیع: : أن عتبان بن مالك كان يوم قومّه وهو أعمى» وأنه قال : 
ناوسنو 1ننة انها تكون الطامة بوالمد فا مينر ال ۰ فصل یا رسول اه في 


۳۸۸ 


. الحديث» رواه البخاري والسائي» وله ا وفيه زيادة قصة مالك بن 
:۳ ولا آعلم له غیره» والله أعلم. 
# وآما ابن عباس: فقد عمي في آخر عمره. 
# وکذا ابن عمر» علی ما يشهد به کثیرٌ من الاثار» ففي ابن آبي شیبة: عن ابن 
عباس: کیف أوُمهم وهم يعدلوني إلى القبلة. 
وفیه: عن شعبة قال: کنت آقود ابن عباس یوم العید» فسمع الناس یکبرون. 
الحد یث. 
# وآما ابن عمر. شیف انا 
# وأما جابر: ففي مسلم : : عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ارا 
عبد الله» فسألته وهو آعمی» وذکر الحدیث في الحج. 
* وأما واثلة: فقال فی «معرفة الصحابة» لاين الاثیر: قد عمی فی آخر عمره 
وكذا قال في «جامع المسانيد». ۳ 
2 السا : ففي النسائي عن ابن عمر: «وأما الركعتان قبل الفجر فأخبرتني 
نيما ی 
وأما العبید : فقال الشارح: مثل نافع» وسالم» وعبد الّه بن جبیر» ومحمد بن 


- أما نافع: فقيل: إنه من العرب» وقيل: من نيسابور» وقيل: من سبي كابل» قال 
الذهبي: قال الأصمعي: ثنا العمري عن نافع قال: : دخلت مع مولاي علئ عبد الله بن 
جعفر» فأعطئ في اثني عشر ألفاء فأبئ ابن عمرء وأعتقني أعتقه الله. 

- وأما سالم: فلعله ابن أبي أمية أبو النضر المدني مولئ عمر بن عبيد الله التيمي» 
و 

e‏ وو مضييرة اقلقلة ابه تحتو EE‏ ۵ وهو مولی 
العباس» وقيل: مولی علي. روی له الجماعة. 

وآما محمد بن جبیر: فلم آعرفی والله أعلم. 


۳۸۹ 


ورجوعهم إلى قول عائشة رضي الله عنهاء وول النبي عليه الصلاة 
والسلام خبر بريرة تیا مان رها فن الصا رضي الله عنهم » والله 


اعلم. 


م 25 25 5 5ع 
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وآما المرتبة الانية: باب بیان قسم الانقطاع : 


* وأما رجوعهم إلى عائشة: فلم يمثل له بشيء. 

وفي مسلم: عن آبي موسی الأشعري قال: اختلف في ذلكک رهط من المهاجرين 
والاتصار. فقال الاتصاریون: لا یجب الل الا من الدْفق آو من المای وقال 
المهاجرون: بل |ذا خالط : فقد وجب العُسل. قال: فقال آبو موسی: فآنا آشفیکم من 
ذلك. فقمت» فاستأذنت على عائشةء فأذن لي. فقلت لها: یا آماه! آو: يا أم 
المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء. واني آستحييك فقالت: لا تستحي آن 
تسألني عما كنت سائلاً عنه آمك التي ولدئك. فانما نا آمك. 

قلت: فما پوجب العسل؟ قالت: علی الخبیر سقطت. قال رسول الّه صلی ال 
علیه وسلم: ٍذا جلس يرح شبهاالاربع» ومسس الختان الختان: فقد وجب الفُسل. 

وفي حدیث رفاعة من هذه القصة: آن عمر رجع إلى خبر عائشة. آخرجه آحمد. 
۵ # وآما قوله: وقبل النيي صلی الله عليه وسلم خبر بريرة وسلمان: فقد تقدم 
اص ۱۲ ۳]. 

# وآما قوله: وغيرهماء فمن ذلك: ما رواه أحمد عن عبد الله بن بسر قال: 
اكانت أختي تبعثتي بالشيء الی النبي صلی الله عليه وسلم تُطرِفه إياه» فيقبله مني». 

وفي لفظ : «كانت تبعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالهدیت فيقبلها». 


پات 


بیان قسم الانقطاع 


وهو نوعان: ظاهر» وباطن. 

آما الظاهر: فالمرسّل من الأخبار» وذلك آربعة آنواع؛ 

۱- الأول: ما آرسله الصحابي. 

۲ والثاني: ما آرسله القرن الثاني والثالث. 

۳ والثالث: ما آرسله العدل في کل عصر. 

4 والرابع منه: ما آرسل من وجه» واتصل من وجه آخر. 

آما القسم الاول: فمقبول بالاجماع وتفسیر ذلك: أن من الصحابة 
من کان من الفتیان ا فكان يروي عن غیره من الصحابت 
فإذا أطلق الرواية» فقال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان ذلك 
منه مقبولاً وان احتمل الارسال؛ لأن من ثبتت صحبئه : خدا سور 
إلا علی سماعه بنفسه» الا آن یصرح بالرواية عن غیره. 

* وأما إرسال القرن الثاني والثالث: فحجة عندناء وهو فوق المسئّد 








كذلك» ا 


آخرء وله ا ی اس ای ود بس مسانيك. 








۳۹۱ 


وحکی أصحاب مالك بن أنس عنه: أنه كان يقبل المراسيل» ويعمل 
بها مثل قولنا. 

احتج المخالف: بأن الجهل بالراوي: جهل بصفاته التي بها تصح 
روافت :كن تقول : لادان بالا رسال انعد نالا يدل الصصاءة: و المع 
ا 

- فآما عمل العا کن اا هري ردي ا هة له رو ٠‏ أن الى 
صلی الله عليه وسلم قال: «من آصبح جناٌ: فلا صوم له». 

فردّت عليه عائشة رضي الله عنهاء فقال: سمعّه من الفضل بن عباس 
رضي الله عنهما. 

فدل ذلك علئ أنه كان معروفاً عندهم. 


ولما روئ ابن عباس”" رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ باب بيان قسم الانقطاع: قوله: روئ أبو هريرة: أخرج النسائي عن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن قال: إني لأعلم الناس بهذا الحدیث قال: بلغ مروان أن أبا هريرة 
يحدث عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه مّن أدركه الصبح وهو جنب: فلا یصوم 
يومئذ» فأرسل إلى عائشة ليسألها عن ذلك» فانطلقت معهء فسألهاء فقالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جَنْباً من غير احتلام» ثم يصوم» فرجع إلى 
مروان فحدّثه» فقال: القّ أبا هريرة فحلثه» فقال: إنه لجاري» وإني لأكره أن أستقبله 
بما یکره» فقال: آعزم عليك للقیّه قال: فلقیه فقال: یا آبا هریرة! واه ٍن کنت 
أكره أن آستقبلك بما تکره. ولکن الأمیر عَرَم علي قال: فحدئیّه» فقال: حدئنیه 
الفضل » وآخرجه مسلم ولفظه قريب من هذاء والله أعلم. 


)۲( قو له : وروی ان اش آخرج الطحاوي عن عطاء بن یسار عن آبي سعید 


۲ 


قال: «لا ربا ٍلا في النسیئة»: فعورض في ذلك بربا النقد» قال: سمعته من 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

وقال البراء"“ بن عازب رضي الله عنه: «ما کل ما a‏ سمعناه من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وإنما حدثنا عنه» لكنا لا تكذب». 


- وأما المعنی المعقول: فهو آن کلامَنا في |رسال من لو آسند عن 
غیره: قبل ٍسنادی ولا ین به الکذب علیه فلان لا یظنٌ به الکذب علی 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى. 

والمعتاد من الأمر: أن العدل إذا وضّح له الطريق» واستبان له 
الاسناد: طوی الام وعزم عليه» فقال: قال رسول الله عليه الصلاة 


والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء فقال ابن عباس: آنت سمعت هذا من رسول الله 
زید » وقال آبو سعید: ونزع عنها ابن عباس. 

ولفظ الصحبحین: عن آبي سعید: الدینار بالدینار: والدرهم بالدرهم مثلا بمثل» 
من زاد آو ازداد : فقد آربی » فقلت له: فان ابن عباس لا یقوله a‏ قول 
غير هذاء فقال: قد لقیت این عباس » فقلت : أرأيت هذا الذي تقوله, مت 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ فقال: سن 
آقول» وأن: نتم أعلم برسول الله صلئ الله عليه وسلم مني ولك اقزر ا ت 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. 

)۱( قو له : وقال الیر ا : رواه ا ورجاله رجال الصحيح › وأخرج الطبراني 


۳۹۳ 


والسلام. 

وإذا لم يتضح له الأمر: سبه إلى من سمعه؛ ليحمله ما تحمّل عنه. 

فعَمّد أصحاب ظاهر الحديث فردوا أقوئ الأمرين» وفیه تعطیل کثیر 
من السنن. الا آنا آخرناه مع هذا عن المشهور؛ لأن هذا ضرب مزية ثبتت 
للمراسیل بالاجتهاد» فلم یجز النسخ بمثله» بخلاف المتواتر والمشهور. 

فأما قوله: إن الجهالة تنافي شروط الحجة: فغلط؛ لأن الذي أرسل إذا 
كان ثقة يُقبل إسناذه: لم ينهم بالغفلة عن حال من سكت عن ذکره» وإنما 
علينا تقليد من عرفنا عدالیّ» لا معرفة ما آبهمه. 

ألا يُرئ أنه إذا أثنئ علی من آسند الیه خیرا» ولم یعرفه بما يقع لنا 
العلم به: صحت روایته» فکذلك هذا. 

# وآما ٍرسال من دون هولاء: فقد اختلف فیه: 

فقال بعض مشایخنا رحمهم الله: قبل إرسال كل عدل. 

وقال بعضهم: لا یقبل ۱ 

آما وجه القول الاأول: فما ذکرنا. 





وآما الثانی: فلان الزمان زمان فسق» فلا بد من البيان» إلا أن يروي 
ا و EC‏ جعمة بن ای 
وأمثاله. 


# وأما الفصل الأخير: فقد رد 


بالانقطاع » وعامتهم علی آن الانقطاع يُجعل عفوا بالاتصال من وجه آخر. 
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بعض أهل الحدیث الاتصال 











# وآما الانقطاع الباطن : فنوعان: 


۳۹٤ 


انقطاع بالمعارضة وانقطاع لنقصان وقصور في الناقل. 

اه الآر 0 انا ی تنعل اضر فاد شالت افیا موم 
د ان ا و ا 

تا شالت کات ان ما 

- والثاني: ما خالف السنّة المعروفة. 

- والثالث: ما شذ من الحدیث فما اشتهر من الحوادث» وعم به 
البلوئ» فورد مخالفاً للجماعة. 

- والرابع: آن یعرض عنه الأئمة من أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام. ظ 

أما الأول: فلأن الكتاب ثابت بيقين» فلا يترك بما فيه شبهة. 

ويستوي في ذلك الخاص والعام» والنص والظاهر» حتئ إن العام 
من الکتاب لا بخص بخبر الواحد عندنا» وعند الشافعي رحمه الله 
۰ 

ولا یزاد علی الکتاب بخبر الواحد غندنا. 

ولا ترك الظاهر من الکتاب ولا نسخ بخبر الواحد وان کان نصا؛ 
لأن المتن أصل» والمعنی فرع له. 

والمتن من الكتاب: فوق المتن من السنّة؛ لثبوته ثبوتاً بلا شبهة فيه» 
فوجب الترجيح به قبل المصير إلئ المعنى. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تكثر لكم الأحاديث من بعدي» 
فإذا رُوي لكم عني حديث: فاعرضوه علئ كتاب الله تعالئ» فما وافق 


۳۹۵ 
كتاب الله تعالی : فاقبلوه وما خالفه: فردوه»۳. 


(۱) حدیث: تکثر لکم الاحادیث: آحرجه البيهقي في «المدخل» بطرق کلها 
ضعيفة. 

قال الشارح: آورده البخاري في کتابه. قلت: هذا یوهم أنه في «الصحيح»› 
ولیس کذلك» وانما قال في «التاريخ»: قال إبراهيم بن طهُمان عن ابن أبي ذئب عن 
سعید المقبري عن النبي صلی الّه علیه وسلم: «ما سمعتّم عني من حدیث تعرفونه: 
فصدقوه). 

وقال یحیی بن آدم E.‏ هريرة قال البخاري: هو وهم» لیس فیه آبو هريرة. 

وقال البخاري: قال لنا عبد الله بن صالح أنا بكر عن عمرو عن بكير عن عبد 
الملك بن سعيد حدثه عن عباس بن سهل عن أبي: «إذا بلغكم عن النبي صلی الله 

عليه وسلم ما یعرف ؤيلين الجلد» لي ولا 
یقول الا الخیر». 

قال البخاري: ومذا صح» يعني من رواية من روی عن آبي حمید آو عن آبي 
افو و ا 

باه E CE E e E O E‏ 
عني » فما آناکم عني یوافق القرآن: و و آتاکم عني يخالف القرآن: فليس 
عني». رواه البيهقي» / 

وعن علي رفعَه: «ٍنها تکون بعدي رواة یرون عني الحدیث: فاعرضوا حدیتهم 
علی القرآن فما وافق القرآن: فحدئوا به» وما لم يوافق القرآن: فلا تأخذوا به». رواه 
الدارقطني» وقال: صوابه مرسل. 

قلت: ولا حجة فيه لمن تأمل. 

وعن آبي ر «إنه ستأتیکم عني آحادیث مختلفة» فما آتاکم موافقا 
لکتاب الّه وسنتي: فهو مني» .وما آتاکم مخالفاً لكتاب الله وسنتي: فلیس مني». رواه 
ابن عدي» وضعفه بالطلّحي: 


۲۹ ٦ 


فلذلك نقول: انه لا بقل خر الواحد في نسح الکتاب» ویقبل فیما 
ليس في كتاب ا على وج بست 

ومن رة أخبار الآحاد: فقد أبطل الحجة» فوقع 9 9" بالشبهت 
وهو القياس» أو استصحاب الحال الذي لیس بحجة اصلا. 

ومن عمل بالآحاد على مخالفة الكتاب ونّسخه: فقد أبطل اليقين» 
والأول فَتَحمَ باب الجهل والإلحادء والثاني فتح باب البدعة» وإنما 0 
السبيل فيما قاله أصحابنا رحمهم الله في تنزيل كل دليل منزلته. 

Cl ON gs‏ 0 لأن الله تعالئ 


مدح المتطهرين بالاستنجاء بقوله: ‏ فِيه ل ر هروا که 
التوبة/۰۱۰۸ والمستنجي یمس ذکره وهو بمنزلة البول عند ۳0 حعله 
جا 


- ومثل حدیث فاطمة بنت قیس"" الذي روینا فی النفقة: آنه يخالف 


وللبيهقي: «إذا رويتم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله». الحديث. 

وعن ثوبان أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «اعرضوا حديثي علئ كتاب 
الله » فما وافقه: فهو منىء وأنا قلته». رواه الطبرانى» وفيه: يزيد بن ربيعة: متروك. 

وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم آنه قال: «ستفشو عني 
أحاديث» فما آتاکم من حديئي : فافرژوا کتاب الله » واعتبروه» فما وافق كتاب الله: 
فأنا قلتهع وما لم يوافق كتاب الله: فلم أقله». رواه الطبراني» وفیه: آبو حاضر : فک 


(۱) حدیث مس الذکر: تقدم في تقسیم الراوی اص۳۷۸]. 





(۲) حدیث فاطمة بنت قیس: تقدم في تقسیم الراوي اص۰ ۳۷]. 


۳۹۷ 


الکتاب» وهو قوله تعالی: #أسَكنوضن مِنْ حَيْتُ مَككسّر من جرم 4 الایف 
الطلاق/5" 2 ومعئأه: وأنفقوا علیهن من وجدکم ات الظاهر من 
الكتاب اع عد نص الاحاد. 

بوک كس تالف الکتات مه اس ایض یت |ام ناهد 
واليمين”"؛ لأن الله تعالي قال: « واسکقہدڈوا کهیکن من الک 
لبقرة/ ۰۲۸۲ نم فسّر ذلك بنوعین : 

برجلین: بقوله: #من يَجَالِكُمَ 24 وبقوله: ‏ فرجْل وامآکان #4 
البقرة/۲۸۲. 

ومثل هذا إنما پذکر لقصر الحکم علیه ولأنه قال جل ذکره: وا 
آلا رتا وا 4 البقرة/ 275/5 ولا ا 

ولانه انتقل إلى غير المعهود» وهو شهادة النساء» ولو کان الشاهد 


ال ا ما ضارا ر اه ون د ا ا 
۷ غير ۱ 





وقال في آية أ: خرئ: او اران ن طبركم € المانده/1 ۰ فنقل إلى 
شهادة الكفار حي ای شید على لوي 
له سلمين وق صاياهم 6 فيبعل أن 3 الو عهه 








٠ ss‏ ماحه 


۳۹۸ 


ولأنه ذكرَ في ذلك یمین الشاهد بقوله: # یمان یامه که 
المائدة/١١٠›‏ ويمين الخصم في الجملة مشروع ان 
مشروع» فصار النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان» بأن يمين المدعي 
اس ا ال ھا کي 

aa e 

ل ما الت ال نوی اه ل ا ف 

وذلك مثل حدیث الشاهد والیمین؛ لانه خالف المشهور» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: : «البينة على المدعي» واليمين علی من آنکر»۳ 
يعني على المدعى عليه 


® 1 2 0 : ن ۰ 


)١(‏ خبر المصراة: تقدم في تقسيم الراوي [إص*۳۷]. 

(۲) حديث: البينة على المدعي» واليمين على من أنكر: رواه البيهقي من 
حديث ابن عباس بهذا اللفظ. ولفظ الصحيحين: «قضئ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم باليمين على المدعی علیه». 

(۳) حدیث سعد: عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «سئل رسول الله صلی الله 
علیه وسلم عن شراء الرطب بالتمر» فقال: آیتقص الرطب إذا يِس؟ قال: نعم» فنهئ 
عن ذلك»» قال الترمذي: حسن صحيح»› ولفظ ابن حبان في صحیحه: «آن النبي 
صائ الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر» ف ا او خی ؟ 
قال: نعم» قال : فلا إذن). 


۳۹ 


بالرطب: مخالفٌ لقوله علیه الصلاة والسلام: التمر بالتمر»۳: بزیاد 
مماثلة هي ناسخة للمشهور؛ باعتبار جَوّدة لیست من المقدار. 

إلا أن أبا يوسف ومحمداً رحمهما الله عملا به علئ أن اسم التمر لا 
يتناول الرطب في العادةء كما في اليمين. 

* وأما القسم الثالث: فلأن الحادئة إذا اشتهرت» وَحَفِي الحديث: 
ان وت ولل عل الع لآن الحادثة |ذا اشتهرت: استحال آن یخفیل 
علیهم ما ثبت به حکم الحادثة. 

آلا رئ آنه كيف اشتهر في الخْلف» فإذا شذ الحديث مع اشتهار 
الحا 9 کان ذ للك اف اطغ 


۷ 25 


جت ال ا 


(۱) حدیث التمر بالتمر: عن آبي هريرة آن ا 
(التمر بالتم والحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر» والملح بالملح» ثلا بمئل» ی يدأ 
تنل فمن زاد آو استزاد: فقد آربی» الا ما اختلفت آلوانه». رواه مسلم. 

ورواه مسلم وأححييك في آثناء حدیث عبادة بن الصامت» ولفظه: «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضةء والبَرّ بالبره والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بید» فإذا اختلفت هذه الأصناف: فبیعوا کیف 
شکتم دا کان یدا بید». 

وللبخاري من حديث آيي سعید الخدري مثل حدیث عبادة» إلا أنه قال بعد: 
(یدا بید): : «فمن زاد آو استزاد: فقد آربی » الآخذ والفعطی فیه سواء». 

(۲) حدیث: الجهر بالتسمیة: روی الحاکم والدارقطني عن ابن عباس: «کان 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم»» وفي روایة: «جهرا 


5 

ومثل حدیث مس الذکر"" وما أشبه ذلك. 

# وآما القسم الاخیر: فلاأن الصحابة نت الله عنهم هم الأصول في 
نقل الشریعت فإعراضهم U‏ انقطاعه وانتساخه وذلك أن يختلفوا 
في حادثة بآرائهم» ولم يحاج بعضّهم في ذلك بحديث: كان ذلك زيافة؛ 
لأن استعمال الرأي» والإعراض عن النص: غير سائغ. 

وذلك مثل حديث: «الطلاق بالرجال» والعدّة بالنساء"”"؛ أن 
الصحابة اختلفواء ولم يرجعوا إليه". 


صححه الحاكم. 

وللنسائي عن تعیم المجمر: (صليت وراء أبي هریره» فقرأ تم الله الرحمن 
الرحيمء ثم قرا بأم القرآن حتئ بلغ: ولا الضالين» فقال: آمين» ثم يقول إذا سلم: 
والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلی الله علیه وسلم». صححه ابن 
خزيمة. 

وهذان أمثل أحاديث الجهرء والله أعلم» والثاني لا يستلزم ذلك؛ لجواز السماع 
مع الا خفاء للقریب» وفيه حجة عليهم ؛ لعطفه أم القرآن علی التسمية و اللّه أعلم. 

(۲) حدیث الطلاق بالر جال» والعدء بالئساء: قال المخررجون لاحادیث الهداية: 
لم نجده) والله أعلم. 

(۳) قوله: لآن الصحابة اختلفوا؛ ولم يرجعوا الیه: آخرج ابن آيي شيبة عن ابن 
عباس : «الطلاق بالرجال» والعدة بالنساء». 

وأخرج عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت أنهما قالا لنفيع : طلاقك طلاق عبد 
وعدتها عدة حرة» وكان نفيع مملوكاً تحته حرة. 


وأخرج عن ابن عمر مثله» وکذا آخرجه مالك فی «الموطا» عنه» وأخرج ابن أبي 


١ 
وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي"" ولم برجعوا" الی قوله عليه‎ 


شيبة عن على رضى الله عنه أنه قال: «الطلاق والعدة بالنساء». 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: «السنّة بالمرأة في الطلاق» أو العدة». 

وعن أيوب قال: يت عن أبن عباس : (العدة والطلاق بالنساء»» واللّه أعلم. 

)١(‏ قوله: وكذلك اختلفوا في زكاة الصبي: أخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى 
أن علياً زكئ أموال بني أبي رافع أيتام في حجره. 

وعن الزهري قال: قال عمر: ابتغوا للیتامی في آموالهم» لا تستغرقها الزكاة. 

وعن عبد الله بن دینار قال: دعی ابن عمر إلَىْ مال یتیم » فقال : ان شنتم ولیته 
علئ أن أزكيّه حولاً إل حول. 

وعن القاسم قال: كنا أيتاماً في حجر عائشة» فكانت تزكي أموالنا. 

وأخرج عن ابن مسعود أنه كان يقول: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة: 
فإذا بلغ وأنس منه الرشد: : فاعلمه فان ا وان شاء تر که. 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس: ليس في مال اليتيم زكاة. 
وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» بلفظ: لا تجب على اليتيم زكاة حتئ 


تجب عليه الصلاة. 
(۲) قوله: ولم يرجعوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ابتغوا ذ فی آموال الیتامی 
خیرا؛ کي لا تأكلها الزكاة: قلت: رواه الشافعي في «مسنده» عن عبد المجید ؛ بن آبي 


رواد عن ابن جریج عن یوسف بن ماهك آنه علیه آفضل الصلاة والسلام قال: (ایتخو | 
فی آموال الیتامی» لا تأکلها الز کاة». وهذا مرسل. 
وروی الترمذي من طریق المثتی بن الصباح عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
PI SEE E‏ دمن ولي یتیما: فلیتجر له ولا يتركه حتى 
قال اال :ا خن عنه» فقال: لیس رص 





eT 


الصلاة والسلام: «ابتغوا في أموال اليتامى ا كى لا تأكلها الزكاة». 
الانقطاع ‏ کما هو دأبه. 

:* وأما القسم الآخر: فأنواع آربعة: 

0 المستور» وخبر الفاسق » خير الصبي العاقل» والمعتوه. 
والمغفل» والمساهل» وخبر صاحب الهوی. 

د آما خبر المستور: فقد قال في کتاب الاستحسان: انه مثل الفاسق 
فيما يخبر عن نجاسة الماء. 

وفي رواية الحسن: هو مثل العدل. وهذه الرواية بناء علی القضاء 
بظاهر العدالة. 

والصحیح: ما حکاه محمد رحمه الّه: آن المستور کالفاسق» لا یکون 


و 


2 1 و : a‏ 
خبره حجه حتی تظهر عدالته وهدا بالا خيللاف فى باب الجدیث ؛ 


ورواه الدارقطني من طریق مندل بن علي» وهو ضعیف» ومن طریق العرزمي» 
وهو ضعيف » ورواه ابن عدي من طريق الإفريقي. وهو ضعيف. 

وقال الدار قطني في (العلل» : رواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن 
شعيب عن ابن المسيب عن عمر. 

ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمرهء ولم يذكر ابن 
المسيب» وهذا أصح. 

قلت: فآل الأمر إلئ أنه الموقوف الذي أخرجه ابن أبي شيبة» ولم يبق في الباب 
مرفوع إلا مرسل ابن ماهك» والمرسل ليس بحجة عندهم» والله أعلم. 


اط الا فی الصدر الاول؛ علی ما قلنا فی المجهول. 
- وأما خبر الفاسق: فليس بحجة فى الدين أا لان كذبه على 


و 


صد قه . 


و یل رح الله في الفاسق إذا أخبر بحل أو حُرمة: إن 
السامع يحكم رأيّه فية؛ لآن ذلك أمرٌ حاص لا يستقیم طلبه وتلقيه من 
جهة العدول» فوجب التحري في خبره.. 

فأما ها هنا: فلا ضرورة في المصير إلى روايته» وفي العدول كثرةء 
وبهم غنية» إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غيرٌ لازمة؛ لأن 
العمل بالأصل ممكن. وهو أن الماء طاهرٌ في الأصل» فلم يُجعل الفسق 
ا 

بخلاف خبر الفاسق في الهدايا والوكالات ونحوها؛ لأن الضرورة ثَمّة 
لازمة» وفیه وجهٌ آخر نذكره في باب محل الخبر إن شاء الله تعالئ. 

- وأما الصبي» والمعتوه: فقد ذکر محم رحمه الله في كتاب 
الاستحسان بعد ذكر العدل والفاسق والكافر: وكذلك الصبي والمعتوه إذا 
عَقَلا ما يقولان» فقال بعضهم: هما مثل العدل المسلم البالغ. 

صحيح: أنهما مثل الكافر» لا تقوم الحجة بخبرهما؛ ولا یفرّض 

ام الدین الیهما؛ لما قلنا زن خبرهما لا يصلح ملزما بحال + أن الول 
المتعدیة: فرع للولاية القائمة» ولیس لهما ولاية ملزمة في حق أنفسهماء 
وانما هي مجوزة» فكيف تثبت متعدية ملزمة؟ ! 


وإنما قلنا: إنها متعدية ملزمة؛ لأن ما يُخبر عنه الصبي من أمور 











EE 


الدين : لا تلزمه ؛ لأنه غ وا اهر غه و بخبره » فيصير 
من باب الإلزام» بمنزلة خبر الکافر. 
بيخلاف العبد؛ لما قلنا. 


- والمعتوه: مثل الصبی» نص علیْ ذلك محمد رحمه الّه فی غیر 
موضع من «المبسوط» ألا يرئ أن الصحابة رضي الله عنهم تحمّلوا في 
صغرهم» ونقلوا في كبرهم'''. 


م۶ 


(۱) قوله: آلا یری آن الصحابة تحملوا في صغرهم» ونقلوا في كبرهم: مثل 
لذلك بابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير. 

* فأما عبد الله بن عباس : فقال المزي فى «التهذيب»: روي عنه أنه قال: توفى 
رسول الله صلا الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاث عشرة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة. 

قال أحمد بن حنبل: وهذا الصواب. 

وكذا ذكره المصنفون في الصحابة» كأبي تُعيم وابن مندة وابن عبد البر وغيرهم. 

ومما تحمّله ابن عباس فى الصغر: ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عابس 
نعم » ولولا مكاني منه ما شهدثه من الصغر صلی رکعتین » ثم خطب» ثم أتئ النساء 
فذکرهن» فجعلن یلقین في وب بلال صدقة تصدقن بها». الحدیث. 

وما آخرجه آحمد والترمذي والدارقطنی عنه قال: (ردفت) وفي لفظ: «کنت 
ردف النبي صلی الله عليه وسلم فقال: يا غلام! آلا آعلمك کلمات ینفعك الله بهن: 
احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده أمامك». الحديث. 

* وأما ابن الزبير: فاتفق أهل السيّر والأخبار علئ أنه أول مولود ولد في الإسلام 


0 


وقد قال موا ره الله فى الكاقن تن اة الا إنه لا يعمل 
بجبره » ويتوضاً به 6 فان تیمم وآراق الماء: قه 6 

وفي الفاسق : جعل الاحتباط أصلا ویجب أن يكون كذلك في رواية 
الحدیث فیما پستحب من الاحتیاط. 


وکذلك رواية الصبي فیه: يجب أن تكون مثل رواية الکافر» دون 


الفاسق المسلم. 


بالمدينة من قريش» وأنه ولد في السنة الثانية» وكذا مّن صنّف في الصحابة. 

ومما حفظه ابن الزبير في الصغر: ما أخرجه البخاري عنه أنه قال: لما كان يوم 
الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه نساء النبي صلىئ الله عليه 
وسلمء وكان يرفعني وأرفعه» فإذا رفعني راك أبي حين يمر إلى بني قريظة» وكان 
يقاتل مع النبي صلئ الله عليه وسلم» فقال النبي صلی الّه علیه وسلم: من يأتي بني 
فریظة؟ فذهب الزبیر» فلما رجع قلت: یا آبت! لقد رأيتك تمر إلى بني قريظة. 

وفي لفظ : فذكرت ذلك لاسء فقال: ورأيتتي يا بني؟ قلت: نعم قال : آما والّه 
لقد جمع لي رسول الله صلئ الله عليه وسلم یومئذ آبویه» فقال: فداك آبي وآمي. 

وكانت الخندق إما في الرابعة أو الخامسة» فيكون عمره أربع سنين وبعض 
آشهر» والله أعلم. 

# وأما النعمان بن بشير: فأوّل مولود ولد للانصار بعد الهجرة قال الواقدي: 
ولد على رأس أربعة عشر شهرا من الهجرة. 

قال في «التهذیب»: قال ابن معین: آهل المدينة يقولون: لم يسمع من النبي صلى 
ال علیه وسلم؛ وأهل العراق یصححون سماعه منه؛ ولیس یقول: سمعت رسول ال 
صلى الله عليه وسلم الا في حديث الشعبي: «إن في الجسد مضغة»» والباقي یقول: 
عن » وهذا الحديث الذي صرح فیه بالسماع: متفق علیه والله أعلم. 
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ألا ری أن الفاسق المسلم شاهدٌ عندناء بخلاف الصبي والکافر غیر 
شاهد على المسلم.أصلاًء فصار الصبي المسلم» والکافر البالغ في أمر 


الدین سواء» والفاسق فوقهما. 





حتی إنا نقول في خبره بنجاسة الماء: إذا وقع في قلبه أنه صادق: تيمم 
من غير إراقة الماءء فإن أراق الماء: فهو أجوط للتيمم. 

وأما في حبر الکافر ادا وفع في قلب السامع صد قه بنجاسة الماء : 
توضاً به ولم یتیمم فان آراقه» ثم تيمم : فهو أفضل. 

وکذلك الصبي والمعتوه؛ لأن الذي يلي هذا العطف في كتاب ٠‏ 
الاستحسان: الکافر» ففي رواية الحدیث یجب أن يكون كذلك في حکم 
الاتتاظ اد 

وآما المغفل الشدید الغفلة: فمثل الصبی والمعتوه. 

تأخا“قيمة الحفلة وبصت بك رن .ول ی ها از من ارات 
غفلة |[ذا کان عامة حاله التیقظ. 

انا تساه قاتا نش به الميجادت الدى. ل بان من اسف 
والخطاً والتزویر» ومذا مثل المخفل ٍذا اعتاد ذلك» فقد تکون العادة ألزم 
من الخلقة. 

وأما صاحب الهوی: فان آصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم. إلا 
الخطابية» لأن صاحب الهوئ وقع فيه؛ لتعمقه» وذلك یصده عن 
الكذب» فلم يَصِلحٌ شبهة وتهمت إلا من تديّن بتصديق المدعي إذا كان 
ینتحل بنحلته فیّهم بالباطل والژور» مثل الخطابية. 


۷ 


- وکذلك مَن قال بالالهام ٍنه حجة: یجب آن لا تجوز شهادثه آیضا: 

وأما في باب السنن: فان المذهب المختارٌ عندنا: آن لا ثقبل رواية من 
انتحل الهوی والبدعة» ودعا الناس الیه. 

على Sal Ok‏ کلهم ؛ لآن المحاجة والدعوة الی 
الهوی سببٌ داع إلئ التقول» فلا يُؤتمن على حديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 0 

ولیس کذلك الشهادة في حقوق الناس؛ لأن ذلك لا یدعو الیل التزویر 
في ذلك الباب» فلم ترد شهادته. 

فإذا صح هذا: کان صاحب الهوی بمنزلة الفاسق في باب السنن 
والاحادیث» وال آعلم. 


وآما المرتبة الثالثة: باب بیان محل الخبر : 


€۸ 


باب 


بیان محل الخبر 

وهو الذي جعل الخبر فیه حجة» وذلك خمسة آنواع: 

بایان ا و ق لی د 

والثاني : ما هو عقوبة من حقوقه. 

والثالث: من حقوق العباد ما فيه إلزام محض. 

والرابع: من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام. 

والخامس: من حقوق العباد ما كان فيه إلزام من وجهء دون وجه. 

* أما الأول: فمثل عامة شرائع العبادات وما شاكلهاء وخبر الواحد 
مها ها وی انیا 

# وآما القسم الثاني: فان آبا یوسف رحمه الّه قال فیما روي عنه: انه 
یجوز اثبات العقوبات بالاحاد» وهو اختبار الجصاص رحمه الله. 

واختيار الكرخي رحمه الله: أنه لا يجوز ذلك. 

وجه القول الأول: أن خبر الواحد يفيد من العلم ما يصل- 
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فأما البينة: فانما صارت حجة بالنص الذي لا شبهة فیه. 


رہ سرج برو ۵ 


قال له تعالی: فَاستشدواً عَهوّ ره مُنکم 4 النساء/۱۰ ألا 
پری آن آبا حنيفة رحمه الّه لم یوجب الحد في اللواطة بالقیاس؛ ولا 
بالخبر الغریب"" من الاحاد. 
۵ ٭ وآما القسم الثالث: فلا پشت الا بلفظ الشهادة والعدد عند 
الإمكان» وقيام الأهلية بالولاية» مع سائر شرائط الاخبار؛ لما فیها من 
محض الا لزام) وتوکیدا لها؛ لما یخاف فیها من وجوه التزویر والتلبیس؛ 
يانة للحقوق المعصومة وذلك مما یطول ذکره. 

والشهادة بهلال الفطر: من هذا القسم. 

# وآما القسم الرابع: فیثبت بآخبار الاحاد بشرط التمییز» دون 
العدالت» وذلك مثل الوکالات» والمضاربات» والرسالات في الهداياء 
والاذن في التجارات» وما آشبه ذلك. فیقبل فیها خبر الصبي والکافر. 

ولهذا قلنا في الفاسق |ذا آخبر رجلاً آن فلاناً وكلك بكذاء فوقع في 
قلبه صدقه: حل له العمل به» وذلك لوجهین: 


عن عكرمة عن این فان قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: امن و جدنموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»» ورواه ابن ماجه والحاكم من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » ولفظه: «فارجموا الأعلى والأسفل». 

قال ابن الطلاع : حديث ا هريره : لا يصح › وحديث این عباس : مختلف فى 


تبوته. 
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أحدهما: عموم الضرورة الداعية إل سقوط شرط العدالة. 

والثاني: أن هذا الخبر غيرٌ ملزم» فلم يُشترط شرط الإلزام. 

كاذف اور اکن اه ان تایه 

# ولهذا الأصل لم تُقبل شهادة الواحد بالرضاع في النکاح» وفي 
ملك الیمین» وبالحرية؛ لما فیه من ٍلزام حق العباد. 

ولهذا لم یقبل خبر الواحد العدل في موضع المنازعة؛ لحاجتنا إلى 
الالزام وقبلنا في موضع المسالمة. 

وعلی ذلك بنی محمد رحمه الّه المسائل في آخر کتاب الاستحسان» 
مثل خبر الرجل: إن فلاناً كان عَصّبّ مني هذا العبدء فأخذثه منه: لم 
يقبل. 

ولو قال: تاب» فرده علي: قبل خبره. 

ولهذا قبلنا خبر الفاسق في اثبات الاذن للعبد. 

9 قبلنا خبر المخبر في الرضاع الطاری؛ علی النکاح» آو الموت؛ 
أو الطلاق إذا أراد الزوج أن يتكح أختهاء أو أرادت المرأة نكاح زوج 
آخر؛ لاله مجوز: غیر ملزم. 

واه آکثر من آن تحصین. 

والشهادة بهلال رمضان من هذا القسم. 

# وآما القسم الخامس: فمثل عزل الوکیل» وحجر المأذون» ووقوع 
العلم بفسخ الشركة والمضاربة» ووجوب الشرائع علی المسلم الذي لم 
يهاجرء ووقوع العلم للبكر البالغة بإنكاح وليها إذا 




















١١ 


إذا كان المبلّغ وكيلاً أو رسولاً ممن إليه الإبلاغ: لم تُشترط فيه العدالة؛ 
لأنه قائم مقام غيره. 

وذا آخبره فضولي بنفسه مبتدئاً: فان آبا حنيفة رحمه الّه قال: لا یقبل 
فیه الا خبر الواحد العدل. 

وفي الاثنين: كذلك عند بعضهم. 

وقال بعضهم: لا تشترط العدالة في الائنین. 

ولفظ «الكتاب» في الاثنين ا ن م ر قال: حتئ 
یخبره رجل واحذ عدل» أو رجلان» ولم شترط العدالة فيهما نصا. 

ویحتمل آن تشترط سائر شرائط الشهادة» الا العدد عند آبي حنيفة 
رحمه الله» آو العدد مع سائر الشرائط غير العدالة» فلا يُقبل خبر العبد 
والصبي والمرأة. 

نأا عق هيدا ف فآن الكل سيوك أنه مراب الما نان 





ولكن أبا حنيفة رحمه الله قال: إنه من جنس الحقوق اللازمة من 
وجه؛ لأنه يلزمه حكماً بالعزل والسَجْرء زمه" فيه الّهدة» من لزوم 
عقد» أو فساد عمل. 

ومن وجه يشبه سائر المعاملات؛ لآن الذي يفسخ: يتصرف في حقه»› 
کما یتصرف فیه بالاطلاق» فشرطنا فیه العدت آو العدالة؛ لکونها بین 


منزلتین. 


( یط رها کم لاسر سات 
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بخلاف المخبر إذا كان رسولاً؛ لها فلا 


وفي شرط الاثين من غير عدالة علئ ما قاله بعض مشايخنا رحمهم 
الله فائدة لتوكيد الحجة» وللعدد تأثيرٌ في التوكيد بلا إشكال» والله أعلم. 

والتزكية: من القسم الرابع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
وقال محمد رحمه الله هو من جنس القسم الثالث» علی ما عرفء» والله 


اعلم. 
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باب 








بیان القسم الرابع من أقسام الستة 


وهو الخبر 


هذا النابة» قسمان: قسم يرجع إلى نفس الخبرء وقسم يرجع إلى 
معناه. 

فأما نفس الخبر: فله طرفان: نا ورب بخ 

وکل واحد منهما علی قسمين عزیمة» ورخصة. 

# آما الطرف الذي هو طرف السامع: فان العزيمة في ذلك: ما یکون 
من جنس الاسماع الذي لا شبهة فیه. 

والرخصة: ما ليس فيه إسماع. 

۴ب أما الإسماع الذي هو 0 فأربعة أقسام : قسمان في نهاية 
العزیمة» وا ها حر ين صاحبه. 

as‏ ها مه بات یه اش 
لكن على سبیل الخلافة» فصار لهما شبه بالر خحصة. 

# آما القسمان الاولان: فما یقرآه عليك من كتاب» آو حفظ وأنت 





وما تقرأه عليه من کتاب آو حفظ وهو يسمع. فتقول له: آهو کما 
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قرأت عليك؟ فيقول: نعم. 

قال عامة أهل الحديث: إن القسم الأول على المنزلتين» ألا يرئ أنها 
ريقة الرسول عليه الصلاة والسلامء وهو المطلق من الحديث والمشافهة. 

وقال أبو حنيفة رحمه .الله: إن ذلك كان أحق من رسول الله عليه 
لصلاة والسلام؛ لانه کان مأمونا عن السهو وما كان يكتب» وكلامنا 
فيمن يجري عليه السهوء ويقرأ من المکتوب دون المحفوظ وهما في 
المشافهة سواء؛ لأن اللغة لا تفصل بين بيان المتكلم بنفسه» وبين أن يقراً 
علیه. فيستفهم» فيقول: نعم. 

ألا ير آنهما سواء في آداء الشهادت مع أن باب الشهادة أضيق من باب 
الحديث» وهذا لأن: نعم: كلمة وُضعت للإعادة اختصاراً» علی ما مس 
والمختصر لغة: مثل المشبّع سواء» وما قلناه أحوط؛ لأن رعاية الطالب أشد 
عادة وطبيعة» فلا یمن علی الذي يقرأ الغلط» ويّوْمّن الطالب في مثله. 

غاا وك ات اعد مكف دهم وتا بش اماك 
الغفلة منه عن بعض ما قرآته عليه» وهذا آهون من ترك شيء من المتن آو 
السند» حتئ إن الرواية إذا كانت عن حفظ: كان ذلك الوجه أحق» كما 
قلقم 

وأما الوجهان الآخران: فأحدهما: الكتاب» والثاني: الرسالة. 

آما الکتاب: فعلی رسم الکتّب» فیقول فیه: حدثنا فلان إلى أن يذكر 
متن الحدیث. 


نم يقول: فإذا بلغك كتابي هذاء وفهمتّه: فحدّث به عني بهذا الاسناد. 


۶6 ۵ 


وهذا من الغائب: بمنزلة الخطاب ‏ ألا 00 آن الرسول صلی الله 
عليه وسلم كان الکتاب E‏ تقوم به ات وکتاب الله تعالی 


(۱) باب بیان القسم الرابع من آقسام السنة» وهو الخبر: قوله: آلا بری آن رسول 
الله صل الله عليه وسلم كان يّرئ الكتاب تبليغاً: عن ابن عباس «أن رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام». متفق عليه. 

وعن آنس: «آن ای اب وم کب ای N‏ 
والی كل جبار يدعوهم إلئ الله عرّ وجل» وليس بالنجاشي الذي صلئ عليه النبي 
صلی الله عليه وسلم». رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عکیّم عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه كتب إلى جهينة قبل 
موته بشهر : آن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب». رواه الخمسة وابن حبان. 

وعن يزيد بن عبد الله قال: «کنا بالمربُد» فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة 
آدیم آحمر فقلنا له: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل » قلنا: ناولنا هذه القطعة الأدیم 
التي في يدكء فناولناهاء فقرأناها فإذا فيها: لوك رم الله إل بني زهير بن 
يش ) . الحديث» رواه أبو داود. 

وعن آنس «آن النبي صلی الله عليه وسلم كتب إلى بكر بن واتل: «أن أسلموا 
تسلموا». رواه ابن حبان. 

وعن ابن عباس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كتب إلى بهود خیبر». الحدیث 
رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة»). 

وعن ابن أبي حَتْمّة قال: «بعث النبي صلی الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي 
إلى المتدو وخ سشاوى عدو كن إليه كتاباً». الحديث. 

وعن الشّفاء بنت عبد الله «أن النبي صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة 
إل کسری» وبعث معه کتابا مختوما». الحدیث» رواهما الواقدي» وروی کتابه صلی 
لله عليه وسلم إلى المقوؤقس» وغيره. 
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اصل الد 
NS ds‏ 
ألا رئ أن تبليغ الرسول علیه الصلاة والسلام کان بالارسال یضا" 


(۱) قوله: آلا ری آن تبلیغ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالإرسال أيضاً: 
فيه: ما رواه الجماعة عن ابن عباس «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما بعث معاذا 
إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله » فان هم أطاعوك ی فأعلمهم أن الله افترضن عليهم خمس 
صلوات في کل يوم وليلة» فان هم أطاعوك لودلل : فأعلمهم أن الله افترضص عليهم 
فلا تُوخذ من أغنيائهم» فتّرد علی فقرائهم فان هم آطاعوك لذلك: فاياك وکرائم 
آموالهی واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). 

وفي الصحیحین عن ابن عباس «أن وفد عبد القيس قالوا لرسول الله صلئ الله 
عليه وسلم: فمرنا بأمر فصنل تخبر به من وراءناء وندخل به الجنة , فأمرهم بأربع». 
الحدیث. 
فی الناس: من شهد آن لا اله الا الله : وجبت له الجنة». رواه آبو یعلی. 

وعن عمر بن الخطاب «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمره أن يؤذن في 
ال هم شیاه لا تال ال ور شرا یقاس دخل الجنة». رواه 
قال لا إله إلا الله قبل موته بسئة: دخل الجنة آو: شهر ) آو: جمعت آو: یوم أو : 
ساعة». رواه الطبرانی فی «الکبیر». 
آبشر الناس: آنه من شهد آن لا له الا ال وحده لا شريك له: دخل الجنةه. 
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وذلك بعد آن یثبتا بالحجة. 0 

والمختار في القسمین الاولین: آن یقول السامع: حدئنا؛ لگن ذلك 

قال في «الزیادات»: فیمن قال: ٍن کلمت فلاناً بکذا؛ آو حدائت به: 
إنه یقع علی المکالمة مشافهة. 

# وفي القسمین الاخرین: المختار: آن یقول: آخبرنا؛ لأن الکتاب 
والرسالة لیسا بمشافهة آلا پری آنا نقول: آخبرنا الله تعالئ» وأنبأناء ونبأنا 
بالکتاب والرسالة» ولا نقول: حدثنا؛ ولا: کلمنا؛ E‏ 
لموسئ صلوات الله عليهء قال الله تعالی: ول الله موس تَحَكلِيمًا * 
الا /۱ ۱ 

ولهذا قلنا فیمن حلف: لا یحدّث بكذاء أو لا يتكلّم به: إنه لا يحنث 
بالکتاب والرسالت بخلاف ما اذا حلف: لا یخبر بکذا: انه یحنث بذلك. 

# وآما الرخصة: فما لا (سماع فی وهو الاجازق والمناولة» وکل 
ذلك علی وجهین: 

ناا أن كول E‏ عالماً بما في الكتاب» أو جاهلاً به: 

- فإن كان عالماً به» وقد نظر فیه» وفهم ما فیه. فقال له المجيز: إن 
فلانا قد حدئنا بما في هذا الکتاب علی ما فهمته بآسانیده هذه فأنا 


0 


تقض الأخازة خلا هذا الوجه 





ع مش 3 و 5 
احدثك به منه واجزت لك الحديث به : 
۰ و 1 1 ا ۱ ۰ 


ایض ار ذلك آن یقول: خا لي فلان» ويجور أن يقول : 
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حدثئني» أو : أخبرني » ورك أن یقول: آجاز لي“ ویجوز آن یقول: 
آخبرني ؛ لآن ذلك دون المشافهة. 

- واذا لم یعلم بما فیه : بطلت الاجازة عند آبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله » وصحت في قیاس قول آبي یوسف رحمه الله. 

وأصل ذلك: في کتاب القاضي الی القاضي والرسائل: آن علم ما فیها 
شَرط لصحة الاشهاد عند آبي حنيفة ومحمد رحمهما؛ خلافاً لأبي یوسف 
رحمه اللّه. 

وانما جوز ذلك آبو یوسف رحمه الّه فیما کان من باب الاسرار في 
العادة» حتئ لم يجوز في الصكوك. 

* وكذلك المناولة مع الا جازة: مثل الاجازة المفردة سواء» فيحتمل 
أن لا يجوز في هذا الباب» ويحتمل الجواز بالضرورة» وإنما يجوز عنده 
إذا أمن من الزيادة والنقصان. 

والأحوط قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

ويحتمل أن يكون قول أبي يوسف مثله أيضاً؛ لأن السنّة أصل في 
ال شا عظیم 9 جسيم» وفي تصحيح الإجازة من غير علم 
ومعرفة: رفع للابتلاء» وحم لباب المجاهدق وفتح لباب التة 
والبدعد. 


# وانما ذلك: نظیر سماع الصبي الذي ليس من أهل الت 
آمر ل لا طریق تقوم به الحجة فكذلك هذا. 


# وآما من جلس مجلس السماع» وهو یشتغل عنه بنظر في کتاب غير 








حمل» وذلك 
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الذي يقرأ آو یط پقلم» آو یعرض عنه بلهو آو لعب» أو يَغفل عنه بنوم 
آو کسل فلا ضبط له» ولا مان ویخاف علیه آن بحرم حَظّه» والعیاذ 
اف فلا تقوم الحجة بمثله» ولا یتصل الاسناد بخبره الا ما یقع عن 
ضرورة: فانه عفو» وصاحبه معذور. 
إذا صح السماع: وجب الحفظ إلئ وقت الاداء» وذلك نوعان 

آیضا: تام وما دونه عند المقابلة. 

فالأول: عزيمة مطلقة» والثاني: رخصة انقلبت عزيمة. 

NNE DE N‏ ضر فرش 
الله عليه الصلاة والسلام؛ لقوة نور القلب» استخنی عن الخط› وكانوا لا 
یکتبون"؟ من قبّل» ثم صارت الكتابة من في الكتاب والحديث؛ صيانة 


(۱) قوله: وکانوا لا یکتبون: لیس کلهم» بل بعضهم. 

فممن كره ذلك: علي رضي الله عنه: روی عنه ابن آبي شیبة: «آعزم علی كل من 
عنده کتاب الا رجم فمحاه. فاٍنما هلك الناس حیث تتبعوا حادیث علمائهم» وترکوا 
کتاب ربهم). 

وآبو سعید الخدري: قد روی عنه ابن آبي شيبة: «خذوا عنا کما آخذنا عن نبینا 
صلی الّه علیه وسلم». 

وابن مسعود: وأخرح عنه آنه کان یکره کتاب العلم. 

وزوي عن الشعبي: «آن مروان دعا زید بن ثابت وقوماً یکتبون وهو لا يدري 
فأعلموه» فقال: الراك جر حا و لو 


و بن جر قا «كنا نختلف في أشياء» 





فکت ۳ شين کتاب 6 تم الك بها 
اب عمر أسأله عنها خفياء فلو علم بها: كانت الفيصل فيما بيني وبينه». . 


(۰ 


وعن هارون بن عنترة عن آبیه عن ابن عباس: آنه رخص له آن یکتب ولم یکد. 
# وحجة هذا: ما رواه أبو داود عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: «دخل 
A A ge aE E lal oo‏ 
فقال زيد: أمرنا رسول الله صلئ الله علیه وسلم آن لا نکتب شیثا من حدیثه؛ فمحاه). 
وما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم: 
«لا تكتبوا عني غير القرآن» ومن كتب غير القرآن: فلیمحه». 

# وممن آجاز ذلك عمر بن الخطاب: فروی عنه ابن أبي :آنه قال : «قیدوا 
العلم بالکتاب». 

وابن عباس: فروی عنه مثل لفظ عمر. 

والبراء» وآبو هریرة: روی ابن أبي شيبة عن عبد الله بن حنش قال: «رآيتهم عند 
البراء یکتبون علی أ کفهم بالقصب». 

وعن بشیر بن نهيك قال: کت آکتب ما آسمعه من آبي هریره » فلما أردت أن 
أفارقه أنيته بکتابي › فقلت: هذا سمعته منك »؛ قال : نعم . 

وعن معن قال: (آخرج اس الرحمن بن عبد الله كتاباًء وحلف لى أنه خط 
أبيه بيذه»). 

وقد تقدم عنه أنه كره ذلك» والتوفيق فيه سهل. 

# وحجة هذا: ما روی آبو داود عن عبد ال بن عمرو قال: کنت آکتب کل شی 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم أريد ا تین فرش فلز تکیت کز 
شيء ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فأمسكت عن 
الكتابة» حتئ ذكرت ذلك لرسول الله صلئ الله عليه وسلمء فأومأ بإصبعه إلى فيه. 
وقال: «اكتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا 1 

وما رواه الترمذي عن 5 هريرة رضي الله عنه قال : شکی رجل من الاأتصار 
فقال: يا رسول الله! إني أسمع منك الحدیث فيعجبني» ولا أحفظه فقال: «استعن 
تنك وأوماً إلى الیخط ) . 


للعلم ؛ لفقد العصمة عن النسیان. 


وما رواه عنه أیضا قال: «خطب النبي صلی الله عليه وسلم فذکر قصة في 
الحدیث» فقال آبو شاه: اکتبوا لي یا رسول الّه» فقال صلئ الله عليه وسلم: اکتبوا 
لابی شاه». 

وما آخرج البخاري والترمذي عنه قال: «ما کان في آصحاب رسول الله صلی الله 

وما رواه الطبراني عن رافع بن خدیج قال: «قلت: یا رسول الّه! انا نسمع منك 
آشیاء فنكتبهاء قال: اكتبوا ولا خرچ 

وعن آنس بن مالك قال: (شکی رجل إلى رسول الّه صلی الله عليه وسلم سوء 
الحفظ » فقال : | ستعر؛ بيمينك). 

وعنه : أنه قال : «قیدوا العلم بالکتات». 


باب 
الكتابة والخط 


وهذا یتصل بما سبق دکره من باب الضبط» وهو نوعان: 

۱-ما یکون مذکرآ» وهو الاصل الذي انقلب عزيمة: 

ST‏ ی 

# آما الذي یکون مذکرا: فهو حجة. سواء كان خطه» أو خط رجل 
معووات أن EEN E O‏ 
ممكن» وإنما كان دوام الحفظ لرسول الله عليه الصلاة والسلام» مع قوله 
تعالی: سفرك ف تنس )إلا ما سا َه € الاعلی. 
Ce Ls‏ 
الرواية بمثله بحال؛ لأن الخط للقلب: بمنزلة المرآة للعين» والمرآة إذا لم 
فد للعينَ درك : كان عه فالخط إذا لم يد للقلب ذكراً. E‏ 

* وانما یدخل الخط في لائة فصول: 

۱- فیما یجده القاضي في دیوانه مما لا پذکره. 

؟- وما يكون في السئن والأحاديث. 

۳ وما يكون في الصكوك. 


الله: أنه لا يعمل به فى ذلك كله. 
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وروي عن ۳ يوسف رحمه الله : أنه یعمل به في ديوان القاضي ‏ 
وسماع الحادیث دون الصك. 

وروی ابن رستم عن محمد رحمه الله: أنه يعمل بالخط في الكل. 

والعزيمة في هذا کله: ما قاله آبو حنيفة رحمه الم» ولهذا قلّت 
وا مر وش ما قالان قاتا اه یی واگ حرط 
ET‏ 

والعزيمة نوعٌ واحد. 

والرخصة أنواع: 

۱- مایکون بخطه بو نا م لا یحتمل تبدیلا. 

1 وکاك ما بوجد بخط معروف لرجل ثقة موقي بيده 

۳- وما یکون بخط معروف» غیر مت بیده. 

4- وما یکون بخط مجهول. 

* وذلك كله ثلاثة أنواع: في الحديث» والصكوكء ودیوان القاضي. 

أما أبو يوسف: فقد عمل به في ديوان القاضي إذا كان تحت يده؛ 
للآأمن عن التزوير. 

وعمل به في الأحاديث إن كان بهذا الشرط. 

وآما إذا لم يكن في يذه: لم يحل العمل به في الدیوان؛ لأن التروير 
في بابه غالب؟؛ لما يتصل بالمظالم وحقوق الناس. 

وأما في باب الحديث: فإن العمل به جائرٌ إذا كان خطأ معروفاً لا 





e 
يُخاف عليه التبديل في غالب العادة» ویوَمن فيه الغلط؛ لأن التبديل فيه‎ 
غير متعارف.‎ 

N, 

وأما في الصكوك: فلا يحل العمل به؛ لانه تحت ید الخصم. إلا أن 
يكون في يد الشاهد. 

# وكذلك قول محمد رحمه الله إلا في الصكوك: فإنه جوز العمل 
به وإن لم يكن في يده؛ استحساناً؛ توسعة على الناس إذا أحاط علما بأنه 
خطه ولم یلحقه شك وشبهة لأن الغلط في الخط نادر. 

# بقي فصل وهو ما يجده بخط أبيه» أو خط رجل معروف» في 
کتاب معروف: فیجوز آن یقول: وجدت بخط أبي» أو بخط فلان لا يزيد 
على هذا. 

فآما الخط المجهول : فعلی وجهین : 

ما آن یکون مفردا» وذلك باطل. 

وإما أن يكون مضموماً إلئ جماعة لا يُتوهّم التزويرٌ في مثله» والنسبة 
تامة يقع بها التعريف: فيكون كالمعروف» والله أعلم. 

# وآما طرف التبلیغ : فقسمان آیضاً: عزيمة: ورخصة: 

آما العزیمة: فالتمسك باللفظ المسموع وآما الرحصة: فالنقل الی 
لفظ بختاره الناقل. 


وهذا: باب شرط نَقل المتون: 
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شرط نقل المتون 
تال بعضٌ آهل الحدیث: لا رخصة في هذا الباب» وآظنه اختیار 


تعلب من أئمة اللغة» قالوا: لأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «تَضر الله 
ار سمع منا مقالة» فوعاها رادا كما متمعها»"''. 


(۱) باب شرط نقل لقره معن يفي 2 له امرءاً سمع منا مقالة» فوعاهاء 
وآداها کما سمعها: قلت: له آلفاظ بمعناه» فمنها: ما روی الترمذي وابن ماجه وابن 
حبان وآبو یعلی الموصلي وابن آبي حاتم في مقدمة «الجرح والتعدیل» وابن آبي 
خيثمة وعبد الغني بن سعيد في كتاب «آدب المحدث» والخطیب والعقيلي عن ابن 
مسعود قال عرو م السام وس انضرا مر بس ما شيا فاه 
كما سمعهء فرب مبلغ آوعی من سامع». 

وفي لفظ : حديثاً: بدل: شيئاً. 

وفي لفظ: ١نَضَرَ‏ الله عبداً سمع مقالتي فحفظها فاداها». 

وفي لفظ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاهاء فبلّغها». 

وما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والطبراني وابن أبي 


۹ سے صر 


احاح الود ماضن دين لبان (قال رسول الّه صلی الله عليه وسلم: : تضر 
لله امرءاً سمع منا حديثاً فبلغه». 


وفي لفظ: «نضر الله امرءاً سمع منا حديثاًء فحفظه حتی يبلغه غيره». الحديث. 


وما زوک الطبراني عن آبي الدرداء قال : خطبنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
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فقال: ١نَضَرَ‏ الله امرءاً سمع مقالتي هذه فبلخها فرب" حامل فقه إلى مَن هو أفقه 
منه). الحديث. 

وفي لفظ عند الذارمي» «تضر له امرءً سمع منا حدیثاً فبلغه کما سمعه» فرب 
مبلغ آوعی من سامع». الحدیث. 

وعن عبيد بن عمير عن أبيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم خطبهم فقال: «تضر الله 
امرءا سمع مقالتي فوعاها. فرب" حامل فقه لا فقهٌ له» وربً حامل فقه إلى من هو 
آفقه منه). 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: ١نَضَرَ‏ الله عبدا 
سمع کلامي فلم یزد فیه. فرب حامل فقه اٍلی آوعی منه». 0 

وفي لفظ: انَضَرَ الله عبداً سمع مقالي فبلّخه» ثم لم يزد فيه فرب حامل کلمة 
الی من هو آوعی لها منه». 

وعن النعمان بن بشير أنه قال في خطبة: «خطبنا رسول الّه صلی الله عليه وسلم 
في مسجد الخيّف» فقال: نضر الله وجه عبد سمع مقالتي فحملها» رب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه». 

وعنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رحم الله عبدا سمع مقالتي 
فحفظها» فرب حامل فقه غیر فقيه» ورب حامل فقه إلىئ من هو أفقه منه). 

وعن آبي قرصافة واسمه ا قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ١تَضَرَّ‏ الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها» وحفظهاء فرب" حامل علم لین من هو 
آعلم منه». 

وعن جابر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم بلّخهاء فرب مبلّعْ أوعئ من سامع». 

وعن سعد بن آبي وقاص قال: قال وول ا د العا وا رات 
عبداً سمع مقالتي فوعاهاء فرب حامل فقه وهو غير فقيه» ورب حامل فقه ال من هو 


أفقه منه). 


C۷ 


ولانه صلی الله عليه وسلم مخصوص بجوامع الکلم" سابق في 
الفصاحة والبیان» فلا یمن فی النقل التبدیل والتحریف. 


وعن آنس بن مالك قال: «خطبنا رسول الّه صلی الله علیه وسلم بمسجد الخیّف 
من منی» فقال: تنَضرّ الله امرءا سمع مقالتي» فحفظهاء ثم ذهب بها إلئ من لم 
يسمعها» فرب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 

وفي لفظ : «نضر الّه من سمع قولي» ثم لم یزد فیه». الحدیث. 

وأخرج هذا أيضاً الدارقطني في «الأفراد»» وأبو يعلى وابن أبي حاتم في 
«المقدمة». 

وعن جبیر بن مطعم قال: سمعت رسول الله صلی اه علیه وسلم یقول بالخیّف 
خیف منی : لض الله عبد سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم یسمعها 
فرب حامل فقه لا فقهٌ له» ورب حامل فقه ال من هو آفقه منه». 

وفي لفظ : (نْضر الله وجه امری؛ سمع مقالتي فوعاها حتی يبلغها من لم 
یسمعها»» وهذا رواه آحمد آیضا» وهو فی ابن ماجه باختصار. 

وما روی البزار عن آبي سعید الخدري عن النبي صلی الّه عليه وسلم أنه قال في 
حجة الوداع: «١نَضَرَ‏ الله امرء! سمع مقالتي فوعاها» فرب" حامل فقه لیس بفقیه». 

نتهی ما علمت من آلفاظه» وهو حجة علی المحتج به. 

ونضر: بتخفيف الضاد. و اللّه أعلم. اقلت سائل: ویجوز بتشدید الضاد» لکن 
التخفیف آجود. کمافي معالم السنن للخطابي ۲۵۳/۵]. 

)١(‏ قوله: ولأنه صلئ الله عليه وسلم مخصوص بجوامع الکلم: عن آبي هريرة 
أن النبي صلی الّه علیه وسلم قال: «بعثت بجوامع الکلم». متفق علیه 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله صلئ الله علیه وسلم یوما 
کالمودع فقال: آنا النبی الأمي» قالها ثلاث مرات» ولا نبي بعدي» أوتيت فواتح 
الکلم» وجوامعه». الحدیث رواه آحمد. 


CA 


وقال عامة العلماء: لا بأس بذلك في الجملة رخصة؛ لاتفاق الصحابة 
رضي الله عنهم على قولهم: أمَرَنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذاء 

ومعروف عن این مسعود ۷ وه رضي الله عنهم : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم کذا e‏ آو قریبا منه. 

وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال» وهذا لأن النظم من السنّةَ غير 
معجز» وإنما النظم لمعناه» بخلاف القرآن. 

والسنّة في هذا الباب أنواعٌ: 

تا کی يده جاده ولا بحتمل غير ما وضع له. 

۲ وظاهر یحتمل غیر ما ظهر من معناه من عام يحتمل الخصوص › 


)١(‏ قوله: عن ابن مسعود: عن عمرو بن ميمون قال: «ما أخطأت ابن مسعود 
عشية خمیس لا أتیتّه فیه قال: فما سمعتّه يقول لشيء قط: قال رسول الله صلئ الله 
علیه وسلم» كلما كان ذات عشية قال: قال رسول ال صلی اه علیه وسلم فتکس» 
فنظرت إليه وهو قائم محذّلةَ آزرار قمیصه قد اغرورقت عيناه» وانتفخت آوداجه 
قال: آو دون ذلك» أو فوق ذلك» أو قريباً من ذلك» أو شبيهاً بذلك». أخرجه أحمد 
وابن ماجه والطبراني من طريق آخر. 

(۲) قوله: وغیره: عن آبي ادریس الخولاني قال: «رآیت آبا الدرداء إذا فرغ من 
الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: هذا آو نحوه» آو شکله». رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. 

وعن آنس آنه کان |ذا حدّث حدیثاً قال: و کما قال رسول الّه صلی الّه علیه 
وسلم. رواه ابن ماجه. 


۹ 


آو حقيقة تحتمل المجاز. 

۳ ومشکل أو مشترّلكٌ لا يُعمل به إلا بتأويل. 

4 ول + از تفن 

۵ وقد یکون من جوامع الکلم التي اختصّ بها رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

قال عليه الصلاة والسلام فيما يحكي من اختصاصه: «وآوتیت جوامع 
الکلم». 

فهی خمسة آقسام: 

۱- آما الاول: فلا باس لمن له بصرٌ بوجوه اللغة آن ینقله الیل لقظ 
دى متاه لاله اذا کان محكما مفسرا: امن فيه الكل علي أهل العلم 
بوجوه اللغة» فثبت النقل رخصة وتيسيراًء وقد ثبت في كتاب الله تعالئ 
ضرب من الرخصة مع آن النظم معجز. 

قال-النبي صلئ الله عليه وسلم: لأنزل القرآن على سبعة حرف»( 

ی ببر کة ا #2 ذلك 


لقسم الثاني: فلا رخصة فيه إلا لمن حوی ال علم اللغة فقه 


TT ة إسقاط»‎ e 














١ 


2 5 ع 
0y‏ ق ا ا م عا کت عو 
1 8 
الخطاب بلفظ : «اٍن هذا القران آنزل علی سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تيسر منه). 


۳۰ 


الشريعة: والعلم بطريق الاجتهاد؛ لأنه إذا لم یکن کذلك: لا یمن علی 
أن قله ]11 جا كل ج ا اح الف اول من خصوص أو 
مجاز» ولعل المحتمل: هو المراد» ولعله یزیده عموماً فیخل بمعانیه فقها 
وشریعه 

- وآما القسم الثالث: فلا يُخل فيه النقل؛ لأنه لا يُفهم معناه إلا 
بتأویل وتأویله علی غیره: لیس بحجة. 

وآما الرابع: فلا یتصور فیه النقل؛ لما مر أن المجمل: ما لا یفهم 
مراده الا بالتفسیر والمتشابه: ما انسد" علینا باب درکه» وابتلینا بالکف 
عنه . 

و فانه لا یمن فیه الغلط ؛ لاحاطة الجوامع بمعان قد 
تقصر عنها عقول ذوي الألباب» dG SS‏ 

وذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان)"" 
وذلك أكثر من أن يحصئ ويعد. 

ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرهاء لكن هذا أحوط 
الوجهين عندناء والله أعلم بالصواب. 


كلت كلم علد يلد جاع 


9760 FHA GAS وخ هن‎ 


)١(‏ حديث: الخراج بالضمان: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم قال : (الخراج بالضمان). رواه ايل وهذا لفظه » ورواه آصحاب الس 
الاريعت وقال الترمذي: حسن. 
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باب 


تقسیم الخبر من طریق المعنی 

وهو خمسة آقسام: 

اواد ا برهن عير اس ان ماه 
والسلام» وذلك هو المتواتر منه. 

- وقسم فيه شبهة» وهو المشهور. 

۲ وقسم محتمل» ترجُح جانب صدقه وهو ما مر من أخبار الآحاد. 

4- وقسم محتمل» عارض دليل رجحان الصدق منه ما آوجب وققه 
فلم تقم به الحجة» وذلك مثل ما سبق من أنواع ما یسقط به خبر الواحد. 

ای تفای اقفر ف لس الم وأنكروه. 

وهذا القسم نوعان: 

نوع : لحقه الطعن والنكيرٌ من راوي الحديث. 


ونوع آخر: ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي. 





عاد مقع علد ميد عق 
i A AS iS ۲‏ 


# وهذا: باب ما يلحقه النكير من قبّل راويه: 


3 


باب 


ما پلحقه النکیر من قبّل الراوي 


ولهذا النوع آربعة آقسام: 

ری یا 

۲- والثاني: أن عم كلاق فل إن لحم آو بعد ما بلغه آو لا 
EE‏ 

۳ والقسم الثالث: آن یعیّن بعض ما احتمله الحدیث من تأویل آو 

5- والرابع: أن يمتنع عن العمل به. 

* أما إذا آنکر المروی عنه الرواية» فقد اختلف فيه السلف: 

فقال بعضهم: سقط العم ده 

N Es aes‏ سوه ات 





یی فصو الله : لا سقط . 





وهو فرع اختلافهما في شاهدین شهدا علی القاضي بقضية» وهو لا 
کر 


فقال آبو پوسف رحمه الّه: لا تقبل» وقال محمد رحمه ال : تقبل. 


EY 


# أما من قبله: فقد احتج بما روي في حديث ذي اليدين: أن النبي 
عليه الصلاة والسلام لم یقبل خبره» وقال لاي بكر وعمر رضي الله 


EE Ey‏ : عن معدي بن 
سليمان - ثقة ‏ قال: (آتیت وادي الق لأسأل طلا عن ديف دي الیل 
فأتيته فسألته» فإذا هو شيخ كبير لا يفقه الحديث من الکبر؛ فقال له ابنه 


ام 


شا ا بت! آنت حدئتني آن ذا الیدین لقيك بذي خشب. فحدئك آن 
رسول الله صلئ الله علیه وسلم صلی بهم إحدئ صلاتي العشي رکمتین؛ وهي 
العصر ثم سلم وخرج السرعان من المسجد. فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي 

Ê 2 ِ‏ 
القوم أبو بكر وعمرء فقال ذو الیدین: يا رسول الّه! آقصرت الصلات آم 
نسیت؟. 

قال: لم أنس» ولم تقصر ثم آقبل علئ أبي بكر وعمر فقال: ماذا يقول ذو 
الیدین؟ قالا: صدق یا رسول الله » فرجع رسول الله صلی الله عليه وسلم وثاب 
الناس » فصنلی رکعتین قم سلم» نم سجد سجدتي السهو». رواه الطبراني. 

وفي الصحیحین عن آبي هريرة قال: «صلی بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
(حدی صلاتي العشي» فصلی بنا رکعتین» نم سلم» فقام ال خشبة معروضة في 
المسجد فاتکاً علیها کأنه غضبان» ووضع یده الیمنی علی الیسری» وشبك بین 
أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر کفه الیسری؛ وخرجت السرَعان من آبواب 
لمسجد فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم آبو بکر وعمر» فهاباه آن یکلماه» وفي 
القوم رجل یقال له ذو الیدین؛ فقال: یا رسول اله! آنسیت آم قصرت الصلاة؟ قال: 
لم أنس» ولم تقصر. 
۱ فقال : آکما یقول ذو الیدین؟ فقالوا: نمی فقام صلی الّه علیه وسلم فصائ اثنتين 
آخریین». الحدیث. 


ا 


وفي رواية : «قال: آصدق ذو الیدین؟ قالوا: نعم 
ولیس لمسلم وضع الید» ولا التشبيك. 


۲ 


عنهما: أحقّ ما یقول ذو الیدین؟ فقالا: نع فقبل شهادتهما علی نفسه 
بعالم پاک 

ولان لنسیان محتمل من المروی عنه » بخلاف الشهادة علی الشهادة؛ 
لانها لا تصح الا بتحمیل الاصول فلذلك بطلت بإنكارهم. 

# والحجة للقول الثاني: ما روي «عن عمار ؛ بن ياسر رضي الله عنه أنه 
قال لعمر رضي الله عنه: أما تذكر حيث كنا في إبل» فأجنبت» فتمعکت 
في التراب» فذكرت ذلك لرسول الله صلی الّه عليه وسلمء فقال: أما كان 


يكفيك ضربتان)"''. 
چ سم سم 
فلم يَذكره عمر» فلم قبل خبرّه مع عدالته وفضله. 


و م4 


فا أن + خبر الواحد يرد لت العادة فبتكذيب الراوي 


)١(‏ حديث عمار: عن عبد الرحمن بن أبزئ أن رجلا أت عمر بن الخطاب 
فقال: إني أجنبت ولم أجد الماءء فقال: لا تصلء قفا لیا تام کل کر ها اش 
المؤمنين إذ أنا ات یل فأصابتنا جنابة» فلم نجد ماءء فأما آنت فلم 
تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب» وصليت» فقال رسول الله صلىئ الله عليه 
وسلم: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ» ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك. 

فقال عمر: اتق الله يا عمار» فقال : إن شعت لم أحدّث به» فقال عمر: لكا 
تولیت». متفق علیه. 

ولهما عن آبي موسی أنه قال لعبد الله بن مسعود: ألم تسمع قول عمار لعمر: 
بعثني رسول الله صا الله عليه وسلم في حاجت وساقه» فقال عبد الله: أو لم تر عمر 
لم يقنع بقول عمار؟ 


to 


وعليه مداره: أولئ. 

وحديث ذي اليدين ليس بحجة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلاء 
ذکره» فعمل بذکره وعلمه. وهو الظاهرٌ من حاله» فما کان يقر على 
الخطأ والحاكي يحتمل النسيان» بأن سمع غيره فنسيه» وهما في الاحتمال 
الاي - 

ومثال ذلك حديث ربيعة عن سهیل بن أبي صالح في الشاهد 
واليمين”" أن سهيلاً سئل عن رواية ربيعة عنه» فلم یعرفه» وکان یقول: 

ومثل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «أيما امراة نکحت بغیر إذن ولیها: فنکاحها باطل 6( 


)١(‏ حديث ربيعة: عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: «قضئ رسول الله صلی الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد». رواه ابن 
ماجه والترمذي وأبو داود» وزاد: فال عبد العزیز الدراوردي: فذکرت دلك لسهیل» 
فقال: آخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة ‏ أني حدثته إياه ولا حفظه قال عبد العزيز: 
وقد كان أصاب سهيلاً علة آذهبت بعض عقله» ونسي بعض حدیثه. وكان سهيل بعد 
یحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. انتهئ» لكن له طرق خر لا يكفي فيها هذاء إلا أنه هنا 
مثال» والله أعلم. 

(۲) حدیث عائشة: عن سلیمان بن موسی عن الزهري عن عروة عن عائشة 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «آیما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها: 
فنکاحها باطل » فنکاحها باطل» فنکاحها باطل». الحدیث رواه آبو داود والترمذي 
وابن ماجه. 

ورواه آحمد من طريق إسماعيل عن ابن جریج آخبرني سلیمان بن موسی عن 
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رواه سلیمان بن موسی عن الزهري» وسأل ابن جریج الزهري عن 
هذا الحدیث» فلم یعرفه فلم تقم به الحجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. 

* ومثال ذلك: أن أبا يوسف رحمه الله أنكر مسائل علی محمد رحمه 
الله حكاها عنه في «الجامع الصغير»» ل ام لم 
لک وصحح ذلك محمد رحمه اللّه. 

* وأما إذا عمل بخلافه: فإن كان قبّل روايته ls‏ لم یکن 
كرحا ؟ ن الفاق آنه ترکه بالحدیث احساناً للظن به. 





- وأما إذا عمل بخلافه بعده مما هو خلاف بيقين: فإن ذلك جرح 
فیه ؛ لأن ذلك إن كان حقاً: فقد بطل الاحتجاج به» ون کان خلافه باطلا: 
فقد سقطت به روایته» الا آن یعمل ببعض ما یحتمله الحدیث على ما 
تین انشا اه تال : 

- وإذا لم يعرف تاريخه: لم یسقط الاحتجاج به؛ لاله حجة في 
الاصل » فلا یسقط بالشبهة. 

وذلكك مثل حدیث عائشة رضي الله 





الزهري عن عروة عن عائشة به. قال ابن جریج: فلقیت الزهری فسألته عن هذا 
الحديث» فلم یعرفه قال: وکان سلیمان بن موسی » وكان فانق علیه. 

ورواه أبن عدي ولفظه: قال ابن جریج : فلقیت الزهري فسألته » فقال: أخشى 
أن يكون سليمان وهم. 


۷ 


3 ۶ نع 5 7 ب ص 
قال: «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها: فهو باطل»» ثم إنها زوجت" بنت 
أخيها عبد الرحمن وهو غائبٌ» وكان ذلك بعد الرواية: فلم يبق حجة. 

الرکوع": سقط برواية شاه ۷ أنه قال: صحبت عبد الله کر فر 


() قوله: ثم إنها زوجت بنت آخیها : أخرج مالك في «الموطأً؛ عن عبد الرحمن 
نسم من اما فص نت عی فرسمن من ان زر 
ویک و ۱ ميل الوكين لان ومثلي یصنع هذا بی ویفتات 
علیه؟! فکلمت عائشة المنذر بن الزبيرء فقال المنذر: فان ذلك بید عبد الرحمن قال 
عبد الرحمن: ما کنت لارد أمرأ قضيتيّه فقرت حفصة عند لار ولم يكن ذلك 
طلافا. 

قلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله: زوجت: أي مهّدت أسباب التزويج» لا 
آنها ولیت عقدة النکاح» واستدل لتأویله بما رواه عن عبد الرحمن بن القاسم قال: 
كانت عائشة تُخطب إليها المرأة من أهلهاء فتشهدء فإذا بقيت عقدة النكاح: قالت 
لبعض آهلها: زوج» فإن المرأة لا تلى عقدة التكاح. 

(۲) حدیث ابن عمر: عن عبد الّه بن عمر قال: «کان النبي صلی الله عليه وسلم 
ادا قام ٍلی الصلاة: رفع يديه حت یکونا بحذو منکبیه» ثم یکبر» فاذا آراد آن پرکم : 
رفعهما مثل ذلك واذا رفع رآسه من الرکوع: رفعهما کذلك آیضاء وقال: سمع الله 
لمن حمده» رینا لك الحمد». متفق علیه. 

وللبخاري: «ولا یفعل ذلك حین یسجد» ولا حین یرفع رأسه من السجود». 

(۲) قوله برواية مجاهد: آخرجها ابن آبي شيبة حدئنا آبو بکر بن عياش عن 
حصین عن مجاهد قال: «ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح». 

وأخرجهٍ الطحاوي» ولفظه عنه: «صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا 

في التكبيرة الأول من الصلاة». 


E۸ 


سنين» فلم أره يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح. 
ف اما یل ال او م م و د لار اجه که 
يثبت الجرح بهذا؛ لأن احتمال الكلام لغة: لا یبطل بتأویله. 


وذلك مثل حديث ابن عمر رضى الله عنهما: «المتبايعان بالخيار ما لم 
راون لعن افتراق الأبدان والحدیث یحتمل افتراق الأفوال 
وهو را ی 6 ها مان از وافت ان له لا بط 


0 


بتاويله. 


جو 


(۱) حديث ابن عمر: عن عبد الله بن عمر آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
«البیعان بالخیار ما لم یتفرقا» أو يقول أحدهما لصاحبه: اخترء وربما قال: أو يكون 
بیع الخیار». 

وفي لفظ: «ذا تبایع الرجلان: فکل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا» وکانا 
جمیعا آأو یخیر آحدهما الاخ فان خیر آحدهما الاخر فتبایعا علی ذلك: فقد 
وجب البیع» وان تفرقا بعد آن تبایعا» ولم یترك واحد منهما البیع: فقد وجب البیع». 
متفق علی ذلك كله. 

وفي لفظ : «کل بیعین لا بیم بینهما حتن بتفرقا الا بیع الخبار». متفق علیه ایضاً 

وفي لفظ : «المتبایعان کل واحد منهما بالخیار علی صاحبه ما لم یتفرقا الا بیع 
الخیار». 

وفي لفظ: «ٍذا تبایع المتبایعان بالبیع فكل واحد منهما بالخیار من بيعه ما لم 
یتفرقا» آو یکون بیعهما عن خیار» فاذا کان بیعهما عن خبار: فقد وجب البیع». 

قال نافع: «وكان عبد الله بن عمر رحمهما الله إذا أراد أن يبايع رجلاء فأراد أن لا 
بقيله: قام فمشئ هنيّة» ثم رجع». أخرجاهما. 

وهذا آراد المصّف بقوله: مله غل افاي ادان 
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ومن ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «من بدل دینه: 
فاقتلوه»۲. ۱ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقتل المرتدة". 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يترّك عموم الحديث بقوله وتخصیصه 
والامتنا عن العمل به: مثل العمل بخلافه؛ لأن الامتناع حرامٌء مثل 
العمل بخلافه» والله أعلم. 


Se Se 26 6‏ هك 


5 Ad ۶65 645 4۵ 


(۱) حدیث ابن عباس: عن اين عباس رضی الله عنهما آن رسول الّه صلی ال 
عليه وسلم قال: «من بدّل دينه فاقتلوه». لفظ 5 ماجه» وآخرجه البخاري وبقية 
أصحاب السنن في قصة. 

(۲) قوله: وقال ابن عباس: لا تقتل المرتدة: أخرج ابن أبي شيبة حدثنا عبد 
الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: 
«لا تُقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام» ولكن يُحبسن ويُدعَيّن إلى الإسلام» ويجبرن 
عليه»» وأخرجه الدارقطني من طريق أبي مالك النخعي عن عاصم. 

قلت: وقد قالوا: محل هذا: ذا لم یکن المرفوع عاما ومذا المرفوع عاد فا 
يستقيم؟ والله أعلم. 
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باب 





ص 2 3 ۳ ۴ 

الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه 
-١‏ قسم من ذلك: ما يلحقه من الطعن من قبّل آصحاب النبي صلی 
-١‏ وقسم منه: ما یلحقه من قبل ئمة الحدیث. 
وما یلحقه من قبل الصحابة رضي الّه عنهم فعلی وجهین: 
ما آن یکون من جنس ما یحتمل الخفاء علیه» آو لا بحتمله. 
إما أن یقم الطعن مبهْماً بلا تفسير» أو يكون مفسّراً بسبب الجرح: 
فإن كان ی وتا ليون ايا 
إما أن يكون السبب مما یصلح الجرح به أو لا يصلح : 
فان صلح: فعلی وجهين أيضاً: إما أن يكون ذلك مجتهّداً في كونه 

عرفا أو فقا عله 





إما أن يكون الطاعنٌ موصوفا بالإتقان والنصيحة 
و العداو 6. 


Ce 


أما القسم الأول» فمثال ذلك: آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: 
«البكر بالبكرء جلد مائة» وتغریب عام 

فقد حلف عمر رضي الله عنه أن لا ينفي أحدا أبدا". 

وقال علي رضي الله عنه: کفی بالنفي فتنة۳. 

وهذا من جنس ما لا بحتمل الخفاء علیهما؛ لان اقامة الحدود من 
حَظ الأئمةء ومبناه علی الشهرة» وعمر وعلي رضي الله عنهما من أئمة 
الهدئ» فلو صح: لما خفي» وهذا لأنا تلقينا الدينَ منهم» فيبعد أن يخفى 
علیهم فیحمل ذلك علی الانتساخ. 

وكذلك لما امتنع عمر رضي الله عنه عن القسمة“ في سواد العراق: 


(۱) باب الطعن یلحق الحدیث من قبل غیر راویه: حديث: البكر بالبكر: عن 
عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «خذوا عني؛ خذوا 
عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلك مائة» وتغريب عام». رواه الطحاوي. 

وفي رواية مسلم بلفظ : «جلد مائة» ونفي سنة». 

وللبخاري في حدیث العسیف: «وعلی ابنك جلد مائة» وتغریب عام». 

(۲) قوله: وقد حلف عمر: آخرج الكرخي في «مختصره» عن سالم بن عبد 
ای ان فیلات ينا من قیس» ونفاه إلئ الشام». فارتدً الرجل 
عن الم سلام ولحق بالروم فقال عمر حین بلْمّه: لا آنفي Ea‏ 


(۳( قو له : وقال علي : أخرجه الكرخي في الي من طویق إبراهيم هنه » 
وفیه انقطاع. 





(4) قوله: امتنع عمر عن القسمة: آخرج آبو عبید في کتاب «الاموال» وسعید 
ابن منصور في «سننه» من طريق إبراهيم التيمي قال: اا 
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غلم أن القسمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن حتما. 


وقال محمد بن سيرين رحمه الله في متعة النساء: هم شهدوا بهاء 
اکر 
4 > )1( 


وهم نهوا عنها وما عن رأيهم رغبة: ولا في نصحهم تهمة 

فإن قيل: إن ابن مسعود رضي الله عنه لم یعمل بأذ الرکب" بل 
عمل بالتطبيق”"» ولم يوجب جرحا. 

قلنا: لأنه لم يُتكر الوضع» لکنه رآه رخصة» ورأئ التطبيق عزيمةء 
ال رلا كرحي مقاط عرد نا 


2 ومثال القسم الآخر : ما روي عن أبي موسى الأشعري* رضي الله 


لعمر: اقسمّه بیننا» فانا فتحناه عَنوة» قال: فأبئ» ثم أقر آهل السواد على أرضهم 
وضرب على رژوسهم الجزیة» وعلی آرضهم الخراج. 

(۱) قوله: وقال محمد بن سيرين في متعة النساء: هم شهدوا بها» وهم تهوا 
عنهاء وما عن رأيهم رغبة» ولا في تصحهم تهمة:...(بياض في الأصل)» [ينظر 
مشکل الاثار للطحاوي ۰4۰۸/۲ سائد]. 

(۲) قوله: لم یعمل باخذ الرکب: عن مصعب بن سعد قال: «صلیت ال جنب 
او و کفي» نم وضعثهما بين فخذي» فنهاني عن ذلك» وقال: کنا نفعل 
هذاء فأمرنا آن نضع آیدینا علی الرکب». رواه الجماعة. 

(۲) فوله: بل عمل بالتطبیق: (عن علقمة والاسود آنهما دخلا علی عبد الله 
فقال: آصلی من خلفکما؟ قالا: نعم فقام بینهما. فجعل آحدهما عن یمینه» والاخر 
عن شماله» ثم رکعنا فوضعنا آیدینا علی رکبنا» ثم طبق بین یدیه» ثم جعلهما بین 
فخذیه ) فلما صلی قال: هکذا فعل رسول اله صلی اله علیه وسلم». رواه مسلم من 
ثلاث طرق» فلم يرفعه في الأوليين» ورفعه في الثالثة. 

(5) قوله: ما روي عن أبي موسئ: روئ ابن ابي شيبة عن حميد بن هلال قال: 
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عنه آنه لم يعمل بحديث الوضوء على من قهقه في الصلاة» ولم يكن ذلك 
جرحا؛ لان ذلك من الحوادث النادرق فاحتمل الخفاء. 

# وآما الطعن من آئمة الحدیث: فلا یقبل مجمّلا؛ لآن العدالة في 
المسلمین ظاهرت خصوصاً في القرون الأولیْ» فلو وجب الرد بمطلق 
الطعن: لبطلت الستن ألا ری آن شهادة الحکم آضیق من هذا» ولا یقبل 
نها من المزگي الجرح اك ا ارد 

وإذا فسّره بما لا يصلح جرحاً: لم يُقبل» وذلك مثل طَعْنٍ مَن طَعَن 
في أبي حنيفة رحمه الله آنه دس ابته ليأخذ كتب أستاذه حماد رضي الله 
كيه . 

ومذا دلالة تقانه؛ لاله کان لا بستجیز الرواية الا عن حفظ واتقان 
ولا يأمنٌ الحافظ الرّلل وان جد في حفظه als‏ 
كي الأستاذ: آية اتقانه لا جرح فيه. 

- ومن ذلك: طعنهم بالتدلیس وذلك آن تقول: حدئني فلان عن 
فلان» من غیر آن یتصل الحدیث بقوله: حدثنا» آو آخبرنا. 





وسموه عنعنة؛ لأن هذا یوهم شبهة الارسال و 
E‏ 1 فشبهته أولی. 


كانوا في سفرء فصلی بهم آبو موسیٰ› فسقط رجل أعور في بئر آو شيء» فضحك 
القوم كلهم غير أبي موسئ والأحنف. فأمرهم أن يعيدوا الصلاة. 

واعلم أن فيما ذَّكّر إشكالاًء فإن أبا موسئ هو راوي حديث الوضوء من 
لفهمهه » کما رواه الطبراني. 
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- ومن ذلك طعئهم بالتلييس على من كى عن الراوي» ولم يسمه. 
ولم ينسبّه» مثل قول سفيان الثوري”': حدثني أبو سعيد» وهو يحتمل 
ار ا ظ 

ويا EG a ol‏ 
غير تفسير؛ لأن الكناية عن الراوي لا بأس به؛ صيانة له عن الطعن فيه؛ 
دا اطافي ,هارا 

- ولیس کل من اثّهم من وجه ما: سقط به كل حديثه: مثل الكلبي 
وأمثاله» ومثل سفيان الثوري مع ل فو وتقدمه في العلم 
والورع › وتسميثه : ثقة: شهادة بعدالته» فان يصير جرحا؟! 

# ووجه الكناية: أن الرجل قد يطعن فيه بباطل» فيحق صیانتّه» وقد 
- يروي عمن هو دوئه في السن. آو قرینه. آو هو من آصحابه» وذلك 
صحیح عند هل الفقه وعلماء الشريعة. 

وان طال سنده: فيكني عنه؛ صيانة عن الطعن بالباطل. 


وانما بصیر هذا جَرحا: |ذا استفسر فلم یفسر. 


(۱) قوله: مثل قول سفیان: نا آبو سعید» وهو یحتمل الثقة وغیر الثقة: قال 
الشارح: الثقة: الحسن البصري» وغیر الثقة: مثل محمد بن السائب الکلبي» ومثل 
عطیة العوفي یدلس بهما موهما آنه آبو سعید الخدري» روی عنه الجوژزجاني في 
(تاریخه» نحو هذا. 

(۲) فوله: ولیس کل من الس وحدماك علط به کل حدیلهه مثل الكلبي 
وأمثاله» ومثل سفيان الثوري مع جلالة قدره:... (بياض في الأصل). 
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# ومن ذلك: ما لا يُعد ذنباً في الشريعة» مثل طَّعْنَ الجاهل في محمد 
ابن الحسخ رحمه الله ؛ لانه سأل عبدٌ الله. بن المبارك أن يقرأ علية أحاديث 
سمعهاء فأبئ» فقيل له في ذلك» فقال: لا تعجبني أخلاقه. 

لآن هذا إن صح: فليس به بأس؛ لآن أخلاق الفقهاء تخالف أخلاق 
الزهاد؛ لأن هؤلاء آمل عَزْلة وأولئك أهل قدوة» وقد يحسن في منزل 
القدوة: ما يقبح في منزل العزلة» وينعكس ذلك مرة. 

وقد قال فيه عبد الله بن المبارك: لا يزال في هذه الامة من يحبي" ال 
به ديتهم ودنياهم» فقيل له: ومن ذلك اليوم؟ فقال: محمد بن الحسن 
الكوفي. 

ومثال ذلك: من طعن بركض الدابة» مع أن ذلك من أسباب الجهاد 
کالسباق بالخیل والأقدام. 

ومثل طعن بعضهم مه وهو آمر ورد اشع به بعد أن یکون 
حقاأ» لا باطلا الا آن یکون آمرا تستفزه الخفة فیتخبط ولا يبالي. 

زد الك كن وذلك لا يقدح بعد أن يثبت پثبت الاتقان عند 
التحمل» والبلوغ والعدالة عند الرواية» مع ما تقدم ذکره. 

وذلك مثل حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعَيّر الععذري في صدقة الفطر 
آنها نصف صاع من حنطة . 








() وفي نسخ: يحمي. 
(؟) حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعيّر: أخرجه أبو داود عنه قال: قال رسول الله 


صلئ الله عليه وسلم: «صاع من بر - أو قمح ‏ عن كل اثنين» صغير أو كبير» حر أ 


N 


ألا يرئ أن رواية ابن عباس رضي الله عنهما لصعَّره: لم تسقط› 
ولذلك قدمناه على حديث ۳ سعیل الخدري رصی الله عله فى صد فة 
الفطر أنها صاعٌ من حنطة "۲؛ لأنهما استویا في الاتصال» وهذا ثبت متنا 


عبد ذكر أو أنثئ». 

واختلف فيه على الزهري: ففي رواية مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير 
عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وفي رواية سليمان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي 
صعير عن أبيه عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وفي رواية بكر بن وائل: عن عبد الله بن ثعلبة» أو ثعلبة بن عبد الله عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وهي رواية عبد الله بن يزيد عن همام عن بكر. 

وفي رواية موسی بن إسماعيل: عن همام عن بكر أن الزهري حدثه عن عبد الله 
ابن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: خطبنا النيي صلی الله عليه وسلم» ورواه عبد الرزاق 
والطبراني والدارقطني والحاكم. 

)١(‏ حديث أبي سعيد: روئ الجماعة عنه أنه قال: «كنا تُخرج إذ كان فينا رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» أو 
صاعاً من زبيب» آو صاعاً من أقط. فلم رل کذلك حتی قدم معاوية المدينة فقال: 
اني لاری مدَین من سمراء الشام: تعدل صاعا من تم فآخذ الناس بذلك قال أبو 
بعل نافلا ارال سکیا کت (قرستا: 

لكن البخاري لم يذكر فيه: قال أبو سعيد» وابن ماجه لم يذكر لفظ: أو: في شيء 
منه» وإنما قال: صاع من طعام» صاع من تمر. 

قلت: ومو آقرب ٍلی الصواب. 

وفي رواية أبي داود: ١لا‏ أخرج أبداً إلا صاعاً». 

وأخرج الحاكم والطحاوي قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطرء فقال: لا 


۷ 


من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» وقد انضاف إلى ذلك رواية 
(Df f‏ 

ابن عباس ایضا . 

- ومن ذلك: الطعن بآن مُن لم یحترف ا الحديث لم يصح 
حديثه ؛ لأن العبرة لصحة الإتقان. 

وهذا مثل طعن من طعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم 
بتر هرر الات ون ان قد نعل ددهو فونفن الا فکزلت 
في كل عصر إذا صح الإتقان: سقطت العادة. 

وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام خبر الأعرابي على رقية الهلال" 
ولم يكن اعتاد الرواية. 





ف 


اخر- إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلا الله عليه وسلم صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من شعير» فقال له رجل: آو مین من قمح؟ فقال: لاء تلك قيمة معاويت لا 
آقبلها ولا آعمل بها». انتهی. 

قلت : وهذه الرواية نحو تلك في القرب إلى الصواب» فقد آخرج البخاري في 
صحیحه» في باب الصدقة قبل العید: عن آيي سعید الخدري قال: کنا نخرج في عهد 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام» قال آبو سعید: وکان 
طعامنا الشعير والزبیب والاقط والتمر» فانتفی آن یکون الطعام قسیم الشعير وما بعده. 
وبه ظهر خطأ رواية الحاكم القائلة : (صاعاً من حنطة»: بدل : «طعام». 








(۱) حدیث ابن عباس: آخرجه الحاکم وصححه ولفظه: عن ابن عباس أن 
النبي صلی ال علیه وسلم آمر صارخا یصرخ في بطن مکة. يأمر بصدقة الفطرء 
ویقول: هي حق واجب علی کل مسلم ذكر أو أنث» صغيرٍ أو كبيرء حر أو عبدء 
حاضر آو بادء مدان من قمح» أو صَاعٌ من شعير» أو تمر. ٠‏ 

(۲) حديث الأعرابي في رؤية الهلال: تقدم في باب تفسير الشروط [ص 85]. 


€۸ 


- وقد یقع الطعن بسبب هو مجتهد فيه» مثل الطعن بالإرسال» ومثل 
الطعن بالاستكثار من فروع مسائل الفقه» فلا يقبل. 

- فإن وقع الطعن مفسرا بما هو فسق وجرح» لکن الطاعن متهم 
بالعصبية والعداوة: لم يُسمع» مثل طعن الملحدين في أهل السنّة. 

ومثل طعن بعض من ينتحل مذهب الشافعي رحمه الله على بعض 

# وآما وجوه الطعن علی الصحة فکثیرق قد تبلغ ثلاثين» فصاعداء 


سر 


بعضه فما تقدم » و ها الکتاب يا س ومن 











أو أربعين» وقد ذکرنا بعضه 
طلبها في مظائها: وقف علیها ن شاء الّه تعالی. 

وهذه الحجح التي ذکرنا وجوهها من الکتاب والسنة لا تتعارض في 
N‏ لأ لمن آمارات السته قلاخ 
ذلك علوا كبيرأء وإنما يقع التعارض بینهما والتناقض ؛ لجهلا 
المنسوخ» فلا بد من بیان هذه الجملة» والله أعلم. 





وهذا: باب المعارضة: 


5 





واذا ثبت آن التعارض لیس بأصل : كان الأصل في الباب: طلب ما 
يدفع التعارض» و|ذا جاء العجز: وجب ثبات حکم التعارض 

ومذا الفصل آربعة آقسام في الأصل : 

وهو معرفة التعارض لغةء وشرطه ورکه» وحکمه شريعة. 

NNE ETE‏ شم اسان فان 
عرفو لى ا ا استقبلني بصد ومَنْع» وسميت الموانع: عوارض. 

# ورکن المعارضة: تقابل الحجتین علی السواء» لا مزية لاحداهما؛ 

مین ای ر کر في ا د 

# وأما الشرط: فاتحاد المحل والوقت؛ مع تضادٌ الحك 
تحليل والتحريم» وذلك لأن التضادً لا يقع في محلین؛ لجواز 
جتماعهماء مثل التكاح: يوجب الحل في فخل + والحرمة فی غیره. 

وكذلك في وقتين؛ لجواز اجتماعهما في 06 واحدء في وقتين» 
مثل حرمة الخمر بعد حلها 

¢ وحکم المعارضة بین آیتین : | 

وبین الستّتین نوعان: المصیر إلى القياس وأقوال الصحابة رضي الله 


او على ا تیب في الحجم إن ا مكن ؛ لآن ۱ لجهل بالنا e‏ یمنم العمل 




















09۰ 

وعند العجز: یجب تقریر الأصول. 

واذا ثبت آن الاصل في وقوع المعارضة الجهل بالناسخ والمنسوخ: 
اختص دلك بالکتا والسنة» فکان فا أو قراءتين فى آیة» آو بین 
شاه أو سنّة وآية؛ لأن النسخ في ذلك كله سائغ» على ما نبين إن شاء 
الله تعالی. 

وأما بين قياسين» أو قولي الصحابة رضي الله عنهم: فلا؛ لأن القياس 
لا يصلح ناسخاء وقول الصحابى بناء على رأيه. فحّل محل القیاس آیضا. 

وبيان ذلك: أن القياسين إذا تعارضا: لم بسقطا بالتعارض لیجب 
العمل به بالحال» بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه؛ لأن تعارض 
النصين کان لجهلنا بالناسخ من المنسوخ والجهل لا يصلح دليلاً شرعيا 

- وآما تعارض القیاسین: فلم یقع من قبل الجهل من کل وجه؛ لان 
ذلك وضع الشرع في حق العمل. فآما في الحقیقة: فلا» من قبل آن الحق 
في المجتهدات و اد دض المجتهد ا ويخطيء أخرئ. إلا ۳۹ 
العمل » ووجب العمل بشهادة القلبت ؛ لاه دلیل عند الضرورة؛ 

- وآما فیما یحتمل النسخ: فجهل محض بلا شبهة» ولأن القول 
بتعارض القياسین یوجب العمل بلا دليل» وهو الحال» وتعارض الحج 
اتو وی ا ا ا ق 





ومثال دلك: آن المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء نجس› 


3-۳ 


وفي الاخر طاه وهو لا يدري: عمل بالتيمم؛ لأنه طهورٌ مطلق عند 
العجزء وقد وقع العجرٌ بالتعارض» فلم تقع الضرورة» فلم يجز العمل 
بشهادة القلب. 

ولو كان معه ثوبان نجس وطاهرء ولا ثوب معه غيرهما: عمل 
بالتحري؛ لضرورة الوقوع في العمل بلا دليل» وهو الحال. 

وکذلك من اشتبهت علیه القبلت ولا دليل معه أصلا: عمل بشهادة 
قلبه من غير مجرد الاختيار؛ لما قلنا إن الصواب واحد منهما؛ فلم یسقط 
الابتلای» بل وجب العمل بشهادة قلبه. 

ولذا عمل بذلك: لم یجز نقضه الا بدلیل فوقه یوجب نقض الأول» 
حتی لم یجز نقض حکم أمضي بالاجتهاد بمثله؛ لأن الأول ترجح بالعمل 
به» ولم ينقض التحري بالیقین في القبلة؛ لآن الیقین حادث ليس 
بمناقض» بمنزلة نص نزل» بخلاف الاجتهاد أو إجماع انعقد بعد إمضاء 
حکم الاجتهاد علی خلافه. ۵ 

- وأما العمل به في المستقبل علی خلاف الأول: فنوعان: 

إن كان الحكم المطلوب به يحتمل الانتقال: وجب العمل بهء وإلا: 
فلا» وبيائه: أن المتحري في القبلة إذا تبدل تحريه: عمل به في المستقبل ؛ 
لأن حكم القبلة يحتمل الانتقال من جهة إلى جهة حتی إنه انتقل من بيت 
المقدس إلى الکعبة» وانتقل من عين الكعبة إلى جهتهاء فصا 
دليلاً على خلاف الأول» وكذلك في سائر المجتهّدات في المشروعات 
القابلة للانتقال والتعاقب. 


وآما الذي لا یحتمله: فرجل صلی في ثوب علئ تحري طهارته حقيقة 








to 


أو تقديرأً» ثم تحول رآیه» فصلی في وب آخر علی تحري آن هذا طاهن 
وأن الأول نجس: لم يجز ما صلئ في الثاني إلا أن يتيقن بطهارته؛ لأن 
التحري الأول أوجب الحکم بطهارة الأول ونجاسة الثاني» وهذا وصف 
لا يقبل الانتقال من عين إلئ عين» فبطل العمل به. 

- ومثال القسم الثاني من القسم الرابع: سؤر الحمار والبغل؛ لأن 
الدلائل لما تعارضت" ولم یصلح لقان شاهدا؛ لأئه لا بصلح لنصب 


(۱) باب المعارضة: قوله: لما تعارضت الدلائل: قال الشارح: فان عبد الله بن 
أبي أوفئ روئ أن النبي صا الله علیه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية یوم خیبر. 

وروی غالب بن آبجر آن البي صلی اه علیه وسلمآباح لحوم الحمر الالي 

وابن عمر كان یکره التوضو بسور الحمار والبغل. 

وابن عباس یقول: سوره طاهر لا بأس به. 

قلت: حديث عبد الله بن أبي آوفی : رواه البخاري في (صحیحه) ؛ والامام آحمد 
فى (مسئده»)» وحديث غالب بن أبجر رواه أبو داود. 


وآثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة. 

وأثر ابن عباس لم أقف عليه. 

ولقائل أن يقول: لا تعارض في هذاء فقد قلتم: إن المعارضة: تقابل الحجتین 
على السواء لا مزية لاحداهما علی الاأخری في حكمين...إل آخره» بشرط اتحاد 
الوقت والمحل... إلى آخره. 

ولیس اشيء من هذا موجوداً فما نحن فیه» فحدیث التخريم صحیجه وسدیث 
الاباحة مضطرب» فلم یوجد رکن المعارضة. 

وحديث ابن أبجر متأخرء ففي لفظه: قلت: یارسول الّه! آصابتنا الستة» ولم 
يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمّان حمر وانك حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ 


(oY 


الحکم ابتداء: وجب تقرير الأصول. 

فقیل : |ٍن الماء عرف طاهرا فلا یصیر نجساٌ بالتعارض: فقلنا ان سور 
الحمار طاهر 7 منصوص عليه في غير موضع. 

e yT‏ لأتان» ولم رن الحوث د فيد التتارشی 
ووجب ضم التيمم إليه» فسمي مشکلا؛ لما قلنا لا آنه یعنی به الجهل. 

وکذلك الجواب في الخنثی المشکل» وکذلك جوابهم في المفقود. 

# ومثال ما قلنا من الفرق بین ما یحتمل المعارضة وبين ما لا يحتملها 
أيضاً: الطلاق والعتاق في محل مهم یوجب الاختيار؛ لأن وراء الایهام 
محل يحتمل التصرفء فصلح الملك فيه دليلاً لولاية الاختيار, اطا 
ین نم نسي: ا 





: وإدا عرفت رکن المعارضة وشرطها: لم آن تبني عليه كيفية 
مخلص عن المعارضة على سبيل العدم من الأصل» وذلك خمسة 
آوجه: 0 

من قبّل الحجة» ومن قبّل الحکم» ومن قبّل الحال» ومن قبّل الزمان 





فقال : ا ات سمین 5 فانما حرمتها من أجل جوالی القریة». 


0٤ 

-١‏ أما من قبل نفس الحجة: فان لا يعتدل الدلیلان» فلا تقوم 
المعارضة» مثل المحکم یعارضه المجمل آو المتشابه. 

ومثل الکتاب آو المشهور من السنة یعارضهما خبر الواحد ؛ لآن رکنها 
فال لار ا هذا كي لا سا 

١‏ وآما الحکم: فان الثابت بهما إذا اختلف عند التحقيق: سقط 
التعارض» مثل قوله تعالی: #وکک بوخد ماکسبت قوی € البقرة/ 27760 
والمراد به: الغموس. 

وقال جل ذکره: 2 ادم اله الغو ف یسیم لکن وڪم ب 
عفد لسن الماندة/۰۸۹ والعموس داخل في هذا اللغو؛ لأن 
المؤاخذة المثبتة مطلّقة» وهي في دار الجزاء» والمؤاخذة المنفية مقيدة 
بدار الابتلاء» فصح الجمع» وبطل التدافع» فلا یصح آن یحمل البعض 
ع ال 

وأمثاله كثيرة. 

۳ وأما الحال: فمثل قوله تعالىل: “ولا كَمَرَبوَهُنَ حي طهر که 
البقر:/۲۲۲: بالتخفیف» ومعناه: انقطاع الدم» وبالتشدید قری»» ومعناه: 
الاغتسال» وهما معنیان متضادان ظاهرا. 

ألا يرئ أن الحيض لا یجوز آن یمتد اٍلی الاغتسال مع امتداده إلى 
انقطاع الدم؛ لأن امتداد الشيء إلى غاية» واقتصاره دونها معاً: متضادان, 
لكن التعارض يرتفع باختلاف ادر تشن الانقطاع علی العشرة» 
فهو الانقطاعٌ التام الذي لا تردد فيه» ولا يستقيم التراخي إلى الاغتسال؛ 
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لما فیه من بطلان التقدیر» ویحمل الاغتسال علی ما دون مدة الانقطاع 
والتناهي؛ لأن ذلك هو المفتقر إلى الاغتسال» فينعدم به التعارض. 


ر2 کی کے و لک 


وكذلك قوله تعالی: #وامسحوا روک وار کڪ ال لكين 4 
المائدة/1: بالخفض والنصب: متعارضان ظاهرأًء فٍذا حملنا النصب علی 
ورا والخفض علی حال الاستتار بالخفین ل ت الارض. 
فصح ذلك لان التعلد آقیم مقام بشرة القدم ا 
القدم. 

-٤‏ وأما صريح اختلاف الزمان: فبأن يعرف التاريخ» فيسقط 
التعارض › کا ايف ل 

وذلك مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفی عنها زوجها ذا 
كانت حاملا: إنها تعتدً بوضع الحمل» وقال: من شاء باهلمّه"“ أن سورة 


سای ۸ 2 عم 


الساء القصری: ورن الما أمَلهنْ 6 الایت الطلاق/4: نزلت بعد 
التي في سورة البقرق وآراد به قوله تعالی: وان نود منکم وَيَدَرُونَ 
آوجا ه الای البقر:/۰۲۳۶ وکان ذلك ردا علی من قال بأبعد الأجلین. 
6 وأما الذي ترد لاله فمثل النصین تعارضا في الحظر وال باحة: 
أن الحاظر یجعل آخرا ناسخاً دلالة؛ لأنا نعلم أنهما وجدا في زمانين. 
ولو کات التفاظ الا : کانتاستا تلم 1 


فیتکرر النسخ. 














(۱) حدیث ابن مسعود من شاء باهلته: تقدم في باب معرفة آحکام العموم [ص۱۹4]. 
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واذا تقدم المبيح» ثم الحاظر: لم شک فان الس أرب نهدا 
كال فرك وحمل N‏ ا ولسنا نقول بهذا ذ في اصل الوضع؛ 
لآن البشر لم پثرکوا سدى في شيء من الزمان وإنما هذا ا هن :زهان 
الفترة قبل شريعتنا 

وذلك مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم الضّب”", 


(۱) حدیث 99 الصلاة ۳ ۷ ۳ و ی وان یت 
ا ER‏ 

فال المنذري: |سماعیل وضمضم: فیهما مقال؛ وقال الخطابي: لیس سناده 
بذاك» وقال البيهقي : لم پثبت پیت اسناده» انما تفرد به اسماعیل» ولیس بحجة. 

ول ليس كل مقال مُسقطأً للاحتجاج» ولم يثبت يشت قوله : لم یثبت شيعه لسن ای 3 
عا ۱ لد أن محمد بن عوف قال فيه النسائي : تفه تست 
O lG e‏ ومنه بسأل» اد 
حدیت حمص. 

ا ی ا 
وهو ثقة عدل» أعلم الناس بحديث الشام» أكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات 

وقال عباس عن ابن معین: ثقة وقال ابن آبي خيثمة: سئل ابن معين عن 
إسماعيل» فقال: ليس به بأس في أهل الشام» وقال دَحَيم: هو في الشاميين غاية» 


د 


وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده: فصحيح. 


40۷ 


وهذا من حدیثه عن آهل بلده» فان ضمضماً هو اين زرعة بن تب الحضرمي 
الحمصي › ونّقه عثمان الدارمي عن ابن معين» وضعفه آبو حاتم من غیر تفسیر 
و خالفه این حان» فذکره فی الثقات. 


وشریح بن عبید آبو الصلت الحمصي: وثقه دحیم. وقال النسائي: ثقة» وکذا 


043 


دا 
وأبو راشد الحبّراني الحمصي: قال العجلي: ثقة تابعي» لم يكن بدمشق في زمانه 


أفضل منه. 
) وعبد الرحمن بن شبل الانصاري: آحد علماء الصحابة. 

* وأما الشواهد: فأخرج ابن أبي شيبة ثنا عبيد بن سعيد عن سفيان عن منصور 

عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: «أهدي لرسول الله صل الله عليه وسلم 
ضب. فلم یأکل من قالت: فقلت: ألا أطعمه السوّال؟ قال: لا تطعمي السوّال الا 
مما تأكلين». 

وأخرجه أحمد بن منيع» ولفظه عنها: قالت: «أهدي لرسول الله صلئ الله عليه 
وا ت فکرهه آو: نهیْ عنه». الحدیث. 

وآخرج الامام آحمد في «مسنده» والطبراني في «الكبير» وآبو یعلی والبزار» 
ورجال الجمیم رجال الصحیح عن عبد الرحمن بن حسنة قال: «کنا مع البي صلی الله 
عليه وسلم في سفر قال: فنزلنا آرضاٌ كثيرة الضباب» قال: فأصبنا منها» وذبحناء 
ا إذ خرج علينا رسول ا فقال: إن 
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ا 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر آنه سثل عن الضب. فقال: آنا 
قال رسول ال صلی اه علیه وسلم ما قال» فانا قد اتهینا عن أکله. 

وآخرج في «الکبیر» عن ابن آبي مریم آن النبي صلی الّه علیه وسلم نهی عن آکل 
الضب » وفی سنده مقال. 


۰9۸ 


وروي عنه صلئ الله عليه وسلم أنه آباحه"» وحرم لحوم الحمر الاهلیق 
وروي أنه أباحها"'". 
وكذلك الضبّم"» وما يجري مجری ذلك: أنا نجعل الحاظر ناسخاً. 
# واختلف مشايخنا رحمهم الله فيما إذا تعارض نصان أحدهما 


ت ول خر اف می غل الامو الول 


)١(‏ قوله: وروي أنه أباحه: عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه دخل 
مع رسول الله صائ الله عليه وسلم علی ميمونة» وهي خالته وخالة ابن عباس» فوجد 
ها مود یت ا ا ی لها قیقع وق تلبت 
ار الله علیه وسلم فاهوی بیده لین الضب. فقالت امرأةٌ من ا 
الحضور: آخبزن رسول الله صلی الله علیه وسلم بما قدشنٌ له» قلن: هو الضب یا 
رسول الله! فرفع رسول الله صلئ الله عليه وسلم يدهء فقال خالد بن الولید: آحرام 
الضب يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه. 

قال خالد: فاجتررثه» فأكلته ورسول الله صلئ الله عليه وسلم ينظرء فلم ينهني». 
رواه الجماعة إلا الترمذي. 

(0) قوله: وحرّم لحوم الحمر الأهلية» وروي أنه أباحها: تقدم في هذا الباب 
[ص57:]. 

(۳) قوله: وکذلك الضبع: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: قلت 
لجابر: «الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم»ء قلت: آكلها؟ قال: نعم» قلت: أقاله رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم؟ قال: نعم». رواه الخمست وصححه الترمذي. 

ولفظ أبي داود: عن جابر: «سألت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الضبع؟ 
فقال: هي صيد» ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

وعن آبي ثعلبة الخشتي «آن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ,عن كل ذي ناب 
من السباع». رواه الجماعة. 


"6 


فقال الکرخی رحمه الّه: المثبت آولین. 
وقد اختلف عمل آصحابنا المتقدمین فی هذا الباب» فقد روي آن 


yT ۶ ۳ ۱۳ E ۳‏ ۱ 
بریر ه اعتقت وزوجها حر 6 وهذا E‏ وروئ انها اعتقت وزوحها 
٠ ۱‏ ا ور 2 ۶ a‏ ع ع 8 
عبد" ومذا ناف مبق علی الامر الاول» وأصحابنا آخذوا بالمثبت. 


- وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال”" 


(۱) حدیث بريرة آنها آعتقت وزوجها حر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
قالت: «كان زوج بريرة را فلما أعتقت: خیّرها رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
فاختارت نفسها». رواه الخمسة. 

(۲) قوله: وروي آنها عتقت وزوجها عبذ: عن القاسم عن عائشة: «آن بريرة 
خيّرها رسول الله صلئ الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا». رواه مسلم وآبو داود وابن 
27 

خی تفه تن مین راوگان شتا ی فد رها وسول اذ 
صلی ال علیه وسلم ولو کان حراً: لم یخیرها». رواه آحمد ومسلم وآبو داود 
والترمذی» وصححه. 

قلت: قوله: ولو کان حرا...لی آخره: من کلام عروة» بیّنه النسائي في روایته. 
وقال البخاري: قول الأسود: منقطع» نم عائشة عمة القاسم وخالة عروة» فروایتهما 
عنها أولئ من رواية آجنبي یسمع من وراء حجاب. 0 

قلت: هذا ترجيح بما لا يفيد بعد تصحيح الرواية عنها من وراء الحجاب في غير 
هذاء وقد روئ النسائي عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة رضي الله عنها عن زوج 
بريرة» فقالت: كان حرا یوم أَعتقت» وبهذا تتّفق الروايات» والله أعلم. . 

(۳) حدیث: تزوج میمونةً وهو حلال: عن یزید بن الأصم عن میمونة: «آن النبي 
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ص ۲ 1 ۳ 2 ۱۳۴( 
بسرف» وروي آنه تزوجها وهو محرم . 


واتفقت الروايات ٠‏ آن النکاح لم يکن فى الحل الأصلي» وانما 
اختلفت في الحل المعترض على الإحرام» فجعل أصحابنا العمل بالنافي 
أؤلئ من العمل بالمثبت. 

- وروي آن النبي علیه الصلاة والسلام رد ابنّه زینب رضي الله عنها 
علی زوجها بنکاح جدید "۰ وروي آنه ردها بالنکاح الاول "۰ وأصحابنا 


صلئ الله عليه وسلم تزوجها حلالاً» وبنی بها حلالاً» وماتت بسّرف» فدفنها في 
العلل التي بنئ بها فیها». رواه آحمد والترمذي» ورواه مسلم وابن ماج ولفظهما: 
«تزوجها وهو حلال»» قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 

)۱( حديث تزوج ميمونة وهو محرم : عن ابن عباس: «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم تزوج میمونة وهو محرم؟» رواه الجماعة. 

ان اتزوج النبي صلئ الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنی بها وهو 
الال وماتت بسرف». 

(۲) قوله: واتفقت ب الروايات: ففي رواية الطحاوي وغيره: عن يزيد بن الأصم 
عن ميمونة قالت: «تزوجني رسول الله صلی الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان بعد 
أن رجع من مکة». 

والمراد: عامة الروایات» والا فقد آخرج مالك في «الموطأ» عن سليمان بن يسار 
قال : (بعث النبي صلی الله عليه وسلم أبا رافع مو لاه » ورجله من الأنصار» فزوجاه 
ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلئ الله عليه وسلم بالمدينة لم يخرج». 

(۲) قوله: وروي آن النبي صلئ الله عليه وسلم رد ابنته زینب بنکاح جديد: عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم رد ابنته زینب 
علی آبي العاص بن الربیع بنکاح جدید». رواه الترمذي وابن ماجه. 


رحمهم الله عملوا فيه بالمثبت. 

- وقالوا في کتاب الاستحسان: في طعام آو شراب تم مج 
بخرمته» والاخر بحله. أو طهارة الماء ونجاسته» واستوی المخبران عند 
السامع: آن الطهارة أولئ» ولم یعملوا بالمشت. 
وقالوافي الجرح والتعديل إذا تعارضا: إن الجرح أولئ» وهو المثبت. 

* فلما اختلف عملهم: لم يكن با من أصل جامعء وذلك أن نقول: 

إن النفي لا يخلو من أوجه: 

إما أن يكون مما يعرف بدلیله. 

أو لا يعرف بدليله. 

ا ا 

E EE NNE EO E 
وذلك مثل ما قال محمد رحمه الله في «السير الكبير»: في رجل ادعت‎ 
علیه امرأتّه آنها سمعت لمسيح ابن الله» فقال الزوج: إنما قلت:‎ 
مسیح ابر ال قول التصاری آو: قالت النصاری المسیح ابر اله» لکنها‎ 

نسمع الزیادة: فالقول قوله. 









(۱) قوله: وروي آنه رها بالنکاح الأول: عن ابن عباس: «رد رسول الله صلی 
الله علیه وسلم ابنته زینب علی آبي العاص بن الربیع بالنکاح الاول». 
آخرجه آصحاب ال السات مرق طریی داود بن حصين » وأخرجه ابن منيع 
من طریقه بلفظ : «رد ابنته زينب إلى أبي العاص بمهر جدید». 


۰ 


فإن شهد شاهدان: أنا سمعناه يقول: المسيح ابن الله ولم نسمع منه 
غيرَ ذلك» ولا ندري آقال غیر ذلك» أم لا؟: لم تقبل الشهادة» وكان 
الأو ی ۵ 

وان قال الشاهدان: نشهد آنه قال ذلك» ولم يقل غير ذلك: قبلت 
ماد روت اک ما 

وکذلك في الطلاق» إذا ادعی الزوج الاستثناء فقد قبلت الشهادة 
على محض النفي؛ لأن هذا نفي طریق العلم به ظاهر» وذلك أن كلام 
المتكلم إنما يُسمّع عياناء فیحیط العلم بأنه زاد عليه شيئاًء أو لم یزد؛ لأن 
ما لا يُسمع: فلیس بکلام» لکنه دندنة» وإذا وضح طريق العلم» وظهر: 
صار مثل الاثبات. 

* وأما ما لا طريق لإحاطة العلم به: فإنه لا يقبل فيه خبر المخبر في 
مقابلة الإثبات» مثل التزكية؛ لأن الداعي إلى التزكية في الحقيقة هو إن لم 
یقف المزكي منه علی ما بجرج عد لهه ول ما یوقف من حال البشر علی 
آمرٍ فوقه في التزکیة والجرح یعتمد الحقيقة» فصار أولئ. 

* وان کان آمرا یشتبه: فیجوز آن یعرف بدلیله» ویجوز آن یعتمد 
المخبرٌ فيه ظاهر الحال: وجب السؤال والتأمل في حال المخبر» فإن ثبت 
أنه بنئ علی ظاهر الحال: لم یقبل خبره؛ لأنه اعتمد ما ليس بحجة» وما 
يشاركه فيه السامع. 

وإذا أخبر عن دليل المعرفة» حتئ وقف عليه: كان مثل المثبت في 
التعارض. 


فيحديث نكاح ميمونة من القسم الذي يعرف بدليله ؛ أن قيام الإحرام 
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ل عه اران اش من المحرم فصار مثل الاثبات في المعرفته 
فوقعت المعاوفة: توصي نمی ال ها هی هن اسييات الترجيح في 
الرواة» دون ما پسقط به التعارض في نفس الحجة وهو E‏ 
من اختص بالضبط والإتقان أولئ» وهو رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
آنه تزوجها وهو مُحرم؛ لأنه فسّر القصة۰ فصار أَوْلئ من رواية يزيد بن 
الأصم؛ لأنه لا یعدله في الضبط والاتقان. ظ 

وحدیث بريرة وزینب من القسم الذي لا یعرف الا بناء على ظاهر 
الحال» فصار الاثبات آولیْ. 

- ومسألة الماء والطعام والشراب من جنس ما یعرف بدليله؛ لأن 
E‏ استقصی المعرفة في العلم به مثل النجاسة وکذلك 
الطعام والشراب واللحم؛ ولا استويا: وجب الترجيح بالأصل؛ لأنه لا 
یصلح علة» فصلح مرجحا. 

# ومن الناس من رجح بفضل عدد الرواة» واستدل بما قال محمد 
رحمه الله في مسائل الماء والطعام والشراب: ان قول الائنین أؤلي؛ لأن 
القلب يشهد لذلك؛ لمزية في الصدق. 


)١(‏ قوله: لأنه فسّر القصة: أخرج الطحاوي من طريق مجاهد وعطاء عن ابن 
عباس: «آن رسول ال صلی الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام 
فأقام بمكة ثلاثاء فأتاه حویطب بن عبد العزئ في نفر من قريش في الثالث» فقالوا: 
انه قد انقضی الأجل» فاخرج عناء فقال: وما عليكم لو تركتموني فعرست بين 
آظهر کم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه؟ فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج 
عنا» فخرج نبي الله صلئ الله عليه وسلم» وخرج بميمونة حت عرس بها بسّرف». 


٤ 

إلا أن هذا خلاف السلف» فإنهم لم يرجحوا بزيادة العدد. 

وكذلك لا يجب الترجيح بالذكورة والحرية في باب رواية الأخبار 
ولكنهم لا ون هذا إلا في الأفرادء فأما في العدد: فإن خبر الحرين 
او 

وکذلك رواية الرجلین» کما فی مسألة المای إلا أن هذا متروڭ 
باجماع السلف » والله اعلم. 


وهده الحجج بجملتها تحتمل البیان» فوجب الحاقه بها» وهذا: باب 
البيان: 
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باب البيان 


بیان في كلام العرب: عبارة عن الاظهار. 


وقد يُستعمل فى الظهورء قال الله تعالی: «علَمه لیا » الرحمن/4) 


و: هدا بیان لتاس 4 آل عمران/۱۳۸ء وقال تعالئ: «ثمَإِنَ عا باد * 
القیامة/۹٠.‏ 

والمراد بهذا كله: الإظهار والفصل. 

وقد يستعمل هذا مجاوزاء و غير مجاوز. والمراد به في هذا الباب 
عندنا: الإظهار»ء دون الظهور. 

ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً»©: 


(۱) باب البیان: حدیث: ن من البیان لسحراً: رواه البخاري وأبو داود عن آبی 
ابن كعب قال: «جاء آعرابي الی النبي صلئ الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام» فقال 
النبي صا الله عليه وسلم: إن من البيان لسحراء وان من الشخر حکماه. 

وفي رواية: «إن من الشعر حكمة). 

وعن ابن عمر قال: «قدم رجلان فخطباء فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا». متفق علیه. 

[قلت: عزو العلامة قاسم حديث: «إن من البنان ا إلى البخاري وهم 
ي الصحيح» والواقع آنه في الآدب المفرد (۰۸۷۲ والذي في صحیح البخاري 
(1۱0) لفظ : «ان من الشعر حكمة». سائد]. 





٦ 


أي الإظهار. 

* والبیان على آوجه: بیان تقریر» وبیان تفسیر» وبیان تخییر ) وبيان 
تبدیل» وبیان ضرورة» فهي خمسة آقسام. 

۱- آما بیان التقریر: فتفسیره: آن کل حقيقة تحتمل المجاز» آو عام 
لي لغ 

وذلك مثل قول الله تعالئ: « سََجَدَ المليكة كلهم امعو 
الحجر /۳۰؛ ا ا و ای 

ومثله قوله تعالی: #ولاطر یطبر جاح ٩‏ الأنعام/۳۸. 

وذلك مثل آن یقول الرجل لامرآنه: آنت طالق» وقال عنیت به الطلاق 
من النکاح. 

واذا قال لعبده: آنت حر وقال عنیت به العتق عن الرق والملك. 

وهذا البیان یصح موصولا ومفصولاً؛ لما قلنا اه مقر 

کی E‏ کم سای وب سا 
«رأتیتوا الصكزة وءائوا الکو 4 البعر:/۰۱۱۰ «والکارق والسَارقة که 
المائدة/۰۳۸ ونحو ذلك» ثم لحقه NEE‏ 


(۱) قوله: ثم لح البيان باه : ففي حدیث أبي حميد أنه قال: «آنا آعلمکم 
بصلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم› ٠‏ قال: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتی 
بحافي بهما مَنکبیه» ثم یکبر حتی یر کل عظم في موضعه معتدلا» ثم یقرآن ثم یکبر 
ویرفع یدیه » فذکر صفة صلاته صلی الّه علیه وسلم». 


€۷ 


وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت بائن» إذا قال عنيت به الطلاق: 
ا 
ولفلان علي ألف درهم: وفي البلد نقودٌ مختلفة» فان بیائه بیان تفسیر. 


ويصح هذا موصولا» ومفصولا» هذا مذهب" واضح لأصحابنا 


آخرجه البخاری وآبو داود والترمذی ماداد اة 

ال دس و ری ی ات ی ی 
وسلم قال ی إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله » نم تشهد فأقی فان 
كان معك قرآن فاقرأأء وإلا: فاحمد الله وكير و ثم اركع فاطمئن). الحدیث » 
وهذا بيان بالقول. 

وأخرج البخاري عن آبي سعید رفعه: الیس فیما دون خمس آواق من الفضة 
صدقة» وأخرج البخاري کتابه صلى الله عليه وسلم في صدقة السوائم 

a‏ و انم کی رح قاشع الاو بوالعيون أ كان 
عترياً: العش وفیما سقي بالنضح: نصف العشر». 

وللشيخين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم تكن اليد تقطع في عهد رسول 
لله صلئ الله علیه وسلم في آدنی من ثمن المجن». 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا قطع فيما 
دون عشرة دراهم». توراه ا 

وأخرج الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «آن النبي صلی اله 

عليه وسلم أُمّرَ بقطع السارق من الرّند). 0 

وقد ذكرنا في «تخريج أحاديث الاختيار» ما في كل باب من الأبواب من 
الأحاديث» والله الموفق. 


1 


رحمهم الله حتول جعلوا البيانَ في الكنايات كلها مقبولاً وإن فصّل. 

قال الّه تعالی : م e‏ * القيامة/9١»‏ و: 8 للتراخي» 
ها أن لطا امت e‏ بطر تیه الم هه 
على انتظار البيان» ألا يرئ أن بتلا القلب بالمتشابه للعزم علی حقية 
المر اد يه : صح م فى الكتاب و السنة 6 من غير انتظار الببان ¢ فهذا و 0 6 
وإذا صح الابتلاء به: ع القول بالتراخی. 

33 واختلفوا في خصر ص العموم: فقال ااا رحمهم الله ٠‏ لا يع 


وقال الشافعی رحمه له : یجوز متصلا ومت اخیا. 








وقد قال علماؤنا رحمهم الله: فيمن أوصئ بهذا الخاتم لفلان» وبفصه 
لفلان غيره موصولاً: إن الثاني يكون خصوصا لول فيكون افص للثاني. 
یر سیب" مي نكرو امم ينين 





و عند‌هما: سو 2 6 و يو چا و ال منهما الحك 
ظ تم هذا باختلاف في حكم ان بل ما کال 8 محضا: 


القول فيه بالتراخي ؛ لأن البیان المحض من شرطه: بل موصوف 

















بالاجمال والاشتراك ولا يجب العمل مع الاجمال والاشتراك» فیحسن 
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3 
لي 


۹ 


القول بتراخي البيان؛ ليكون الابتلاء بالعقد مرة» وبالفعل مع ذلك أخرى› 
وهذا مجمع علیه. 

وما ليس بيبانا حاص محص لكنه تغييرٌ آو تبدیل: لم یحتمل القول 
بالتراخي› بالٍ جماع غا ها سم اك شاء الله تعالى. 

ها سیر سوب 

فعندنا: هو ور هن القطع إلى الاحتمال» فیقید بالوصل» مثل 

عنده: لیس بتغییر؛ لما وله بل هو تقریر» فصح موصولا 

سه ا is‏ 

منها 50 , وا لي 


وهذا عندنا ا للمطلق » و النص » فكان نسخاء ذه 
متراخيا؛ لما نبين فى بابه إن شاء الله تعالئ. 





کہ و 


داقو يقو له 0 في قصة لو چ عليه ا #6 فا تور 


متراخ بقوله 5 س من الل هود/45. 








تر 


والجواب: آن البیان کان متصلا به بقوله تعالی : الا من سب مه لول که 
هود/۰۰ وذلك هو ما سبق من وعد املاك الکفار» وکان دد يد 
ولأن الأهل لم يكن متناولاً للابن؛ لأن أهل الرسل: مَن ا 








۷۰ 


بهم» فيكون أهل ديانة» لا أهل نسبة. 

إلا أن نوحاً عليه السلام قال فیما حکی عنه: #إإنَّ أبن مِنَّ اَهَل 4 
هود/ 45ء لأنه كان دعاه إلَىْ الإيمان» فلما أنزل الله تعالئ الآية الكبرئ: 
حسنن ظنه به» ورا ی عله سواله» فلما وضح له أمره: 
آعرض عنه. وسلمه للعذاب وهذا سائغ في معاملات الرسل عليهم 
السلام؛ بناء علی العلم البشري الی آن ینزل 7 کما قال الله تعالی : 


ص ص صم کر کر ر وکر صر 


N aT e 
ENES 





دواع بقوله تعالی: نکم ومّا تعجدوت من دوب آل حصب 


جَهَثَمَ 4 الأنبياء/298 ثم لحقه الخصوصر بقوله ا ا 
قث ل ۲زم لحمو * الأنبياء/ 2٠١١‏ متراخياً عن الأول. 

وهذا الاستدلال باطل عندنا؛ لأن صدر الآية لم يكن متناولاً لعيسئ 
والملائكة علیهم السلام؛ لاآن کلمة: ما: لذوات غیر العقلاء» لکنهم کانوا 
متعتتين » فزاد في البیان؛ |عراضاٌ عن تعنتهم. 

- واحتج بقوله تعالی: تا مُهلْكُوأ أَهْلٍ هذ الْمَرِيَةِ 4 العنکبوت /۰۳۱ 
وهذا عام خص منه آل لوط عليه السلام متراخياً. 





وهذا أيضاً غيرٌ صحيح؟ لأن البيان كان متصلاً به أما في هذه الآية: 
فلآنه قال : : #إنَّ أهْلَهَا کانواً ليو 4 العنکبوت/۰۳۱ ودلك استثناء 
واضح. 
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وقال جل ذکره في غير هذه الآبة: © إِلَآءَالَ لُوظٍ لا لبم ویک 
(5) إِلا أمرَأتَهُ 4 الحجرء غيرَ أن إبراهيم عليه السلام راد الإكرام للوط 
خضو صن E O‏ 


4 ص و سے < ے۶ سرو سر 


قوله تعالی: #رّب آرن كيف تحي الموقَّ # البقرة/ .۲٠٠‏ 


#2 


- واحتج بقوله تعالی: # ولزی المَرّق 4 الأنفال/4۱: آأنه خص منه 
بعض قرابة النبی علیه الصلاة والسلام بحدیث ابن عباس في قصة عثمان 


وس 


وجبير بن مطعم"" رضي الله عنهم. 

وهذا عندنا من قبیل بیان اا لن القربى ا وكان الحديث 
OL‏ اغراف مع قز N lsa GIN‏ 
يتناول غيرَ النسب» ويتناول وجوهاً من النسب مختلفة» والله أعلم. 


وله ملع ملع ملع a‏ 
E A‏ عه 0 ا ت 0 وس 


24 24 هن ۸۳ ۵ 


(۱) قصة عثمان وجبیر: عن جبیر بن مطعم قال: «لما قَسَم رسول الله صلئ الله 
علیه وسلم سهم ذوي القربی من خیبر بین بني هاشم وبني المطلب» جثت آنا وعثمان 
ابن عفان فقلنا: يا رسول ال! هوّلاء بنو هاشم لا ننکر فضلهم؛ لمکانك منهم فما 
بال خواننا من بني المطلب اعطیتّهم وتركتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟! فقال: 
إنهم لم يفارقوني في الجاهلية والاسلام» وانما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. 
تم شبّك بين آصابعه». رواه آبو داود والنسائي وابن ماجه» وهو للبخاري باختصار 
سیاق» وقال البرقاني: هو على شرط مسلم. 


V1 


باب بيان التغيير 


بیان التغییر وعان: التعلیق بالشرط» والاستشناء. 

وإنما يصح ذلك موصولاًء ولا یصح مفصولا» وعلی هذا أجمع 
الفقهاء. 

وإنما سميناه بهذا الاسم؛ إشارة إلى آثر کل اع تیان ود لاف أن 
قول القائل: ابماس العو عل لت > يُنزل به منزلة وضع الشيء في 
ار O‏ ا به: بطل أن 
یکون ایقاعا؛ لان الشيء الواحد لا يكون مستقراً في میحله ) و مع 
ذلك» فصار الشرط مغيّراً له من هذا الوجه» ولکنه بیان مم ذلك؛ لان 
حد البیان: ما بظهر به ابتداء وجوده. فآما التغییر بعد الوجود: فنسخ» 
وليس ببيان. 

ولما كان التعليق بالشرط لابتداء وقوعه غير موجب؛ والكلام كان 
یحتمله شرعا؛ لأن التكلم بالعلة ولا حُكمّ لها جائرٌ شرعاًء مثل مثل البيع 
بالخيار وغيره: سمي هذا 8 فاشتمل على هذين الوصفين › فم تان 

ع کات الاستثناء مغير' للكلام؛ لآن قول القائل. لفلان علي آلف 
درهم: فالألف اسم علم لذلك العدد» لا يحتما 








فٍذا قال: الا خمسمائة: کان تغییراً لبعضه 





NT 


بالشرط والاستثناء لو صح کل واحد منهما متراخیاً: كان ناسخاء ولکنه ذا 


رکس کے 


اتصل : منع بعضص , التکلم» ل أنه يرفع بعد الو جود» فکان 9 قسمی 
بیان تخییر. 


ومنزلة الاستثناء: مثل منزلة التعلیق بالشرط لاأن الاستثناء یمنع انعقاد 
التكلم إيجاباً في بعض الجملة أصلاء والتعلیق يمنع الانعقاد لأحد 
الحکمین آصلاه وهو الإيجاب» 7 الثانی » وهو الاحتمال» فلذلك 

# واختلفوا في كيفية عمل كل واحد منهما: 

فقال أصحاينا ا الله: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر 

وقال الشافعي ر حمه الله : إن الا ستثناء يحم الحکم بطریق المعارضة 
بمنزلة دليل الخصوص 

BESS Sue E 
الااصل مسائلهم.‎ 

فصار عندنا تقدير قول الرجل: لفلان علي ألف درهم الا مائة: لفلان 








۵ و عنده: إلا مائه : فانها ليست علي. 


ویبان ذلك: أنه جعل فو لَه تعالی : 7 1 3 تاو أ 5 البقر ة/ ١٠١‏ : بمعنى 
قوله: الا الذین تابوا فلا تجلدوهم واقبلوا شهادتهم › #وأولئك هم 
الصالحون# ¢ غير فاسقین. 





VE 


وكذلك قال فى قول النبی علیه الصلاة والسلام: «لا تبیعوا الطعام 
بالطعام إلا و ان معناه : بیعو | الطعام بالطعام موا بسواء) 
فبقي صدر الكلام عاماً في القليل والكثير؛ لأن الاستثناء عارضه في المكيل 


وذلك مثل قوله تعالی: الا أن يعقوت أو يعفا اى بيدوء عقدة 
یکاح 4 البقرة/۲۳۷: مذا دلیل معارض لبعض الصدر؛ وهو في حق من 
یصح منه العفو فبقي فیما لا معارضة فیه. 

وقال في رجل قال: لفلان علي آلفٌ درهم الا ثوبا: اٍنه یسقط من 
الالف قدر قيمته؛ لأن دليل المعارضة يجب العمل به على قدر الامکان» 
وذلك ممكن في القيمة. 

* واحتج في المسألة بالإجماع ودلالته» وبالدليل المعقول. 

أما الأول: فإن أهل اللغة أجمعوا على أن الاستثناء من الإثبات: نفي» 
ومن النفي: إثبات» وهذا إجماغٌ علئ أن للاستثناء حكما وضع له يعارض 
به حكم المستثنی منه. ۵ 

وأما الثاني: فلأن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وهي كلمة ضعت 
للتوحيد» ومعناه: اللفي والإثبات» فلو كان تكلماً بالباقي: لكان نفياً لغيره» 
لا إثباتا له» فصح لما كانت كلمة التوحيد أن معناها: إلا الله فإنه إِلهُ. 


ع 


)١(‏ باب بيان التغيير: حديث: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»» تقدم في بحث 
الحقيقة والمجاز [ص9١١].‏ 


ول له لا عالم الا رل أي فانه عالم. 

وآما الثالث: فلاا نجد الاستتناء لا یرفع التکلم بقدره من صدر 
الكلام» ف بقي بحکمه ۰ فلا سبیل إلى رفع التكلم 
بل تجب المعارضة بحکمه فامتناع الحکم مع قیام التکلم سائغ» فأما 
انعدام التکلم مع وجوده: فمما لا یعقل. 
# واحتح آصحابنا رحمهم الله بالتص» والاجماع» والدلیل المعقول 


ى 


اا 


آما النص: فقوله تعالی: لت فیهم لت مد لا خنییت عم * 
العنکبوت/ ۰۱8 وسقوط الحکم بطریق المعارضة في الایجاب یکون لا 
في الأخبار» فبقاء التكلم بحکمه في الخبر: لا یقبل الامتناع بمانم. 

وأما الإجماع : فقد قال أهل اللغة قاطبة: إن الاستثناء امسر ود 
بالباقي بعد نا وإذا ثبت الوجهان: وجب الجمع بينهماء فقلنا إنه 
استخراج» نت بالباقي بوضعه واثبات ونفي باشارته» على ما نبين إن 
شاء الله تعالئ. 

ان ایا ا 

أحدها : آن ما یمنع الحکم بطریق المعارضة: استوی فیه البعض 
والكل» كالنسخ» ولم يستو هنا؛ لأن الاستثناء من الكل باطل. 

والثاني : أن دليل المعارضة ما یستقل بنفسه» مثل دليل الخصوص» 
NE‏ لا مم بشي وإنما يتم بما قبله» فلم يصلح معارضاء 
لكيه لما کان لا یجوز الحکم ببعض الجملة حتی تتمٌ» کما لا یجوز الحکم 





۷٦ 


ببعض الكلمة حت تنتهي : احتمل وقف آول الکلام علی آخره حتی یتبین 
باخره المراد بأوله» وهذا الابطال طريقة مذهب الخصم. 

والثالث: لتصحيح ما قلناء وبیان ذلك: وهو أن وجود التکلم ولا حکم 
له ااا ولا انعقاد له بحكمه أصلا : سائف مثل الامتناع بالمعارضص 
بالإجماع» مثل طلاق الصبي واعتاقه» وإنما الشأن في الترجيح. 

وبیانه: آن الاستثناء مت جُعل معارضا في الحكم: بقي التكلم بحكمه 
في صدر الکلام» ثم لا یبقی من الحکم الا بعضّه وذلك لا تصلح حکما 
لکل التکلم بصدره. 

ألا يرئ آن الالف اسم علم له لا یقع على غیره» ولا يحتمله: لا 
یجوز آن تسمی التسعمائة آلفا» بخلاف دلیل الخصوص؛ لاأنه (ُذا عارضص 
العموم في بعض: بقي الحکم المطلوب وراء دلیل الخصوص ابتاً بذلك 
الاسم بعينه» صالحا لأن يثبت به» كاسم المشركين إذا خصً منه نوع: كان 
الاسم واقعاً علئ الباقي بلا خلل. 

ولهذا قلنا إن العام إذا كان كلمة فرد» أو اسم جنس: صح الخصوص 
إلى أن ينتهي بالفرد؛ وإذا كانت صيغة جمع: انتهی الخصوص إلى 
الثلائة» لا غيرٌء فلذلك بطل أن يكون معارضاء فجعل تکلماً بالباقی 
بحقيقته وصيغته» وكان طريقاً في اللغة يطول مرة» ویقصر آخری وجعل 
للایجاب والنفی باشارته. 

ویبانه: آن الااستخناء بمنزلة الغاية للمستثنى مبه » ألا دق أن الأول 
ينتهي به» وهذا لآن الاستثناء یدخل علی نفي أو إثبات» والاثبات بالعدم 





ینتهی » والعدم بالو جود ینتهی » وادا كان الو جود غاية للول» آو العدم 


۷۷ 


غاية: لم يكن بد من إثبات الغاية؛ لتناهي الأول. 

وهذا ثابت لغة» فكان مثل صدر الكلام» إلا أن الأول ثابت قصداء 
هذا: لاء فكان إشارة» ولذلك اختير في التوحيد: لا إله إلا الله؛ ليكون 
الإثبات إشارة» والتفي قصداً؛ لأن الأصل في التوحيد: تصديق القلب» 
فاختیر في البیان الاشارة إليه» والله أعلم. 
[آنواع الاستثناء :] 
والاستثناء نوعان: متصل» ومنقطم. 
آما المتصل : فهو الأصل» وتفسیره ما ذکرنا. 

صح استخراجه من الأول؛ لأن الصدر لم 





0 م س رحس سر سس 


قال الله تعالى: ام َو لا رب امین € الشعراء/۷۷: أي لكن 
رب العالمین. 0 

وكذلك: ‏ لا یمغن فا قو وک ای (0) الا غیلا سکم سَلَمَا © الواقعة. 

وقوله تعالی : 0 إل لذن اوا أ * ال و۱۵ 9 ء منقطع ؛ SE‏ 


التائبین غیر داخلین في صدر الکلام » نكاد معناه : إلا أن يتوبواء ۳۳ 
الصدر على عموم الاأحوال؛ بدلالة لیا فکانه قال: وآولئك هم 


الفاسقون بكل حال إلا حال التوية. 





وکذلك قوله تعالی: 5 آن مور 4 البقرة/ ۰۲۳۷ استثناء حال. 


۰ وكذلك قو له صلی الله عليه وسلم: «إلا وا بسواء) : اا حال» 


۰*۷۸ 


فیکون الصدر عاماً في الأحوال» وذلك لا یصلح الا في المقدر. 
* واتفق أصحابنا رحمهم الله أن قول الرجل: لفلان علي آلف درهم 


إلا ثوباً: أن هذا استثناء منقطع؛ لأن استخراجه لا يصلحء فجعل نفياً 


تد 


a 


> ونفيه لا يؤثر في الألف. 

وأما إذا اسف المقدر من خلاف جسة: فقك قال آبو حنيفة وآبو 
ا 

وقال محمد رحمه الله: ليس بصحيح؛ لما قلنا من الأصل» وجعل 
استئناء منقطعاًء فلم يُنقص من الألف شيء. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: هو صحيح؛ لأن المقدرات 
جنس واحدٌ في المعنی؛ لأنها تصلح ثمنً» ولكن الصور مختلفة» فصح 
الاستثناء في المعنئ. 

وقد قلنا: ان الاستثناء تلم بالباقي بعد ا اا صر نا 
صح الاستخراج من طریق المعنی: بقي المعنی في القدر المستثنی تسمية 
الدراهم بلا معنی» وذلك هو معنی حقيقة الاستثناء» فلذلك بطل قدره من 
الأول» بخلاف ما لیس بمقدر من الموال؛ لآن المعنین مب" 
يصح استخراجه. 

# وعلی هذا الأصل قلنا فیمن قال: لفلان علي ألف درهم ودیعة: انه 
يصح موصولا» ای e‏ 
الا آنه تغییر للحقیقف 









- وکذلك رجلٌ قال: أسلمت إلي عشرة دراهم في كذاء لكني لم 


7۹ 


آقبضها أو: أسلفتني» أو: أقرضتني» آو: أعطيتني: ففي هذا كله يصدق 
بشرط الوصل ؛ استحسانا؛ لآن حقيقة هذه العبارات للتسلیم وقد تحتمل 
ات ای ها سان مه 

- وإذا قال: دفعت إلي عشرة دراهم او نقدتّني» لكني لم آقبض : 
فكذلك عند محمد رحمه الله؛ لأن النقد والدفع بمعنی الاعطاء لغت 
فيجوز أن يُستعار للعقد أيضا. 

وقال آبو پوسف رحمه اله: لا یصدق؛ لاأنهما اسمان مختصان 
للتسلیم والفعل» وآما الاعطاء: فهبة» فیصلح آن یُستعار للعقد. 

- واذا آفر بالدراهم ا آو ثمن بیع وقال: هي زیوف: صح 
عندهما موصولا؛ لآن الدراهم نوعان: جیا» وزیوف إلا أن الجياد 
غالبة» فصار ال خر کالمجاز» فصح التغبیر إليه موصولاً. 

وقال آبو حنيفة رحمه الّه: لا یقبل وان وصل؛ لان الريافة عارضة 
وعیب؛ لانه غ فلا بحتمله مطلق الاسم بل یکون رجوعاٌ» کدعوی 
الاجل في الدین» ودعوی الخیار في البیم. 

- وإذا قال: لفلان علي لف درهم من ثمن جارب ية باعنیها» لكني لم 
تبضها :لم يصدّق عند أبي حنيفة رحمه الله إذا Me‏ له في قوله: لم 
تبضها وصدقه في الجهة آو کذبه في الجهة وادعی المال. 


سے 
سم 


ان زا وه فى الجهة: صدق وان فصل ؛ لأنه إذا صدّقه فيها: 
البیع فیقا المشتري: إِنه لم يقبض › وعلی المدعي البينة. 


ر م 


وإن كذبه فيها: صدق إذا وصل ؛ لأن هذا بيان مغيّرٌء من قبّل أن 











۰۸۳۰ 


عي و توا 


العوارض: كان بيانا مغيرا» فصح موصولا. 





ولأبي حنيفة رحمه الله: أن هذا رجوع, ولیس ببيان؛ لأن وجوب 
الثمن مقابلاً بمبيع لا يُعرّف أثره: دلالة قبضهء والثابت بالدلالة: مثله إذا 
ثبت بالصريح» فإذا رجع: لم يصح. 

بر 

وعلئ هذا الأصل: إيداع الصبي الذي یعقل. 

قال آبو پوسف رحمه الّه: هو من باب الاستثناء؛ لآن اثبات اليد 
والتسلیط نوعان: للاستحفاظ» وغیره. فٍذا نص علی الإيداع: كان 
ستثنی» والاستتناء من المتکلم: تصرف علین نفسه» فلا ییطل؛ لعدم 
الولاية» بل لا یثبت الا الاستحفاظ» ثم لا ینف الاستحفاظ ؛ لعدم الولاية 
على الصبي» فيصير كالمعدوم. 

وقال أبو حنيفة ومحملاً رحمهما الله : لیس هذا من باب الاستثناء ۽ لأن 
التسلیط فعل يوجد من ا فلا يصح استثناء ما وراء الاستحفاظ 
من والفعل مطلقء لا عام والمستئنی من خلاف جنسه فیصیر دلكث 
من باب المعارضة» فلا بد من تصحیحه شرعا لیعارضه » ولم یوجد. 








وصار هذا مثل قول الشافعی رحمه الله فى الاستثناء. 


# وعلی هذا الاصل: قال آصحابنا رحمهم الّه فى کتاب الشرکة» فى 





۰۸۱ 


رجل قال لاخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه: إن البيع يقع 
على النصف بألف. 

وان لا على أن لي نصفه: یقم علی النصف بخمسمائة؛ أن 
الاستنناء تكلم بالباقي . وإنما دخل في المبيع» لا في الثمن» فيصير المبيع 
نصفاء ویبقی کل الثمن. 

وقوله: علی آن لي نصفه: شرط معارضٌ لصدر الكلام» فيكون 
موجبه: آن یعارض هذا الایجاب الأول» فیصیر العقد واقعاً للبائم 
والمشتري» فیصیر بائعا من نفسه ومن المشتري» والبیع من نفسه صحیح 
بحكمه إذا أفاد» وفي الدخول: فائدة حکم التقسیم» فيصير داخلاء ثم 
خا رجا ؛ لیخرج بقسطه من الثمن. 

مثل من اذ شتری عبدین بأآلف درهم؛ آحدهما ملك المشتری: آن الثمن 
ينقسم عليهماء ألا يُرئ أن شراء مال المضاربة يصح بمباشرة رب المال. 

# وعلى هذا الأصل: ر 2 9 کل Ea,‏ يقر 
عليه» أو: غير جائز الاقرار: بطل هذا الشرط عند أبي يوسف رحمه الله ؛ 
لأن علا وله لإقرار بصیر مملوکا لول ؛ اد ۳ لموكل. لا لأنه 


الوكالة. 














وقال و رهه الله : استثناوژه جائن. و للخم و آن یقبل هدا 
الوکل لآ Sh ER ay EEE‏ 


ا و وا ا 


+ 








1۸۲ 
فٍذا استلنی الاقران وقیّد التوکیل: کان بیانا مغیّر» فصح موصولا: 

وعلی هذا يجب أن لا يصح مفصولاً» إلا أن يَعزله أصلاً؛ ولأنه عمل 
بحقيقة اللغة» فصحّ» فلم يكن استثناء في الحقيقة. 

وعلی هذا يصح مفصولاًء وهو اختيارٌ الخصّاف رحمه الله. 

# واخثلف في استثناء الانکار» والأصح: أنه عل هذا الاختلاف» 
على الطريق الأول لمحمد رحمه الله. 


مله مقع ماع مقع مله 
Se org:‏ ناسنا 205 وت 


AY 


باب بيان الضرورة 


وهذا نوع من البيان يقع بما لم یوضع له وهذا علی آربعة آوجه: 
-١‏ نوع منها: ما هو في حکم المنطوق. 

-١‏ ونوع منها : ما يثبت بدلالة حال المتكلم. 

'- ونوع منها: ما يثبت ضرورة ة الدفع. 

4- ونوع منها : ما يثبت بضرورة ة الكلام. 


عر صر ۶ و 


# آما النوع الاول: فمثل قول الّه تعالی: ‏ وورته: ارام فلت الث 
النساء/١1:‏ صَدْرٌ الکلام آوجب الشرکة. ثم تخصیص الأم بالثلث دل 
على أن الأب يستحق الباقي. صان سنا لقدر نصیبه بصدر الکلام لا 
بمحض السكوت. 

ونظير ذلك: قول علمائنا رحمهم الله في المضاربة: إن بيان نصيب 
المضارب» والسكوت عن نصيب رب المال: صحيح؛ للاستغناء عن 
البيان» وبيان نصيب رب المال» والسكوت عن نصيب المضارب: 
صحيحٌ؛ استحساناً علئ أنه بيان بالشركة الثابتة بصدر الكلام. 

وعلی هذا حکم المزارعة أيضا. 

وعلی هذا: إذا أوصئ رجل لفلان وفلان بالف درهم» لفلان منها 
آربعمائة : كان بياناً أن الستمائة للثاني. 


A“ 

وکذلك لو آوصی لهما بثلث ماله علی آن لفلان منه کذا. 

# وآما النوع الثانی: فمثل السکوت من صاحب الشرع صلی الله عليه 
وسلم عند أمر يعاينه عن التغيير: يدل عل الحقیت ویدل في موضع 
الحاجة إلى البيان علی البيان. 
المغرور* وما آشبه ذلك 

وسکوت البکر في النکاح: جعل بیان لحالها التي توجب ذلك» وهو 
الحیاء. 

والنکول جعل بیاناً لحال في الناکل» وهو امتناعه عن آداء ما لزمه مم 
القدرة علبه» وهو اليمين. ۰ 

وقلنا فی آمة ولدت ثلاثة آولاد فی بطون مختلفة: نه |ذا ادعیل 
اکبرهم: کان نفیا للباقین لحال فیه» وهو لزوم الاقرار لو کانوا منه. 


() باب بیان الضرورة: قوله: مثل سکوت الصحابة رضوان الّه علیهم عن تقويم 
منفعة البدن في ولد المغرور: عن سليمان بن يسار «أن أمة أبقتء فآتت بعض قبائل 
العرب» فانتمت إل بعض قبائل العرب» فتزوجها رجل» فنذرت له ما في بطنهاء 
فجاء مولاها فرفع ذلك إلى عمرء فقضی بها لمولاها وقضی علی آبي الولد آن 
يفدي ولده: الغلام بالغلام» والجارية بالجاریة. 

وعن الشعبي «أن رجلا اشتری ره ند تفع فولدت منه آولادا فیدر را 
رجل» فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه» فقضی بها لمولاهاء وقضی بأولادها 
لموالیها. وقضی للمشتري علی البائع آن يفك آولاده بما عزّء وهان. رواهما ابن أبي 
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جهو 


CAO 


# وآما الثالث: فمثل سکوت المولی حین بری عبده یبیع ويشتري: 
فیجعل |ذنا؛ ف الور عن الات 

وکذلك سکوت الشفیع: جعل ردا؛ لهذا المعنی. 

* وآما الرابع: فمثل قول علمائنا رحمهم الّه: في رجل قال: لفلان 
علي مائة ودينارٌ» آو مائة ودرهم: ان العطف جعل بیان للأول» وجعل من 
جنس المعطوف. 

وکذلك: لفلان علي مائة وقفیز حنطة. 

وقال الشافعي رحمه الله: القول قوله في المائة؛ لأنها مجملةء فالیه 
بيانهاء والعطف لا یصلح بیانا؛ لانه لم یوضع له. 

اف قلقت روب وهات وكا وشا فيد 

# ووجه قولنا: آن هذا جعل بیاناً عادة ودلالة. 

آما العادة: فلان حذف المعطوف علیه في العدد متعارفٌ ضرورة؛ 
لکثرة العدد» وطول الکلام. 

یقول الرجل: بعت منك هذا العبد بمائة وعشرة دراهم» وبمائة 
وعشرین درهماً وبمائة ودرهم ودرهمین: علی السواء. 

ولیس کذلك حکم ما هو غير مقدّر؛ لانه لا یثبت دنا في الذمة ثبوت 
الاول. 

وآما الدلالة: فلان المعطوف مع المعطوف علیه: بمنزلة شيء واحد» 
كالمضاف مع المضاف إليه» والمضاف الیه: للتعریف» فاذا 


للتعریف: صح الحذف فی المضاف الیه بدلالة العطف. 











۸٦ 

والعطف إذا كان في المقدرات: باع للتعریف» فجعل دلیلا علی 
المضاف إليه. 

وإذا لم يكن مقددرء مثل الثوب» والفرس: لم يصلح للتعريف» فلم 
وبا 

تفقوا في قول الرجل : لفلان علي أحدً وعشرون درهما: أن ذلك 

رس لن العشرين مع الاحاد: دو e‏ ِ فصح التعريف 
بالدرهم. 

ر و 

# وأجمعوا في قوله: لفلان علي مائة وثلاثة دراهم فصاعداً: أن المائة 
من الدراهم؛ لأن الجملتین جمیعا أضيفتا إلى الدراهم» فصار بياناً لهما. 

وكذلك إذا قال: مائة وثلاثة أثواب» أو ثلاث شياه. 

وقد قال أبو يوسف رحمه الله في قوله: لفلان علي مائة وثوب. أو : 
عا وشاة: انه مدل بیانا+ لآن العطف دلیل الاتحاد» مثل الاضافة» فکل 
جملة تحتمل القسمة: فانها تحتمل الاتحاد» فلذلك جعل بیان بخلاف 
قوله: مائة وعبك والله أعلم. 





كع مو وله ملو هل 
9 هو هد و 


CAY 


باب 


بيان التبديل» وهو النسخ 
الکلام فی. هدذا الباب فی. تفسیر ليق النسخ. ا وشرطه » 
أما النسخ : فإنه فى اللغة : عبارة عن التبدیل. 
قال الله تعالئ: # لدا بدا ءايه گام مایم رهم بعا 
ل ه النحل /۰۱۰۱ ذ فسمّیْ النسخ تبدیلا. 
ومعنی التبدیل: آن دروك شي ۶ ویخلفه غیره. 
یقال: نسخت الشمس الظل ؛ لانها کخلفه شيناً فشیعً 
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هذا أصل هذه الکلمة وحقیقتها. حت صارت تشبه الابطال؛ من 
حيث كان وجوداً بَخلف الزوال. 

وفواقى مدن صاحب الشرع: بیان محضٌ لمدة الحکم المطلق الذي 
كان معلوماً عند الله تعالئ» إلا أنه أطلقه» فصار ظاهره البقاء في حق 
البشر» فكان تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق صاحب الشرع. 

وهو كالقتل: بيان محضٌ للأجل ؛ لأنه ميت بأجله بلا شبهة في حق 
صاحب لش 3 حق القاتل : ب 
وقالت لیرد ی بفساده» وهم في ذلك فریقان: 





A۸ 

قال آحدهما: انه باطل عقلا. 

وقال بعضهم : هو باطل سمعاً وتوقيفاً. 

وقد آنکر بعض المسلمین النسخ» لکنه لا يتصور هذا القول من مسلم 
مع صحة اعتقاد الاسلام. 

آما من رده توقیفا: فقد احتح بآن موسی صلوات الله عليه قال لقومه: 
تمسکوا بالسبت"" مادامت السموات والأرض» فان ذلك مکتوب في 
التوراة. 

وأنه بلعّهم بما هو طریق العلم عن موسی صلوات الله عليه أن لا نسخ 
لشریعته. 

- واحتح آصحاب القول الاخر: آن الامر پدل على حسن المأمور به 
والتهي عن الشي»: یدل علی قبحه» والنسخ یدل علی ضدهء وفي ذلك ما 
یوجب البداء والجهل بعواقب الأمور. 

#۶ ودلیلنا علی جوازه» ووجوده سمعا وتوقيفاً: أن أحدا لم ینکر 
استحلال الأخوات في شريعة آدم صلوات الله عليه» واستحلال الجزء 
لأذم ت علیه. وهي حواء التي خلقت منه» وآن ذلك تُسخ بغیره 
من الشرائع. 

والدلیل المعقول: آن النسخ هو بیان مدة الحکم للعباد» وقد كان 


( بایان ال لولمه فول میس تسلو انك ا ا 
بالسبت...(بياض في الأصل). 


۸۹ 


وبيان ذلك: أنا إنما نجوز النسخ في حكم مطلق عن ذكر الوقت 
یحتمل آن یکون موقتأ ویحتمل البقاء والعدم علی السواء؛ لآن النسخ 
إنما يكون في حياة النبي علیه الصلاة والسلام» والامر المطلق في حياته 
للایجاب. لا للبقاء» بل البقاء باستصحاب الحال علی احتمال العدم 
بدلیله لا أن البقاء بدليل يوجبه؛ لأن الأمر لم يتناول البقاء لغة» فلم يكن 
دليل النسخ متعرّضاً لحكم الدليل الأول بوجه إلا ظاهراء بل كان بيان 
للمدة التي هي غيب عناء وهي الحكمة البالغة بلا شبهة. ؤ 

بمنرلة شیاه N‏ 
البقاء لعدم أسباب الفناء» أو بإبقاء E‏ معلوم عند ٠‏ 
له تعالی» فکان الافناء والاماتة ناسا فهذا مثله. 

هذا حكم بقاء المشروع في حياة النبي عليه الصلاة والسلامء فإذا 

قبض الرسول عليه الصلاة والسلام من غير نسخ: ضار النقاء من يع تاها 
فل اة ا لا یحتمل النسخ بحال» فاذا غاب الحي: بقيت 
حياته؛ لعدم الدليل على موته» فكذلك المشروع المطلق في حياة النبي 
عليه الصلاة والسلام. 








وأما دعواهم التوقیف: فباطل عندنا؛ لأنه ثبت عندنا تحريف كتابهم» 
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باب 


مَحَل النسخ: حکم یحتمل بیان المدة والوقت» وذلك بوصفین: 

آحدهما: آن یکون في نفسه محتملا للوجود والعدمء فإذا كان 
بخلافه: لم یحتمل النسخ. 

والثاني: آن لا یکون ملْحَقا به ما ينافي المدة والوقت. 

آما الاول: فبیائه: آن الصانع بأسمائه وصفاته قدیم لا بحتمل الزوال 
والعدم فلا یحتمل شيء من آسمائه وصفاته النسخ بحال. 

وأما الذي ينافي النسخ من الأحكام» التي هي في الأصل محتملة 
للوجود والعدم : فثلاثة : 

lL‏ یا 

عاو امد ليق دلالة. 

- وتوقيت. 

* أما التأبيد صريحاً: فمثل قول الله تعالئ: #حَلِدنَ في بد ٩‏ 
التنناء 63/7 


ومثل قوله جل وعلا: وبا ال وک وق الت كمركأ إل يدم 


۹۱ 


تیم 4 آل عمران/۵۵: برید بهم الذين صدّقوا بمحمد صلئ الله عليه 
و 

* والقسم الثاني : مثل سائرٍ شرائع النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
التي قبض علىْ قرارهاء فإنها مؤيّدة لا 1 النسخ» بدلالة اش 
صلی الّه علیه وسلم خاتم النبیین» ولا نبي بعده» ولا نسخ الا بوحي علی 
لسان نبي. 

# والثالث: واضح والنسخ فيه قبل الانتهاء باطل؛ لأن النسخ في 
E N E E E‏ قال ال خلت 

فصار الذي لا يحتمل النسخ أربعة أقسام في هذا الباب» والذي هو 
محل النسخ قسم واحد» وهو حكم مطلق يحتمل التوقيت» لم يجب بقاؤه 
بدلیل یوجب البقای کالشراء پثبت به الملك دون البقای فینعدم الحكم 
لانعدام سبب لا بالناسخ بعینه» فلا يؤدي را التضاد والبداء» ولا یصیر 
الشيء الواحد حسنا وقبيحاً في حال واحدة» بل في حالین. 

فان قیل: ان الأمر بذبّح الولد في قصة إبراهيم عليه السلام نُسخ» 
وصار الذبح بعينه حسناً بالأمر» قبيحا بالنسخ. 

قيل له: لم يكن ذلك بنسخ للحكمء > بل ذلك الحكم بعينه كان ثابتاء 
الخ هو انتهاء الحكم» ولم يكن» بل كان ثابتاًء إلا أن المحل الذي 

سيف إليه لم ل الحکم علئ طریق الفداء دون النسخ» وكان ذلك 

ابتلام استقر حكم الأمر عند المخاطب» وهو إبراهيم صلوات الله عليه في 
اخر الحال. 
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علی آن المتبعّی منه في حق الولد: آن یصیر قرباناً بنسبة الحکم الیه. 
مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح» مبتلی بالصبر والمجاهدة ال حال 
المکاشفة. وانما اللسخ بعد استقرار المراد بالام لا قبله» وقد سمي 
فداء في الکتاب» لا نسخاء فثبت آن النسخ لم یکن؛ لعدم رکنه» وال 


۶ 


اعلم. 





۰۹ 


باب بیان الشرط 


وهو: التمکن من عقد القلب» فأما التمکن من الفعل: فلیس بشرط 
1 

وقالت المعتزلة: إنه شرط. 

وحاصل الأمر: أن حكم النسخ بيان المدة لعمل القلب والبدن 
جميعاًء أو لعمل القلب بانفراده» وعمل القلب هو المحكم في هذا 
عندنا» والأخر من الزوائد. 

وعندهم: هو بیان مدة العمل بالبدن» قالوا: لان العمل بالبدن هو 
لمقصود بكل نهي» وبکل آمر ا 

یقال : افعلوا کذا» ولا تفعلو 











والحجة لنا: آن النبي صلی الّه علیه وسلم آمر بخمسین صلاة لبلة 
المعراج "۰ ثم تُسخ ما زاد علی الخمس» فكان ذلك بعد العقد قبل 








() باب بیان الشرط : حدیث: آمر بخمسین صلاة ليلة المعراج: 9 
ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حلائهم عن ليلة آسري به 
وفیه : «ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة في ي الیوم واللیلة» فرجعت فمررت علی 
و فقال: بم آمرت؟ قلت: بخمسین صلاة في البوم واللیلت فقال : ان آمتك لا 


سسس 
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التمکن من الفعل ؛ أنه صلئ الله عليه وسلم أصل هذه الأمة؛ فصح 
النسخ بعد وجود عقده» ولم يكن : ثمة تمك من الفعل. 

ولان النسخ صحیح بالاجماع بعد وجود جزء من الفعل» آو مدة 
تصلح للتمکن من جزء منه وإن كان ظاهر الأمر يحتمل كلّه؛ لأن الأدنئ 
یصلح مقصوداً بالابتلاء» فكذلك عقد القلب علی حسن المأمور به. 
وعلی یه بصلح آن یکون مقصوداً منفصلاً عن الفعل. 

آلا یری آن الله تعالیٰ ابتلانا بما هو متشابه» لا پلزمنا فیه الا اعتقاد 
الحقية فيه» فدل ذلك على آن عقد القلب يصلح أصلاًء ولأن الفعل لا 
يصير قربة إلا بعزيمة القلب» وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل» 
وی OE A‏ 
و قوة ا ال زرف امین اا لا خت اکن م 
الفعل. 

وقول القائل: افعلوا على سبیل الطاعة: مر بعقد القلب» لا محالة 
و کر مد راک رد مالس 


والله أعلم. 


ماد ملع موه مله 3 
3 و ee‏ ۵« 5 8 9 1 سك 


و 058 ۵۸5 


تستطيع ذلك» وإني والله قد جربت الناسٍ قبلك» وعالجت ده بني سرائیل آشد 
المعالحتة فارجع إلى ربك فل التخفيف ا فوضع عني عشراً). الحديث » 
وآخرجه الترمذي والنسائي وابن ۰ ماحه ورواه الطبراني من حدیث آبي آمامة الباهلي. 


باب 


بیان تقسیم الناسخ 


الحجج آربع: الکتاب» والسنة» والٍ جماع والقیاس. 





أما القياس: فلا يصلح ناسخاً؛ لما نبيّن إن شاء الله تعالى. 

وأما الإجماع: فقد ذكر بعض المتأخرين أنه يصح السخ به 
والصحیح آن النسخ به لا یکون لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

والإجماع ليس بحجة في حياته صل الله عليه وسلم؛ لأنه لا إجماع 
دون رأيه» والرجوع إليه فرضٌ» وإذا وجد منه البیان: کان منفرداً بذلك لا 
محالة» وإذا صار الإجماعٌ واجب العمل به: لم یبق النسخ مشروعاً بعده. 

* ونما یجوز النسخ بالکتاب. والست» وذلك آربعة آقسام: 

۱ تسخ الکتاب بالکتاب. 

۲- والسنّة بالسنّة. 

؟- وتسم السنّة بالكتاب. 

وَس الكتاب بالسئة. 

وذلك کله جائز عندنا. 


۴ وقال الشافعى رحمه الله بفساد القسمین الاخیرین. 


٤۹٦ 


واحتج بقوله تعالی: ما تَنسَحٌ ین ءية آز تنیها تب ير يِا أو 
7 مقلهاً * البقرة/5 2٠١‏ وذلك بین الایتین وا ۳9 
ناوات 
ي ك و 
و وس 
و ف 
واحتج بقوله صلی الله عليه وسلم: «إذا روي لکم عنی حدیث: 
فاعرضوه على كتاب الله تعالىٰ: فإن وافق الكتاب: فاقبلوه» وإن خالف: 
a‏ 
ولأن في هذا صيانة الرسول صلی الله عليه وسلم عن شبهة الطعن؛ 
لأنه لو تُسخ القرآن به» أو سنّنّه تخت بالكتاب: لكان مَدرّجة إلى 
الطعن» فكان التعاول يه |1 
# وقد احتجح بعض أصحابنا رحمهم الله في ذلك بقوله تعالی: 
NN NN NECE‏ 
لین که البقرة/۱۸۰: في الاية فرْض هذه الوصية» ثم تُسخت بقول 


النبى صلئ الله عليه وسلم: 0 و صبه وار 


() باب بيان تقسيم الناسخ : حديث: إذا روي لكم عنى حديث: تقدم في باب 
قسم الانقطاع [ص۳۹۵]. 

(۲) حدیث: لا وصية لوارث: عن عمرو بن خارجة أن النبيى صا الله عليه 
وسلم خطب علئ ناقته» وأنا تحت جرانها» وهي تقصع بجرتهاء وإن لعابها يسيل بين 


€ ۹۷ 


وهذا الاستد لال غير صحيح ؛ لوجهين : 

أحدهما: أن النسخ إنما ثبت بآية المواريث» وبيائه: أنه قال تعالئ: 
من بعد وی وصی با ود 4 النساء/۱۱: فرب الميراث على وصية 
متكرة» والوصية الأولئ کانت معهودة. فلو کانت تلك الوصية باقية مع 
الهتر ات ثم نسخت بالستة: لوجب ترتيبه على المعهودة» فصار الاطلاق 
نسخا للقید» کما یکون القید نسخاً للاطلاق. 


والثاني: آن لنسخ نوعان : 
و 

كتفى» فسمعتّه يقول: «إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». رواه 
الخمسة إلا أبا داود» و صححه الترمذي» ورواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي 
مامت وللدارقطني من حديث ابن عباس نحوه. 

قال الشارح: وهذا الحدیث فی قوة المتواتر. 

قلت: فلنورد ما تيسر لنا فيه: فمن ذلك: حديث عمرو» وحديث 5 أمامة 
الباهلي» وحدیث ابن عباس المتقدمة» وحديث ابن عمرو: أخرجه الدارقطني وابن 
عدي من حديث حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن » 
وحديث أنس أخرجه أبن ماجه» وة ی 2 وحديث على رضى الله عنه أخرجه 
ابن عدي فى «الكامل)» بسند فيه ضعف. 

وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاء وهو أقوئ» وحديث معقل بن يسار أخرجه ابن 
عدي وسنده وأهء وحديث خارجة بن عمرو أخرجه الطبراني» وجوز أبو موسئ في 
«الذيل» أن يكون هذا هو عمرو بن خارجة. 

0 ع 2 

ومن ذلك: مرسل مجاهد » اخر جه الب لبيهقي مزه راو الشافعي» ومرسل عطاء 

وعمرو بن دینار وآبي جعفر الباقر آحرجها الدارقطني › والله أعلم. 


2۹۸ 


والثاني: بطريق الحوالة» كما نُسخت القبلة بطريق الحوالة إلى 
الكعبة» وهذا النسخ من القبيل الثاني. 0 

وبيائه : أن الله تعال فوض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بقوله تعالئ: 
2 لو دين ولا ریت بالمَعَرو € البقر:/ ۱۸۰ نم تولی سياد 
ذلك الحق» وقصره علی حدود لازمة تخیر بها ذلك الحق بعینه» فتحول 
من جهة الويصاء إلى الميراث. 0 

وإلئ هذا آشار بقوله تعالی: ۷ بوصی؟ نف اند کم 46 النساء/ 1١‏ : 
أعن الذى:فوضن إليكم : تولی بنفسه إذ عجزتم عن مقادیره. 


آلا بُری ال قوله تعاليا: «الاصَدَرُونَ هم رب لک نَنْسا یمه رک 


اه 4 النساء/۰۱۱ 

وقال الي حل ابه عله وس ارد الله تعالئ أعطئ کل ذي حق 
حقه » فلا وصية لوارث» أي بهذا الفرض * ات ا ا 

5 )۱( ۰ 2 ۹ ی ۱ 
المیراث» کما حولت القبلة إلى الكعبة. 

* ومنهم من احتج بأن قول الّه تعالی: « کمک یوت 4 
النساء/۱۵: تُسخ باثبات الرْجٌم بالستة" الا آنا قد روینا عن عمر رضي 


0 


(۱) جملة: ونفی الحاصل....الی قوله: إلى الكعبة: مثبتة فى نسخة ۸٦۸ه‏ 
و۸۱۵ دون غيرهما. سائد. 


(۲) قوله: باثبات الرجم بالستة: تقدم في باب وجوه الوقوف عل أحكام النظم [ص0/8"]. 
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له عنه: «آن الرجم کان مما یتلی في كتاب الله)"". 


کے وہ سے مر 


ولان قوله جل وعلا: ET:‏ له سيل 4 النساء/۱۵ 
as‏ 


# واحتج بعضنهم بقوله تعالی: « ون اتک مء ن ریک إل اكمار 4 
الایت الممتحنة/۱۱: فان هذا حکم نسخ ی 

وهذا غير صحيح؛ لأن هذا كان فيمن ارتدّت امرأته ولحقت كاد 
الحرب أن يُعطئ ما غرم فيها زوجها المسلم؛ معونة له. 

وفي ذلك آقوال مختلفت وقد قیل: انه غیر منسوخ ان کان المراد به 
الاعانة من الغنیمت فیکون معنی قوله تعالی: عم 4 الممتحنة/۱۱: 
آي غنمتم. 


)١(‏ قوله: عن عمر أن الرجم كان مما يتلئ: عن ابن عباس سمعت عمر بن الخطاب 
ا : "إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل علیه الکتاب» فکان مما 
آنزل علیه آیة الرجم فقرأناها ووعيناهاء ورجم ) رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجمنا 
بعده» وأخشئ إن طال بالناس زمن أن يقول قائل : 0 الله » فیضلوا 
EES Es‏ إذا ا اسان سا إذا قامت 
الینت أو كان آو اعتراف». الحدیث. متفق علیه. 


9 ی ف (خذوا عني »› خلوا عني» فد جعل 
ااا أي PEPE‏ 
TT‏ ولم یذکر خر ولا و" 


# ومن الحجة الدالة على آنه يجوز نسخ الکتاب بالسنة ونسخ السنة 
بالکتاب: آن التوجه"؟ ٍلی الکعبة في الابتداء ن ثبت بالکتاب: فقد نسخ 
بالسنّة الموجبة للتوجه إلى بيت المقدسء» والثابتث بالسنّة من التوجه إلئ 
بيت المقدس: تسخ بالكتاب. 

والشرائع الثابتة بالكثب السالفة: تُسخت بشریعتنا» وما ثبت ذلك إلا 


(۱) قوله: التّوجه: عن ابن عباس قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين پدیه» وبعد ما هاجر إلى المدينة 
مد عد لي ءات فا Eg E N‏ 

وعن أنس قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس 
حتی لته وف رى قلي يك ق اء لسن له رصها ی اش نا 
بني سّلمة» فرآهم ركوعاً في صلاة الفجرء فقال: ألا إن القبلة قد حولت» فداروا كما 
هم إلى الكعبة». أخرجه أحمد ومسلم. 

وعن البراء بن عازب قال: «صليت مع النبي صلئ الله عليه وسلم إلى بيت 
الا عط عشر شهرا؛ حتی نزلت: الكت ماکشر ولو فشر طن 4 فصلی 
الیْ الکعبة». الحدیث متفق علیه. 

وعن معاذ بن جبل «أن رسول الله صلىئ الله عليه وسلم قدم المدین» فصلیْ نحو 
بيت المقدس سبعة عشر شهرأء ثم نزلت: فول رهلک مر مس 
Nk E‏ وفك سطرة ۱ أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم. 

000 
فقال: ی صلی الّء علیه وسلم قد أنزل علیه الیل قرآن» وقد آمر آن یستقبل 
الکعبة فاستقبلوها و کانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الکعبة». متفق علیه 
والأحاديث في تحويل القبلة كثيرة. 








بتبلیغ الرسول علیه الصلاة والسلام. 

اوترّكَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم آية في قراءته۳ فلما أخبر به: 
قال: ألم يكن فيكم أَبِي! فقال: بلئ يا رسول اللهء لكني ظننت أنها 
نُسخت» فقال عليه الصلاة والسلام: لو نُسخت: لأخبرتكم). 


ب 


وإنما ظن النسخ من غير كتاب يتلى e‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ل الله صل الله عليه 
وسلم حتی أباح الله تعالئ له من النساء ما شاء» فكان نسخاً للكتاب 
بال 


«وصالح رسول الله صلئ الله عليه وسلم أهل مكة على رد نسائهم 
ت تسخ ذلك بقوله تعالی: ن علمسوشن مومت لا جوش إِلَ الكتار» 


(0 قوله: وترك رسول الله صلئ الله عليه وسلم آية من قراءته: عن عبد الرحمن 
ابن آبزی «آن النبي صلی الله عليه وسلم صلئ صلاة الفجرء فترك آية» فلما صلى 
قال: آفي القوم أبي بن کمب؟ قال: أبی: یا رسول اله! ُسخت آية كذا وكذاء أو 
نسیتها؟ قال: نسیتها». رواه آحمد والطبراني» ورجاله رجال الصحیح. 

وعن أب بن كعب قال: "صلئ بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذات يوم» فأسقط 
بعض سورة من القرآن» فلما فرغ من صلاته: قال یی پارسول الله! اسخت اية کذا 
وکذا؟ قال: لا آفلا لها رواه الطبراني في «الاوسط» وفيه: یجان ناونع 
ضعیف هذا قرب الالفاظ الیْ لفظ المصتف» ولیس فیه: لو سخت الین... آخر 

(۲) حدیث عائشة: عن عائشة قالت: «ما مات رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتی آحل له النساء». رواه الترمذي والنسائي. 


6٠5 


لت( 00 


(۱) قوله: «وصالح رسول ال صلئ الله عليه وسلم أهل مكة علئ رد نسائهی 

نسخ بقوله تعالی: * فان علِمتموض میتی 4 الممتحنة/۱۰»: روی البخاري وآبو داود 
۱ 

حديث صلح الحديبية أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «اكتب: هذا ما قاضئ عليه 
محمد رسول الله صلئ الله عليه وسلم» فقص علیه الخبن فقال سهیل: وعلی أنه لا 
ينك منا رجل وإن كان علئ دينك الا رددئّه لینا» فلما فرغ من قضية الكتاب: قال 
النبي صلی الّه علیه وسلم لاصحابه: قوموا فانحرواء ثم احلقوا. 

ثم جاء نسوة مومنات مهاجرات...الآية» فنهاهم الله عر وجل أن بردوهن» 
وآمرهم آن پردوا الصداق». لفظ و داود. 


سے 


وعند البخاری: فجاء EE NEE E‏ 
بلغ: «الکوافر 4. 

عو وو اناو لسر قال لكا كان وال میحر ان تا اش رط مهيل 
على ی أنه لا يآتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته 
إليناء وخلیت بینتا وبینه. فکره المومنون دلك » وامتعضوا من ناد سه الا ذلك» 
فکانبه النبي صلا الله عليه وسلمء > فردً يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل» ولم يأته أحد 

من الرجال الا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً. 

وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن 
خرج إلى رسول اله صلی الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتقٌ» فجاء آهلها یسآلون النبي 
ای تاودا إليهم» فلم يرجعها إليهم؛ لما أنزل الله فيهن: إا 
جم الغزمکٹ مورت اتخ آنه انلم بيك €... إلى : 9ر هم ير ».روا 
البخاري. 

وله عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يمتحنهن. 


çet 
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* والدليل المعقول : آن النسخ بیان مدة تن وجائز انوا ای 
الله عليه وسلم بيان حكم الكتاب» ENES‏ 
تعالئ بیان ما آجری علی لسان رسوله صلی الّه عليه وسلم. 

ولأن الكتاب يزيد بنظمه علی السّف فلا یشکل أنه يصلح ناسخا. 

* وأما السنّة: فإنما ينسح بها حكم الكتاب» دون تَظمهء والسنّة في 
حق الحکم: وحي مطلق توجب ما يوجبه الكتاب» فإذا بقي النظم من 
الكتاب» .وانتسخ الحكم منه.بالستّة؛ كان المتسوحخ مثل التاسخ: لا محالة. 

ولو وقع الطعن بمثله: لما صح ذلك في الكتاب بالكتاب» والسنّة 
بلس بل في ذلك إعلاء منزلة رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وتعظيم 
ستته» والله أعلم. 

وظهر أنه لیس بتبدیل من كناك هه هس وغل قال # وما ينطق 


لوي 4 النجم /۳. 


1 


عن اهو 


ah ENCE IN Ea eb 
آزواجهم؛ وحکم علی المسلمین: : #ولا تمیکاً بو بوصم الکواز >: أن عمر طلق امرأتيه:‎ 
قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول الخزاعي» فتزوج َرَيبةَ معاوية: وتزوج الاخری آبو‎ 
جهم. فلما آبی الکفار آن یقروا بأداء ما أنفق المسلمون علئ أزواجهم: أنزل الله:‎ 
.4 وان تک َي من روسك رل الکنار فا مم‎ ۳ 

والعقب: ما يژدي اشامن الم ماوت اف ام ا خاش ان سا 
من ذهب له زوح من المسلمین: ما آنفق من صداق نساء الکفار اللاتي هاجرن» وما 
نعلم آن آحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. 


۵ ۰ 


# وأما الحديث: فدليل علئ أن الكتاب يجوز أن ينسح السسنّة. 

وتأویل الحديث: أن العرض على الكتاب: إنما يجب فيما أشكل 
تاریشه آو لم یکن في الصحت بحیث ینسخ به الکتاب فکان تقدیم 
الكتاب أولئ. 


فأما قوله جل وعلا: ئب بر یا آز یقله > البقرة/7١1:‏ فإن 
المراد بالخيرية: فيما يرجع إلى مرافق العباد» دون النظم بمعناه» فكذلك 
الممائلة. 

على أنا ة قد بینّا آن نسخ حکم الکتاب بالسنة خارج عن هذه الجملة. 


# ونسخ السة بالستة: مغل فول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إني كنت 
نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر مه 
وکنت نهیتکم عن لحوم الاضاحي آن تمسکوها فوق ثلاثة آیام: دري 
ما بدا لکم» وكنت نهيتكم عن النبيذ في الدبّاء والحتتّم والّقیر والمرفت» 
اشربافي کل ظرفء؛ رت لسن هب ولا پحرمه»۲. 


سر 


و 


(۱) حدیث: کنت نهیتکم عن زيارة القبور: عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله صلی الّه عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور: فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث: فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء: 
فاشربوا في الأوعية» ولا تشربوا مسكرا». رواه مسلم. 

وللترمذي عنه قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «کنت نهيتكم عن زيارة 
القبور» فقد آذن لمحمد في زيارة قبر آمه» فزوروها؛ فإنها تُذكر الآخرة». 


ویجوز آن یکون حکم الناسخ آشق من حکم المنسوخ عندنا؛ لأن 
له تبارك وتعالی تسخ التخییر في صوم رمضان بعزيمة الصیام. 

ونسخ الصفح والعفو عن الكفار بقتال الذین یقاتلون» فقال: 
ویو ی یل ان لین ی البقر5/ ۰۱۹۰ نم تسه بقتلهم کافةً 
بقوله: ولوا المشرکیت كَفَّدَ 4 التوب/۳۱ والناسخ أشق ها 
i‏ ۱ 

وقال بعضهم: لا یصح لا بمثله. آو باخف منه؛ لقوله تعالی: ما 
نسَح من اي آز تنیها تب صَبر یا آو یلها 4 البقر:/۱۰. 

والجواب: آن ذلك فیما یرجم الی مَرافق العباد» وفي الأشق: فضل 
ثواپ الاخرة والله آعلم. 





باب 


المنسوخ" آنواع: 

۱- التلاوة والحکم. 

۲ والحکم دون التلاوة. 

۲ والتلاوة بلا حکم. 

# آما نسخ التلاوة والحكم جميعاً: فمثل: صحف إبراهيم عليه 
السلام فإنها تُسخت أصلاء إما بصرفها عن القلوب» و بموت العلماء 
وكان هذا جائزاً في القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام» قال الله 
تبارك وتعالی: # سفرك فل تى )لا ما سا أله 4. الأعلى ٦/‏ - ۰۷ 

وقال جل جلاله: ما مَنْسَمْ من ايَةٍ آز کنیا 6 البقرة/١٠٠.‏ 

فأما بعد وفاته صل الله عليه وسلم: فلا؛ لقوله تعالی: ‏ ان رن 
لوکوم کُفْظونَ 4 الحجر/۹: آي نحفظه منزلك لا یلحقه تبدیل؛ صيانة 
للدين إلى آخر الدهر. 


(۱) باب تفصیل المنسوخ: تقدم جمیع ما فیه في الابواب قبله. 


#۴ وآما القسم الثاني والثالث : فصحیحان عند عامة العلماء. 

ومن الناس مُن آتکر ذلك. فقال: لأن النص لحکمه. فلا یبقی 
بدونه» والحکم بالنص ثبت. فلا یبقی بدونه. 

ولعامة العلماء: آن الایذاء باللسان» وإمساك الزواني في البيوت تسخ 
فک و لیم كلك ال راد الخ ل وال ك 

ولآن للنظم حكمين: جواز الصلاة» وما هو قائم بمعنل صيغته. 
وجواز الصلاة حكم مقصود بنفسه . 

وکذلك الاعجاز الثابت بنظمه: حکم مقصود بنفسهء فيبقئ النص 
لهذین الحکمین. 

ودلالة ایا ی کی ان مه توص ماهر 
متشابه لا یثبت به الا ما ذکرنا من الاعجاز» وجواز الصلاق فلذلك 
استقام البقاء بهما وانتهی الاخر. 

# وآما نسخ التلاوة» وبقاء الحكم: فمثل قراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»؛ لأنه لما صح عنه 
إلحاقه عنده بالمصحف» ولا ثُهمة في روايته: وجب الحمل علا أنه نُسخ 
نظمه» وبقي حكمه. 

وهذا لأن للنظم حکماً یتفرد به » وهو ما ذكرناء فیصلح آن يكون هذا 
الحكم متناهياً أيضاء ويبقئ الحكم بلا نظم وذلك م 


یی کی اجان 
لوحي. 


# وآما القسم الرابع: فمثل الزيادة علی النص» فانها نسخ عندنا. 
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وقال الشافعي رحمه الله : إنه تخصیص» ولیس بنسخ. 

وذلك مثل زيادة النفي علی الجلد» وزيادة قَيّد: الإيمان: في كفارة 
اليمين والظهار» قال: لأن الرقبة عامة في الکافرة والمومنة» فاستقام فیها 
لخصوص؛ وانما النسخ تبدیل» وفي قید: الایمان: تقرین لا تبدیل» 
وكذلك في شرط: النفي: تقريرٌ للجلد» لا تبديل» فلم يكن نسخاًء ولیس 
الشرط أن تكون الزيادة تخصيصاء لا محالة» بل ليس بنسخ بكل حال. 

ولنا: آن النسخ : ای مد الحکم وابتداء خکم آخره والتص المطلق 
یوجب العمل باطلاقه» فاذا صار مقیدا: صار شیثاً آخر؛ لأن التقييد 
والاطلاق ضدان لا یجتمعان واذا کان هذا غیر الأول: لم من 
القول بانتهاء الأول» وابتداء الثاني» وهذا لأنه متئ صار مقيّداً: صار 
المطلق بعضه. وما للبعض: حکم الوجود» کبعض العلة» وبعض الحدء 
حتی إن شهادة القاذف لا تبطل ببعض الحد عندنا؛ لانه لیس بحد فثبت 
آن هذا نسخ» بمنزلة نسخ جملته. 

وآما التخصیص: فتصرّفٌ في النظم ببیان آن بعض الجملة غیر مراد 
بالنظم مما یتناوله النظم. والقید لا یتناوله الاطلاق. 

ألا ری آن الاطلاق عبارة عن العدم» والتقييد عبارة عن الوجود 

فيصير إثبات نص" بالمقايسة» آو بخبر الواحد. 


ولأن المخصوص إذا لم یبق مرادا: بقي الباقي ابتاً بذلك النظم بعينه» 





)١(‏ وفي سخ : «ثبات تسخ». وینظر کشف الاسرار ۰۱۹4/۳ سائد. 
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وإذا ثبت قيد: الإيمان: لم تكن المؤمنة ثابتة بذلك النص الأول 
بنظمه» بل بهذا القبد. فیکون للایبات ابتدای ودلیل الخصوص: 
TS‏ 

ولا يُشكل أن: النفي: إذا ألحق بالجلد: لم يبق الجلد حداًء ولهذا لم 
نجعل قراءة الفاتحة فرضاً؛ لأنها زيادة» ولم نجعل الطهارة في الطواف 
فا 

یل فان یه وانو وم ره ان هی 
یحرم؛ لاه بعض المسکر» ولیس لبعض العلة: خکم العلة بوجه. 

وکذلك الجتْب. والمحدث لا یستعملان الماء القلیل عندنا؛ لأنه 

بعض المطهُر فلم يكن مطهّراً كاملا. 

ولأن دليل النسخ ما لو جاء مقارناً: كان معارضاًء والقيد يعارض 
الإطلاق» بمنزلة سائر وجوه النسخ. 

ونظير هذا الأصل : اختلاف ورد وار أن البيع لا يثبت؛ 
لان الزياذة علیم اللمن تجعل الاأول بعضّه» وقد صار کلا من وجه» فصارا 
غیرین» ولم یکن للبعض حکم الوجود والله أعلم. 





والذي يتصل بأقسام السّن: باب أفعال النبي صا الله عليه وسلم: 


له 


باب 














آفعال النبي صلی الله عليه وسلم 

وهي آربعة آقسام: مباح ومستحب» وواجبا» وفرض. 

وفیها قسم آخرء وهو الرّلّةَ لكنه ليس من هذا الباب في شيء؛ لأنه 
لا یصلح للاقتداء ولا بخلو عن بیان مقرون به من جهة الفاعل» أو من 
ال تبارك وتعالی» کما قال جل وعز: «وعصی .دم حفن 6 طه/۱۲۱. 

وال جل وعر حكاية عن موسي عليه السلام في قعل القبْطلي: 169 
هذا من َمل ليطن € القصص .٠٠١/‏ 

والزلة: اسم لفعل غير مقصود في عينه» لكنه اتصل الفاعل به عن 
فعل مباح قَصّدَهء فرَل بتفْله عنه إلئ ما هو حرام لم يتقصده أصلاً. 

بخلاف المعصية: فإنها اسم لفعل حرام مقصود بعينه. 

# واختلفوا في سائر أفعال النبي صلی الّه علیه وسلم مما لیس بسهو 
ولا طبْم ؛ لأن البشر لا یخلو عما جبل علیه: 

وقال بعضهم: بل یلزمنا اتباعه فیها. 

وقال الكرخي رحمه الّه: نعتقد فیها الاباحة» فلا بت الفضل إلا 
بدلیل» ولا ثبت المتابعة منا إياه فيها إلا بدليل. 
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وقال الجصاص رحمه الله مثل قول الکرخي. إلا آنه قال: علینا 
اتباعه » لا تترك ذلك الا بدلیل. 

وهذا آصح عندنا. 

آما الواقفون: فقد قالوا: إن صفة الفعل إذا كانت مشكلة: امتنع 
الاقتداء به؛ لأن الاقتداء هو المتابعة في أصله ووصفهء فإذا خالفه في 
الوصف: لم یکن مقتدیا فوجب الوقف الی آن يظهر. 

و آما الخرون: فقد احتجوا بالنص الموجب لطاعة الرسول علیه 
الصلاة والسلام» قال الله تعالى: # فيدر الزن يالف عن أ * 
النور/۰1۳ والتصوص في ذلك کثيرة. 

وأما الكرخي رحمه الله: فقد زعم آن الاباحة من هذه الاقسام هي 
لثابتة بیقین» فلم یجز |ثبات غيرها إلا بدلیل» ووجب ثبات الیقین» 
تک راد واه یت ات مه ان کی > رید وتا ای 
الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض ما فعله» و ايشا 


صلی الّه علیه وسلم ببعض ما فعله: قال الشارح: مثل العدد فی النکاح» والصفى فى 
المغتّم» وقيام اللیل» وال خا 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يطوف على 
نسائه فی الساعة من اللیل والنهار وهن احدی عشرة». رواه البخاري والنسائی. 

وللبخاري في روایة: (وهن تسع نسوة». 

Ns‏ الفساد قلي 

وعن قتادة قال : (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ادا غزی بنفسه : يكون له 


o1۲ 


فوجب الوقف فيه أيضا. 

ووجه القول الآخخر: أن الاتباع أصل ؛ لأنه إمامٌ یقتدی به» كما قال 
تعالئ لإبراهيم عليه السلام: لني جَاعِدْكَ للنَّاس إِمَامَا# البقرة/ 2١75‏ فوجب 
التمسك بالاصل حتی يقوم الدليل علی غيره. 

# هذا الذي دکرنا تة تقسیم الستن في حقنا» وهذا : باب تقسیم اس في 
حق النبي صلئ الله علیه وسلم: 


ملع مکو هيه مله مود 
ات Gp A WI‏ 
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سهم صاف يأخذه من حيث شاء). 

وعن الشعبي قال : ان لنبي صلی اه علیه وسلم ل الصنی» 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : اکانت صفية من الصفي». آخرجها آبو داود. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: « 
هن علي فرائتض: الوتر» والسواك» وقيام الليل». رواه الطبراني» وهو ضعيف. 

قال البيهقي : لا ب* يثبت في هذا إسناد. 

O‏ «ثلاث هن علي فرائض» 
وهی لکم تطوع : الوتر» والأضحئ» وصلاة الضحی ). رواه ایا وفيه ضعف » 
وقد تقدم من هذا شی ۰۶ والله أعلم. 


۵۳ 








ولولا جهل بعض الناس» والطعن بالباطل في هذا الباب: لكان 
لل منا الکف" عن تقسیمه فانه صلی الّه علیه وسلم هو المتفرد 
بالكمال الذي لا يحيط به إلا الله تعالئ. 

والوحي نوعان: ظاهر» وباطن. 

أما الظاهر: فثلاثة أقسام : 

ما ثبت بلسان الملّك» فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ ؛ 
وهو الذي أنزل عليه بلسان الروح الأمين عليه السلام. 
والثاني: ما ثبت عنده صلى الله عليه وسلم» ووضح 
لملك» من غیر بیان بالکلام کما قال النبي صلی ال 










2 57 0 و a‏ 7 3 لي 000 
روح القدس لقث في روعي آن نفساً لن تموت حتی تستكمل 
فاتقوا الله » وأجملوا فى الطل 


والثالث: ما تبدی لقلبه بلا شبهة» ولا مزاحم ولا معارض» بإلهام من 





)۱( باب تفسیم ا حديث : إن روح القدس يك في و ۹ رواه الحاكم 
وابن آبی الدنیا فی کتاب «القناعة» من حدیث ابن مسعود. ۵ 


01 


الله تعالئ» بأن أراه بنور من عنده» كما قال جل وعلا: #لِتَحَكُم الاس 
ارگ له 4 النساء/۰۱۰۵ فهذا وحیٌ ظاهر کله. مقرونْ بما هو ابتلاء 
آعني به الابتلاء في درك حقیته بالتأمل. ۵ 

وانما اختلف طون الظهوري وهذا من خواص النبي صائ الله عليه 
وسلم» حتئ كانت حجة بالغة» وإنما يُكرم غيره بشيء منها لحقه» على 
مثال كرامات الاولیاء. 

* وأما الوحي الباطن: فهو ما ينال باجتهاد الرأي بالتأمل في الأحكام 
ا 

واختّلف في هذا الفصل» فأيئ بعضهم أن يكون هذا من حظ النبي 
صلی الله عليه وسلم» وإنما له الوحي الخالص الظاهرء لا غير» وإنما 
الرأي والاجتهاد لأمنه. 

وقال بعضّهم: كان له العمل في أحكام الشرع بالوحي والرأي جميعاً. 

والقول الأصح عندنا: هو القول الثالث» وهو أن الرسول مأمور 
بانتظار الوحي فیما لم یوح إليه من حكم الواقعة» ثم العمل بالرأي بعد 
انقضاء مدة الانتظار. 

احتج الأول: بقول الله تعال: ا وا طق عَنٍ الوك )إن هو إل وی 
یوج 4. النجم. 

ولأن الاجتهاد محتمل للخطأء ولا يصلح لنصب الشرع ابتداء؛ لأن 
الشرع حق الله 0 فالیه تصبه» بخلاف آمر الحروب؛ لأنه يرجع إلى 
العباد بدفع أو جَرء فيصح إثباته بالرأي. 


. 0 








تعالی : ۷ قاروا ای الاضتر ؟» الحشر/۰۲ وهو علیه الصلاة والسلام 
ای انا اا وت 


ی ور 


وقال تارك وها ل«فتهَمتها سایسم 6 الاننیاء/0۷۹ وذلت عبارة 


عن الرأي من عير نص . 


صم ہے kS‏ فال لى سے 


وكذلك قوله تبارك وتعالى: #لقد ظلمك سوال نك ال نامه . سورة 
ی جواب بالرآي. 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم ا رضي الله عنها: «أرأيت 


رھ شوه 


كان علئ أبيك دين فقضیتیه. ما کان یقبل منك؟ قالت: : نعم) قال : فدین 


r a Td 
الله أحق»'.‎ 


)١(‏ حديث الحثعّمية: تقدم في باب بیان صفة حکم الأمر [ص۰]۱۳1 وله آلفاظ 
ا منها: ) 0 ۰ 

عن ابن عباس «آن امرأة من خنعم قالت: یا رسول الّه! إن أبي أدركثه فريضة الله 
في الحج شيخاً کبیرا لا يستطيع أن يستوي علیْ ظهر بعیره» قال: فَحْجٌي عنه». رواه 
الجماعة. 

وآخرجه الشافعي عن سلیمان بن یسار عن النبي صلی الله علیه وسلم» وفیه: 
(فقالت: يا رسول الّه! فهل ینفعه ذلك؟ فقال: نعم» کما لو کان علیه دین فقضیتبه: 
تفْعَه؟» وهذا آقرب لمقصود المصتّف. 

وأصرح منه: ما رواه البخاري عن ابن عباس «أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي صلی الله عليه وسلم» فقالت: إن آمي نذرت آن تحح» فلم تحج حتی ماتت› 
أفأحجح عنها؟ قال: نعم» حجّي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين آکنت قاضیته؟ 











0۱۹ 


وقال لعمرَ رضي الله عنه وقد سأله عن القبلة للصاتم: «أرأيت لو 


یر ...جر 
e‏ 


من (Vues‏ ا 





وقال «فيمن آتی آهله ٍنه یوجر فقیل: یوجر آحدنا في شهوته؟! 
فقال: آرآیت لو وضعه في حرام آما کان ا 
وقال في حرمة الصدقة على بني هاشم: «أرأيت لو تمض 





قالت: نعم» قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء»» وآخرجه النسائي بمعناه. 

(۱) حديث عمر: أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان عن عمر بن الخطاب 
قال: «هَشّشت» فقبّلت وأنا صائم» فجئت إلئ النبي صلئ الله عليه وسلم فقلت: 
صنعت اليوم أمراً عظيماً. » قال: وما هو؟ قال: قلت وا ارات ی 
يشخضت ل لا يضرء فقال: ففيه؟» 

وفي لفظ: «أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به» قال: 
قمه). 

(۲) حدیث: یوجر آحدنا في شهوته: مسلم عن آبي ذر قال: «قالوا: يا رسول 
اله! ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلي» ویصومون کما نصوم 
ویتصدفون بفضا ل آموالهم » قال: آو لیس قد جعل الله لکم ما تصدقون به» إن بكل 
تسبيحة صدقة» وکل تکیرة صدقة» ول تحمیدة صدقة» وکل تهليلة صدفة» وأمر 








بالمعر وف صدقة» ونهي عن منکر صدقة» وفي بضه بع آحدکم صد قه. 

قالوا: يا رسول الّه! آياتي آحدنا شهوته ویکون له فیها آجر؟ قال: آرآیتم لو 
وضعها في حرام آکان علیه فیها وزر؟ قالوا: نعم قال: كذلك إذا وضعها في الحلال: 
کان له اجر 


چچ 


واک الترمدی» 4 ورا فف اتمسملت د ئی وجه آخيك صدقة» وارشادك الر 
الطرد 1 يى صدفه » وإماطتك الح ل 8 بط عن 4 وا ٍ فراغك م ل ۲ 


2 ا 5 خيك ص 6 ف( ۳ 





مججته أکنت شاربه؟!4. 
وهذا قياس واضح في تحريم الأوساخ بحکم الاستعمال. 
ولان الرسول صلى الله عليه وسلم أسبق الناس في العلم حت وضح 
له ما خفي على غير ه من المتشابه 3 المحه ل فمن ۹۹ آن : بیخقی ل عليه 
معاني تس واذا وضح له : ۷ سمل ب به؛ لآن الحجة: للعمل رت 
0 یحتمل » و 5 0 القر ار 
على الخطأء فإذا أقره الله تما 0 حل ول علی آنه تست بیقین. 
ذلك مثل أمور الحرب » و قد كان النبي ضا الله عليه وسلم 
یشاور" في سائر الحوادث عنك عدم النص » مثل مشاورته في. آمور 




















)١(‏ حديث: قال في حرمة الصدقة علی بني هاشم: آرآیت لو تمضمض 
ثم مججته » آکنت شاربه؟... (بیاض في الاصل). 

(۲) فول وقد كان یشاور في الأمور: روی البيهقي من طریق الشافعي عن | 
عيينة عن الزهری نال فال هیا ات اس | اه اوه لأصحابه من النبي 
صلی الله علیه وسلم»» وهذا منقطع کما تری 

وقد رویناه موصولاً: آنا به حافظ العصر في «إملائه» آنا العماد أبو بكر بن 
e‏ الى ۳ ۳ 

آنا آبو الحسن بن المسلم السلمي آنا آبو الحسن آحمد بن عبد الواحد بن 
تن 0 بكر بن الطباع ثنا عبد الله 
ابن بكر ثنا يحيئ بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعید. بن المسیب - آو عن آبي سلمة - 
عن آبي هريرة قال: (ما ریت آحدا آکثر استشارة للرجال من رسول الّه صلیْ الّه علیه 


۵۱۸ 
الحرب. آلا یری آأنه شاورهم في آساری در ا ران ای بکر 
۱ 8 ع و 0 2 
رضي الله عنه » وكان ذلك هو الرأي عنده» فمن عليهم حتی نزل قو له 
تعالی: ‏ لول کلب من آله سب لَمَسَّكُمْ فيمآ أُحَذْتمُ عَدَابٌ عَظِيك 4 الأنفال .1٨/‏ 


و کما دس وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يوم 
الاحزاب في بذل شطر ثمار المدینة» تم ال تاه 


(۱) قوله: وشاورّهم في آأُساری بدر: عن ابن عباس قال: «لما آسروا لأسا روا 
يعني يوم بدر: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابي بکر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
الأسارئ؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة». الحديث» رواه أحمد 
ومسلم. 

(۲) قوله: وشاور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في الاحزاب في بذل شطر تمر 
المدينة: عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النيي صلی اه علیه وسلم 
التبا سید قاط با سر ات فان دی اسام له فعت ال سعد د 
معاذ Es‏ وسعد بن الربيع › وسعد بن خیثمة» وسعد بن مسعود رضي 
الله عنهم» ل لست لا ار وان الحارث 
یسألکم مشاطرة : تمر المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه إليه عامكم هذا حتئ تنظروا في 
آمرکم بعدها؟ 

فقالوا: یا رسول الّه! آوحي نزل من السماء: فالتسلیم لأمر ال أو عن رأيك 
وهواك: فرأينا مع هواك ورأيك» وان کنت نما ترید الابقاء علينا: فوالله لقد رأيتنا 
وإياهم علئ سوای ما ینالون متا تمرة الا بشری آو قری فقال صلی الله عليه وسلم: 
هو ذا» تسمعون ما یقولون» قالوا: غدرت پا محمد. فقال حسان بن ثابت: 

يا حار من یخدر بذمة جاره آبدا فان محمدا لا یخدز 
وأمانة المرء حیث لقیتها کر الزجاجة صدعها لا يجبر 
إن تغدروا فالخدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر 


۵۹ 


| 


وكذلك أخذ برأي أسيد بن حضير في النزول علئ الماء يوم بدر”". 

وقد كان يقطع الأمرَ دونهم فيما أوحئ الله تعالى إليه في الحرب» كما 
فى سائر الحوادث» والجهاد محض حق الله تعالیٰ» ما بينه وبين غيره 
فرق. 

وكان يقول لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: قولاء فإني فيما لم يوح 
إلى : ملک ۵ 

ولا تحل المشورة مع قيام الوحي» وإنما تحل الشورئ في العمل 
بالرأي خاصة» إلا آن النبي صلی الّه عليه وسلم معصوم عن القرار علی 
الخطاً فآما غیره: فلا یعصم عن القرار علی الخطاً فإذا كان كذلك: كان 
اجتهاذه ورأيّه صواباً بلا شبهة. 

الا آنا اخترنا تقدیم انتظار الوحي؛ لانه صلی الله عليه وسلم مكرم 
بالوحي الذي يغنيه عن الرأي. 

وعلىئْ ذلك غالب أحواله فى أن لا يَخْلىْ عن الوحىء والرأي 


رواه الطبراني في الکبیر. 

E a |‏ 
النهاية لابن الاثیر ۹/۲ ۲]. 

(۱) قوله: وکذلك َغٌَ براي سید بن خضیر في النزول علی الماء یوم بدر... 
(بیاض في الاأصل). 

(۲) قوله: وکان یقول لأبي بكر وعمر: قولاء فاني فیما لم يوح إلي: 
مثلكما...(بياض في الأصل). [ینظر مجمع الزوائد ۰۱۷۸/۱ سائد]. 


65 
ضروري» فوجب تقديم الطلب؟ لاحتمال الإصابة غالبا كالتيمم لا يجوز 
في موضع وود الماء غالا الا بعل الطلب» وصار ذلك کطلب التص 
النازل الخفي , بين النصوص في حق سائر المجتهدین » اه الانتظار على 

ما یرجو نزوله الا آن یخاف الفوت فی الحادثة والله أعلم. 


ao ale e لاه مله‎ 
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# ومما پتصا بسنة نبینا صلی الله عليه وسلم: شرائع من قبله؛ وانما 
ا لاال ٠‏ في كونه شريعة له» وهذا باب شرائع من قبلنا: 





الى الله : تلرمُنا شرائم من قبلنا حتی یقومٌ الدلیل علی 
النسخ» بمنزلة شرائعنا. 
وقال بعضهم: لا تلزمنا حتئ يقوم الدليل. 
وقال بعضهم: تلزمنا علی أنه شريعتنا. 
لصحيح عندنا: أن ما قص الله تعالئ منها علينا من غير إنكار» أو 


قصّه رسول الله صلئ الله عليه وسلم من غير إنكار: فانه پلزمتا» عل آنه 
شريعة رسولنا علیه الصلاة والسلام. 





وت ۳ موم سس ۶ 42 2 


* احتج الأولون: بقوله تبارك وتحالی: أولهک أدب هدی آله ب 
مره ؟» الأنعام/ 29٠‏ وال : اسم يقع على الإيمان والشرائع. 


ولأنه ثبت حقيتّه دیناً ه تبارك وتعالین » ودين الله تعالی سن مرضي 








عنده» قال الله تبارك وتعالی: #لانقرق بتک آحدین رَسْیو 4 البقرة/ ۰۲۸۵ 


وقال: يكس ار یدید میا[ 





آهل المقالة الثانية: بة 





مد چھ 
1 





0۳ 


نکم سْرْعَةٌ وینهامٌا ٩‏ المائدة/۸٤؛‏ لأن الأصل في الشرائع الماضية: 
الخصوصء ألا يُرى أنها كانت تحتمل الخصوص في المكان في رسولين 
بُعثا في زمان واحد» في مکانين» الا أن يكون أحدهما تبعا للآخر» كما 
قال في قصة ابراهیم علیه السلام: امن ,و 46 العنكبوت/75. 

وکما کان هارون لموسی علیهما السلام» فکذلك في الزمان آیضا 
فصار الاختصاص في شرائعهم أصلاًء إلا بدليل. 

* واحتج أهل المقالة الثالثة: بأن النبي صلئ الله عليه وسلم كان أصلاً 
في الشرائع» وكانت شريعتّه عامة لكافة الناس» وكان وارثاً لما مضئ من 
محاسن الشريعة» ومكارم الأخلاق. 


1 کے صر مر 
و @ 
هنو 


قال الّه تبارك وتعالی: « شم أرّا آلکتب ان اصطفینا من عبادنا 
فاطر / ۰۳۲ 


«ورأئ رسول الله صلی الله عليه وسلم في ید عمر رضي الله عنه 
صحيفة» فقال: ما هي؟ فقال: التوراة» فقال: آمتهوکون آنتم کما تهوکت 
لها بوانت لو كان ان موی معدا ما رها اتا ۳ 


(۱) باب شرائع من قبلنا: حدیث آمتهوکون: آخرجه آحمد عن جابر بن عبد ال 
«أن عمر بن الخطاب آتی النبي صلی الله عليه وسلم بکتاب آصابه من بعض آهل 
الكتاب» فقرأه على النبي صلئ الله عليه وسلم» فغضب» وقال: أمتهوكون فيها يابن 
الخطاب» والذي نفسى بيده! لقد جنتکم بها بيضاء لق لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق: فتُكذبوا به» أو بباطل: فتُصدقوا به» والذي نفسي بيده! لو أن موسئ 
صلی الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني». 


oY 


فاو اا الراف وان ل ار الى فاه وم لا 
هن قعل الي فا اللا عليه ويلم الا ر با وجه صح فا 
سلف من الکتّب. غیر محرّف» لا آن ینزل وحي بخلافه. 

فثبت آن هذا هو الاأصل. الا آن التحریف من أهل الکتاب کان آمرا 
ظاهرا و كلك الح والعداوة والتلبیس کثیرٌ منهم» ووقعت الشبهة في 
نقلهم. فغرّطنا في هذا آن یقص اله تعالین» آو رسوله علیه الصلاة 
والسلام من غير إنكار ؛ احتياطاً في باب الدین. 

وهو المختار عندنا من الأقوال» بهذا الشرط الذي ذكرنا. 

قال الله تبارك وتعالی: يِل کم هیر الحج /۷۸. 

وقال: فل صق له تام کنیا آل عمران /۹0. 

فعلی هذا الأصل يجري هذا الفصل. 

# وقد احتج محمد رحمه الله في تصحيح المهايأة والقسمة بقول الله 





لح ل سا زر 


کے م یی و هه رم - 
تعالى : وغھ أن الما سمه يتب کل شرب صر 4 القمر/۲۸. 
وقال: و ۹ شرب يوم مَعَلُورٍ 4 الشعراء/۱۵۵. 


فاحتج محمد بهذا النص لإثبات الحكم به في غير المنصوص عليه بما 
هو نظيره» فثبت أن المذهب هو القول الذي اخترناه» والله أعلم. 


وما یقم به ختّم باب الستَة: باب متابعة أصحاب النبي علیه الصلاة 








چو 


والسلام » والاقتداء بهم رضى الله عنهم : 






































قال آبو شا البردعی ر حمه الله : ل الصحابی واجب بتر به 
الا فان دفعل هذا ادر كنا ا ار 





وقال ارس جيه الله : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس. 

وقال اا ر الله : لا يقلد أحل منهم. 

ومنهم من فصل في التقلید» فقلد الخلفاء الراشدین وآمثالهم رضي 
الله عنهم. 


ع 


ف 





فاك او وس وخا ر 





حمهما الله: إن إعلام قدر رأس المال في 





O. 1‏ ۱ 5 
السلم ليس بشرط”"» وقد روي عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ باب متابعة أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم: قوله: وإعلام قدر رأس 
المال في السلم ليس بشرط: يعني في السلمء و قد روي عن ابن عمر خلافه» قال 
الشارح: شَرّط آبو حنيفة الاعلام» وقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


فلت : وفي أبن أبي شيبة : «تنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: 

















حمهما الله: في الحامل إنها طا 
لك وقد روي عن جابرٍ وابن مسعود رضي لله عنهما خخلافه0© 

حمهما الله: في الأجير المشترك إنه ضامن» 
ورَويًا ذلك عن علي رضي الله عنه. 





وخالف أبو حنيفة رحمه الله فى ذلك بالرأي. 
* وقد اتفق ا بالتقليد فيما لا يُعقل بالقياس. 





» وأکثره : عشرة أيام» ورووا 


و وی ی ECE‏ إن أعطيتني 
: فيكذاء» وإن اعطيتنى : فبكذاء قال: سم في كل نوع و 3 ق 2 فان 
0 الذي أسلمت فیه: 0 قا رام ۱0 

1 قولف لفات تطلن ثلاثا للسنّة» وقد روي عن جابر وعبد الله بن مسعود 
خلافه: قال الشارح: قال محمد: لا يُطلّق للسنّة إلا واحدة» بلغنا ذلك عن جابر وابن 
م اخ اهرت ۵ 

قلت : روینا عنه في کتاب «الاثار» له: طلاق الحامل لت واحدة» بطلقها 


الهلال » آو متی تاه تم يدعها حتی تضع حملهاء وكذلك بلغنا عن الحسن البصري 








وجابر بن عبد الّه AEN,‏ سره 

أسند أثر جابر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن آشعث عن الحسن قال: 
سكل جابر عن الحامل كيف تُطلّق؟ فقال: يها 1 
في الأصل). 

(۲) قوله: الأجیر المشترك ضامن» ورویا ذلك عن علي: لم أقف عليه من 
روايتهم» وانما رواه ابن أبي شيبة من طرق ليس لهم فيها ذكرء ووو ۳( 
«الأصل» عن عمر رضي اللّه عنه. 





۳۹ 


ذلك عن آنس وعثمان بن آبی العاص الثقفی"۲ رضی ال عنهما. 

وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع».عملاً بقول عائشة” رضي الله 
عنها في قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

ظ * أما فيما لا يدرك بالقياس: فلا بد من العمل به+ حَمْلاً لذلك علی 
التوقيف من رسول الله علیه الصلاة والسلام» لا وجه له غير هذا إلا 
التکذیب 1 ودلكث باطل فو جب العمل به ¢ لا محالة. 


# فأما فیما یعقل بالقیاس: فوجه قول الکرخی رحمه اله: آن القول 
بالرأي من آصخاب النبي صلی الله عليه و ۱ واحتمال الخطاً 


(۱) قوله: ورووا ذلك عن آنس وعثمان بن آبي العاص: آما قول آنس: فذکره 
محمد فى «الأصل» بلاغا. 

وقال الكرخي في «المختصر»: ثنا نصر بن القاسم ثنا آبو همام ثنا یحیی عن 
الثوري ح آنا نصر ثنا همام ثنا مخلد بن الحسین عن ابن علية قالا: حدثنا الجلد بن 
أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال : «الحیض ثلاث آربع خمس ست سبع ثمان 
تسع عشر فما زاد: فهي استحاضة». 

وأما قول عثمان: فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : «لا تكون المرأة مستحاضة في يوم 
ولا يومين حت تبلغ عشرة»» وهذا ليس حجة من کل وجه والله أعلم. 

(۲) رل صلا بقول غائفة: عن ءامراة آبی حاف آنها ذخات فل عا فى 
وأم ولد لزيد بن أرقم» فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد غلاماً بشمانمائة 
درهم نسيئة» واشتريته بستمائة نقداء فقالت: آبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع 
رسول الله صلی ال علیه وسلم الا آن تتوب» یس ما اشتریت» وس ما شریت». 
رواه ام وقال فى (التنقیح» : اسناده جید. 

(۳) قوله: القول بالراي من الصحابة مشهور: یشهد بذلك كتاب ابن أبي شيبة 


۵۳۷ 


في اجتهادهم کائن» لا محالة. 0 
فقد كان یخالف بعضهم بعضا وکانوا لا یدعون الناس إلى أقوالهم. 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن آخطأت فمن الشيطان". 
وإذا كان کذلك: لم یجز تقلید مثله» بل وجب الاقتداء بهم في العمل 

بالراي مثل ما عملوا وذلك معنئ قول النبي علیه الصلاة والسلام: 

(آصحابي کالنجوم» باآیهم اقتدیتم اهتدیتم» ۳. 


وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهاء والله أعلم. 

(۱) قوله: وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أخطأت فمن الشيطان: رواه 
آبو داود في قصة من تزوج ولم یفرض. ولفظه: «عن عبد ال بن عتبة بن مسعود آن 
عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبرء قال: فاختلفوا إليه شهراً ‏ آو قال: مرات 
- قال: فاني آقول فیها: ٍن لها صداقاً کصداق نسائها؛ لا وکس ولا شَعط. وان لها 
الميراث» وعليها العدّة» فإن يكن صواباً: فمن الله» وإن يكن خطاٌ: فمني ومن 
الشیطان والّه ورسولّه بریئان. الحدیث. وقد تقدم [ص۳۷] له طرق. 

(۲) حدیث: آصحابي کالنجوم: عن ابن عمر رضي الّه عنهما قال: قال رسول 
الله صلی الله علیه وسلم: «مثل آصحابي في آمتي مثل النجوم» فبآیهم اقتدیتم 
اهتدیتم». رواه الدارقطني وابن عبد البر» وقال: اسناده لا تقوم به حجة. 

وأخرجه ابن عدي من حدیث عمر بلفظ: «سألت ربي عما یختلف فيه أصحابي 
دق ف ا ا ا ی اک ا و 
بعض» فمن آخذ بشيء مما اختلفوا فیه: فهو عندي علی هدی). وفي سنده ضعف. 

وسئل البزار عنه» فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

وآخرجه البيهقي في «المدخل» من حديث ابن عباس › وفیه ضعف. 


وأخرجه ابن أبى عمر فی «مسنده» من حدیث آنس بن مالك بلفظ: «مثل 


OYA 


«اقتَدوا بالذین من بعدي : ا بكر وعمر)"'". 


وبما روي فى هذا الباب”' من اختصاصهم» مما دل على ما قلنا. 





أصحابي: مثل النجوم يُهتدئ بهاء فإذا غابت تحيّروا»» وفيه ثلاثة ضعفاء» والله أعلم. 

(۱) حدیث: اقتدوا بالذین من بعدي: عن حذيفة رضي الّه عنه قال: قال رسول 
الله صلئ الله علیه وسلم: «اقتدوا بالذیّن من بعدي: آبي بکر وعمر». رواه الترمذي 
وقال: : حسن صحيح ) وابن ماجه وأحمد وابن حبان في (صحیحه»» وللترمذی مثله 
من حديث ابن مسعود. 

(۲) قوله: وبما روي في هذا الباب: قال الشارح: منه حديث: «عليكم 5 
وسنة الخلفاء الراشدین وأعلمکم بالحلال والحرام: معاذ» وآفرضکم: زید». 

عن العرباض بن سارية قال: «صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات 
یوم ثم آقبل علینا بوجهه. فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون» ووّجلت 
منها القلوب» فقال رجل: يا رسول الله! کأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
۱ 

فقال : آوصیکم بتقوی اللّه » ی والطاعة وإن كان س ۰ فانه من بعش 
منکم بعدي : : فسیری , احتلافا کثیرا» فعلک, بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین » 
تمسکوا بها. وعضوا علیها بالنواجذ» وایاکم ومحدئات الأمور فان کل محدثة 
بدعة» وکل بدعة ضلالة». رواه آحمد وآبو داود والترمذي وم 
وابن حبان والحاکم. 

لبیهقی آن المراد بالخلفاء فی هذا الحدیث: الار ھا واستدل بحدیث 


e 


بو قا عو سي ير لت سر لي ب رق ال ل 2 
رسول الله صائ الله عليه وسلم فقال: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة 6 ثم تکون مُلکا»؛ 
قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر وعمر ثنتا عشرة ونصف» خلافة 
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عثمان ثنتا عشرة» خلافة على على تكملة الثلاثين». قال الترمذي: حسن» وصححه 
رن ارا ۱ 

وی قال : "ليوك اک «خلافة النبوة ثلائون سنة» 
ثم اا أو قال: : يژتي ملکه من یشاء». 


وعن آنس قال : قال رسول الله صلی له هسام ۱ الأرحم ا بأمتي : أب 


ع 


بکر» وآشدهم في فى أمر الله : : عمر» وآشدهم حیاء : عثمان» واقضاهم غ وأعلمهم 
بالحلال والحرام: معاذ بن جبل» وأفرضهم: زی» وأقرآهم: : بي“ ولکل قوم اھ 
وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح» وما آظلت الخضراء» ولا آقلت البراء 
اصدق لهجة من آبي ذن آشبه عیسی علیه السلام في ورعه. 

فقال عمر: آتعرف له ذلك پا رسول الْه؟ قال: نعم فاعرفوا له. فان : 


وفي سنده ضعف. 

وعن عبد الله بن عباس قال: ضمني رسول الله صل الله عليه وسلم إلى صدره 
وقال : اللهم فقَهّه في الدين» وعلمه التأويل». متفق عليه. 

ویدخل في هذا: ما في الصحیحین عن آبي سعید الخدري: «فکان آبو بکر هو 
آعلمنا». 

وما روئ الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 
«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

وقال ابن عمر: ما نزل بالناس ال فبه» وقال عمر: الا آنزل القرآن 
على نحو ما قال عمر. 

وما في الصحيحين: عن مسروق وشقيق قالا: «قال عبد الله: والذي لا إله 
رف نآزا زین سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين لقم تس 
کتاب اه الا وأنا أعلم فيم لل ولو أعلم ادا أعلم مني بكتاب الله له 
الإبل: لركبت إليه». 


وما فى الترمذی: عن أبى موسئ رضى الله عنه قال: «ما آشکل علینا أصحاب 





0۳۰ 


# ووجه قول أبي سعيد رحمه الله: : أن العمل برأيهم أو ؛ لوجهین: 
آخل‌هها: انتیال السماع والتوقیف» وذلك اش فیهم » مقدم على 
الرأي» وقد کانوا پسکتون عن الاسناد.. 
- ولاحتمال فضل اصابتهم في نفس الرآي» فکان هذا الطریق هو النهاية 
في العمل بالسة؛ لتکون الستة بجمیع وجوهها وشبّهها مقدّمة على 
القیاس. 


ثم القياس بأقوی وجوهه: حجة وهو المعنی الصحیح باثره الثابت 
رقا 

وقد ضيّع الشافعي رحمه الله عامة وجوه السنن»ء ثم مال إلى القياس 
الذي هو قياس الشبّه» وهو ليس بصالح لإضافة الوجوب إليه» فما هو إلا 
كمن ترك القياس» وعمل باستصحاب الحال» فجعل الاحتياط مدرجة إلى 
العمل بلا دليل. 

فصار الطريق المتناهي في أصول الشريعة وفروعها على الكمال: هو 
طريق أصحابنا بحمد الله تعالئ» إليهم انتهئ الدين بكماله» وبفتواهم قام 
الشرع إلئ آخر الدهر بخصاله؛ لکنه بح عمیق لا یقطعه کل سابح» 
والشروط کثيرة ایجمعها کل طالب. 


واو ا ترب حصي مر سير خوك پیج تس 
غير انيت يثبت أن ذلك القول بلغ غيرَ قائله» فسكت مسلماً له 


رسول الله صلی الله عليه وسلم اتف فسألنا عائشة عنه: إلا وجدنا عندها منه 
علما» والّه الموفق. ۱ 


o1 


فأما إذا اختلفوا في شيء: فان الحق في آقوالهم لا یعدوهم عندنا؛ 
علی ما نبین في باب الإجماع إن شاء الله تعالى. 

# ولا یسقط البعض بالبعض بالتعارض؛ لانهم لما اختلفوا» ولم تج 
المحاجَة بالحدیث المرفوع: سقط احتمال التوقیف» وتن وجه الاي 
٠‏ والاجتهاد» فصار تعارض آقوالهم: کتعارض وجوه القیاس» وذلك 
یوجب الترجیح فان تعذر الترجیح: وجب العمل بأیها شاء المجتهد 
على آن الصواب واحد منهاء لا غير. 

ثم لا يجوز العمل بالباقي من بعد الا بدلیل على ما مر في باب 
المعارضة. 

[متابعة آقوال التابعین :] 

# وآما التابعي: فان کان لم یبلغ درجة الفتوی في زمن الصحابة» ولم 
يزاحمهم في الرأي: كان أسوة سائر أئمة الفتوی من السلف» لا يصح 


2 


وان ظهرت فتواه في زمن الصحابة: كان مثلهم في هذا الباب عند 
بعض مشايخنا رحمهم الله ؛ لتسليمهم مزاحمته إياهم. 

وقال بعضهم: بل لا يصح تقليده» وهو دونهم؛ لعدم احتمال 
التوقيف فيه. 


ووجه القول الأول: أن تتريحاً خالف علياً رضي الله عنه عيانا في رة 





أيها العبد الأ 
وخالف سروف اتن اس رضي الله عنهه 
۰ب ۰ (۳) 
رجع ابن عباس إلى فتواه'". 





(۱) قوله: إن شريحاً خالف علياً في رد شهادة الحسن...(بياض في الأصل). 
اینظر له حلية الاأولیاء ۱۳۹/4 .سائد]. 


(۲) قوله: وکان علي یقول له يعني شريحاً: قل أيها العبد الأبظر...(بياض في 
الأصل). [ینظر تاريخ دمشق ۲۹/۲۳ بلفظ : آخطاً العبد الابظر. سائد]. 


ام فتواه: قلت : حاصل ۳ رانك اد هدا: ۳ رویناه عن معحمل ین الحسن فى کتاب 
«الآثار» له: (ثنا أبو حنيفة ثنا سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال: أتئْ رجل 
ابن عباس قال: إني جعلت ابني تحيراء ومسروق بن الأجدع جالس في المسجد؟ 
فقال له ابن عباس: اذهب إلى ذلك الشیخ فاسأله» ثم تعال فأخبرني بما یقول. 
فتاه فسأله فقال سر إن كانت نفس مؤمنة : ۱ الحنت وان كانت 
عجِلتّها الی النار» اذبح كبشأً: فانه یجزئك. 





فا ابن عباس » فحدثه بما قال مسروق» فقال: وآنا آمرك بما آمرك به مسروق». 
وما في ابن أبي شيبة: «ثنا عبد الرحيم عن داود بن آبي هند عن عامر قال: سال 





قال: وقال غيره: كبشاء کما فدا إبراهیم ابته إسحاق. 
شالك مسروقا» فقال: هذا من خطوات الشیطان لا کفارة فیه. 


ثنا عباد عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل یقول: هو ینحر ابنه؟ 
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ولع جالع يك 4 4 


۸5 تمه‎ Ae ۵8 


قال: كبش» كما فدا إبراهيم إسحاق. 

تنا عبد الرحیم عن بحبی بن سعید عن القاسم قال: كنك عك اتن عاض : 
فحاءته 0 فقالت : ا رت أن ااي 

فقال ابن عباس: لا تنحری ابنك» وكفري عن مينك قال: فقال رجل عند ابن 
عباس : فإنه لا وفاء لنذر في معصية. 

فقال ابن عباس : ۳۳۳ (وإنهم ليقولون متكرا من 
الل > ثم قال : فيه من الكفارة ما 








و 0۳ 


باب الو جماع 


الکلام في الاجماع: في رکنه. وأهلية من ینعقد به» وشرطه 
وحکمه» وسببه. 

ارا ن 2رد 

أما العزيمة : فالتکلم منهم بما یوجب الاتفاق منهم» أو شروعهم في 
لفعل فیما کان من بابه؛ لأن ركن كل شيء: ما يقوم به أصلهء والأصل 
في نوعي الاجماع ما قلنا. 


وأما الرخصة : فأن يتكلم البعض فشک سائرهم بعل بلوغهم. 
وبعد مضى مدة التأمل» والنظر فى الحادثة» وكذلك فى الفعل. 
# وقال بعض الناس : لا بد من النص› و 


ویحکی هذا عن الشافعی رحمه اللّه» قال: لآن عمر رضى الله عنه 
شاور الصحابة فى مال فضّل عنده من مال بيت المال» فا توت الله 
غقه ناكد عكر قال هه فنك فقو لها آنا oa‏ قرو اله یاف 


ا فلم بجعا 0 


(۱) باب الاجماع: قوله: لآن عمر شاور الصحابة في مال فْضّل عنده» وعلي 
ساکت» حتی قال له: ما تقول یا آبا الحسن؟ فروی له حدیث فسمة الفضل : آخرجه 
محمد بن الحسن في «الاصل» في کتاب الزکاة: «ثنا آبو یوسف ثنا الحسن بن عمارة 

- ١ 
عن الحکم عن موسی بن طلحة قال: آتي عمر بن الخطاب بمال» فقسمه بين‎ 


oo 


وشاورهم في إملاص المرأة» فأشاروا بأن لا غرم عليه» وعلي رضي 
الله عنه ساكت» فلما سأله: قال: أرئ عليك الخ“ . 


ولآن السکوت قد یکون مهاب کما قیل لاپن عباس رضی الّه عنهما: 
ما متعك أن تخبر عمر بقولك في العول؟ فقال : و 


ا ی فشاور القوم فيهاء كال عضي قد آعطیت" کل ذي حق 
س فأمسك هذه الباقة لنائبة إن كانت » قال : وعلي في القوم اک قال : فقال 


عمر: ما تقول پا آبا الحسن ؟4. الحدیرت. 

(۱) قوله: وشاورهم في ملاص المرأة» فآشاروا بان لا غرم علیه» وعلي 
ساکت فلما سأله قال: آری عليك العُرة...(بیاض في الأصل)... [ينظر سنن البيهقي 
۲ سائد]. وروی الطبراني عن المسور «آن عمر استشار الناس في املاص 
المرأة» فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلئ الله علیه وسلم قضی بغرة: 
عبد أو أمة» فقال: لتأتيئي بمّن يشهد معك» فشهد محمد بن مسلمة». 

(۲) قوله: قیل لابن عباس: ما منعك آن تخبر عمر بقولك في العوال؟ فقال: 
درتّه: ١عن‏ الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت آنا وزفر بن أوس بن 
الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره» فتذاکرنا فرائض المواریث» فقال ابن 
عباس: آترون من آحصی رمل عالج عددا: لم بحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا 
ذهب نصف ونصف فاین الثلث؟ 

فقال له زفر: یا آبا العباس! من آول من آعال الفرائض؟ 

قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال : ولم؟ قال: لما تدافعت عليه الفرائض» وركب بعضها قال : والّه ما 
آدري ما آصنم بکم. ولا آدري من قدّم الله منکم ولا من آخر؟ وما أرئ في هذا المال 


قال ابن عباس: وأيم الله! لو قَدَّم من قدّم الله وآخر من آخر الّه: ما عالت 


۳۹ 


وقد یکون للتأمل فلا یصلح حجة. 

# ولنا: أن شرط النطق منهم جميعاً متعذرٌ غیر معتاد؛ بل المعتاد في 
کل عصر: آن یتولی الکبار الفتوی» ویسلم سائرهم. 

ولنا نما نجعل السکوت تسلیماً بعد العرض» وذلك موضع وجوب 
لفتوی» وحرمة لسکوت لو کان مخالفً فٍذا لم یْجعل تسلیما: کان 
فسقا أو بعد الاشتهار والاشتهارٌ ینافی الخفای فکان کالعرض» وذلك 
أيضاً بعد مضي مدة التأمل» وذلك ينافي الشبهة فتعیّن وجه التسلیم. 

* وأما سكوت علي رضي الله عنه: فإنما كان؛ لأن الذين أفتوا 
بإمساك المال» وبأن لا غرمٌ عليه في إملاص المرأة: كان حَسَناء إلا أن 
تعجيل الإمضاء في الصدقة. والتزام العُرم من عمر رضي الّه عنه؛ صيانة 
عن القيل والقال» ورعايةٍ لحسن الثناءء وبلط الع كن یه تا 
السکوت عن مثله. 


و فان السکوت, د الا عد اال ت جانر 7 تعفن 





تک نت 

فقال له زفر : وآیهم قدم اله؟ قال ابن عباس: کل فریضة لا تزول إلا إلى فریضة: 
فذلك الذي قدّم» كالزوج لا يزول من النصف إلا إلى الربم» ثم لا ینقص منه: فذلك 
الذي قدم. وکل فريضة لا تزول إلى فریضة: فذلك الذي آخر. 

فقال له زفر: فما منعك آن تشیر علیه بهذا الرآی؟ 

قال: هبتّه والله». رواه الطحاوي في «الأحكام»» وإسماعيل بن إسحاق القاضي 
في «الاحکام) ا كلاهما بطوله» ورواه سعید بن منصور eT‏ ولم ا واللدرة 
ذکرا فیما رآیت» والله أعلم. 


0۳۷ 





فآما حدیث الدرة: فغیر صحیح؛ لأن الخلاف والمناظرة بینهم آشهر 
من آن یخفی» وکان عمر رضي الله عنه ألينَ للحق» وأشد انقياداً له من 
غیره. 

وان صح: فتأویله: بلاء العذر في الکفٌ عن مناظرته بعد ثباته علی 
مذهبه. | 

# وعلی هذا الأصل بخرج آیضا: آنهم |ٍذا اختلفوا أعني أصحاب 
النبي عليه الصلاة والسلام: كان إجماعاً على أن ما خرج من آقوالهم: 
فباطل. 

1 عصر : مثل ذلك أ 

ومن الناس من قال: هذا سكوت أيضاء بل اختلافهم يسوغ الاجتهاد 
ی 

ولکنا نقول: بأن الاجماع من | 





اي 
ان يد امد ارات 


چچ 


٠ 
e 
جره جو‎ > 


واذا اختلفوا علی آقوال: فقد آجمعوا علیْ حصر الاقوال فى الحادثة 
و أيه يعجو ر أن یظن بهم الجهل 3 فلم ببق الا ما قلنا. 
* وكذلك إذا اختلف العلماء فى کل عصر علی أقوال: فعا 














وقد قيل: إن هذا يخالف الأول» إنما ذلك لاه 
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# وکذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء( فلم پعترض 
عليه: فهو إجماع؛ لما قلناء والله أعلم. 


لمع ملع مله ميم a‏ 
Ê Ê‏ 2 25 


)١(‏ قوله: وكذلك ما خطب به بعض الصحابة من الخلفاء:...(بياض في 
الأصل). 


9۳۹ 


باب بیان الاهلية 


أهلية الاجم اتها. ند تشت بأهلية الكرامة» وذلك لكل مجتهد ليس فيه 

اا ال فرت آل و ا ورا عليه اذاه اوه 
وصفة الأمر بالمعروف: ثبت هذا الحكم. 

وآما الهوی: فان کان صاحبه یدعو الناس الیه: سقطت عدالته 
بالتعصب الباطل وبالسفه. 

وکذلك إن مجن به. 

وكذلك إن غلا فيه حتئ كفر به» مثل خلاف الروافض والخوارج في 
الاامامة» فانه من جنس العصیة وصاحب الهوى ار لن من 
الأمة على الاطلاق. 

# فأما صفة الاجتهاد فشرط فی ال دون حال. 

آما في آصول الدین الممهّدة مثل نقل القرآن» ومثل آمهات الشرائع: 

فأما ما يختص بالرأي والاستنباط» وما يجري مجراه: فلا يعتبر فيه إلا 
أهل الرأي والاجتهاد. 

وکذلك من بس من 0 الرآي والاجتهاد من العلماء: فلا 








8 
چ 
5 








۵ ۰ 


# ومن الناس من زاد علی هذاء وقال: لا (جماع لا للصحابة؛ لانهم 
هم الأصول في الاأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر. 
# وفال بعضهد: لا سه إلا مر كار ة الرسول عليه الصلاة و السلام 1 
لطیب ‏ المجبولون علی سواء السبیل. 
* ومنهم من قال: لیس ذلك الا لاهل المدینت فهم أهل حضرة النبي 
صلی الله عليه وسلم. 
لا ا على الأهلية» وما ثبت به الإجماع حجة لا 














يو جب الاختصاص بشىء من هذاء وإنما هذا كرامة للأمة» ولا اختصاص 


لللامة بشىء من هذاء والله أعلم. 








2:۱ 





وقال الشافعي رحمه الّه: الشرط آن یموتوا على ذلك؛ لاحتمال 

لکنا نقول: ما ثبت به الاجماع حجة: لا فصل فیه» وإنما ثبت 
صح الزيادة علیه» وهو نسح ERE‏ 

ولان الحق لا یعدو الاجماع؛ کرامة له لا لمعنی یعقل» فوجب 
ذلك بنفس الاجماع فإذا رجع بعضهم من بعد: لم یصح رجوعه عندنا. 








فلا 3 








وقال الشافعي رحمه الله: يصح ؛ لأنه ما كان ينعقد إجماعهم إلا به 
فكذلك لا يبقئ إلا به. 


ولكنا نقول : بعك ما بت الإجماع. لم يبسعه الخلاف » وصار يقينا 


2 


کر امه » وفی الايتداء كان خخلافه ایا غ 


% ی مو ° نهدا 9 پچ ° 2 3 3 
وو وقال ( بعضص إل ناسر : له سر 2 اتفافهم » بل شیاه کے | 5 احل | يعسير ¢ و 


۱ ۱ ۶ I 


حلای الاو قل ؛ e‏ الوا yy‏ 


و ٍ > سے و م له ٩‏ 5 
e,‏ سار م oe‏ 8 ی ( 
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والجواب عنه: آن النبی علیه الصلاة والسلام جعل اجماع الأمة 
حجة» فما بقي ما منهم أحدٌ یصلح للاجتهاد والنظر مخالفا: لم يكن 
إجماعاً» وإنما هذا كرامة ثبتت على الموافقة من غير أن يُعقل به دليل 
الإصابة» فلا يصلح إبطال حكم الأفراد. 

وقد اختلف آصحاب النبي علیه الصلاة والسلام» وريما كان 
المخالف واحداً» وربما قل عدذهم في مقابلة الجمع الكثير. 

وتأویل ان ی الح (علیکم الوا الاعظم»: : هو عامة 
المؤمنين» وكلهم من هو مطلقة. 

# واختلفوا في شرط آخر: وهو آن لا یکون مجتهدا في السلف» 
صح القول عن محمد رحمه الله أن ذلك لیس بشرط وآن اجماع کل 
عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف من السلف على بعض آقوالهم» وفيما لم 
يسبق فيه الخلاف من الصدر الأول. 

فقد صح عن محمد رحمه الله: أن قضاء القاضي بیع آمهات الاولاد 
باطل. 


وذكر الكرخي عن أبي حنيفة رحمه الله : أن قضاء القاضي بب ببیع آمهات 


قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم 
الاختلاف: فعلیکم بالسواد الاعظم». رواه ابن ماج وفیه ضعفا؛ لكن له طريقان 
آخران: أحدهما عند الحاكم» والآخر عند ابن أبي عاصم» وفي کلیهما ضعفا» وفي 
لفظ : «فاتّبعوا السواد الأعظم»»ء رواه آبو نعیم في «الحلیة!» من حديث ابن عم 
واضله للترمذی. 


o 


الأولاد لا يُنْقَضء فقال بعض مشايخنا رحمهم الله: هذا دليل علئ أن أبا 
حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الأول مانعاً من الإجماع المتأخر.. 
وقال بعضهم: بل تأويل قول أبي حنيفة رحمه الله: أن هذا إجماع 
مجه فيهء وفيه شبهة: فينفذ قضاء القاضي فيه» ولا ينقض عند الشبهة. 
اتمه ات ان توه قرله: أن لالت ار ی کان سا یا 
انعقد الاجماع دونه» وهو من الامة بعد موته. 


عِِ 


لا پری آن خلافه اعثبر بدلیلی لا لین » ودلیله باق بعد موته. 

ولأن في تصحیح هذا الاجماع: تضلیل بعض الصحابة» مثل قول 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في العول. 

وقد قال محمد رحمه الله فيمن قال لامرأته: أنت خلية برية بنّه بائن: 
ونوئ الثلاث» ثم وطتها في العدة: لا يُحَد؛ لقول عمر رضي الله عنه: إنها 
ار ولم يقل به أحد عند نية الثلاث. 

# ووجه القول الاخر: آن دلیل كون الإجماع حجة: هو اختصاص 
الأمة بالكرامة بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وذلك انما يتصور 
من الأحياء في كل عصر. 





۳ سے ر 


() قوله: لقول عمر: إنها رجعية: يعني أنت خلية بوي بتة: ابن أبي شيبة ثنا 
محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم. عن عمر وعبد الله قالا: في الخلية: تطليقة, 
وهو آملك برجعتها. 0 

وبه عن عمر وعبد الله في : البريّة: قالا: تطليقة» وهو أملك بها. 

وبه عن عمر وعبد ال في البتة: قالا: تطليقة» وهو أملك بها. 


مت 


تضليل: فلا يجب؛ لأن الرأي يومئذ كان حجة لفقد الاجماع 
فإذا حدث الإجماع: انقطع الدليل الأول للحال» وذلك كالصحابة إذا 
اختلفوا بالرأي» فلما عرضوا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام فرد 
قول البعض: لم پنسب صاحبه ال الضلال. 

وکصلاة آهل قباء"؟ بعد نزول التص قبل بلوغهم. 

وا كمد روحم ارت اعد بالشبهة» ومن شرطه"؟: اجتماع 
من هو داخل في آهلية الاجماع. 

وبعضص مشایخنا رحمهم له شَرَط الأکث والصحیح: ما قلنا؛ لأنه 
ااا د کرامة ثبتت علی اتفاقهم» فلا تث تشت بدون هدا الشرط» 


والله أعلم. 
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علد 2 د د جد 


)١(‏ قوله: كصلاة أهل قباء: : عن عبد الله بن عمر: «بينما الناس في صلاة الصبح 
ا aE‏ إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة 
قرآن» وقد أمر أن يُستقبل القبلة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا 
إل الکعبة». متفق علیه. وقد تقدم في نسخ التوجه [ص0۰۰]. 

(۲) آي من شرط الاجماع. ینظر کشف الاسرار ۰۲۹۱/۳ سائد. 





020 


باب حكم الإجماع 


حكمه في الأصل : ا كيت ادو اعا ا 

ومن أهل الهوى ن لم يجعل الإجماع حجة قاطعة؛ لأن كل واحد 
منهم اعتمد ما لا يوجب العلم. 

لكن هذا خلاف الكتاب» والسنة» والدليل المعقول. 























أما الكتاب: فإن الله تعالئ قال: ## ومن سَمَاقَقٍ آلرسول من بعد ما بين له 
لْهُدَى وَيسَيِعٌ عير سيل نومه ول مار # الساء/ ۰۱۱۵ 

فأوجب هذا آن یکون سبیل المومنین ۳ 

وقال تعالی: ‏ کم عبرم جت للا كا و زو تمهوت 
24 1 لڪ 7 ل عمر ان/ ۱۱١‏ و الخيري ية تو جب الحقية ذ 








البقرة/ 2١5‏ و الل ولك اد ا اهاد عل الام 
تقتضی ي الاصابة و کت إذ كان ان سای لوا وال 


وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «لا تجتمع آمتي علی الضلالة»"" 











(۱) باب حکم الاجماع: حدیث: لا تجتمع آمتي علی الضلالة: تقدم في الباب 
الذي قبله من حدیث آنس [ص۵4۲] وقد آخرجه آحمد من حدیث آبي بصرة 


سس 
سس 
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وعموم النص ينفي جميع وجوه الضلالة في الریمان والشرائع جميعا 


مر امسر سم 


و«أمر تبي صلی اه علیه وسلم آبا بکر رضي اه عنه ايصلي 


و 


بالناس» فقالت عائشة رصي الله عنها: إنه رجل و فمر عمر لصا 
بالناس قال النبی علیه الصلاة د بی اه ذلك والمسلمون»() 
ر د فهو عند الله e>‏ 





الغفاري» وآبو داود من حدیث ۳ مالك الأشعري› والترمذی من حدیث این عمر» 
والحاکم من حدیث ابن عباس» واله آعلم. 

(۱) قوله: وآمر النبي صلی الّه عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس» فقالت 
عائشة رضي ال عنها: ٍنه رجل رقیق» فمر عمرّ ليصلي بالناس» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: أبئ الله ذلك والمسلمون: ...(بیاض في الاصل بقدر سطر)... 

وأخرج أبو داود «عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب قال: لما استعز 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين» دعا بلال إلى 
الصلاة» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: مروا مّن يصلي بالناس. 

ذال ا عر تایه اه هی وان او نگ 
غائباً فتقدم» فک وکان رجلا جهیراه فسمع النبي صلی الله عليه وسلم صوته» 
فقال: وأ ن أبو بكر؟! يأئ لله ذلك والمسلمون» فبعت إلن لي پک e‏ 
عمر بالناسن تلك الصلاة» قال: فقال لي عمر: ويحك یابن زمعة! ماذا صنعت بي؟! 
والله ما ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
أمرك بذلك» فقلت: وال ما آمرني ركو لجان آب بکر ما ریت فیمن حضر 
آحق بذلك منك». 

(۲) قوله: وسئل عن الخميرة یتعاطاها الجیران فقال: ما رآه المومنون حسنا: 
فهو عند الله حسن)...(بياض في الأصل بقدر سطر)...۰ وآخرجه آحمد في کتاب 


۵9:۷ 


# وأما السرم فلأن رسولنا علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین 
هت NEE CD a‏ تقوم الساعة. 

قال 2 عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من آمتي علی الحق 
ظاهرين حتئ تقوم الساعة»"" 

وقال: «حتئ تقاتل ار عصابة من آمتي الل 

وانما المراد بالامة: من لا یتمسك بالهوی والبدعة. 

ولو جاز الخطاً علی جماعتهم وقد انقطع الوحي: بطل وعد الثبات 
علی الحق» فوجب القول بآن اجماعهم صواب بیقین؛ کرامة من الله 
تعالی + صيانة لهذا الدین. 

وهذا 6 ملق بإجماعهم ؛ يناد للقن ودل جائز ۰ مثل 
مجتهد بر آیه ) فيصير لس لا برد عليه لق وذلك 





«السنة»» والبزار والحاکم عن آبي وائل عن عبد الله بن مسعود: «ٍن الله عر وجل نظر 
في قلوب العباد فاختار محمدا صلی الّه علیه وسلم فبعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد فاختار أصحابه» أنصار دين الله» ووزراء نبیه» فما رآه المسلمون 
یت : فهو عند الله حسن E RT‏ : فهو عند الله قبيح». 

(۱) حدیث: لا تزال طائفة من آمتي علی الحق ظاهرین حتو تقوم الساعة: عن 
عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين علئ الحق» قاهرین لعدوهم لا یضرهم مُن ذلهم. آو خالفهم حتی قر) 
الساعة» ). آخحرجه ابن وهب وأصله في مسلم وله لفظط آخر في ال فد رت 


حديث معاوية. 


(۲) حدیث: حتی تقاتل آخر عصابة: تقدم في باب صفة الحسن [ص67١].‏ 
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فوق دلیل الاجتهاد؛ صيانة للقضاء الذي هو من اساب الدين. 
ولا پتکر في المحسوس والمشروع آن یحدث باجتماع الافراد ما لا 
يقوم به الأفراد» واه علم به. 
فصار الاجماع کاية من الکتاب» آو حدیث متواتر فيي حق وجوب 
العمل والعلم به» فیکفرٌ جاحده في الأصل. 
# ثم هذا علی مراتب: 
فاجماع الصحابة : مثل الاية» والخبر المتواتر. 
واجماخ من بعدهم: بمتزلة المشهور من الحدیث. 
وإذا صار الإجماع مجتهدا فيه في السلف: کان کالصحیح من ال حاد. 
والسخ في ذلك جائز بمثله» حتی إذا ثبت حکم باجماع عصر: يجوز 
آن یجتمع آولتك علی خلافه» فینسخ به الأول» ویجوز ذلك وان لم یتصل 
ه التمکن من العمل عندنا: عا ما مر. 
ويستوي في ذلك أن يكون في عصرين» أو عصر واحد آعني به في 


جواز النسخ» والله أعلم. 


باب 
بیان سبب الإجماع 


* أما الداعي: فيصلح أن يكون من آخبار الآحاد» أو القياس. 

وقال بعضهم: لا بد من جامع آخر مما لا يحتمل الغلط. 

و هذا باطل عندنا؛ لآن إيجاب الحکم به قطعا: لم یثبت من قبل 
دلبله بل من Se‏ و ا وصيانة وتقریرا لهم 
اليه 

ولو جمعهم ذليل, بای لصار الم جماع ار فشت آن 


x 





۳ وم السبب الناقل الینا: 5520 E‏ 
قاطع لا شبهة فيه» وقد ثبت بدليل فيه شبهة: فكذا هذاء وإذا انتقل 





بي إلينا یه اد ثل قول عبيدة الان (ما احتمهء 









۰ 0 0 
4 إل 5 00 
عله ألا حت , 


و«(سئل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن تکبیر الجنازة» فقال: 
کل ذلك قد کان. الا آني رآیت آصحاب محمد صلی الله عليه وسلم 

وکما روي فی توکید المهر بالخلو:: کان هذا کنقل السنة بالآحاد» 
وهو يقين بأصله» لكنه لما انتقل إلينا بالآحاد: آوجب العمل» دون علم 
لیفین» وکان مقدماً علیم القیاس» فهذا مثله. 

# ومن الفقهاء من أبئ النقل بالآحاد فى هذا الباب» وهو قول لا 
وجه له. 


)١(‏ باب سبب الا چماع : قوله: مثل قول عبيدة السلماني : ما اجتمع أصحاب 
رسول الله صلى الله علیه وسلم علی شيء کاجتماعهم علی محافظة الأربع قبل الظهرء 
وعلی اسفار الصبح» وعلی تحریم نکاح الأخت في عدة الاخت:...(بیاض بقدر 
سطرین)... وأخرج ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن حصین عن عمرو بن میمون 
قال: «لم يكن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم يتركون آربع رکعات قبل 
الظهر» ورکعتین قبل الفجر علی حال». 

نا وکیع عن سفیان عن حماد عن |براهیم قال: «ما آجمع أصحاب محمد صلى 
لله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنویر بالفجر». 

(۲) قوله وسئل ابن مسعود: ابن أبي شيبة ثنا آبو معاوية عن الاعمش عن 
إبراهيم قال: «سئل عبد الله بن مسعود رم التکبیر غل الجنازت. فقال: کل ذلك 
قد صنع وه آ اش اقل اسف اه آربع!» وفي رواية: «ثم اجتمعنا على 
آربع تکبیرات». 


(۲) قوله: وکما روي في توکید المهر بالخلوة...(بیاض في الأصل). 


001 


۳ + ومن أنكر الإجماع: ف أبطل درنه کله ٤‏ لن مدار أصول الدين 
کلها؛ ومرجعها ال (جماع المسلمین» واه آعلم. 
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باب القياس 


الكلام في هذا الباب ينقسم إلى أقسام : 

أولها: الكلام في تفسير القياس. 

والرابع: في حکمه. 

ولا بد من معرفة هذه الجملة؛ لأن الكلام لا يصح إلا یمعناه» ولا 
یوجد الا عند شرطه ولا یقوم الا برکنه» ولم بُشرع الا لحکمه. ثم لا 
یبقی الا الدفع. 





oof 


باب تفسير القياس 


للقیاس تفسیر : هو المراد بظاهر صیخته ومعنی: هو المراد بدلالة 


٠ 
وه‎ 
. صسفيةك‎ 


ومثاله: الضرب: هو اسم لفعل یعرف بظاهره» ولمعنی یعقل بدلالته 
على ما قلنا. 
# آما الثابت بظاهر صیخته: فالتقدین يقال: قس التعل بالنعل : ای 
احذه به ) 57 نه :وذلك أن يلحق الشيء بغیره؛ فیجعل مثله ونظیره. 
تک سا ها سا و ی ان وتات وهی گس 
قایسته قباسا: 
وقد یسمی هذا القیاس : نظر 1: مجازا؛ لْنه من طریق النظر پدرك. 
وقد .يسمئ : اجتهاداً؛ لأن ذلك طريقه» فسمي به مجازا. 
لمعنئ الثابت بدلالة صيغته: فهو أنه مدرك في أحكام الشرع 
Als GE aa‏ 
بالبيثات» فجعل الأصول شهود فهي كيو ا و 
التصوص : هو شهادتها» وهو العلة الجامعة بين الفرع والأصل. 
ولا باه من صلاحية الاصول» وهو حوثها صالحة لع 
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الشهود بالحرية» والعقل» والبلوغ. 

ولا بد من صلاح الشهادی كصلاح شهادة الشاهد بلفظة: الشهادة: 
خاصه وعدالته واستقامته للحکم المطلوت» فكذلك هذه الشهادة. 

ولا بد من طالب للحكم على مثال المدعي» وهو القائس. 

ولا بد من مطلوب» وهو الحكم الشرعي. 

2 و 2 و ر 

ولا بد من مقضی علیه وهو القلب بالعقد ضرورة » والبدن بالعمل 
أصلا آو الخصم في مجلس النظر ل ف 

ولا بد من حكم هو بمعنئ القاضي» وهو القلب. 

واذا ثبت ذلك: بقي للمشهود عليه ولاية الدفع» كما في سائر 
الشهادات. 

# هذا مذهب عامة آصحاب النبي"" علیه الصلاة والسلام» وهو 
مذهب عامة التابعین والصالحین » وعلماء الدين رضصی الله عنهم 
أجمعين» فإنهم اتفقوا علئ أن القياس بالرأي علئ الأصول الشرعية 
لتعدية أحكامها إلئ ما لا نص فيه: مدرك من مّدارك أحكام الشرعء لا 
حجة لإثباتها ابتداء. ‏ 

* وقال أصحاب الظواهر من أهل الحديث وغيرهم: إن القياس ليس 
بحجة» والعمل به باطل» وهو قول داود بن علي الأصبهاني» وغيره. 





رانب ای Co Ll aa‏ 
الآثار التى قلدّمنا ذکرها. 
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واختلف هولاء: فقال بعضهم: لا دلیل من قبّل العقل أصلاء والقياس 
وین 

وقال بعضهم: لا عمل لدلیل العقل الا في الأمور العقلیة» دون 
الشرعية. 

وقال بعضهم: هو دلیل ضروري» ولا ضرورة بنا الیه ؛ لامکان العمل 
تیان 

6 واحتج من آبطل القیاس بالکتاب» والسنة والمعقول: 

أما الکتاب : فقول الله تعالیٰ : ودرا عل اکب بيا لكل سىء 4 
النحل/۸۹. 

وقوله تعالئ: ٤لا‏ رطب ولا بیس لا کک مین 4 النعام/۰۵۹ ومن 
جعل القیاس حجة: لم یجعل الکتاب کافی 

وآما السنة: فقول النبي علیه الصلاة والسلام: «لم یرل أمرٌ بني إسرائيل 
مستقيماً تحت كثرت فيهم أولادٌ السباياء فقاسوا ما لم یکن بما قد كان 
ار ا واضلو0. 

لمعقول: فلمعنی في الدلیل» ولمعنی في المدلول. 


آما الدلیل: فشبهة في الاصل؛ لان ال لم ینطق بشي» من 











(۱) حدیث: لم یزل آمر بني |سرائیل مستقیماٌ: آخرجه البزار من حدیث عبد ال 
ابن عمرو» وفي سنده: قیس بن الربیع: فیه مقال» ورواه الدارمي وآبو عوانة باسناد 
ہچ ی ی من قو 3 عرو 6 لم بر فعه ) و الله آعلم ۰ 
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ا علة للحكمء والحکم المطلوب حق الله تعالئ» فلا يصح إثباته 
يناهو ی ا ل کمال قدرة صاحب الحق. 

وأما الذي في المدلول: فلآن المدلول طاعة اه تعالی» ولا یطاع الله 
تعالی بالعقول والارای ألا يرئ أن من الشرائع ما لا يدرك ألبتة بالعقول» 
اما ایتد وا با یات تون 

# ولا یلزم آمر الحروب» ودرك الکعبة» وتقویم المتلفات. 

أما على الوجه الاول: فلانها من حقوق العباد. 

آما غير القبلة: فلا يُشكل» وأما القبلة: فاصله معرفة آقالیم الارض» 
وذلك حق العبادء فبني على وسعهم. 

وأما على الثاني: فلأن هذه الأمور إنما تعقل بوجوه محسوسةء ألا 
ی انیت رویز اس واد الي اس راان 
الحسية وكذلك القبلة» فکان یقینا باصله علئ مثال الكتاب والسنة. 

وحصّل بما قلنا: المحافظة علیْ التصوص بمعانیها» ولان العما 
بالاصل في مواضع القیاس ممکنٌ» وذلك دلیل دُعينا إلئ العمل به. 

قال الله تعالي/: « فل کک أ 
الايت الانعام/۱6۵. 

ولیس کذلك ما ذکرنا من آمور الحرب» وغیرها؛ لأن العمل بالاصل 
غير ممكن. 

وكذلك أمر القبلة» فعملنا بالاجتهاد للضرورة. 





ار ي ص 
جد ىق 


سح 





2 ص ر 
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والکرامات؛ لأن ذلك أمر يعقل بالحس والعيان. 

وعلئ ذلك يُحمّل ما ورد في الکتاب من الأمر بالاعتبار» وعلئ أمر 
الحرب تحمل E‏ النبي عليه الصلاة والسلام. 
[من آدلة المحتحین القیاس : ] 


# ولعامة العلماء وأئمة الهدی: الکتاب» والسنة» والدلیل المعقول 





وهذا أكثرٌ من أن يُحصئ» وأوضح من آن یخفی» وانما نذکر طرفا منه؛ 
وف ییات 

قال اه تعالی: متا ای الجصر > الحشر/۰۲ والاعتبار: رد 
الشيء إلى نظیره» والعبرة: البیان قال اله تعالی: نکر لیا توت 
مک وی رشان 

فان قیل: عندي نما یصح الاعتبار بامر ثابت بالنص» دون الرآی 
و أن 0 سبب هلاك قوم» أو نجاتهم» وكذلك عندي ها هنا إذا 
ا ا ٠‏ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ف في الهرة: «إنها من 
الطو افین علیکم وا لطو ائات 








و نها اس ی : عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن 
ا قتادة آن آبا قتادة دخل علیها. فسکبت له و فجاءعت هرة تیاه ` 
فأصغی لها الاناء حتی شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة 
أخي؟! فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «إنها ليست 
بنجس» إنها من الطوآافين عليكم والطوآفات». رواه الخمسة» وقال الترمذي: حديث 
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والجواب: ما نبين إن شاء الله تعالی. 

- وقال ال تعالی: إن فى ذلك ليت لوم يِتَفَكْرُونَ # الرعد/۰۳ 
و#يعمقلور EW‏ بت # الرعد /4 ونحو ذلك: 

وقال جل ذكره: 8 وَلكُم ف الْقِصَاصٍ َيه يتأؤلي الأَلبِ »* 
اا و افا وها ت الاي دجا مط و الها 
بشرعه » واستبفائه. 

أما الأول: فان من تأمل في شرع القصاص: صدّه ذلك عن مباشرة 
سسسبه 6 فیبقیم حياء ویسلم المقصود بالقتل عنه فیبقی حياء E‏ 
لهماء أي بقاء علیهما. 

وآما فی استیفائه: فلأن من قتل رجلا: صار حرباً علی آولیاء الفتیل 


یراق عله نا تسم لهم حية لا آن یل القاتل + یام 
حيأة آولیاء القتيل الأول والعشائر» فصار وا ات مغ + و هدا بعفا 


بالتأمل. 

#۴ وآما السنة: فاکثر من آن تحصی . 

من ذلك: ما «رّوي عن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بِحّث معاذا 
ال الیمن » فقال له: بم تقضي؟ 

قال: بما فی کتاب اله تعالی. 





قال : فاٍن لم تجد في کتاب الله تعالئ؟ 


قال: أقضي بما قضئ به رسول الله صلئ الله عليه وسلم. 
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قال: فان لم تجد فیما قضی به رسول الله؟ 





)١(‏ حديث معاذ: «عن معاذ بن جبل رضي الله عنه آن النيي صلئ الله عليه 
وسلم لما تة إل الیمن قال له: کیف تقضي |ذا عرض لك آمر؟ قال: أقضي بما 
في کتاب ال قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الّه قال: فإن لم 
يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد رآيي ولا 7 قال: فضرب في صدره. 
وقال: الحمد لله الذي وف وول رسول الله لما و د الله». رواه أحمد 
وآبو داود والترمذي» وقال: غريب» وليس إسناده عندي بمتصل» وقال البخاری: 
aa‏ 

وعنه قال: «لما ر بعثني النبي صلی الله عليه وسلم إلى اليمن قلت ارات ارات 
عنه إذا اختّصم إلي فيه فيما ليس بكتاب الله» ولم أسمعه منك؟ قال: اجتهد» فإن الله 
إن منك الصدق: وفققك للحق». رواه تخل الأموي في كتاب «المغازي», 

لخطیب في کتاب «الفقیه والمتفقه». 





6 ماحه بعضه ) وفي ا 


قال: «لقد e El‏ ول هنالك» ی فا سئل آحدکم 
عن شيء: فلینظر في کتاب الّه» فان لم یجده في کتاب الله: فلینظر في سنة رسول ال 
فإن لم يجده لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله: ا اسار 
فإن لم يكن: فليجتهد رأيه» ولا يقل أحدكم: إني أخشئ» فإن الحلال بین» والحرام بین 
وبين ذلك اور فدع ما يريبك إلى ما لا رىك [وینظر ص۳۷۱. بتاكل 

وأخرج بحوه عن عمر بن الخطاب ‏ دون ما في آوله وآخره واسناده صحیح 
و ی عن رید بن انت مثله واسناده حسن . ش 








أيضاء وأخرج | 


0٦ ۰ 


وقد روينا"“ ما هو قياس بنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام. 

وعمل آصحاب النبي علیه الصلاة والسلام ورضي ال عنهم في هذا 
لباب ومناظرتهم ومشاورئهم في هذا الباب آشهر من آن تخفی على 
عاقل ممیز. 

فان طعن طاعن فیهم: فقد ضل عن سواء السبیل» ونابذ الاسلام. 

ومن ادع خصوصهم : فقد ادعی آمرا لا دلیل علیه » بل الناس 8 
في تکلیف الاعتبار. 

# وأما المعقول: فهو آن الاعتبار واجب بنص القرآن» وهو النظر 
والتأمل فیما آصاب من قبلنا من المثلات بأسباب تقلت عنهم؛ لنکف 
عنها؛ احترازاً عن مثله من الجزاء. 

وکذلك التأمل في حقائق اللغة؛ لاستعارة غیرها لها: سائغ» والقیاس 
نظیره بعینه؛ لآن الشرع شرع أحكاماً بمعان أشار إليهاء كما أنزل مثلات 
باسباب قصتّها» ودعانا لی التأمل» نم الاعتبار 

وبيان ذلك في الأصل: في قول الله تعالی: « هرا خر ینکن 
مِنْ اَهَل ألككي ين ودره لول اسر 4 الحشر/ ۲: فالاخراج من الدیار عقوبة 
بمعنی القتل» والکفر یصلح داعیا إليه» وأول الحشر دلالة على تكرار هذه 
ار 


)۱( قوله: وقد روما یعنی حد یث ال وفلة الصائم...إلى آخر ما تقدم 
اص۲ ۱۳ ]. 


۵۱ 


وقوله تعالی: ما تشر آن جوا » الحشر/۲: دليل علئ أن إصابة 
اللصيرة جوا ال ا وقطع الحيّل» وأن المقت والخذلان ا 
القوة والاغترار بالشوكة» إلى ما لا بحصی من معاني النص. 

# ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص؛ للعمل به فيما لا 
- نص فيه» وكذلك في مسألتنا هذه. 

وبيان ذلك في مسألة الرباء وذلك آن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
الط اط أي بیعوا الحنطة بالحنطة؛ لن ا کل الان : 
فدلّت على إضمار فخل» مثل قولك: بسم الله. 

05 عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا 
وا 

ودل علیه حدیث عبادة بن الصامت آن النبي علیه الصلاة والسلام 
قال: «لا تبیعوا الذهب بالذهب» والورق بالورق اكوا وا 


ESL‏ راما عنمن( امه أو قافن فقن ار 


(۱) حدیث: الحنطة بالحنطة: رواه محمد بن الحسن في بل من موی 
عبادة بلفظ : «الذهب بالذهب مثل بمثل» بد مني والفقية بالفضة مثل بمثل » فد يلج 
والحنطة بالحنطة مثل بمثل» ید بيد». الحديث. 


وقد رواه الجماعة الا البخاري بلفظ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضت والبر 


ال والشعیر بالشعیر» ز ق ا ی فا لر ات ی من مثلاً بمثل 1 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف : فبيعوا كيف شئتم ادا كان د سا 


(۲) حدیث: لا تبیعوا الطعام بالطعام: تقدم في الحقيقة والمجاز اص۱۹ ۲]. 


(۳) حدیث عبادة بن الصامت: لا تبیعوا الذهت بالذهت: تقدم اص۱۹ ۲ ]. 


لحنطة : اسم عَم لمكيل معلوم» وقد قوبل یجنسه. 

وقوله: (مثلا بمثل) : رم نة اا د أي بيعوا بهذا 
الوصف والاأمر للایجاب یکون» والبیع مباح فلا بد من صرف الأمر 
إل الحال التي هي شرط. 

والمراد بالمثل: القدر؛ لما روي في حديث آخر: كيلا بكيل»", 
فثبت بصيغة الكلام. 

وقوله: والفضل: اسم لکل زيادة. 

وقوله: ربا: اسم لزيادة هي حرام وهو فضل ماهلا یقابله عوضٌ في 
معاوضة مال بمال. . 





فضل: الفضل علی القدر؛ لآن الفضل لا پتصور الا بناء 
علی الممائلة؛ لیکون فضلاً علیها. 
والمراد بالممائلة: القدر بالنص» فکذلك الفضل عليهاء لا محالت 
وصار حکم النص: وجوب التسوية بینهما في القدر والجنس» ثم الحرمة 
بناء علی فوات حكم الأمر. 
حكم هذا النص عرفناه بالتأمل في صيغة النص» فوجب علینا 











(۱) حدیث: کیلاً بکیل: رواه الحارثي في «مسند آبي حنیفه» من حدیث ین 
سعید الخدري» وآخرجه البيهقي بسند 
بالشعيه ونا يورق واه اه را ور وال ای کل يكيل 
والشعیر بالشعی كيلا بكيل» والتمر بالتمر» والملح بالملح فمن زاد واستزاد: 


فقد آربیم». 


صحیح من حدیث عبادة» ولفظه: «الذهب 





۳ 


التأمل فيما هو داع إلى هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النص» وهو إيجاب 
الممائلة عند البیع بجنسها. 

وإذا تأملنا وجدنا الداعي إلى هذا الحکم: القدرٌ والجنس؛ لان 
إيجاب التسوية بين هذه الأموال: يقتضي أن تكون أمثالاً متساوية» ولن 
"تكون ال ا ار ر لآق 2 ود الات 
موجود بصورته ومعناه» فإنما تقوم المماثلة بهما. 

CIGD GE oS 
ا ا و‎ 

والجنس: عبارة عن مشاكلة المعانی» فتثبت به الممائلة معنی. 

وسقطت قيمة الجؤدة بالنص» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(جیدها وردیتها: سوای تبرها وضردها سيو )1 

# وبالاجماع: فیمن باع قفیزاً جیدا بقفیز رديء وزيادة فلس: آنه لا 

ولما عرف آن ما لا پنتفع به الا بهلاکه: فمنفعته في ذاته ولما صارت 
امثالا بالقدر والجنس» وسقط اعتبار القيمة للجودة شرطا لا علة؛ لن 
العدم لا یصلح علهّ: صارت الممائلة ثابتةٌ بهذین الوصفین 
الاعبان فضلاً علی هذین المتمائلین بالکیل والجنس بواسطة الممائلت 
فصار شَرط شيء منها في البیم: بمنزلة شرط الخمر» ففسد به البیع. 


(۱) حديث: حجدها ورد اء: قال | 0 ن لأحاديف:! أية : نقف 
ِ 3 ای ۱ 0 
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ها ایض مق من هذا النص ليس بثابت بالرأي فلم بيق من بع 
إلا الاعتبار» وهو أنا وجدنا الأررًء والجص والد خی » وساثر المکیلات 
والموزونات: آمثالاً متساوية» فکان الفضل عل الممائلة فیها: فضلا خالب 
عن العوض في عقد المعاوضة. مثل حکم النص بلا تفاوت» فلزمنا إثباته 
على طریق الاعتبار» وهو كما ذكرنا من الأمثلة» ما بينها وبين هذه الجملة 
افتراق. 

وحصل بما قلنا إثبات الأحكام بظواهرها تصديقاء وإثبات معانيها 
طمأنينة وشرحا للصدور. وثبت به تعمیم آحکام النصوصء وفي ذلك 
تفظن لودو 

ای ار مار حاف التضوصى اراس فا و تساه مسا را 
تضمنته من المعاني التي تعْقت بها آحکامها؛ جمعاً بين الأصول والفروع 
a O gs‏ الصا سرت 








وفي التعیین احتمال» زر وضع الأسباب ٠‏ للعمل 0 هذا e‏ 
کالتصوص المحتملة بصیغها من الکتاب والسنة. 

وصار الکتاب تبیانا لكل شيء من هذا الوجه؛ لآن ما ثبت بالقیاس: 
يضاف إليه» فكان أولئْ من العمل بالحال التي ليست بحجة 
العمل بالقياس: صيّرٌ إلئ الحال» وثبت أن طاعة الله تعالئ لا تتوقف على 


علم اليقين» والله أعلم. 
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فصل 
في تعليل الأصول 


واختلفوا في هذه الأصول : 

فقال بعضهم: هي غير شاهدة» أي غير معلولة إلا بدليل. 

وقال بعضهم: هي معلولة بكل وصف يُمكن إلا بمانع. 

وقال بعضهم: هي معلولة لكن لا بدّ من دلیل ممیّ» وهذا آشبه 
بمذهب الشافعي رحمه الله. 

والقول الرابع قولّنا: إنا نقول: هي معلولة شاهدة إلا بمانع» ولا بد 


فر دل دل ال ولا بد قبل ذلك من قیام الدلیل علی آنه للحال 
شاهد. 





* ومثال هذا: اختلافنا في تعلیل الذهب والفضة بالوزن. 
وآنکر الشافعي رحمه الله التعليل بالوزن» فلا يصح الاستدلال بأن 
النصوص في الأصل معلولة إلا بإقامة الدليل في هذا النص علئ 


3 حتج أهل المقالة الاو بان النص مو ج بصيعته )» و بالتعليل 
کم إلى معناه 6 و ذلك کالمجاز من الحققة » فاد ا الا بدلیل ۱ 


ا al‏ والتعلیل بالكل غيرٌ ممکن؛ وبکل 














611 


وصف محتمل» فكان الوقف أصلاً. ٠‏ 
حتج أهال المقالة الثانية: بأن الشرع لما جعل القياس حجة» ولا 
و ا ج واد ا ع ا وات ا اف 
كلها صالحةء فصلح الإثبات بكل وصف إلا بمانم. 

مثل رواية الحديث لما كان حجةء والاجتماع متعذر: صارت رواية 
كل عدل حجة لا تترك إلا بمانع» فكذلك هذا. 

ولما صار القياس دليلا: صار التعليل والشهادة من النص أصلاء فلا 
ترك بالاحتمال» وانما التعلیل لاثبات حکم الفروع» فأما النص فیبقی 
موجباً كما كان. 

# ووجه القول الثالت: آنه لما ثبت القول بالتعلیل» وصار ذلك 
أصلاً: بطل التعلیل بکل الأوصاف؛ لأنه ما شرع الا للقیاس مرة 
وللحجر آخری عند الشافعي رحمه ال وهذا یس باب القياس أصلاء 
فوجب التعلیل بواحد من الجملة» فلا بدا من دلیل یوجب التمییز؛ لان 
لتعلیل بالمجهول باطل» والواحدٌ من الجملة هو المتيقن بعد سقوط 
لمات لک مول 

# وقلنا نسن: ان دلیل التمییز شرطء علی ما نبین ان شاء الله تعالین» 
لكنا نحتاج قبل ذلك إلى قيام الدلالة علی كون الأصل شاهداً للحال؛ لأنا 
قد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول» فاحتمل هذا أن يكون من تلك 
الجملة» لكنً هذا الأصل لم يَسقط بالاحتمال» ولم يبق حجة على غيره» 
وهو الفرع بالاحتمال أيضاً على مثال استصحاب الحال. 

ولا يلزم عليه آن الاقتداء بالنبي علیه الصلاة والسلام واجب مع قیام 

















۵۷ 


الاختصاص في بعض الأمور؛ لأن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام 
إنما صار واجباً لكونه رسولاً وإماماً صادقاء وهذا لا شبهة فيه» فلم يسقط 
العمل بما دخل من الاحتمال فى نفس العمل» فأما ها هنا فإن التصوص 
نوعان: معلول وغير معلول» فيصير الاحتمال واا في نفس الحجة 
ولأن الشرع ابتلانا بالوقف مرةء وبالاستنباط أخرئء كل ذلك أصل» فلما 
اعتدلا: لم يستقم الاكتفاء بأحد الأصلين. 

فأما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما بعث للاقتداء به» لا معارض 
لذلك» فلا يبطل بالاحتمال. 


# ومثال هذا الاصل: قولنا في الذهب والفضة: ان حکم النص في 
ذلك معلول» فلا يُسمع منا الاستدلال بالأصل» وهو أن التعليل أصل في 
ليود دول الايد عو ان ای اه اس a‏ 
ودلالة ذلك: أن هذا النص تضمّن حكم التعيين بقوله عليه الصلاة 
والسلام : 5 بيدا وذلك من باب الربا أيضاً. 


ع 


الا ير أن تعيين أحد البدلين شرط جواز كل بيع ؛ احترازاً عن الدَيْن 
تال ی ال ماع لا شوت تیان ار هرد 
شبهة الفضل الذي هو ربا. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في ال > وفك 
لحكم متعدياً عنه» حتی قال الشافعي رحمه الله في بيع الطعام 








)١(‏ فصل : قوله: ل هو فی حدیث عبادة عند محمد فى «الأصل». 
(۲) حديث: إنما الربا في النسيئة: متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. 


0A۸ 
بالطعام: إن التقابض شرط.‎ 

وقلنا جميعاً: فيمن اشترئ حنطة بعينها بشعیر بغير عينه حالاً غير 
ل ا ناطل وإ ذكان فرصيونا + تیا فلت 

ووجب تعيين رأس مال السلم» بالإجماع. 

واذا ثبت التعدي في ذلك: ثبت آنه معلول» فلا یتعدی بلا تعلیل» 
بالإجماع» فقد صح التعدي» ولم تكن الثمنية مانعة» وإذا ثبت فيه: ثبت 
في مسألتنا هذه؛ لانه هو بعینه» بل ربا الفضل آثبت منه. 

# وقال الشافعي رحمه اله: ان تحریم الخمر معلول فلا بد من إقامة 
الدلیل عليه» ولا دلیل علیه من قبل النص» بل الدلیل دل علی خلافه 
فان النص آوجب تحریم الخمر لعينها"» ولیست حرمة سائر الاشربة 





(۱) قوله: النص آوجب تیم ی هایس ی روه العشلي هر علي 
رضي الله عنه آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (حرمت الخمر بعینها» والسکر من 
كل شراب». 

ولهذا الحديث عند العقيلي طريقان» في إحداهما: محمد بن الفرات» قال 
پحیی : لسن بشيء وقال البخاري: منکر الحدیث» وقال العقيلي : لا يتابع على هذا. 

وفي الاخری: عبد الرحمن بن بشر الغطفاني» قال العقيلي: مجهول» وحدیثه 
غير محفوظ» وما رواه الدارقطني عن ابن عباس مثله» قال الدارقطني: الصواب 
موقوف» وساقه. ۵ 

وأخرج النسائي الموقوف عن ابن عباس آنه قال: «حرّمت الخمر بعینها؛ والسکر 
من کل شراب». 

وفي رواية: «وما آسکر من كل شراب»» رواه الطبراني أيضاً من طرق رجال 
بعضها رجال الصحيح» ولفظه: «حُرّمت الخمر بعينهاء القليل منها والكثير» والسکر 
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ونجاستها من باب التعدي» لكنه ثبت بدليل فيه شبهة احتياطاً. 

ومثال هذا: الشاهد لما قبلت شهادته مع صفة الجهل بحدود الشرع: 
بطل الطعن بالجهل» وصح الطعن بالق فکذلك ها هنا مت وجدنا 
لنص شاهدا مع ما ذکر من الطعن: بطل الطعن» ومتی وقع الطعن في 
الشاهد بما هو جرح» وهو الرق: لم یجز الحکم بظاهر الحرية الا بحجف 
فكذلك ها هنا لا يصح العمل به مع الاحتمال إلا بحجةء والله أعلم. 


5د ي ڪڍ ڪي 


۸5 لذت ها توت‎ ê 


ن و 
الثقفى عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: «حرمت الخمر لعينهاء قليلها 
و کثیر‌ها) وما بلغ السكرٌ من كل شراب»» ها سنن كز اق ان 


0۷۰ 





وهي آربعة آوجه: 

۱- آن لا یکون الأصل 
۲ وآن لا مکی اهنوا مه اسان : 

۳ وآن یتعدی الحکم الشرعي الثابتٌ بالنص بعينه إلى فرع هو نظیره؛ 


ولا نص فيه. 





لحكم فى الأصل بعد التعليل علئ ما كان قبله. 
* أما الأول: فلأنه متئ ثبت اختصاصه بالنص: صار التعليا 
وت اطع ند ا 





کو 





# وآما الثانى: فلأن حاجتنا إلى إثبات ال 
مخالفاً للقیاس : لم ي 


حم بالقياس 6 فادا حاء 








ت 5 
# وآما الثالث: فلآن القياس محاذاة بين شیئین» فلا ینفعا 








هذه أ 


# وآما الرابع: فلما قلنا ان القیاس لا بعارض النص» فلا یتغیر به 
كيك 
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# مثال الأول: أن الله تعالى شرط العدد فی عامة الشهادات» وثبت 
ب و ۳ ۳ 
بالنص قبول شهادة خزيمة وحده”" رضى الله عنه» لكنه ثبت كرامة لهء 


)١(‏ باب شروط القياس: قوله: وثبت بالنص قبول شهادة خزيمة وحده: عن 
عمارة بن خزيمة بن ثابت عن آبیه «آن النبي صلی الّه عليه وسلم ا: شرن قوسا هد 
سواء بن الحارث المحاربي فجحده» فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له: ما حملك 
على هذا ولم تكن حاضراً معنا؟ فقال: صدْفتك بما جثت به» وعلمت آنك لا تقول 
الا حقأ» فقال النبي صلی ال علیه وسلم: من شهد له خزیمة آو شهد علیه: 


مب م مر 
فححسسيهة )). 


رواه الطبراني وابن خزيمة» ورجاله موثوقون» وأخرجه أبو داود والنسائي وابن 
خزيمة والبيهقي بسند صحيح عن عمارة بن خزيمة بن ثابت أن عمه وهو من أصحاب 
النبي صلئ الله عليه وسلم حلائه أن النبي صلئ الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي» 
فاستتبعه النبي صلی اه علیه وسلم لیتبضه ثمن فرسه؛ فأسرع النبي صلی الله عليه 
وسلمء وأبطأ الأعرابي» نا يه ان النبي صلی الله عليه وسلم 
یعترضون لا عر ابي“ ویساومونه الفرس» حتی زاد بعضهم في السوم علئ الثمن الذي 
ابتاع به النبي صلئ الله عليه وسلم الفرس» ولا یشعرون آن النبي صلی الله عليه وسلم 
ابتاعه» فنادی الاعرابي النبي صلئ الله عليه وسلم: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتّعه. 
وإلا: بعته. 

فقام النبي صلئ الله عليه وسلم حين سمع كلام الأعرابي» فقال: أوليس قد 
ابتعته؟ فقال الأعرابي: لا وا لا وال ما بعتکه فقال النبي صلی الله عليه وسلم: 
بل » قد ابتعته منك فطفق الناس یلوذون بالنبي صلی الله عليه وسلم وبالأعرابي» 
وهما یتراجعان. فطفق الأعرايي یقول: هلم شهيداً يشهد آني قد بایعتّك» فمّن جاء 
من آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم قال للأعرابي: ویلك ان النبي صلی الله عليه 
وسلم لم يكن ليقول إلا حقاً. 


حت جاء خزيمة بن ثابت رضي الله عنه» فاستمع لمراجعة النبي صل الله عليه 
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فلم یصح ابطاله بالتعلیل. 

وحل للنبي صلئ الله علیه وسلم تسع نسوة()؛ اٍکراماً له» فلم يصح 
تعلیله. 

وکذلك ثبت بالتص آن البیع يقتضي محللاً مملوکاً مقدوراً 

وجوز السلم في الدین بالنص» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « 
اسلم منکم: فلیسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم» ٠‏ 

وما ثبت بهذا النص إلا مؤجلا» فلم يستقم إبطال الخصوص بالتعلیل. 

وقال الشافعي رحمه الله: لما صح نكاح النبي عليه الصلاة والسلام 
بلفظة الهبة على سبیل الخصوص بقوله تعالئ: طحَالِصَةٌ أل »4 


وسلم والأعرابي» فقال: آنا آشهد آنك قد بایعته» فأقبل النبي صلی الله عليه وسلم 
على خزيمة» فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك یا رسول الّه» فجعل النبي صلی الله 
عليه سلم شهادته بشهادة رجلین. 

وو یل ها ذه نشو حيبي ويم :ذا الشها مقرو 

وفي «البخاري» في تفسير سورة الأحزاب عن خارجة بن زيد , بن ثابت عن آییه 
في حديث: «وجدتها مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
شهادته بشهادة رجلين». 

(۱) قوله: وحل للنبي صلی اه علیه وسلم تسع نسوة: تقدم [ص0۱۱]. 

(۲) حدیث: من آسلم: عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة وهم یسلفون في الثمار السنة والسنتين» » فقال : من أسلف في تمر : فليساة 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»» رواه الجماعة. 

ولأحمد: «فلا يسلف إلا في كيل معلوم»» ولم أقف على لفظ الكتاب. 





oV 


الااحزاب/۵۰: بطل ال لتعلیل . 
وقلنا: بل الاختصاص في سلامتها له بغیر عوض؛ وفي اختصاصه بآن 
لا تحل لأحد بعده» قال الله تعالى: ##وأرويجد مهم الأحزاب/1. 


بر بر جه 


وقال: #قد مک ما فصتا ها يم ف أَزونجهم 5 الأحزاب/ 9٩‏ 
ام فأما الاختصاص باللفظ : فلا. 

وقد آبطلنا التعلیل من حیث ثبت کرامة. 

# وکذلك ثبت للمنافع حکم التقوم والمالية في باب عقود الاجارة 
بالنص(۰ مخالفا للقیاس لمعقول؛ لأن التقوم والتمول یعتمد الوجود 
لرص ت للاحراز, والتقوم عبارة عن اعتل‌اره المعاني؛ , وبین العین والمنافع 
تفاوت في نفس الو جود» فلا يصح ابطال المخص. 5 

2 ومثال 0 من الشروط : أن آکل الناسي 100 به عن ۳ 
وهو فوات ۳ نما يضاد 7 ركتها : هو القياس المح 














(۱) قوله: في باب عقود الاجارة بالنص: من ذلك: ما رواه ابن ماجه عن 
عبد الله بن عمر أن النبي صلی ال علیه وسلم قال: «آعطوا الاجیر آجره قبل أن 
2 

وآخرجه الطبراني من حدیث جابر» وآبو یعلی وابن عدي والبيهقي من حدیث 
آبي هريرة» والترمذي الحکیم من حدیث آنس. 

وما رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اه صلی اه علیه 
وسلم: «قال الله تعالئ: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطئ بي نم غْدن ورجل 
باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر آجیراً فاستوفی منه العمل ولم یوفه الاجره. 
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النسیان بالنص”© معدولاً به عن القياس» لا مخصوصاً من النص» فلم 
يصح التعليل للقياس وهو معدول به عنهء فيصيرٌ التعليل حينئذ لضا ما 





لحکم في مواقعة الناسي بالتعلیل» بل بدلالة النص ؛ 
لآنهما سواء في قبا الركن بالكف عنهماء ألا يرئ أن معنئ ا كد 
آن الناسي غير جان على الصوم» ولا على الطعام» فكان الجماع مثله 
بدلالة النص » على ما مر. 

وكذلك ترك التسمية على الذبيحة ناسيا جعل عفوا بالنص» معدولا 


(۱) قوله: ثبت حکم النسیان بالنص: شیر لی ما في الصحیحین عن آبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: امن نسي وهو صائم فاکل آو شرب: 
فلیتم صومه» فانما أطعمه ال وسقاه»» ورواه البزار بلفظ : «فلا يفطر). 

وما روی ابن حبان في «صحیحه» عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: اي کنت صائماً فاکلت وشربت اسا فقال النبي 
صلئ الله عليه وسلم: : «أتم صومّك» فإن الله أطعمك وسقاك). 

ورواه الدارقطني في «سننه» 5 لازلة اغا 


وروی ابن حبان والحاکم وم 
اا فلا قضاء عليه ولا کمار ة). 

(۲) قوله: ورك التسمية جُعل عفواً بالنص: تقدم في باب بيان معرفة العموم 
ات ب غا وا ا 

وما رواه ا ۱۳ والدارقطني في (الستن) عن آبي هريره رصي 
لله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلئ الله عليه وسلم آرآیت الرجل يذبح وينسئ أن 
بسمي؟ فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «اسم الله على فم كل مسلم)» وفيه: 





دس شنز عن أبي هرير ۵ مر قو ۳ 7 من أفطر في ر مضان 
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به عن القياس» فلم یحتمل التعلیل. 

وكذلك حديث الأعرابي الذي قال له رسول الله صلا 
اكل ات وعیالك»(: هذا معدول به عن القیاس؛ لان التکفیر 
بما يقع عليه من بدني أو مالي» لا بما يق له» وکان الاعرايي مخص 
بالنص» فلم يحتمل التعليل. 


لمستحسنات : فمنها ما ثبت بقیاس خفی» لا معدولا به. 















وأما الاصل ذا عارضه أصول: فلا پسمی معدو ل" به عن القیاس ؛ لأن 


التعلیل لا يقتضي عددا من الأصول ولكنه مما يُصلح للترجيح» على 
مثال ما قلنا فی عدد الرواة. 








FF, 5 ٠ ۶‏ 2 
#ٍ واما الثالث: فاعظم 
5 





E‏ : کله نت وعيالك: : تقدم في باب وجوه الوقوف علئ أحكام النظم 
اص ۰]۳۰۱ وله آلفاظ ۳ منها: «افأطعمه ایاهم»» ومنها: «كله) ومنها: «انطلق 
فأطعمه عيالك». 
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عندنا؛ لان الاطعام اسم لخوي. 

وک 0 0 يُعقل بالکسوة حکماً شرعیاً لیصح 
تعديته بالتعليل إلى غيره ؛ بل يجب العمل بحقيقة الإطعام» وهو أن يصير 
ا اع ثم يصح 7 التمليك بدلالة نص فأما الكسوة فاسم لما 
يلبس» لا لمنافع اللباس» فبطل التعليل من كل وجه. 

وکذلك التعلیل لاثبات اسم الزنا للواطت. واسم الخمر لساثر 
الاشربة» واسم السارق للبّاش: باطل؛ لما ی 

* والثاني من هذه الجملة: التعدیة: فان حکم التعلیل : التعدية عندناه 
فبطل التعلیل بدونه. 

وقال الشافعي رحمه الله: هو صحيح من غير شرط التعدیة» حتی 
جوز التعلیل بالْمَیة» واحتج بأن هذا لما كان من جنس الحجج: وجب أن 
يتعلق به الإيجاب» مثل سائر الحجج. 

ألا يُرى أن دلالة كون الوصف علة لا تقتضي تعدیته» بل يُعرف ذلك 
بمعنى في الوصف. 

ووجه قفولنا: ان دلیل الشرع 1 من أن يوجب عدا أو عملا 
وهذا لا يوجب غ بلا خلاف» ولا یو جب عملا في ۱ 5و نصوص عليه ؛ 
لأنه ثابت التصء والتص فوق التعليل» فلایصح قطعه عنه به» فلم يبق 
للتعليل حكم إلا التعدية إلئ الفروع. 

فان قال: ٍن حکم النص ثابتٌ بالعلة: کان باطلا؛ لآن التعلیل لا 

۱ فکیف لابطاله؟ ! 








فان قیل: ان التعلیل بما لا یتعدی یفید اختصاص النص به. 

تیل له: هذا بحصل بترك التعلیل» علیْ آن التعلیل بما لا بتعدی: لا 
یمنع التعلیل بما یتعدی» فتبطل هذه الفائدة. 

# ومن هذه الجملة: آن یکون المتعدي حکم النص بعينه من غير 
تفه a‏ ع لأ E E‏ 
کا كان ذلكه ناكار 

# ومن ذلك: ما قلنا: ان لس الحال باطل؛ هر وراد 
لیم أن يكون المبيع رد یا م والشرع رخص في السلم 
بصفة الأجل» وتفسیره: نقّل الشرط الأصلي لی ما یخلفه» وهو الأجل ؛ 
لن الزمان يصلح للكسب الذي هو من أسباب القدرة» فاستقام خَلفاً عنه» 
وإذا كان النص نافلا للشرط» وكانت رخصة تقل: لم يستقم التعليل 
للاسقاط والابطال؛ لانه تغییر محض ۱ 

# ومن ذلك: قولهم في الخاطی؛ والمکره: ان فعلهما لا یکون فطرا؛ 
لعدم القصد» کفعل الناسي. 

ومذا تعلیل باطل؛ لأن بقاء الصوم مع النسیان: لیس لعدم القصد؛ 
لأن فوات الرکن بعدم الأداء» وليس لعدم القصد أثر' في الوجود مع قیام 
حقيقة العدم» ألا يُرى أن من لم ينو الصوم اصلا؛ لانه لم یشعر بشهر 
رمضان: لم Ed‏ والقصد لم یوجد. لكنه لم ب ا ا 
وهو غير معلول» علئ ما قلنا. 

وعلئ هذا الأصل سقط فعل الناسي؛ لأن النسيان أمر جبل عليه 
الإنسان» فكان سماوياً مَحضاء فتسب إلى صاحب الحق» فلم يصا 
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لضمان حقهء فالتعدية إلى الخطاً وهو تقصیر من الخاطوی أو إلى المکره 
ومن دلك : أن حكم النص في الربا تحريم متنا وقل أنه الخصم 


مسر 


فيما لا معيار له غير متَناه. 

# ومن ذلك: قولهم في تعيين النقود في المعاوضات: إنه em‏ 
حصل من آهله» مضافاً إلى مَحله» مفيداً في نفسه» فيصح» كتعيين 
السلع. 

وقلنا: هذا تغییر لحكم الأصل؛ لأن حكم الشرع في الأعيان: أن 
حكم البيع يتعلق به وجوب ملكهاء لا وجودهاء وحكم البيع في جانب 
الأثمان: وجودها ووجوبها معاء بدلالة ثبوتها في الذمة ديوناً بلا ضرورة» 
وبدلالة جواز الاستبدال بها وهي دیون ولم تجعل في حکم الاعیان فیما 
وراء الرخصة. وبدلالة آنه لم یجبر هذا النقص بقبض ما یقابله. فإذا صح 
التعیین : انقلب الحکم شرطا وهذا تغلیر محض. 
" وقال الشافعي رحمه الله في كفارة اليمين والظهار: انه تحریر في 
تكفير» فكان الإيمان من شرطهء وهذا تغییر بقيد الإطلاق» مثل إطلاق 
المقيد» هذا وما آشبهه تغییر للحکم في الفرع. 

وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي رحمه الله» فصار تغييراً للحرمة 
المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية. 

* ومن ذلك: ما قلنا إلئْ فرع هو نظيره» فأما إذا خالفه: فلاء وذلك 
مثل ما قلنا في تعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى الخاطىء والمكره: 
ان ذلك ثبت مت والعذرٌ في الخاطیء والمکره: دون العذر في الناسي» 
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ا ا ای اه 

وعدي حكم التيمم إلى الوضوء في شرط النية وليس بنظيره؛ لأن 
التيمم تلويث» وهذا تطهيرٌ وغسل. 

وقال الشافعي رحمه الّه: آنتم عَدّیتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى 
الحرام» وليس بنظيره فى إثبات الكرامة. 

فقلنا: ما عدینا من الحلال ال الحرام؛ لأن الوطء ليس بأصل في 
التحریم» حلالاً كان أو حراماً» وإنما الأصل هو الولد المستحق لکرامات 
تشر فا ی ماه ا کنیا هیا 
شخصاً واحدا فصار آباژه وابناژه: کآبالها وابناتها» وأمهائها وینائها: مثل 
آمهاته ویناته. 

ثم تعدئ ذلك إلى سیب 6 وهو الو طء فصار عامله بمعنی الاصل» 
فلم یجز تخصیصه لمعنی في نفسه وهو الحل» ولا إبطال الحكم لمعنى 
في نفسه ) وهو الحرمة. 

وصار هذا مثل قولنا في الغصب: إنه من آسباب الملك تبعاً لوجوب 
ضمان الغصلب » ا أضاة: فشنت بشروط الأصل » فكان هذا الأصل 
مجمعاً علیه فی الحرمات التی بثیت علی الاحتیاط. 

فآما النسب: فما بني على مثله من الاحتیاط» فوجب قطعه عند 
الاشتبای ولا یلزم علئ هذا أن هذه الحرمة لا تتعدی إلى الاخوة 
والأخوات ونحوهم؛ لأن التعلیل لا یعمل في تغيير الأصول» وهو امتداد 
التحریم » وهذا مما تکثر آمثلته» ولا تحصی. 


N 

# ومن ذلك: قولنا: ولا نص فیه؛ أن اعد اله بمخالفة النص: 
یآ با بط والتعدية بموافقة النص : لخو من 
الکلام ؛ لأن النص يغني عن التعلیل. 

ومثال ذلك: قول الشافعي رحمه الله في کفارة القتل العمد والیمین 
الغموس» وشرط الایمان في مصرف الصدقات؛ اعتبارا با زكاة. 

ومثل شرط التمليك في طعام الکفارات» وشرط الایمان في رقبة 
كيان ایا وه lC IGE‏ 

# وأما لشرط الرابع: وهو آن ییقی حکم النص علی ما کان قبل 

لتعلیل ؛ فلان تغییر حکم النص في نفسه بالرأي باطل» کما آبطلناه في 
الفروع. 

وذلك مثل قول الشافعي رحمه الّه في طعام الکفارة بشرط التمليك: 
إنه تغييرٌ لحكم النص بعينه؛ لأن الاطعام اسم لفعل یسمی لازمه طعما 
وهو الاکل علی ما قلنا. 

ومثل قوله في حد القذف: إنه لا يبطل الشهادة» وهذا تغيير؛ لأن 
النص يوجب أن يكون حكم القذف إبطال الشهادة حداء وقد أبطلهء 
فجعل بعض الحد حدا؛ لآن الوقت من الابد بعضه. 

وآثبت الرد بنفس القذف» دون مدة العجز وهو تخیر 

وزاد النفي علی الجلد» وهو تغییر. 

وجعل الفسق مبطلا للشهادة والولایف وهو تغییرٌ؛ لآن حکم الفسق 
بالتص التثبت" والتوقف» دون الابطال» ومثله كثير. 
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وقال الشافعي رحمه الله : آنتم غیّرتّم حکم النص بالتعلیل في مسائل : 

منها: أن نص الربا يَعُْمَ القلیل والکثیر وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تبیعوا الطعام بالطعام»۰ فحصصتم منها القلیل بالتعلیل. 

والنص أوجب الشاة" : في الزكاة بصورتها ومعناها» فآبطلتم الحق عن 
٠‏ صورتها بالتعلیل» والحق المستحَق مراعى بصورته ومعناه» كما في حقوق 
العباد. 


وآوجب النص ال زكاة للاصناف الثمانية المسمیین بقوله عا 17 كنا 
ألصَدَقَتْ للْشْعَراٍ ...4 الایف التوبة/۰1۰ وقد آبطلتموه بجواز الصرف الی 
صنف واحد بطریق التعلیل. 

وأوجب الشرع التكبير لافتتاح الصا € وغ مر الما ۳۹ العين 


(۱) حدیث: «لا تبیعوا الطعام ۳9 : تقدم في باب أحكام الحقيقة والمجاز 
[ص۲۱۹]. . 

(۲) قوله: والنص آوجب الشاة: عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم كتب إلى آهل الیمن بکتاب فیه الفراتض والسنن والدیات» فذکر الحدیث 
وفیه: «وفي کل خمس من الابل سائمة: شاة الی آن تبلغ آربعا وعشرین». الحدیث. 
رواه الطبراني. 

وأخرج البخاري في كتاب أبن بكر الصديق: «في كل خمس ذود: شاة»» وفه: 
«وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلئ مائة وعشرين: شاة». الحديث. 

وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب عمر: «فيى خمس من الإبل: 
شاة»» وفیه: (وفی يي الغنم في أربعين شاة ا إلى عشرين ومائة». الحديث. 

(۳) قوله: وآوجب الشرع التکبیرٌ لافتتاح الصلاة: قالوا: هو بقوله تعالی: وَریّك 


لسلسم 


۸ 


لنْجسة"» وقد آبطلتم هذا الواجب بالتعلیل. 

# والجواب: آن هذا وهم. 

أما الأول: فلأن الخصوص إنما ثبت بصيغة 2 لنص؛ وذلك لأن 
المستثتی منه انما یثبت علی وفق المستنی فیما استلني من النفی. 

كما قال في «الجامع»: إن كان في الدار إلا با فعبدي حر: ان 
المستثنی منه بنو آدم. 


کر المدثر/۳. 

وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلی الّه علیه وسلم قال: «مفتاح الصلاة 
الطهور» وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم». رواه الخمسة إلا النسائيی» وقال 
الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 

ولأبي داود عن علي بن يحيئ بن خلاد عن عمه أن رجلاً دخل المسجد» فذكر 
الخدنت: وفیه: فقال النبي صلی الله عليه وسلم: (إنه لا تتم صلاة أحد من الناس 
حتئ يتوضأء فيضع الوضوء يعني مواضعه» ثم يكبر» ويحمد الله عر وجل» ويثني 
عليه» ويقرأ بما تيسر». الحديث» وأخرجه الترمذي والنسائي. 

وله ألفاظ منها ما تقدم» ومنها: «فتوجهت الی القبلت فکبر» ثم اقرآ»» ومنها: 
(فکیر ۷1 ثم اقرأ». 

(۱) قوله: وعیّن الماء لخسل العین النجسة: عن آسماء بنت آأبي بکر قالت: 
«جاءت امرآة إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقالت: |حدانا یصیب ثوبها من الحیضة 
كيف تصنع به؟ فال ثم تقرصه بالمای ثم تنضحه » ثم تصلي فیه». متفق عله 

ولاييداود: »ثم ارسیه بلما نم انضحیه» 


ولابن أبي شيية : (اقرصيه بالماء» واغسليه» وصلي فيه). 


۸۱۳ 


ولو قال: الا حمار: کان المستنیم منه الحیوانّ» لآن المستفنیل حیوان. 

ولو قال: الا متاع: کان المستخنی منه کل شيء. 

وها هنا استثنئ الحال بقوله عليه الصلاة والسلام: الا سواء 
بسواء)”'» واستثناء الحال من الأغيان باطل في الحقيقة» فوجب أن يثبت 
عمومٌ صدره في ات بهذه الدلائة» وهو حال التساوي والتفاضل 
والمجازفة» ثم استثنی منها حال التساوي» ولن یثبتٌ اختلاف الأحوال إلا 
في الكثير» فصار التغيير بالنص مصاباً بالتعليل» لا به 

# وأما الزكاة: ین فان وا مر ی باعل لان 
ا e‏ فلا تجب للعباد بوجهء Es ANS‏ 
تعالی » وانما تفل ج في الصورة بإذنه بالنص» لا بالتعلیل» ل 
تعالی وعد إرزاق الفقراء. 

تم جوا س ع ال فان لشي ثم أَمَرَنا بإنجاز المواعيد 
من لك المسمی» وذلك لا پحتمله مع اختلاف المواعید الا بالاستبدال» 
کالسلطان یجیز لأولیائه بمواعید كتبها بأسماتهم ‏ نم أَمَرَ بعض وكلاته بأن 
ینجزها من مال بعينه: كان إذناً بالاستبدال فصار التغییر مجامعاً للتعلیل 
بالتص» لا بالتعليل. 

وإنما التعليل لحكم شرعي» وهو كون الشاة صالحة للتسليم إلى 
الفقیر» وهذا حکم شرعي وبيائه: أن الشاة تقع لله تعالئ بابتداء قبض 
الفقير قربة مطهرة» فتصير من الأوساخ» كالماء المستعم 








(۱) حدیث: الا سواء بسواء: تقدم في باب معرفة آحکام الحقيقة والمجاز ص۱۹ ۲]. 
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قال النبي عليه الصلاة والسلام: «یا بني هاشم! إن الله تعالى کره لکم 
آوساخ الناس وعوضکم منها بخمس الخمس»(. 

وقد كانت النارٌ تنزل من السماء في الأمم الماضية فشحرق المتقیل 
من الصدقات» وأحلت لهذة الآمة بعك ان بت خینها بشرط الحاجة 
والضرورة» كما الميتة بالضرورة» وحرمت عل الغني» فصار ع 
الصرف إلى الفقیر بعد رین له تعالی بابتداء الید؛ لیصیر ی إلى 
الفقير بدوام يده سكم ره في الشاةء فعذّلناه ه بالتقویم وعديناة إل 
سائر الأموال على موافقة سائر العلل. 

ولما ثبت آن الواجب خالص حق الله تعالی: کان اللام في قوله تعالئ: 
للِلَمُمَرَاءِ © التوبة/1۰: لام العاقبة» آي یصیر لهم لعاقبته» أو لأنه أوجب 
لهم بعد ما صار صدقة وذلك بعد الأآداء إلا الله تعالىئ» فصاروا على هذا 
التحقيق مصارف باعتبار الحاجة. 

5500 أسباب الحاجة» وهم بجملتهم للزكاة: مثل الكعبة 
للصلاة وکل صنف منهم مثل جزء من الکعبة واستقبال جزء من الكعبة 
جائز» کاستقبال کلها» فکذلك ها هنا. 


)١(‏ حدیث یا بني هاشم: ...(بیاض في الاصل بقدر نصف سطر): عن عبد 
المطلب بن ربيعة في قصته آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ن الصدقة لا تنبخي 
لهك ولا ل يا رواه مسلم. 

اه ارد ار الي FAR‏ 
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وكان قول الشافعي رحمه الله تغييرأء بأن جعل الزكاة حقا للعبادء 
و 

# وأما التكبير: فما وجب لعينه» بل الواجب تعظيم الله تعالی بكل 
2 من البدن» واللسان منه؛ لأنها من ظاهر البدن من وجهء فوجب 
) یا والشناء آلة فعلها فصار حکم النص أن يجعل التکبیر آلة فعلها؛ 
04" مطلقأء فعديناه إلئ سائر الأثنية مع بقاء حكم النصء وهو کون 
التكبير ثناء صالحاً للتعظيم. 

قاتا ادعتا هلاه دون کو الک هرخ ارا ادر 
ا ااا د ادو ا ار داعو ك الان 

# وكذلك استعمال الماء ليس بواجب بعينه؛ لأن مَّن ألقى الثوب 
لنجس: سقط عنه استعمال المای لكن الواجب إزالة العين» والماء له 
فإذا عدّینا حکمه لی سائر ما يصلح آلة: فقد بقي حکم النص بعینه» وهو 
کون الماء آلةً صالحةٌ للتطهیر» وهو حکم شرعي» وهو آن الماء لا ینجس 
حال الاستعمال» هذا حكمٌ شرعي في المزیل» والطهارة في محل العمل 
فعديناه إلى نظيره. 

* ولا يلزم أن الحدث لا يزول بسائر المائعات؛ لأن عمل الماء لا 
يغبت في محل الحدث إلا بإثبات المزال» وذلك أمرٌ شرعي ثبت في محل 
المّسل» غير معقول عند استعمال الماء الذي يوجد مباحاء لا يُبالئ بخبثه» 
ولم يستقم إثبائه في أوان استعمال و المائعات 3 اي وهو مها لا 


و 








سے 


يقل ؛ کت أن سائر الماتعهات 
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# ولا یلزمنا آن الوضوء صح مع هذا بغير النية؛ لأن التغيير ثبت في 
محل العمل بوجه لا يُعقّل» فبقي الماء عاملا بطبعه من الوجه الذي يُعقل. 

وهذه حدود لا يهتدئ لدركها إلا بالتأمل والإنصاف» وتعظيم حدود 
الشرع» وتوقیر السلف رحمهم الله من من الله تعالئ وفضلا. 


OAV 


باب الركن 
[في القياس] 


ركن القياس: ما جُعل عَلَّما على حكم النص مما اشتمل عليه النص» 
وجعل الفرعٌ نظيراً له في حكمه بوجوده فيه. 

هرخا ا کو ود ا 

مثل الثمنية جعلناها علةّ للزکاة في الحلي ۰ والطم جعله الشافعي 
رعا ل ی 

كقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة: (إنه دم عرق 
نفجر»( وهو اسم عل و: انفجر: صفة عارضة» غیر لازمة. 

وعللنا بالكيل» وهو غير لازم ویکون جلیاٌ وخفیا» ویجوز آن یکون 
چا كقول النبي عليه الصلاة والسلام في التي سألته عن الحج: «أرايت 
لو كان علئ أبيك دین»» وهذا حکم. 


(۱) باب الرکن: حدیث: انه دم عرق انفجر: عن عائشة رضي الله عنها آن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال لها: امري فاطمة - يعني بنت أبي حيّنش - فلتمسك كل شهر عدد أيام 
آقرائهاء ی وتنظف ء ثم تطهر عند كل صلاة» وتصلي» فإنما 
ذلك رکضة من الشیطان آو عرق انقطع» RE‏ رواه أحمد والحاكم. 

(۲) حدیث: آرآیت لو کان علی آبيك دین: تقدم في باب صفة حکم الامر 
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وكقولنا في المدبّر: إنه مملوله تعلق عتقه بمطلق موت المولی» وهذا 

ويجوز أن يكون فرداً وعدداً» كما في باب الربا. 

ویجوز آن یکون في النص» وهذا لا یشکل. 

ويجوز في غيره إذا كان ثابتاً به» كما جاء في الحدیث: «آنه رحّص في 
السّلّمة”"2: وهو معلول بٍعدام العاقد"» ولیس في النص ذلك. 

والنهي عن بيع البق" معلول بالجهالت آو العجز عن التسلیم 
وليس في النص. 

وعلل الشافعي رحمه الله في نكاح الأمة على الحرة بإرقاق جزء منه 
ولیس في النص؛ ولکنه ثابت به. 

وانما استوت هذه الوجوه؛ لاگن العلة انما تعرف صحتها بأثرهاء 
تبرت این 


اضر ۲۳| وباب تقسيم السنة اص ۱۵ 6]. 

(۱) قوله: کما جاء في الحدیث آنه رخص في السلم: تقدم في العزيمة والرخصة 
ص۳۳۰ والحدیث الذي آشار اٍلیه آخرجه الخمسة» وصححه الترمذي عن حکیم بن 
حزام آن البي صلی الّه علیه وسلم قال له: «لا تبع ما لیس عندلك». 

(۲) آي بفقر العاقد» آو احتیاجه. سائد. 

(۳) حدیث: النهي عن بیع الابق: «عن آبي سعید الخدري رضي الّه عنه آن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهی عن بیع العبد وهو رواه اسحاق بن راهویه وأخرجه 
ابن ماجه وابن آبی شيبة والبزار وآبو یعلی والدارقطنی بلفظ: «نهیْ عن شراء العبد 


وهو أبق»). وفی سنده ضعف. 
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# واتفقوا آن کل آوصاف النص بجماتها لا یجوز آن تکون علة. 
# واختلفوا فی دلالة کونه علة على قولین: 
فقال أهل الطرد: إنه يصير حجة بمجرد الاطراد» من غير معنی یعقل. 
وقال أئمة الفقه من السلف والخلف رحمهم الله: إنه لا يصير حجة إلا 
تفع ار وهذا المعن هو صلاح الوصف» ثم عدالته. 

زذلك. عاو تقال E‏ ا ريما يعن هه آهل 
للشهادة» ثم عدالته؛ ليصح منه أداء الشهادة» ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ 
0 

واتفقوا في صلاحه أنه إنما يراد به ملاءمته» وذلك أن يكون على 
موافقة ما جاء عن السلف رضي الله عنهم من العلل المنقولة؛ لأنه أمر 
شرعي» فیتعرّف منه» ولا يصح العمل به قبل الملاءمة» كما لا يصح 
العمل بشهادة الشاهد قبل الأهلية» لكن لا يجب العمل به إلا بعد 
العدالة» والعدالة عندنا هي الأثرء وإنما نعني بالأثر: ما جُعل له أثْرٌ في 

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: عدالته بكونه مُخيلا 57 
العرض علیم الأصول احتیاطا؛ لسلامته عن المناقضة والمعارضة. 

وقال بعض آصحاب الشافعي رحمه الله: بل عدالته بالعرض على 
الأصول» فإن لم يردّه أصل مناقضٌ ولا معارض: صار معدلاً» وإنما 

فعلىا القول الاول: یص 








N a 
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یصح؛ لأنه به يصير حجة. 

وعلئ القول الأول: صار حجة بكونه مُخيلاء وإنما انض جرح 
والمعارضة دفع. 

# واحتج أهل المقالة الأوليا : أن الأثر معنى لا يعقل» فئقل عنه إلى 
شهادة القلب» وهو الخيال» وهو كالتحري جُعل حجة بشهادة القلب عند 
تعذر العمل ار ا0 ق ار بعد ذلك؛ للاحتیاط. 

بخلاف الشاهد؛ لأنه يتوهّم أن يُعترض فيه بعد أصل الأهلية ما يبطل 
الشهادة من فسق أو غيره» فأما الوصف: فلا یحتمل مثله فإذا کان ملائما 
غير ناب : ارا وإذا كان مُخيلاً: كان معدّلاً. 

# ووجه القول الآخر: أنه إذا کان علی مثال العلل الشرعية: كان 
صالحاًء كالشاهد» ثم قد يحتمل أن يكون مجروحاًء فلا بدّ من العرض 
علو ال ره وهم الأصول ها هناء وأدنئْ ذلك آصلان» ولا تخر ورا 
ذلك ؛ لآن التزكية بالاحتمال لا تُرد. 

اه ۱ ایا از فاص ها حير ول ما 
وهو الوصف الذي جُعل عَلَّماْ على الحكم في النص» وما لا یُحس ولا 
يعايّن فإنما يعلم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضع. 

آلا پری آنا تعرفنا صدق الشاهد باحترازه عن محظور دينه» وذلك مما 
یعرف وجوده بأثره» وکذلك یعرف الصانم استدلالاً بآثار صنعه وذلك 
مما یعرف بالبیان والوصف بوجه مجمع عليه» علئ ما ثبين إن شاء الله 
تعالی» فوجب المصیرٌ الیه» كالأثر المحسوس الدال علئ غير المحسوس. 
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وا الخال e DD‏ وه نا لا 
يصلح دليلاً علئ الخصمء ولا دليلاً شرعياً؛ لأن الله تعالی آجری الحکم 
على الظاهر» ولأنه دعوى لا ينفك عن المعارضة؛ لأن كل خصم يحتج 
بمثله فيما يدعيه علئ خصمه. ودلائل الشرع لا تحتمل لزوم المعارضت 
كما لا تحتمل زوم المناقضة. 

وأما العرض علئ الأصول : فلا يقع به التعدیل؛ لآن الأصول شهوت 

ان وآثى لها التزكية من غير درك لأحوال الشاهد ومعانيه» وهل 

تصح التزكية ممن لا خبرة له» ولا معرفة له بالشهود؟! 

* فأما فرقهم: بأن الشاهد مبتلى بالطاعة» منهي عن المعصية: فيتوهم 
سقوط شهادته» بخلاف الوصف: فليس بصحيح؛ لأن الوصف مع كونه 
ملائماً يجوز أن يكون غير علة؛ لأنه لا يصير علة بذاته» بل بِجَعْل الشرع 
إياه علة» فكان الاحتمال في أصله أولى من الاحتمال في المعترض علی 
اصله ألا ری آن الوصف لا یبقی علة مع الرد مع قيام الملاءمة. 

والجواب عن كلامه: أن الأثر معقول من كل محسوس لغة وعیان 
ومن كل مشروع معقول دلالة» علئ ما بين 

وإنما يظهر ذلك بأمثلته. 

- وذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: «إنها ليست 
بنجسة» وإنما هي من الطوافين عليكم› والطوّافات»”": تعليل للطهارة 
ار أثره» وهو الضرورة» فانها من آسباب التخفیف» وسقوط 


۱( حديث: إنها ات بنجسة : تقدم في باب القیاس اص ۵۷ 6 ]. 


۵8۹ 


الحظر بالکتاب. 
قال الله تعالی: فمن ضط في عْصة عير متجانف لاثم فا الله 
عوك o‏ 46 المائدة/۳. 


والطواف من آسباب الضرورة فصح التعلیل به؛ لما یتصل به من 
الضرورة. 

ومثل قوله صلی الّه عليه وسلم للمستحاضة: (إنه دم عرق انفجر» 
فتوضئي لکل صلاة»۳: آوجب بهذا النص الطهارة بالدم بمعنی النجاسة 
ولقيام النجاسة أثرٌ في وجوب التطهیر وعلقه بالانفجار. 

وله أثرٌ في الخروج؛ لأنه غيرٌ معتادء والانفجار آفة ومرضٌ لازم؛ 
فکان له آثر في التخفیف في قیام الطهارة مع وجوده في وقت الحاجة. 

- ومثل قوله علیه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن 


سے کے oO‏ 


القبلة من الصائی فقال: «آرایت لو تمضمضت بماء» ثم مججته: آکان 
۱۱ تیا ی ما لاآن الفطر نقیض الصوم والصوم کف 
النفس عن شهوة البطن والفرج» ولیس في القبلة قضاؤّها. لا صورة ولا 


- وقال عليه الصلاة والسلام في تحريم الصدقة”" على بني هاشم: 





() حدیث : انه دم عرق: تقدم آول الات [أص087]. 
)۲( حدیت عمر: تقد م اص۲ ۱ ۵]. 


9۹۳ 


«آرایت" لو تمضمضت بمای نم مججتّه: آکنت" شاریه؟۰۷۱ فعل بمعنی 
CCN Naas‏ 

- واختلف آصحاب النبی علیه الصلاة والسلام في الجد» فضربوا فیه 
بالأمثال» مثل فروع الشجر( وشعوب الوادي والأنهار» والجداول. 

واحتج ابن عباس رضي الله عنهما فيه بقرب أحد طرفي القرابة» وهذه 
امور ا 

وقد «قال عمر رضي الله عنه لعبادة بن الصامت حين قال له: ما أرئ 
لار تخل شيا ۳ یکون کور تم يصير خلا فتأكله؟ ۲۱0۱ فا 
بمعنی موثره وهو تغیر الطباع. 

- وقال آبو حنيفة رحمه الله: في اثنين اشتریا عبدا وهو قریب آحدهما: 
ٍنه لا یضمن لشریکه؛ لانه آعتقه برضاه وللرضا آثر في سقوط العدوان. 

وقال محمد رحمه الله: في إيداع الصبي ؛ لانه سلطه علی استهلاکه. 





1ق لمي تفيوو ا و رقم E ege‏ عدر رض es‏ 
الصادق أن عمر شاور عليا وزيد بن ثابت في الجد مع الإخوة» فقال له علي: أرأيت 
يا أمير المؤمنين! لو أن شجرة انشعب منها غصنْ» ثم انشعب من الغصن غصنان» 
أيهما أقرب إل أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي خرج منه» آم الشجرة؟ 

وقال زید الو لول اتف ۱ ثم انبعثت من السافية ساقیتان: آیهما 
أقرب؟ إحدئ الساقيتين أقرب إلىْ صاحبها» آم الجدول؟» آخرجه طلحة فی «مسند 
آيي حنیفة»» والله أعلم. 

(۲) قوله: وقد قال عمر لعبادة بن الصامت حین قال: ما آری التار حل شیتا 
یی کر کر ا را ا ا 


0] 


- وقال الشافعي رحمه الله في الزنا: لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لأنه 
آمر رُجمت عليه». والنكاح أمرٌ خمدت علیه» وهذه أوصافٌ ظاهرة الآثار. 

- وقال الشافعي رحمه الله: في النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع 
الرجال؛ لأنه ليس بمال» ولذلك أثر في هذا الحکم؛ لآن المال هو 
المبتذل» فاحتيج فيه إلئ الحجة الضرورية. 

وأما ما ليس بمال: فغيرٌ مبتذل» فیجب باه بالحجة الاأصلیف 
ولیزداد خطره علی ما هو مبتذل. 

وعلی هذا الاصل جرینا في الفروع. 

- فقلنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يسن تثليثه» کمسح الخف؛ 
لأن معدا البح معو رر ف ال ق د غه جي ل یستوعب 
محله» ففي سنه اولیٰ. 

فأما قول الخصم: إنه ركن في الوضوء: فغير مؤثر في إبطال التخفيف. 

بوا في ولاية النكاح بالصعّر والبلوغ» وهو المؤثر؛ لأنها ما 
شرعت إلا حقاً للعاجز» كالنفقة» فصح التعلیل بالعجز والقدرة للوجود 
والعدم» ولم يكن للبكارة والثيابة في ذلك أثر. 

- وقلنا في صوم رمضان: انه عير وهذا مؤثر؛ لآن النية في الأصل 
ال وا وذلك يحتاج إلى ذکره عند المزاحمة دون الانفراد. 

وعلّل بأنه فرضٌ» ولا أثرَ للفرضية إلا في إصابة المأمور. 

وهذا أكثر من أن يحصئ. 

#افان قيل + التعلیل بالاثر لا یکون قیاسا؛ لأنه لا قياس إلا بالأصيل. 


0۹۵ 
قیل له: الاثر لا یکون لا باصل مجمع علیه؛ مثل قولنا في یداع 
الصبي إنه سلّطه على/ استهلاكه ؛ لن اا ا الطعام. 


علی آنا نسمی ما لا اصل له: علة شرعية» لا قیاسا؛ والصحيح أنه 
قياس على ما قلناء لکنه مسکوت عنه؛ لو ضوحه والله أعلم. 




















اعلم بأن الاحتجاج بالطرد احتجاج بما لیس بدلیل ولا حجة» ومن 
عَدل عن طریق الفقه الی الصورة: آفضی به تقصیره لی آن قال: لا دلیل 
علی الحکم یصلح دلبلا» وکفی به فسادا. 

والکلام في الباب قسمان: 

قسم : في بيان الحجة. 

والثاني: في تقسیم الجملة. 

وقد اتفق أمل هذه المقانة آن الاطراد دلیل الصحة. 


لکنهم اختلفوا في تفسیره؛ فقال بعضهم: هو الوجود عند الوجود في 





وزاد بعضهم: العدم مع العدم یا 
:أن كرن تعر تابنا فى لاله و حك 
و احتجو | ۰ جيم 8 بان لے ۱ ئل صح القيا سس يا بخص 1 


وصف وكل وصف بمنزلة نص من النصوص؛ ولأن علل الشرع أمارات 





وزاد بعضع 


















۵۹۷ 


غيرٌ موجبة» فلا حاجة بنا إلى معنی يعقل. 

والجواب: آن الشرع جعل الأصل شاهدا» وذلك لا يقتضي الشهادة 
لکل وصف کما جعل کامل الحال من الناس شاهدا ثم لم يجب أن 
یکون کل لفظ شهادة الا بمعنی معقول يوجب تمييزاً. 

وآما قوله: انها آمارات: فکذلك في حق الّه تعالی» فآما في حق 
العباد : فلاء فإنهم مبتلوان بنسبة الأحكام إلى العلل» کما تُسبت الأجزية 
إلى أفعالهم» وتُسب الملك إلى البیع» والقصاص إلى القتل» وما يجري 
مجراه» فكانت غير موجبة في الأصل» ولكنها جُعلت موجبة شرعاً في 
حقناء علی ما پلیق بها» وهو النسبة. 

لمن : الشروحب الخصاص عار قاتا وان مات الق باعل وخ 
كان كذلك: لم يكن بد من التمييز بين العلل والشروط» ومجرد الاطراد لا 

وكذلك العدم عند عدمه؛ لأنه يزاحمّه الشرط فيه» ولأن نهاية الطرد 
الجهل ؛ لأنه يُقال له: وما يدريك أنه لم يبق له أصل مناقضٌ أو معارض؛ 
وهل ثبت ذلك لك الا بآن وقفت عن الطلب: وقد کان یتأتیْ لك ذلك 
قبل الطرد؟ ! 

وأما العدم: فليس بشيءء فلا ب ع ع 
احتمال أن ر يثبت بعلة أخر ئ» فلا یصلح شر عدمه» آلا یری آن مثل هذا 


لا يوجد فى علز السلة 
eye ECE Os‏ 
احتج بآية الوضوء» وبقول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يقه 


صلم دلبلا 6 و کک 
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ET‏ القضاء وهو غضبان 
عند فراغ القلب» ولا يحل القضاء عند شغله بغیر الخضب. إلا أن هذا 
فرظ SN‏ ی اضر ذاه كنت سا 
اصلا؟ | ۱ 

وذلك غیر مسلم أيضاً؛ لأن الحدث لم یثبت في باب الوضوء 
بالتعلیل» بل بدلالة النص وصیفته. 

أما الصيغة: فلأنه کر التيمم بالتراب الذي هو يدل عن و 
بالحدث. 2 


وكذلك ذَكَرَ العْسل وهو اعظم الطهرین فقال جل ذکره: « ون 
کحم جنبا اطهَروا 6 الماندة/۰1 وقال تعالی: ونکت تصق زقس 
اوا اعد ف مْنَ لبط أو لمستم السا فلم يدوا ماء فتیمَمواً € 
المائدة/1. 

والنص في البدل نص في الأصل؛ لأنه يفارقه بحاله» لا بسببه. 

وآما الدلالة: فقوله تعالی: اذا مت إلى ألصَلَوةٍ € المائدة/1: آي من 
مضاجعكم» وهو كناية عن النوم» والنومٌ دلیل الحدث» وهذا النظمء والله أعلم؛ 
لأن الوضوء مطهرٌء فدل علی قيام النجاسة» فاستغني عن ذكره» بخلاف التيمم. 


)١(‏ باب بيان المقالة الثانية: حديث: لا يقضي القاضي وهو غضبان: عن أبي 


بكرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان». 
رواه ابن ماجه» وهو لبقية الجماعة بمعناه سواء. 


2۹۹ 

والوضوء متعلقَ بالصلاق. والحدث شرطه» فلم یُذکر الحدث؛ لیعلم آه 
اوق OR N E‏ 

فأما السل: فلا یس لكل صلاة» بل هو فرض خالصٌ» فلم يُشرع 
إلا رو الت 

وکذلك الغضب معلول بل القلب وقط لا یوجد غضبٌ بلا شغل 
قلب» ولا يحل القضاء إلا بعد سكونه» وإنما التعليل للتعدية. 

2 وآما تقسیم هذه الجملة: 

تا ل ا و ع 

۲ والذي يليه : الاحتجاح باستصحاب الحال". 

۳ والذي يليه: الاحتجاج بتعارض الأشباه. 

6- والذي یلیه: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع به الفرق. 

ه- والذي يليه : الاحتجاج بأن يكون الوصفُ مختلفاً ظاهرٌ الاختلاف. 

-١‏ والذي یلیه: ما لا شك في فساده. 

۷ والذي يليه: الاحتجاج بأن لا دليل. 

# آما الأول: فلان الاطراد لا پثبت به إلا كثرة الشهود أو كثرة أداء 
شاوی فص الا لا سرت ی رو وا ی اس رف 


(۱) وفي نُسخ: وفرض. وینظر کشف الاسرار ۰۳۷۱/۳ سائد. 
(۲) جاء في نسخ قبل هذا: (والذي یلیه: الاحتجاج بالعدم والنفي): قلت: لکن 


"۰ ¢ 


بالية الشاهد. وعدالته واختصاص آدائه» ولان الوجود قد یکون اتفاقا 
والعدم قد يقع؛ .لأنه شرط. 

ألا يُرئ أن وجود الشيء ليس بعلة لبقائه» فكيف يصلح علة للوجود 
في غیره بنفسه؟ 

وکذلك وجود الحکم ولا علة: لا یصلح دلیلا لجواز وجوده بغیره. 
ووجود العلة ولا حکم بنفسه: لا بصلح مناقضا؛ لجواز آن یقف الحکم 
لفَوْت وصف من العلة لیس بعلة بنفسه فلا يكون مناقضةء ولا ذکره وقد 
oa al J‏ ا ERN U‏ 
هج العلل ظاهراء فكان مقدماً في أقسامه» e,‏ بالنفي. 

مثل قول الشافعي رحمه الله في النکاح: لا یثبت بشهادة النساء مع 
ابعال سفن 

وفي الاخ: لا ار ی یاس 

ولا يلحق الميتوتة طلا لأنه لا نكاح بينهما. 

ویجوز اسلام لمرزوي في المرزوي؛ لأنهما مالان لا یجمعهما طعم 
ولا ثمنية» وهذا في الظاهر خرج علی مثال العلل لکنه لما کان عدما: لم 
يكن شيئاً» فلا يصلح حجة للإثبات. 





ألا ترئ أن استقصاء العدم: لا يمنم الوجود من وجه آخر إلا أن يقع 
الاختلاف في حکم بسبب معین. 

وفي حکم ثبت دلیله بالاجماع واحداً؛ لا ثاني له» مثل قول محمد 
رحمه الّه في ولد الخصب؛ لانه لم یغصب الولد. 
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- ومثل قوله فيما لا خمس فيه من اللؤلؤ؛ لأنه لم يوجف عليه 
لمسلمون بخیل ولا رکاب؛ لان ذلك الخمس لا یوجد بغیره. 

فأما قوله: ليس بمال: فلا یمنع قيام وصف له أَثْرٌ في صحة الإثبات 
بشهادة النساء مع الرجال» وهو أن التكاح من جنس ما لا يسقط 
بالشبهات» بل هو من جنس ما يثبت بهاء فصار فوق الأموال في هذا 
بدرجة» وكذلك في أخواتهاء علئ ما عرف. 

۲- وآما الاحتجاح باستصحاب الحال: فصحیح عند الشافعي رحمه 
اله وذلك في کل حکم ثبت وغرف وجوئه بدلیله» ثم وقع الشك في 
زواله: کان استصحاب حال البقاء علی ذلك موجبا یصح الاحتجاج به 
على الخصم. 

ق تاک ها لا ری ده نساب ماس ا ای ذلك 
دلت مسائلهم» فقد قلنا في الصلح علی الانکار: نه جائز. 
ولم نجعل براءة الذمة وهي أصل حجة على المدعي» بل صار قول 
المدعي معارضاً لقوله علی السواء. 

والشافعي رحمه الله جعله موجباء حت تعدى إلى المدعي فابطل 
دعواه» وآبطل الصلح. 

وقلنا في الشّقص إذا بيع مرخ آلدان: فطلب الخريك الشفعةه. فانکر 
المشتری ملك الطالب فيما في يده: إن القول 2 فلا تجب الشفعة إلا 
ثننبه . 


۵ ه جه 
م 
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وكذلك رجل قال لعبده: إن لم تدخل الدارَ اليوم فأنت حرّء فمضئ 
الیو ولا پدری آدخل آم لاء ثم اختلفا: فان القول قول المولیل عندنا؛ 
لكر 

واحتج بأن الحكم إذا ثبت بدليله: بقيّ بذلك الدليل أيضأء ألا ری 
آن حکم النص یبقی به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتئ تعذر 


2 
2 Ae 


واحتج باجماعهم علی آن من تیقن بالو ضو ء : لم يلزمه وضوء آخر» 
ولزمه آداء الصلاة بما علمه وان شك فی الحدث. 

واذا علم بالحدث. ثم شكکٌ في الوضوء: بقي الحدث. 

ولو ثبت ملك الشفیع باقرار المشتري آنه کان له أو أنه اشتراه من 
فلان» وفلان کان یملکه: وجبت الشفعة» وانما یبقی ملکه لعدم ما یزیله 
ومع ذلك قد صلح حجة موجبة. 

تاک له شیاه شید ات اه الق كان يلكا لدت اوعد 


مه 


موجبة. ۱ 
* ولنا: أن الدليل الموجب لحكم: لا يوجب بقاءهء كالإيجاد لا 
وجب البقای حتئ صح الإفناء» وهذا لأن ذلك بمنزلة أعراض تحدث» 
فلا یصلح آن یکون وجودٌ شيء علة لوجود غیره. 
ألا يرئ أن عدم الملك: لا یمنع الملك» وعدم الشراء: لا یمنم 
حدوث الشرای ووجود الملك: لا یمنع الزوال وهذا لا يشكل» ألا رى 
آن النسخ في دلائل الشرع نما صح لما ذکرنا. 


۰۳ 


ولما صارت الدلائل موجبةّ قطعاً بوفاة النبي علیه الصلاة والسلام 
علی تقریرها: لم تحتمل النسخ؛ لبقائها بدلیل موجب. 

وآما فصل الطهارق والملك بالشراء» وما آشبه ذلك: فلا يشبه هذا 
الباب» وذلك من جنس ما بقي بدلیله؛ لآن حکم الشراء الملك الموبد. 

کذلك حکم النکاح» وکذلك حکم الوضوء والحدث ألا يرئ أنه لا 
يصح توقيه صريحاء لکنه یحتمل السقوط بالمعارضة على سبيل 
المناقضة» فقبل المعارض له حکم التأیید» فکان البقاء بدلیله» وكلامنا 
فيما ثبت بقاژه بلا دلیل» کحياة المفقود. 

وکذلك الامر المطلق في حياة الرسول عليه الصلاة. والسلام اٍنما 
يتناول حكماً یحتمل التوقیت» فیصیر في البقاء احتمال فآما حکم 
الوضوء والطهارة» وحکم الحدث فلا یحتمل التوقیت. 

ولذلك قلنا جمیعاً بي رجل أر بحرية عبد» ثم اشتراه: نه 
علی اختلاف الاصلین. 

آما عندنا: فلما قلنا إن قول کل واحد من المتعاقدین لا یعدو قائله؛ 
وعلی قوله: قول البائع يرجع إلى بت بدليله» وهو الملك» فصار 

وآما قول المشتري: اٍنه حر: فلیس یرجع إلى أصل عرف بدليله» فلم 
يكن حجة علئ خصمه. 

۳ وأما الاحتجاج بتعارض الأشباه: فمثل قول زفر رحمه الله: إن 
غسّل المرافق في الوضوء ليس بفرض؛ لأن من الغايات ما يدخل» ومنها 





1٤ 
وهذا عمل بلا دلیل؛ لآن الشك آمر‎ OI TE 
حادث » فلا پثبت بغیر علة.‎ 

ولأنه يقال له: أتعلم أن هذا من أي القسمين؟ 

فان قال: لا: فقد جهل وإن قال: نعم: لزمه التأمل والعمل بالدليل. 


5- وأما الذي لا یستقل الا بوصف یقع به الفرق: فباطل» مثل قول 
بعض أصخاب الشافعى رحمه الله فى مس الذکر: انه حدث؛ لاأنه مس 





الفرح فكان حدثاء كما إذا مسّه وهو يبول. 


ولیس هذا بتعلیل» لا ظاهرا و چ 

وكذلك قولهم: هذا مكاتّب» فلا يصح التكفير باعتاقه» كما إذا أدئ 
بعض بدل الکتابة؛ لان آداء بعض البدل عوض مان عندنا فلا یبقی الا 
الدعوئ. 

۵ وأما الذي يكون مختلفاً: فمثل قولهم فیمن مك آخاه: اٍنه شخص 
یصح التکفیر باعتاقه» فلا یعتق في الملك کابن العم. 

وقولهم في الكتابة الحالّة: إنه عقدٌ كتابة» لا يَمنع من التكفيرء فکان 
فاسدأء كالكتابة بالخمر» وهذا في نهاية الفساد؛ لأن الاختلاف في ذلك 
ظاهن فلا يبقئ وصف آصلا. 

۲ وأما الذي لا يشك في فساده: فمثل فول بعضهم : [ن السبع آحد 
عددي صوم المتعة» فكان شرطا لجواز الصلاة» كالثللاث 0 به قراءة 
الفاتحة» ولان الثلاث آحد عددي مدة المسح فلا تصح به الصلاةء 
کالو احد. 


۵ 


ولأن الثلاث؛» أو الآية ناقص العدد عن السّبّع» فلا تتأدئ به الصلاة» 
كما دون الآبة» ولأن هذه عبادة لها تحليل وتحريمٌ» فكان من أركانها: ما 
له عدد سبعة» كالحج. ظ 

وكما قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن فرض الوضوء فعل يُقام في 
آعضائه فلم تكن النية شرطأ في آدائه. کالقطم اض آو سرقة» وهذا 
ديا یشم اد 

۷ وآما الاحتجاح بلا دلیل: فقد جعله بعضهم حجة للنافي» تا 
باطل بلا شبهة؛ لأن: لا دلیل: بمنزلة: لا رجل في الدارء وهذا لا بحتمل 
وجوده» فلا دلیل» کیف یحتمل وجوده؟ وکیف صار دلیلا؟. 

ولا پلزم ما ذکر محم رحمه الّه في العنبر آنه لا خمس فیه؛ لانه لم 
یرد فيه الأثر؛ لأنه قد ذكر أنه بمنزلة السمك» والسمك بمنزلة الماء» ولا 
خمس في الماء. 

يعني أن القیاس ینفیه ولم يرد أثرٌ يرك به القیاس آیضاء فوجب 
العمل بالقياس» وهو أنه لم شرع الخمس لا في الغنیمة؛ ولم توجد. 

ولان الناس یتفاوتون في العلم والمعرفة بلا شبهة» فقول القائل: لم 
يقم الدليل» مع احتمال قصوره عن غيره في درك الدلیل : لا یصك 





ل 


ولهذا صح هذا النوع من صاحب الشرع بقوله تعالی: قل 1 َجدٌ فى 








م ا ا 2 0 طاعم م يطعم # الأنعام/ ١44‏ ؛ لآنه هو الشارع 
فشهادته بالعدم : دليل قاطع على عدمه إذ لا يجري علیه السهو» ولا 


سے سرو 


پوصف بالعجز» فأما البشر فان صفة العجز تلازمهی والسهو يعتريهم. 
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ومن ادعى أنه یعرف کل شی.: بش إلى اله آو العته فلم 
يناظر. ۱ 

ومن شرع في العمل بلا دليل: اضطرً إلئ التقليد الذي هو باطل» 
والله أعلم. 


۷ 


باب 


العلة 








فأما الحکم الثابت بتعلیل التصوص: فتعديةً حکم النص ال ما لا 
نص فيه ؛ يعبت فيه بغالب الرأي: على احتمال الخطأ. 


وقد ذکرنا آن التعدية حکم لازم عندناء جائرٌ عند الشافعي رحمه الله. 
وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن جملة ما يعلّل له أربعة أقسام: 


ا ا ا وصفه. 


۳- واثبات الحكم» أو ونه 

4 والرابع: هو تعدية حکم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة. 

والتعليل للأقسام الثلاثة الأول باطل؛ لأن التعليل شرع مدْركاً لأحكام 
الشرع» على ما بينّاء وفي إثبات الموجب وصفته: إثبات الشرع» وفي 
إثبات الشرط وصفته: اٍبطال الحکم ورفعه» وهذا نسخ ونصب آحکام 
لشرع بالرآي باطل فکذلك رفعها. 

وما القياس TS‏ فبطل التعليل لهذه دي 
وبطل التعليل لنفيها أيضاً؛ لأن نفيها ليس بحكم شرعيء» فط 
رین رن + فلم یبق الا الرابع. 














۰۸ 


* فأما تفسیر القسم الاأول: فمثل قولهم في الجنس بانفراده: انه 
يحرم النسيئة» فهذا خلاف وقع في الموجب للحکم» فلم يصح إثباته 
بالرآی و ت إنما يجب الكلام فيه بإشارة ال آو دلا لته ) آو 
افتضاکه. 

وکذلك اختلافهم في السفر آنه مُسقط لشطر الصلاة. آأم لا؟ لا بصح 
التکلم فیه بالقیاس» بل بما دکرنا. 

فقلنا فی مسألة الجنس: نا وجدنا الفضل الذي لا یقابله عوض فى 
عقد المعاوضة محرماً بما ذکرنا من العلة» ووجدنا هذا حکماً تستوي 
شبهته بحقیقته» حتی لا یجوز البیع مجازفة؛ لاحتمال الربا. 

وقد وجدنا في النسيئة شبهة الفضل» وهو الحلول المضاف إلى صنم 
العباد » وقد و جدنا ات وهو أحل وصهى العلة» فأثتناه بدلالة 
النص. 

وکذلك فعلنا في السفر؛ لآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله 
تعالی تصدق علیکی فاقبلوا صدقتّه»۳*. 

وذلك اسقاط محضٌ» فلا یصح رده ولأن القصر تعيّن تخفية 
بخلاف الفطر فى السفر. 
الالوهیت لا من صفات العبودیة» علیْ ما عرف» فهده د لالات التصوص. 





)۱( باب بان حکم العلة: حديث : إن الله تصدی علیکم : تقدم في باب وجوه 
الوقوف على أحكام النظم اص۳۳۷]. 


«۹ 


# وآما صفة السبب: فمثل صفة السَوّم في الأنعام» آیشترط للزکات 
أم لا؟ 

ومثل صفة الحل في الوطء لإثبات حرمة المصاهرة. 

ومثل اختلافهم في صفة القتل الموجب للکفارة» وفي صفة اليمين 
الموجبة للکفارة. 

# وآما اختلافهم في الشرط: فمثل اختلافهم في شرط التسمية في 
الذبييحة» ومثل صوم الاعتکاف» ومثل الشهود في النكاح» ومثل شرط 
النکاح لصحهة الطلاق عند الشافعي رحمه الله. 

- والاختلاف في صفته» مثل صفة الشهود في النکاح: رجال؛ أم 
ا لا محالة» آم شهود موصوفون بکل وصف. 
وكقولنا: إن الوضوء شرط بغير نية. 

* وآما الاختلاف في الحکم: فمثل اختلافهم في الرکعة الواحدة 
وفي صوم بعض الیوم» وفي حرّم المدینة» ومثل |شعار الدنْ. ‏ 





+ وآما صفته : فمئل اختلاة فى صفة الوتر» وفی صفة الأضحية› 








وفي صفة العمرت وفي صفة حکم الرهن بعد اتفاقهم أنه وثيقة لجانب 
الااستیفاء» وکاختلافهم في كيفية وجوب المهر» وفي كيفية حك 
ثابت بنفسه. أم متراخ إلى قطع المجلس؟ 
ولا يلزم اختلاف الناس بالرآي في صوم یوم النحر؛ لانهم لم یختلفو 
أن و مشروع في الأيام, وانما اختلفوا في صفة حکم النهي» ودلك لا 
ل 


























1۰ 


وإثما أنكرنا هذه الجملة إذا لم يوجد في الشريعة أصل يضح تعليلة» 
فأما إذا وجد: فلا بأس بهء ألا يرئ أنهم اختلفوا في التقابض في بيع 
الطعام بالطعام وتكلموا فيه بالرأي؛ لأنا وجدنا لإثباته أصلاء وهو 
الصرف» ووجدنا لجوازه بدونه أصلاء وهو بیع سائر السلّعء فإذا وجد 
مثله في غیره: صحت له التعدية. 

ألا ری آن من ادعی لیجاب التسمية في الذبيحة شرطاٌ بالقیاس: لم 
یجد له أصلا» ومّن آراد ٍیجاب الصوم في الاعتکاف شرطاً بالقیاس: لم 
فاه وا ف 

وهذا باب لا يحصى عدد فروعه» فاقتصرنا فيه على الإشارة إلى 
لا 


# وآما النوع الرابع: فعلی وجهین في حق الحکم» وهما القیاس 


وهدا: باب القیاس والا تفت ان 


باب 


وکل واحد منهما علیل وجهین: 

آما آحد نوعي القیاس: فما ضعف آثره. 

والنوع الثاني: ما ظهر فسادی. واسنترت صحته وآثره. 

- وأحدٌ نوعي الاستحسان: ما قوي أثره وان كان يا 

والثاني: ما ظهر أثره» وخفي فساده. 

وإنما الاستحسان عندنا: أحد القياسيّن» لكنه سمي استحساناً؛ إشارة 
یز في العمل بهء وأن العمل بالآخر جائڙ» كما جاز 
العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه. ٠‏ 

# والاستحسان آقسام: وهو ما ثبت بالاثر» مثل السلم» والاجارق 
وبقاء الصوم مع فعل الناسي. 

ومنه ما ثبت بالإجماع» وهو الاستصناع. 

ومنه ما ثبت بالضرورة» وهو تطهير الحياض والآبار والأواني. 

وانما غرضنا ها هنا تقسیم وجوه العلل في حق الاأحکام؛ ولما صارت 
العلة عندنا علة باثرها: سمینا الذی ضعت آثرها: قیاسا وسمینا اي 
فوي آنرها: استسانا» آي قیاسا مستحسنا 




















۱۲ 
على الأول تک ی لان الععوة gS‏ 

ايه كن آن الدنیا ظاهرة والعقبی باطنة» وقد ترجح الباطن لقوة 
الأثر» وهو الدوام والخلود والصَفوق وتأخر الظاهر لضعف آثره. 
وکالتفس مع القلب» والبصر مع العقل» فسقط حکم القیاس بمعارضة 
الاستحسان ؛ لعدمه في التقدیر. 

# مثال ذلك: أن سؤر سباع الطير في القیاس : اس وه 
سبع مطلق» ۰ فكان كسؤر سباع البهائم» وهذا معنى ظاهر الأثر؛ لأنهما 
سواء في حرمة الأکل؛ وفي ای لأن السبع ليس بنجس 
العین ؛ بدليل جواز الانتفاع به شرعاه وفك دت اه ضرورة تحریم 
لحم ا e‏ بين حكمين» وهو لا المجاورة» فشتت صفة 
النجاسة في رطوبته ولعابه» وسباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل 
الأخذ» ثم الابتلاع والعظم طاهر بذاته. خال عن مجاورة الّجس. 

آلا ری آن عظم المیت طاهن فعظم الحي آولیْ» فصار هذا باطنا 
ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته. فسقط حکم الظاهر ؛ لعدمه» وعدم الحکم 
لعدم دلیله: لا یُعد من باب الخصوص. علی ما نبیّن في باب ابطال 
تخصيص العلل إن شاء الله تعالى. 

# وأما الذي ظهر فساده» واستترت صحته وأثره: فهو القياس الذي عمل به 
علماؤنا رحمهم الله قابلّه استحسان ظهر أثره» واستتر فساده» فسقط العمل به. 

مثاله : أنهم قالوا فيمن تلا آية السجدة في الصلاة: أنه يركع بها قياسا؛ 
ان التص قد ورد به» قال ال تعالی: وك راک وناب # ص / ۲ 


وفی الاستحسان: لا یجوز؛ لآن الشرع آمرنا بالسجود» والركوع خلافه. 
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كما في سجود الصلاة» فهذا أثرٌ ظاه فأما وجه القياس: فمجارٌ محض» 
لكن القياس أُولئ بأثره الباطن» والاستحسان ترو لفساده الباطن. 

وبيانه: أن السجود لم يجب عند التلاوة e‏ آلا بری آنه 
غير مشروع مستقلا بنفسه. وإنما الغرض مجر ما يصلح تواضعاً عند هذه 
التلاوة» والركوع في الصلاة یعمل هذا العمل» بخلاف الركوع في غير 
الصلاة» وبخلاف سجود الصلاة» فصار الاثر الخفي مع الفساد الظاهر: 
آحق من الاثر الظاهر مع الفساد الباطن. 

وهذا قسم عزٌ وجوده» فأما القسم الاول: فأکثر من آن یحصی. 

وی ما شین اشع بالأثر أو الإجماع أو الضرورة» وبين 
المستحسن بالقيامس الخفي : أن هذا یصح تعدیته» بخلاف الأقسام الأول ؛ 
لانها غير معلولة. 

ألا رئ أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمّن: لا يوجب يمين البائع 
قياساً؛ لأن المشتري لا يدعي عليه شيئاء وإنما البائع هو المدعي» وفي 
الاستحسان: تجب اليمين عليه؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشتري 
ثمناً وهذا حکم قد تعدئ إلئ الوارثين» وإلئ الإجارة» وما أشبه ذلك. 


وأما ما بعد القبض: فلم تجب يمين البائع الا بالاثر"» بخلاف 





)١(‏ باب القياس والاستحسان: قوله: إلا بالأثر: يشير إلى ما جاء في الکتب 
مرفوعا: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة: تحالفا ا ولم أقف عليه بهذاء 
وإنما عند الحاكم من حديث محمد بن الأشعث «أن عبد الله بن مسعود باع الأشعث 
رقبقاً بعشرين ألف درهمء فأرسل في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف» فقال 
عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلئ الله عليه وسلم» سمعته 
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القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» فلم يصح تعديته إلى 
الوارث » ولا إلى حال هلاك السلعة. 

وإنما أنكر على أصحابنا بعض الناس استحسالهم؛ لجهلهم بالمرادء 
وإذا صمح المرادُ علئْ ما قلنا: بطلت المنازعة في العبارة» وثبت أنهم لم 
يتركوا الحجة بالهوئ والشهوة. 

وقد قال الشافعي رحمه الله فى بعض کتبه: ا وھا ین 
الود اا ف واا وا ا ا اس 
وات کو ا غ اس ان شا ۵ 

وقولنا في بيان حكم العلة: إنه ثابتً في الفرع بغالب الرأي على 
احتمال الخطأ: راجع إلى فصل من أحكام العلل؛ لانه لا يثبت به الحكم 
قطعاً ويقيناء وتبتني عليه مسائل أحوال المجتهدين. 

HF FF ¥ ۵ 


وهذا: باب معرفة آحوال المجتهدین ومنازلهم في الاجتهاد: 


یقول: «ذا اختلف المتبایعان لیس بینهما بینة: فالقول ما یقول رب السلعت أو 
تتارکان». قال الحاکم : صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمد وابن مسعود. 

وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة» والمبيع قائم 
بعینه : فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع». 

ورواه أحمد والدارمي والبزان وفي لفظ بعضهم: «والسلعة قائمة بعینها». 

واخرجه النساثي بلفظ: «حضرت رسول اه صلی الثه علیه وسلم وقد أّي في 
مثل هذاء فأمر البائم آن يستحلف » ثم يختار المبتاع : فان شاء آخذ» وان شاء ترك». 


باب 


معرفة آحوال المحتهدین ومنازلهم في الا جتهاد 

والکلام فیه: في شرطه وحکمه. 

* أما شرطه: فأن يحوي علم الکتاب بمعانیه ووجوهه التي قلنا. 

وعلم السنة بطرقها ومتونها؛ ووجوه معانیها. 

وآن یعرف وجوه القیاس علی ما تضمّه کتابنا هذا. 

# وآما حکمه: فالاصابة بغالب الرآي» حتی قلنا ان المجتهد بخطی- 
وقالت المعتزلة: کل مجتهد مصیبٌ 

فالحاصل آن الحق في موضم الخلاف واحد آو متعدد؟ فعندنا الحق 
0-7 

ع الي بعل انيد انه لسرن ل ل مجتهد 
مصیبٌ فیما آدی |لیه اجتهاده. ۱ ظ 

# ثم اختلف من قال بالحقوق فقال بعضهم: باستواتها في المنزلق 
وقال عامتهم: بل واحدٌ من الجملة أحق. 

وأ اى اغا اص ال شید 
کان مخطاً ابتداء وانتهاء. 











وقال بعضهم: بل هو مصیب في ابتداء اجتهاده لكنه 
فیما طلبه» وهذا القول الاخر هو المختار عندنا. 


۱1 


وقد روي ذلك عن آبي حنيفة رحمه اه آنه قال: کل مجتهد مصیب» 
ال تن ا و ۱ 

ومعنئ هذا الكلام ما قلنا. 

* احتح من ادعیل الحقوق: بأن المجتهدين جميعاً لما كلفوا إصابة الحق» 
ولا يتحقق ذلك علئ ما في وُسعهم إلا أن يُجعل الحق متعدداً: وجب القول 
بتعدده؛ تحقيقاً لشرط التکلیف كما قيل في المجتهدين في القبلة إنهم جُعلوا 
مصیبین» حتی تأدی الفرض عنهم جمیعا ولا يتأدئ الفرض عنهم إلا بإصابة 
المأمور به مع ٍحاطة العلم بخطاً من استدبر الکعبة. 

وجاتز تعدد الحقوق في الحظر والاباحة عند قیام الدلیل» كما صح 
ذلك عند اختلاف الرسل» وعلیْ اختلاف الزمان فکذلك عند اختلاف 
المکلفین. 

- ومن قال باستواء الحقوق قال: لأن دلیل التعدد لم یوجب التفاوت. 

- ووجه القول الاخر: آن استواء‌ها یقطع التکلیف؛ لانها |ذا استوت: 
ا بمجرد الاختیار من غير امتحان» وسقطت درجة العلماء» وبطلت 
الدعوة» وسقطت وجوه النظر. 

ألا يُرِئْ أن الاختلاف في اختيار وجوه كفارة اليمين باطل» وأن اختياره 
بمجرد العزيمة صحيح بلا تأمل» فلذلك وجب القول بأن بعضها أحق. 

- ووجه قولنا إن الحق واحداء وأن a‏ يصيب مرة» ويخطىء 


آخری: قال اله تعالی: نها سین وکلا متا حکما وونما که 
الابیاء/۷۹. 
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وإذا اختص سلیمان صلوات الله وسلامه عليه بالفهم» وهو إصابة 
الحتق بالنظر فیه: کان الاخر خحصا 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص رضي الله هك : 
احکم علی آنك ان آصبت فلك عشر حسنات. وإن أخطأت فلك 


که 


۱ 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه فی حدیث المفوضة: «اٍن أصبت: فمن 
الله» وإن أخطأت: فمن ابن أم عبد - وفي رواية: فمني ومن الشیطان 
و 72 مه مه 
والله ورسوله منه بريئان)”". 


)١(‏ باب معرفة أحوال المجتهدين: حديث عمرو بن العاص: إنما أحفظ هذا 
السياق في حديث عقبة بن عامر الجهني» كما أخرجه أحمد عنه أنه قال: «جئت إلى 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم وعنده خصمان یختصمان» فقال لي: اقض بینهما. 

فقلت: بأبي وأمي! أنت يا رسول الله أل بذلك مني . 

فقال: اقض بينهما. 

فقلت: على ماذا؟ قال: اجتهد. فإن أصبت: فلك عشرة آجور وان اجتهدت 
فاحطات: فلك جر واحد»» ورجاله رجال الصحیح. 

وحدیث عمرو عند الشیخین بلفظ: «ذا حکم الحاکم فاجتهد» ثم آصاب: فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ: فله أجر' واحد». 

وآخرجه الطبرانی في «الاوسط». وأحمد في «المسند» عن عبد الله بن عمر أن 
خصمين اختصما إل عمرو بن العاص» فقضى بينهماء فسخط المقضي عليه» فأتئا 
النبي صلی الله عليه وسلم فأخبره» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إذا قضئ 
القاضي واجتهد فأصاب: فله عشرة أجور» وإذا اجتهد وأخطأ: فله أجرء أو أجران». 


)۲( قو له : وقال ابن مسعو د : ان آصبت فمن الله : تقدم [ص ۲۷ ۵]. 


۸ 


وقال النبي صلی الله عليه وسلم: «وإذا حاصرتم حصنا فأرادوكم أن 
تزلوهم علئ حكم الله: فلا تتزلوهم علی حكم الله فإنكم لا تدرون ما 
حكم الله فيهم)"". 

وهذا دلیل علی احتمال الخطاً 

- ولأن تعدد الحقوق ممتنع استدلالا بنفس الحکم وسببه. 

- آما السبب: فانا قلنا: ان القیاس تعدية وضم لدرك الحکم فما 
لیس یمتعدد: لا پتعدی متعددا؛ ی کی بت فیوجب ذلك آن 
یکون الحق متعددا بالتص بعینه. وهذا خلاف الاجماع. 

آلا یری أنه لو توهّمناه غير معلول: لم يكن حکمّه متعددا» وذلك مما 
لا تحتمله صيغته بيقين» فلا يتعدد بالتعليل» وفيه تغييره» ويصير الفرع به 
مخالفاً للأصل. 

- وآما الاستدلال بنفس الحكم: فهو أن الفطر والصوم» وفساد الصلاة 
وصحتهاء وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعدمه» وقيام الحظر 
والاباحة في شيء واحد یستحیل اجتماعه» ولا يصلح المستحيل حکما 
ا وف الات تفیل .با تسم ایح لها واا 
ابتداء. ۱ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في مدعي المیراث |ذا لم یشهد شهوده: انا 
لا نعلم له وارثاً غيره: إني لا أكفل المدعي. 


)١(‏ حديث: وإذا حاصرتم حصناً: أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث 


بريدة. 


۹ 


وهذا شيء احتاط به القضاة» وهو جَوْرٌ سمّاه جوّراً» وهو اجتهاد؛ 
لأنه في حق المطلوب مائل عن الحق» وهو معنئ الجر والظلم. 

وقال محمد رحمه الله في حق المتلاعنين ثلاثا ثلاثاً إذا فرق القاضي 
بينهما: نفذ الحكم وقد أخطأ السنّة. 

* ودليل ما قلنا من المذهب لأصحابنا رحمهم الله في أن المجتهد 
يخطىء ويصيب في كتب أصحابنا رحمهم الله أكثر من أن يحصئى. 

وأما مسألة القبلة: فإن المذهب عندنا في ذلك: أن المتحري يخطىء 
ويصيب أيضاً کفیره من المجتهدین. آلا ری آنه قال في كتاب الصلاة: في 
قوم صلا جماعة» وتحروا لقبلة. واختلفوا فمّن علم منهم حال [مامه 
وهو ره هت اد 550 للقبلة عنده» ولو كان الكل 
و والجهات قبلة: هقرت تفت رل کلْفوا التحري والطلب» 
کالجماعة إذا صلّوًا في جوف الكعبة. 





وأما قوله: إن المخطىء للقبلة لا يعيد صلاته: فلأنه لا يُكلّف إصابة 
الكعبة يقيناًء بل كلف طلبّها علئْ رجاء الإصابة» لكن الكعبة غير مقصودة 
تما یه وه ام ال هایس 
الابتلاء بما في قلبه من رجاء الإصابة» وحصل المقصود. وهو طلب وجه 
له تعالی: سقطت حقیقته. 

آلا بری آن جواز الصلاة وفسادها من صفات العمل» والمخطیء في 
حق نفس العمل مصیب. فثبت آن مسألة القبلة ومسألتنا سواع» وهذا عندنا. 





وعند الشافعی رحمه الّه: کلف المتحري اصابة مه حقيقة الکعبة» حتى 
إذا أخطأ: أعاد صلواته. 





۳۰ 


# فأما من جعله مخطتاً ابتداء وانتهاء: فقد احتج بما روینا من طلاق 
الخطأ في الحديث» وبقول النبى صل الله عليه وسلم في أسارءا بد كين 
نزل قوله تعالی : ۷ كن أله مق مت * الآية» الأنفال/58 : «لو 
نزل بنا عذاب ما نجا الا عمر»۳*. 


# واحتج أصحابنا رحمهم الله بحديث عمرو بن العاص'" رضي الله عنه. 


و ارح سر 


وبقول الله تعالى: #وكلا ءانا حكما وولما 4 الأنبياء/9/اء والحكم 
والعلم إنما مدي نان هنا لطا فين اهن 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لمسروق والاسود: «کلاکما 
أصاب» وصنيعٌ مسروق آحب الي فیما سبقا من ركعتي المفرب»"" 


(۱) حدیث: لو نزل عذاب ما نجا الا عمر: ذکره ابن هشام في «تهذیب السیرة» 
تفع بو مرو انق هه مه یی و ا لورالعة انها انلس 
الا ابن الخطاب»» وفي سنده ضعف» والحدیث بطوله عند آحمد ومسلم وليس فيه 
هذه الزیادة. [قلت : في البزدوي: لو نزل بنا: وبخط العلامة قاسم : هلا تفت ۱ 

(۲) [تقدم ص ۰1۱۷ سائد.] 

(۳) قوله: وقال ابن مسعود: روی محمد في «الاثار» آنا آبو حنيفة رضي الله عنه 
عن حماد عن إبراهيم أن مسروقاً وجتدباً دخلا في صلاة الإمام في المغرب» فأدركا 
معه ركعة» وسبقهما بركعتين» فصليا معه رکعت ثم قاما يقضيان. 

فأما مسروق فجلس في الركعة الأولئ التي قضئ» وأما جندب فقام في الأولی» 
وجلس في الثانیة» فلما انصرفا آقبل کل واحد منهما علی صاحبه» ثم إنهما تساوقا 
إلى عبد الله بن مسعودء فقصا علیه القصة فقال: کلاکما قد حسن» وان صلي کما 
فاا سن حا 


۳۱ 


ولآن كل مجتهد يُكلّف بما في وسعه فاستوجب الاجر علی ابتداء 
فعله وحرم الصواب واثتواب في آخره ما بتقصیر منه) اف د 
تعالی ابتداء. ۱ 

# وآما قصة بدر: فقد عمل النبي صلی الّه عليه وسلم بإشارة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» فكيف يكون خطأ؟! إلا أن هذا كان رخصةء 
والمراد بالآية على حكم العزيمة لولا الرخصة» فالمخطىء في هذا الباب 
لا یْضّل ولا یاب الا آن یکون طریق الصواب بيّناً: فيعائب. 

- وانما نسبنا القول بتعدد الحقوق إلى المعتزلة؛ لقولهم بوجوب 
الاصلح» وفي تصویب کل مجتهد: وجوب القول بالأصلح؛ وبآن پلحق 
الولي بالنبي علیه الصلاة والسلام» وهذا عين مذهبهم. 

والمختار من العبارات عندنا: آن یقال: ان المجتهد پصیب ویخط - 
علی تحقیق المراد به؛ احترازاً عن الاعتزال ظاهرا وباطنا» وعلی هذا 
أدركنا مشایخنا وعلیه مضی أصحابنا المتقدمون رحمهم ال والله أعلمء 
ولو كان كل مجتهد مصیبا: لسقطت المحنة» وبطل الاجتهاد. 





تخصیص العلل . وهذا: بات فاد 





ویتصل 


۱ ۱ | 





11۲ 


باب 


فساد تخصيص العلل 


من آصحاینا من اخ تخصیص العلل المو زو وذلك بان یقول: 
كانت علتي توجب ذلك» هن زجب قیاق تیار وو ره 
العلة بهذا الدليل. 


واحتج بأن التخصیص غیر المناقضة لغّ» وهذا ظاهر؛ لانه بیان أنه 
لم یدخل لا نقضٌ ولا ابطال» وقد صح الخصوص علی الکتاب والسنةه 
دون المناقضة. 

قال: ولان المعدول عن القیاس بستة» آو (جماع أو ضرورة» أو 

ولأن الخصم ادعی آن هذا الوصف علة فاذا وجد ولا حکم له: 
احتمل آن یکون العدم لفساد العلت» فیتناقض» ویحتمل آن یکون العدم 
لمانم» فوجب أن يقبل. 

بیاه: ان آبرز مانع والا: فقد تناقض» ولذلك لا یقبل مجرد قوله: 
خص بدلیل ؛ لاحتمال الفساد» بخلاف النصوص؛ لأنها لا تحتمل فسادا. 





-١‏ مانع یمنع اتعقاد العلة. 


E 


۲- ومانع یمنم تمام العلة. 

۳- ومانع یمنع حکم العلة. 

4- ومانع یمنم تمام الحکم. 

ادوماع یمتع لزع الحکم: 

وذلك في الرامي |ٍذا انقطع یره آو انکسر فوق سهمه فلم بنعقد 
علق وإذا حال بینه وبین مقصده حائط منم تمام العلة حتئ لم يصل إلى 
المحل. 

ومانع یمن ابتداء الحکم. وهو آن یصیّه» فیدفعه ترس آو غیره. 

والذي یمنع تمام الحکم: آن یجرحه. ثم پداویه» فیندمل. 

والذي بع لزومه: آن يصيبه» فیمرض به» ویصیر صاحب فراش › 
ثم يصير له كطّبم خخامس » فيآمن منه غالباء بمنزلة من ضربه الفالج» فیصیر 
ا : كان فان امتد فصار طبعا : صار في حکم الصب 

- ومثاله من الشرعیات: البیع إذا أضيف إلى حر: لم ینعقد» وإذا 
ضيف إلى مال غير مملوك للبائع: منع تمام الانعقاد في حق المالك. 

وخیار الشرط یمنع ابتداء الحکم. وخیار الرژية یمنع تمام الحکم 
وخیار العیب یمنع لزوم الحکم. 

# وآما الدلیل علیْ صحة ما ادعینا من ابطال خصوص العلل: آن 

اس ال ص ما مر ذکره: آن دلیل الخصوص يشبه به الناسخ بصیخته 

ويشبه الاستثناء بحکمه .و إذا كان كذلك: وقع التعارض ؛ و اا د 
یفسد آحدهما بصاحبه» ولکن النص العام يلحقه ضربٌ من الاستعارة 











| 





Y€ 


بأن أريد به بعضه مع بقائه حجة على ما مر 

وهذا لا یکون في العلل آبدا؛ لآن ذلك يؤدي إلى تصويب کل 
مجتهد» ویوجب عصمة الاجتهاد عن الخطاً والمناقضة› وفي ذلك ول 
بالأصلح, لکن الحکم نما یمتنع بزيادة وصف آو نقصانه» الذي نسميه 
شا مه نيا :نود ننه زر مان اسان مت ان قات العدم 
إلى عدم العلةء لا إلى مانع أوجب الخصوص مع قيام العلة. 

وفرق ما بيننا وبينهم في العلل المؤثرة: أنهم ينسبون عدم الحكم مع 
قيام العلة إلى مانع أوجب الخصوص مع قيام العلة» فصار كدليل 
الخصوص في بعض ما تناوله العام» مع قيام دلیل العموم» ونحن تسب 
العدم إلى عدم العلة؛ لأن العلة تنعدم بعدم وصف العلة أو زيادتهاء 
والعدم بالعدم ليس من باب الخصوص. 

وهذا طريق أصحابنا رحمهم الله في الاستحسان؛ لأن القياس إن ترك 
بالنص: فقد عدم حكم العلة لعدمها؛ لأن العلة لم تُجعل علة في مقابلة 
النص» فبطل حكمها لعدمهاء لا مع قيامهاء بدلیل الخصوص بخلاف 
النصين؛ لأن أحدهما لا يفسد صاحبه» فوجب القول بالخصوص. 

وكذلك ]13 عارضه اجماعٌ آو ضرورة: لم یبق الوصف عل + لن فن 
الضرورة إجماعا أيضاء والاجماع مثل الکتاب والسنة. 

وأما إذا عارضه استحسان: أوجب عدم الأول؛ لما ذکرنا في باب 
الاستحسان» فصار عدم الحکم لعدم العلة» فلم یکن من باب الخصه 


وكذلك نقول في سائر العلل المؤثرة. 
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وبيان ذلك: في قولنا في الصائم: |ٍذا صب الماء في حلقه: اٍنه يفسد 
صومه؛ لأن ركن الصوم قد فات. 
ويلزم علیه الناسي» فمن آجاز الخصوص قال: امتنع حكم هذا 
التعلیل ثمة؛ لمانع» وهو الأثر. 
وقلنا نحن: امتنع لعدم هذه العلة؛ لآن فعل الناسي منسوب الی 
صاحب الشرع» فسقط عنه معنی الجناي» وصار الفعل عفوا؛ فبقي الصوم 
لقاء رکنه » لا لمانع مع فوات رکنه. 
و هی یاهب نان هللات يدل الوا زتعي 
کد س ل 
وأما المدبّر: فإنما امتنع حكم هذه العلة فيه لمانع» وهو أن المغصوب 
صحيح ما قلنا: إن الحكم عدم لعدم العلة» وهو كون الغصب 
سا لملاف. تزا لمین المغصوية ؛ لان يمان المدبر ليس ببدل عن العين 
ا لكنه بدل عن اليد لفات لما قلنا إنه ليس بمحل لتقل 
لیخص وص : : حعلناه دلیل العدم ‏ و هذا أضل هذا 








وانما پل م الخصر ص على ال ديه ؟ ا بصيعتع 


في سا و 








ومن ذلك: e o u.‏ 
للولد. فأقیم مقامّه» ولما خلق الولد من مائهما أو اجتمعا علی الوطء 





1۳1 


ربعا ء انهه قبي COCCI I‏ 
وآمهاته وآباژه وأبناؤه: كآبائها وأبنائهاء فلزم على هدا أنه لم تحرم 
الاخوات والعمات والخالات» فقال آهل المقالة الاولی انه مخصوص 

وقلنا: بل العلل صارت عللا شرعا لا بذواتها» وهي لم تُجعل علة 
عنك معارضة النص› وفى هذا ما 0 حكم النص داد بامتداد 
الود انم هی :قاذ تخد صل ساره سین ورن 
عدم الحکم : لعدم العلة. 

ولیس هذا من باب الخصوص فى شیء۰ وهذا واضح جدا. 

ومن أحكم المعرفة» وأحسن الطويّة: سهل عليه تخريج الجمّل على 
هذا الأصل إن شاء الله تعالئ. 


۳۷ 


باب 





وجوه دفع العلل 


العلل قسمان: طرديّة» ومؤثرة. 

وعلی کل قسم ضروب من الدفع. 

آما العلل المویثرة: فان دفعها بطریق فاسد» وبطریق صحیح. 

آما الفاسد: فأربعة آوجه: المناقضة» وفساد الوضع» وقيامٌ الحكم مع 
عدم العلة» والفرق بين الفرع والأصل. 

# أما المناقضة: فلم قلنا إن الصحیح من العلل: ما ظهرَ آثره الثابت 
بالکتاب والسنة والاجماع» وذلك لا یحتمل المناقضة لكنه إذا تصور 
مناقضته: وجب تخریجه علیل ما قلنا؛ من عدم الحکم لعدم العلة؛ لا 
لمانع یوجب الخصوص. 

مثل قولنا: مسح في وضوء فلا يسن تکراره» 

ولا یلزم الاستنجاء؛ لأنه لیس بمسح» بل |زالة النجاسة. آلا ری آن 
الحدث إذا لم یعقب آثرا: لم پسن مسحه. ومذا یُذکر في آخر هذا الفصل 
علا الاتختصاء اشاء انه ا 





وكذلك فساد الوضع لا يتصور بعد صحة الأثرء إذ لا يوصف الكتاب 


۳۸ 


# وآما عدم العلة» وقيام الحكم: فلا بأس به؛ لاحتمال وجود علة 
آخری ألا يرئ أن العكس ليس بشرط لصحة العلة» لكنه دليل مرجح. 
#يواما القرفة ناذه فنا لوعو 23 





أحدها: أن السائل منكرٌء فسبيلّه الدفع» دون الدعوی. فاذا ذکر في 
ااا ف لخر ا 

ولان دعواه ذلك المعنى الذي لا يصلح للتعدية إلى هذا الفرع: لا 
یمنم التعلیل بعلة متعدية» فلم یبق لدعواه اتصال بهذه المسألة 

ولان الخلاف في حکم الفرع» ولم لضع بما قال في الفرع الا ان 
آرانا عدم العلة» وعدم العلة لا یصلح دلیلا عند مقابلة العدم» علی ما مر 
ذكره» فلا لا یصلح دلیلا عند مقابلة الحجة أولى. 


وأما القسم الص 






ا ا 


وهذا: باب الممانعة : 


1۹ 


ا 
بات المماتعة 


وهي آساس النظر؛ لآن السائل منکر ان لا یتعدی حد المنع 
والانکار» وهي اربعة آوجه: 

۱- الممانعة في نفس الحجة. 

۲- والممانعة في الوصف الذي جعله علةء أهو موجودٌ في الفرع 
والأصل آم لا؟ 

۳- والممانعة في شروط العلة. 

5 والممانعة في المعنئ الذي به صار دلیلا. 

# آما الثول: فلان من الناس من یتمسّك بما لا یصلح دلیلاء مثل 
قول الشافعي رحمه الّه في النکاح: اٍنه لیس بمال» فلا یثبت بشهادة النساء 
مع الرجال؛ لأنا قد قلنا إن الاحتجاج بالنفي» والتعليل به باطل» وکذلك 
ف ا 

ډو أما الممانعة في الوصف: فلآن التعلیل قد یقع بوصف 

فيه ) مح الصبي : إنه مسلط على الاستهلاك. 

ومثل فولنا في صو م يوم النحر إنه ي ا 
وت نو ی عن التصرف ۳ عي لا يدل 














لتحقق ؛ لأن هذا نسح فتن 





)۱( باب الممانعة: تقدم النهی عن صوم النحر اول الکتاب اص ۱۸۰ ]. 


۳. 


عل التحقق عنده. 

ومثل قول الشافعي رحمه الله في يمين العّموس: نها معقو 

ولك اک ف ا ت 

# وآما الممانعة في الشروط: فقد ذکرنا شروط التعلیل» وانما یجب 
أن يمنع شرطاً منها ما هو شرط بالإجماع» وقد عدم في الفرع والأصل. 

مثل قول الشافعي رحمه الله في السّلّم الحال: إنه آحد عوضي البیم» 
فیثبت حالا ومو جات كثمن المبيع. 

پا ا مین شر سا الیل ۵7 ۷ بر عم 
النصء وآن لا یکون الاصل معدولاً به عن القیاس بحکمه» ونا لا نسلم 
هذا الشرط ها هنا. 
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* وأما الممانعة في المعنئ الذي به صار دليلاً: فهو ما ذكرنا من 
الأثر؛ لأن مجرد الوصف بلا ليس بحجة عندناء فلا يصح الاحتجاج 
به من الخصم علئ من لا يراه حجة ودليلا حتئ بين آثره. وسبيله في هذا 
الباب كله الإنكارٌ» وإنما يُعتبر الإنكارٌ معنى» لا صورة» مثل قولنا في 
المودع يدعي الردً: إن القول قولهء وهو مدّع صورة» والله تعالئ أعلم. 


۱ 


باب المعارضة 


ولیس للسائل بعد الممانعة لا المعارضة» وهي نوعان: 

مارت افا واا اف 

ا السارضة الى وا Ea‏ 

ویقابله العکس » وهو نوعان» لکن العکس لیس من هذا البات. 

وأما القلب: فله معنیان في اللغ» یقوم بکل واحد منهما ضرب من 
الاعتراض. 

E NE‏ متکوسا اعلاه انشلهن واسفله اعلاه: 

O N e 
العلة آصل» والحکم تابع» فإذا قلبته: فقد جعلتّه منكوساء وكان هذا‎ 

ولان ما جعله المعلل علةّ لمّا صار حکماً فی الأصل» واحتمل ذلك: 

وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم» فآما بالوصف المحض : 
فلا يرد عليه القلب. 

مثاله: قولهم: الكفارٌ جنس» یجلد بکرهم مائق» ويرجم ثيبهم 
كالم ا 

ومثل قولهم: القراءة تکررت فرضا في الاولیین» فکانت فرضا في 
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الأخريين» كالركوع والسجود. 

فقلنا: المسلمون إنما جلد بكرهم مائة؛ لأن نيهم يرجم. 

وانما تکرر الرکوع والسجود فرضا في الأولبين؛ لأنه تكرر فرضاً 
اا والمخلص عن هذا: أن بخرج الكلام مخرج الك 
لأن الشيء + جوز و علی شيء وذلك الشيء دليل عليه 


إنما يصح المخلص إذا ثبت أنهما نظيران مثل التوأم» وذلك مثل 
قولنا: ما يلتزم بالنذر: يلتزم بالشروع إذا صح» كالحج» وقالوا: الحج نما 
يلتزم بالنذر؛ لأنه يلتزم بالشروع. 

وقلنا في الثيب الصغيرة: إنه يُولَىْ عليها في مالها؛ لأنه يولّئ عليها في 
نفسهاء كالبكر الصغيرة قالوا: إنما یولی علی البکر في مالها؛ لأنه يولى 
عليها في نفسها. 

فقلنا النذر لما وقع لله تعالئ علئ سبيل التقرب إليه تسبيباً: لزمته 
مراعاته بابتداء المباشرة» وهو منفصل عن النذرء وبالشروع حصل فعل 
القربة» فلأن تجب مراعائه بالثبات عليه أولئ. 

وكذلك الولاية شّرعت للعجز والحاجة علئ من هو قادرٌ على قضاء 
ا ۳ ولتت لقن 4 سوه 

فأما الجلد والرجم فليسا بسواء في أنفسهه 
حتى افترقا في شرط یاب 

وكذلك القراءة والركوع والسجود ليسا بسواء؛ لأن القراءة ركن زائد 





۳ 


سقط بالا قتداء نا و سقط بخوف فوت الركعة عئل ه. 


ومّن عجز عن الأفعال: لم یصلح الذکر آصلاً» بخلاف الأفعال. 

وكذلك الشفع الأول والثاني ليسا بسواء في القراءة» آلا یری آن آحد 
شطري القراءة سقط منه» وهو السورة» وسقط أحد وصفيهاء وهو 
الجهر» فلم يجهر بحال» ففسد الاستدلال. 

# وآما النوع الثاني منه: فهو قلب الشيء ظهرا لبطن» وذلك أن يكون 
ات ع واكك ا اه للم وان ف لته 
فصار وجهه (ليك» ی ا 
۱ 


۷ * 


بخلاف المعارضة بقیاس آخر؛ لآنه یو جب الاشتباه الا بت رجیح » ولا 
وی اا ]هذا كوت لذ و ا ف ر ا 
وتفسیر له» فكان دون القسم الأول. 

مثاله: قولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرضص» فلا يتأدئ إلا بتعيين 
ال كصوم القضاء. 








فقلنا: لما كان E‏ استغنىْ عن : بين النية بعد تعینه كصوم 
القضاءء لكنه إنما يتعيّن بالشروع» وهذا يتعين قبل الشروع. 

ومثل قولهم في مسح الرأس: إنه ركن في وضوء. فیسن تثلیثه. 

فيقال لهم: لما كان ركنا في وضوء: وجب أن لا يسن تثليثه بعد 


إكماله بزيادة علی الفرض» کغسل الوجه. 
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وبياته: أن مسح الرأس يتأدئ بالقليل» فيكون استيعابه تكميلاً للفرض 
في محله بزيادة عليه» بمنزلة التكرار في الوجه. 

* وأما العكس: فليس من هذا الباب» لكنه لما استعمل في مقابلة 
القلب: ألحق به» وهو نوعان: 

أحدهما : يصلح لترجيح العلل. 

والثاني ا ا 

واصله: رد الشيء علی ستنه الأول» مثل عکس المرآة» اذا رد تور 
البصر بنوره حتی انعکس فأبصر نفسَه : کان له وجها في المرآة. 

وذلك مثل قولنا: ما پلتزم بالنذر: یلتزم بالشروع» کالحج؛ وعکسه 
الوضوء وهذا وما آشبهه مما یصلح لترجیح العلل» علی ما نذکره ان شاء 
الله تعالوا. 

# والنوع الثاني: أن يرد على خلاف ستنه» مثل قولهم: هذه عبادة لا 
يمضي في فاسدهاء فلا تلتزم بالشروع» کالوضوء. 

فیقال لهم: لما كان کذلك: وجب آن يستوي فیه عمل النذر 
والشروع کالوضوء وهذا ضعیف من وجوه القلب؛ لأنه لما جاء بحکم 
آخر: ذهبت المناقضة» ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة. 

ولأنه لما جاء بحكم مجمّل: لا يصح من السائل إلا بطريق الابتداء. 

ولاق لعشي ول ولان المقصود من الکلام: معناه» والاستواء 
الال ی سقوط من وجه» ی ودلك 
مبطل للقیاس: 


و۳ 


# وأما المعارضة الخالصة» فخمسة أنواع في الفرع» وثلاثة في 
الأصل. 

آما بكتري كج وجوهها المعارضة بضد ذلك الحکم. فيقع 
بذلك محض المقابلة» فیمتنع العمل وینسد الطریق الا بترجیح. 

ثاله : قولهم: ان المسح رکن في الوضوء» فیسن تثلیثه کالّسل. 

فيقال لهم : إنه مسح فلا يسن تثلیثه» کمسح الخف. 

4 والثاني : E‏ بزيادة هي تفسیر لگول» وتقریر له» مثل قولنا: 
إن المسح رکنٌ في الوضوه. فلا یسن تثلیثه بعد إكماله كالمّسل» وهذا 
آحد وجهي القلب علی ما قلنا. 

# وآما الثالث: فما فیه نفي لما أثبته لول پات e‏ 
شراب تیب ست راسم انها صغیر ة» فشّكح كالتي لها أب فقالوا: 
هي صغیرة فا پر E‏ لاتوت كالمال» وهذا تغييرً للأول؛ لأن 
التعليل لإثبات الولاية» لا لتعيين الولي» إلا أن تحت هذه الجملة نفي الأول؛ 
لأن ولاية الأخوة إذا بطلت: بطل سائرها؛ بناء عليهاء بالإجماع. 

* وأما الرابع: فالقسم الثاني من قسمي العکس» علی ما بیان ففيه صحة 
من وجه. وعلی ذلك قلنا: الکافر یملك بیع العبد المسلی فیملك شراءه 
کالمسلم. فقالوا بهذا المعنی: وجب أن يستوي ابتداژه وقراره کالمسلم. 

4 وأما الخامس: فالمعارضة في حكم غير الأول» لكن فيه نفي الأول 
أيضاًء مثل قول أبي حنيفة رحمه الله في التي تُعيَ إليها زوجُهاء فتك- 
وولدت» ثم جاء زوجها الأول حيّاً: إن الأول أحق بالولد؛ لأنه صاحب 








۳۹ 


ا وه 

فان عارضه الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد» فیستوجب به 
ثبوت نسب الولد» کرجل تزوج امرأة بغخیر شهود فولدت. 

فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة؛ لاختلاف الحکم. إلا أن النسب 
لما لم يصح اه من زید بعد ثبوته من عمرو: صحت المعارضة بما 
يصلح سبباً لاستحقاق النسب» فاحتاج الخصم إلى الترجیح بان :فزاشن 
الأول صحيح» ثم عارضه الخصم بان الثاني شاه .فالماه فاقمم ی 
بك اسا و ان الع ولاك اج لافار اة ن 
اا ا + فلا يعارض الحقيقة» فيفسد الترجيح. 

* وأما المعارضات في الأصل : فثلاثة : 

Nee RN o 
أفاد ر‎ 

والثاني: آن يتعدى إلى فصل مجمع عليه. 

والثالث: أن يتعدئ إل معنی مختلف فیه. 

ومن أهل النظر من جعل هذه المعارضة حسنة؛ لإجماع الفقهاء على 
أن العلة أحدهماء فصارتا متدافعتين بالإجماع» فيصير إثبات الأخرئ 
إبطالاً من طريق الضرورة. 

والجواب: آن الإجماع انعقد على فساد آحدهما لمعنی فیه » لا لصحة 
لاخر. کالکیل والطْم» والصحیح آحذهما؛ لا غین لکن الفساد لیس 
لصحة الآخرء لكن لمعنى فيه يفسده» فاثبات الفساد لصححة الآخر باطل 














۳۷ 


وکل کلام صحيح في الأصل يُذكر على سبيل المفارقة: فاذكره علئ 
سبيل الممانعة» كقولهم في إعتاق الراهن: إنه تصرف من الراهن يلاقي 
حقٌ المرتهن بالإبطال» فكان مردوداء كالبيع» فقالوا لیس کالبیع؛ لانه 
يحتمل الفسخ» بخلاف العتق. 

والوجه فیه آن نقول: ان القیاس لتعدية حکم النص؛ دون تخییره» ول 
لا نسلم وجود هذا الشرط ها هنا. 

وبائه: آن حکم الاصل وف ما یحتمل الردٌ والفسخ وأنت في الفرع 
بطل صلا ما لا بحتمل الردٌ والفسخ» وكذلك إن اعتبره بإعتاق المریض؛ 
لأن حكم الاجماع ثمة E‏ العتق» ولزوم الاعتاق» وأنت قد عدیت 
البطلان أصلا. 

فإن ادعئئ في الأصل حكماً غير ما قلنا: لم نسلم له. 

ومثل قولهم : 0 آدمي تفن ۱ فیوجب المال» کالخطاً» فقال: 
لیس کالیخطاً+ لأن ثمة المكل غير مقدور ak‏ ها فان 
نسلم قيام شرط القياس. ۰ 

وتفسیره: آن حکم الأصل شرع المال حلفا عن القودء ونت جعلته 
مزاحما له وقد با آن المناقضة لا ترذ علئ العلل المؤثرة بعد صحة 


آثرها» وانما یتبین ذلك بوجوه آربعة. 








وهذا: باب بيان وجوه دفع المناقضة : 


۳۸ 


باب 


بیان وجوه دفع المناقضة 


وحاصل ذلك: آن المجیب متی أمكنه الجمع بين ما ادعاه علة» وبين 
ما يُتصوّر مناقضة بتوفيق بيّنِ: بطلت المناقضة» كما يكون ذلك في 
المناقضات في مجلس القضاء بين الدعوئ والشهادة» وبين الشهادات أنه 
مت احتمل التوفیق» وظهر ذلك: بطل التناقض. 

أما الأول: فبالوصف الذي جعله علة. 

والثاني: بمعنئ الوصف الذي صار الوصف به علة» وهو دلالة أثره. 

والثالث: بالحكم المطلوب بذلك الوصف. 

والرابع: بالغرض المطلوب بذلك الحكم. 

* أما الأول: فظاهر. مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يُسن 

تثلیْه. کمسح الخف. ولا یلزم الاستنجاء؛ لاله لیس بمسح. لکنه ازالاً 


النجاسة» ألا يرق أنه إذا احلیت: ولم يتلطخ به بدنه: لم يكن اللاس»: شا 


و 
0 


نمبية . 


وكذلك قولنا في الخارج من غير السبيلين: إنه نجس خارج من 


)١(‏ وفي نسخ: لم يكن المسح. سائد. 
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الإنسان» فكان حدثاً كالبول» ولا يلزم عليه إذا لم يَسل؛ لأنه ظاهرٌ 
وليس بخارج؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة نجسة» وفي كل عرق دماء فإذا 
زائله لعل كان طاهرا لا عا ريما رخ اه لا سب الا 
بالاجماع. 

# وأآما الدفع بمعنی الوصف: فانما یصح؛ لآن الوصف لم یصر حجة 
بصیغته» e‏ الذي یعقل به. 

وذلك«ضريان: 

اختشتاه تایت ا 

والثاني : بمعناه الثابت به دلالة» علی ما ذکرناه فیما سبق» فکان ثابتا 
به ع فصح الدفع به» كما صح بالقسم الاول فکان دفعا ی 
E‏ 

وهذا أحق وجهّي الدفع» لكن الأول أظهرٌ» فبدأنا به. 

وذلك مثل قولنا: مَسسْحٌ في وضوء» فلم يكن التكرار فيه وي 
گمسح الخف » ولا پلز م الاسعهاء:ة 0 معنی المس ۱ ۱ : 
معقو ل . والتکرار لتوکید التطه 
آلا بری آنه پتأدی ببعض اف بخلاف الاستنجاء؛ لأنه لازالة عين 
النجاسة» وفي التکرار توکیدی. ألا يرئ أنه لا يتأدئ ببعضهء فصار ذلك 
نظيرَ العّسل» وهذا معنی ثابتٌ باسم المسح لغة. 

وكذلك قولنا: إنه نجس خارج» فکان حون کالبول» ولا يلزم إذا لم 
یسل» لآن ما سال منه نجس أوجب تطهيراء حت وجب غسل ذلك 














1:۰ 


لموضع» فصار بمعنی البول» وهذا غیر خارج اذا لم یسل» حتی لم یتعلق 
به وجوب التطهیر. 

* وآما الدفع بالحکم: فمثل قولنا في الغصب: انه سبب لملك البدل 
دا O‏ 

- ولا یلزم المدیْر» لأنا جعلناه سببا فیه ایض لکنه امتنم حکمه 
لمانع» كالبيع يضاف إليه. 

ومثل قولنا في الجمّل الصائل: إن المصول عليه أتلفه لإحياء نفسه. 
والاستحلال لاحیاء المهْجة لا ينافي عصمة المتلّفء كما إذا أتلفه دفعاً 

- ولا يلزم مال الباغي» وما يجري مجراه؛ لأن عصمته لم تبطل بهذا 
ال فکان طردا لا نقضا. 

وكذلك متئ قلنا في الدم إنه نجس خارج» فكان حدثاً: لم يلزم دم 
الاستحاضة؛ لأنه دك هاا لكن عمله امتنع لمانع. 

* وآما الرابع: فمثل قولنا: نجس خارج. 

- ولا يلزم دم المستحاضة» ودم صاحب الجرح السائل الدائم؛ لأن 
غرضنا التسوية بین هذا وبین الخارج من المخرج المعتاد» وذلك حَدث» 
فٍذا لزم: صار عفوا؛ لقیام وقت الصلاة فکذلك مذا. 

وکذلك قولنا في التأمین: نهک فکان سبیله الاخفاء. 

- ولا یلزم علیه الأذان» وتکبیرات الامام؛ لأن غرضنا آن آصل الذکر 
الاخفاء. 


ع 


+4١ 

وكذلك أصل الأذان» والتكبيرات» إلا أن في تلك الأذكار معنى 
زائداً» وهو أنها إعلامٌ» فلذلك أوجب فيها حكماً عارضاًء ألا يُرِئ أن 
ر ی بالكيرى وم ضارا وه ادن تن 

وهذا معنل قول مشایخنا رحمهم الله في الدفع: إنه لا يُفارق الأصل» 
لكن ما قلنا: أبين في وجوه الدفع» والله أعلم. 

وإذا قامت المعارضة: كان السبيل فيه الترجيح. 


مله مله موه مله موه 
E TS ۲‏ 


وهذا: باب الترجيح : 





باب الترجیح 

الکلام في هذا الباب أربعة أضرب: 

أحدها: في تفسير الترجيح » ومعناه لغة وشريعة. 

والثاني: في الوجوه التي يقع بها الترجيح. 

والثالث: في بيان المخلص في تعارض وجوه الترجیح. 

EGA 

أما الأول: فا الترجيح عبارة عن فضل آحد المثلين على الآخر 
وصفاًء فصار الترجیح بناء على الممائلة» وقيام التعارض بين مثلين يقوم 
بهما التعارضص قائماً بوصف هو تابعٌ لا يقوم به التعارض» بل ينعدم في 
مقابلة أحد ركني التعارض. 

وأصل ذلك: رجحان الميزان» وذلك آن تستوي الکفتان بما یقوم به 
التعارض من الطرفين؛ ثم ینضم ال آحدهما شيء لا يقوم به | ا 
ولا یقع به الوزن لولا الاصل» فسمّي ذلك رجحانا کالدّانق ونحوه في 
العشرة» فأما الستة والسبعة زذا ضه ال (حدی العشرتین : فلا. 


ألا , يرئ أن ضد الترجیح: التطفیف» وذلك بنقصان في الوزن والکیل 


بوصف لا يقوم به التعارض» ولا ينفي أصل التعارض» وكذلك معنی 
الترجيح شرعاًء ألا رئ آنا جوزنا فضلاً في الوزن في قضاء الديون. 











۱:۳ 


قال النبي علیه علیه الصلاة والسلام للوژّان: «زن وارجح»۳» ولم 
يجعله هبة. 

فإن كان ذلك أكثرَ مما يقع به الترجيح» وكان من قبيل ما يقع به 
التعارض بصفة التطفيف: صار هبة» وكان باطلا. 

ولهذا قلنا: إن الترجيح لا يقع بما يُصلح علة بانفراده» وإنما يقع 

د الحكم اراک ام شاهدين على عين» 

وأقام ای لم يترجح ؛ لأن ذلك علة انضم إلئ مثلهاء الم يشاك 
وصفاًء وإنما يقع الترجيح بوصف EEE‏ لم يقع 
الترجيح بشاهد ثالث علئ الشاهدين؛ لأنه لا يزيد الحجة قوةء ولا 
Ty‏ 


ولهذا قالوا: ان القیاس لا یترجح بقیاس آخرء ولا الحديث 
بحديث آخرء ولا القیاس بالنص» ولا نص الکتاب بنص آخر وانما 
یترجح النص بقوة فیه. علی ما مر ذکره» حتی صار الحدیث المشهور 
أولئ من الغریب. لأن الشهرة توجب قوة في اتصاله بالرسول علیه 
الصلاة والسلام. 


| ا م72 م2 خی اس‎ EES 
وكذلك إذا ی 9 رجل رحلا جراحة. وجرحه آخر جراحات» فمات‎ 


() باب ا حديث : زن وأرْجح: عق سورد وم تسن ل جات اا 
ومخفةالعبدي را من مج فاتی رسول اله صلی الّه علیه وسلم فساومنا سراویل» 
O e‏ جره فقال له النبي صائ الله عليه وسلم: «زن وآرجح» أخر جه 
ابن حبان في صحیحه. 


5 5 
وه و ولا يترجح مانا ال سات 
حت یجعل وحده قاتلا؛ لأن كل جراحة تصلح علة معارضة» يديت 

وصفاً يقع به الترجیح. 

وکا فلن قدو في الشفيمين في التفص الشائع الميع بسهمين 
متفاوتين: إنهما سواء في استحقاقه؛ لآن كل جزء من أجزاء السهم 17 
مالك لاستحقاق الجملة» فقامت المعارضة بكل جزء وإن قلع فلم 
يصلح شيء منه وصفاً لغیره. 

وقد وافقنا الشافعي رحمه الله علئ هذا؛ لأنه لم يرجح صاحب الكثير 
ایضا لکنه جعل الشفعة من مرافق الملك» کالثمر والولد» فجعله متقضما 
على قدر الملك وکان هذا منه غلطاً بآن جعل حکم العلة متولداٌ من 
رس میب 

جمم الفقهاء « في ابني عم ال ها 3 المرأة: آن التعصی 

ات 


وقال عامة الصحابة رضي الله عنهم في ابني عم ا 
السدس له اا والباقي بينهما بالتعصيب » خلافا لعبد اللّه بن مسعود 


رضي الله عنه» ولم يجعلوا الأخوّة مرجّحة لما كانت علة بانفرادها لا 





حدهما أخ لأم: إن 





(۱) قوله: وقال عامة الصحابة في ابني عم: أخرج ابن أبي شيبة «عن إبراهيم 
النخعي في امرأة تركت بني عمهاء أحدهم أخوها لأمهاء قال: فقضئ فيها عمر وعلي 
وزيد: أن لأخيها من آمها السدس وهو شريكهم بعد في المال» وقضی فيها عبد الله 
آن المال له» دون بني عمه». وآخرجه من طریق الشعبي عن علي وحده» ومن طریق 
الحارث عن علي أيضا. 


1606 


تصلح وصفاً؛ لأنها آفرب من العمومة بخلاف الاو لأم» فانها جعلت 
رضن لاخر لتحي Ia‏ 

وإنما يجب طلب الرجحان من قبّل الأوصاف. مثل العدالة في 
الشاهد » وما يجري مجراها. 

# د وأما القسم الثانی: فعلی آربعة آوجه: 

۱- الترجیح بقوة الاثر. ۵ 

۲ والترجیح بقوة ثباته علی الحکم المشهود به. 

۳ والترجیح بکثرة آصوله. 

٤‏ والترجیح بالعدم عند عدمه. 

* آما الأول: فلآن الأثر معنی الحجة» فمهما قوي: کان آولی؛ لفضل 
وصف في الحجة» على مثال الاستحسان في معارضة القیاس؛ وهو 
کالخبر لما صار حجةّ بالاتصال: ازداد قوةٌ بما یزیده قوةً في ذلك المعنی 
بضبط الراوي وٍتقانه» وسلامته عن الانقطاع» علی ما مر ذکره. 

ولیس کذلك فضل عدالة بعض الشهود علی عدالة بعض؛ لاه لیس 
بذي حد ولا متنوع» بل هو التقوی» ولا وقوف علیْ حدوده. 

مثاله: ما قلنا في طول الحرة: إنه لا يُمنع الحر من نکاح الامة. 

وقال الشافعي رحمه الّه: یمنع؛ لانه رق ماءه علئ غتية» وذلك حرام 
E‏ کار خرن کال هده جر > وهذا وضف رال 

وقلنا: إنه جائز؛ لأنه نكاح یملکه العبد باذن مولاء ٍذا دفع البه مهرا 
یصلح للحرة والأمة جمیعا؛ وقال: تزوج من شثت. فیملکه الحر کساتر 
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الأنكحة» وهذا قوي الأثر؛ لأن الحرية من صفات الكمال» وأسباب 
الكرامة» والرق من آسباب تنصیف الحل» فیجب آن یکون الرقیق في 
النصف مثل الحر في الکل» فأما أن يزداد أثر الرق» ویتسع حله فلا 
وهذا أثرٌ ظهرت قوئّه» ویزداد وضوحا بالتأمل في آحوال البشر. 

الا ری آنه أحل لرسولنا عليه الصلاة والسلام التسع"» أو إلى ما لا 
یتناهی ؛ لفضله وشرفه. 

فأما ما ذكر من الأثر: فضعيف بحقيقته؛ لأن الإرقاق دون التضییم 
وذلك جائرٌ بالعزل بإذن الحرة» فالإرقاق أولى» وضعيف بأحواله» فإن 
نكاح الأمة جائرٌ لمن يملك سرية يستغني بها عنه. 

* ومن ذلك قولهم في نكاح الامة الکتابیة: انه لا يجوز للمسلم؛ لآن 
الرق من الموانم. ۵ 

وکذلك الکفر. فاذا اجتمعا: آلحق بالکفر الغلیظ. ولان الضرورة 
انقضت باحلال الامة المسلمة. 

وقلنا نحن: لا باس به؛ لانه دين یصح معه نکاح الحرة» فکذلك 
نكاح الأمة» كدين الإسلام» وهو نكاحٌ يملكه العبدٌ المسلمء وهذا أثرُ 
ظهرت قوثه ؛ لما قلنا إن أثر الرق في التنصيف فيما يقبله. 

كما قيل في الطلاق والعدة والقَسّم والحدودء وذلك يختص بما يقبل 
العدد من الاحکام ونكاح المرأة في نفسه مقابّلا بالرجال لیس بمتعدد 


(۱) قوله: آلا يُرئ أنه أحل للنبي صلی الّه عليه وسلم التسع: تقدم ص ۵۰۱]. 


1۷ 


فلا يحتمل التنصيف» لكنه ذو متعددة» وهي التقدم والتأخر 
والمقارنة» فيصح متقدماء ولم يصح متأخراً قولاً بالتنصيف» وبطل 
مقارنا؛ لآنه لا ما التتضيفبة 5 التحريم» كالطلاق الثلاث› 
والاقراء آنها صارت ثئنتین بالرق؛ لما قلنا فهذا وصف قوي كر 

ولذلك قلنا في الحر إذا نكح أمة عل أمة: إنه صحيحٌ» كالعبد إذا 
فعله» وضعف أثرٌ وصفه؛ لأن الرق ليس من أسباب التحريم» لكنه من 
أسباب التنصيف» كرق الرجال لم يُحرّم علئ الرجل شيئاً حل للحر» لكنه 
آثر في التتصیف» وقد جعل الرقٌ من آسباب فضل الحل وهذا عکس 
اضر الا ول 

ودين الكتابي ليس من أسباب التحريم أيضاًء وأثرّهما مختلف أيضاء 
فلا يصلح أن يجعلا علة واحدة. 

وغیر مسلّم له آن یکون نکاح الأمة في حکم الجواز ضروریا؛ لکنه 
في حکم الاستحباب. مثل نکاح الحرة الکتابية؛ لما قلنا من سقوط حرمة 
الارقاق. 

# ومثاله آیضا: ما قال الشافعي رحمه الّه في إسلام أحد الزوجين: إنه 
فسات الم فد مر تام ان و a BS a‏ 
بینهما وهذا وصف ضعیف الاثر لا پخفی عل آحد. 

وقلنا نحن: إن الإسلام لیس من آسپاب الفرقة؛ لأنه من أسباب 
عصمة وبقاء الآخر علیم ما کان: لیس من آسبابه آیضاًء بالاجماع 

لحکم مضافا الیل سبب جديد» وهو فوات أغراض النكاح 

مضافا إلى امتناع الآخر عن أداء الإسلام حقاً للذي أسلم» وهو سببٌ 








TEA 


ظاهر الأثرء كما فى اللعان والإيلاء والجب والعنّة. 


el aE,‏ وان اه و 
ولا یلزم اذا ارتدا معا+ لگنا آثبتنا حکمه بنص آخره وهو إجماع 





الصحابة") رضي الله عنهم» والقیاس لیس بحجة في معارضة الاجماع. 

ولأن حال الاتفاق: دون حال الاختلاف» فلم تصح التعدية الیه في 
تضاد حكمين» وضعفا أثر قوله: إن الردة غير منافية بدلالة ارتدادهما؛ 
لأنا وجدنا اختلاف الدین یمنع ابتداء النکاح والاتفاق على الكفر لا 

* ومثاله ایضا: قوله في مسح الراس: انه رکنٌ في وضو وهذا 
ضعيف الأثر؛ لأن الركنية لا توثر في التکرار» ولا تختص به» فقد سن 
تکرار المضمضة وأثر المسح في التخفيف بين لا شبهة فيه» قوي, لا 
ضعف فیه» وهذا آکثر من آن بحصی. 

# وأما الثاني : وهو قوة ثباته علی الحکم المشهود به+ فلا الأثر إنما 
صار آثرا لرجوعه الی الکتاب والسنة والاجماع فذا ازداد ثباتأ: ازداد قوة 
لفضل معناه. 

وذلك قولنا في مسح الرأس: إنه مسح» فهذا آثبت في دلالة التخفیف 
من قولهم: رکن: في دلالة التکران آلا بری آن الرکن وصف عام في 
الوضوی وفي آرکان الصلاة وغیرهما» وهي الرکوع والسجود. وکان من 


(۱) قوله: وهو اجماع الصحابة: يعني أن بني حنيفة ارتدواء ثم أسلمواء ولم 
یآمر الصحابة بتجدید الانکحة» وهذا مأخوذ من استقراء الآثار» والله أعلم. 


E 


قضية الركن إكمالّه بالإطالة في الركوع والسجود» لا تكراره» ووجدنا في 
الباب ما ليس بركن ویتکرر» وهو المضمضة والاستنشاق. 

وآما آثر المسح في التخفیف: فثابت لازم لا محالة في كل ما لا 
يُعقل تطهيراء کالتیمم» ومسح الخف» ومسح الجباثر» ومسح الجوارب. 

* وكذلك قولنا في صوم رمضان: إنه متعين: أولئ من قولهم: صوم 
فرض؛ لأن الفرضية لا توجب إلا الامتثال بهء لا التعبين» لا محالة 
وذلك وصف خاص في الباب» وأما التعيين فلازم» حتی تعدئ إلى 
الودائع والعْصوب ورد البيع الفاسد وعقد الأيمان ونحوهاء فكان أولئ. 

وكذلك قولنا في المنافع: إنها لا تُضمّن مراعاة لشرط ضمان 
العدوان بالاحتراز عن الفضل: أولى من قولهم: إن ما يضمن بالعقد: 
يُضمن بالإتلاف؛ تحقيقاً للجبر» واثبات المثل تقریبا وان کان فيه إيجاب 
فضل ؛ لأنه فضل عل المتعدي» أو إهدارٌ على المظلوم» ولأنه إهدار 
وصف. أو إهدارٌ أصل» فكان الأول أولي؛ لأن التقييد بالمثل واجب في 
كل باب» كما في الأموال كلهاء والصيام والصلاة وغيرها. 

ووضم الضمان عن المعصوم: أمرٌ جائژ مثل العادل یتلفٌ مال 
الباغي» والحربي تلف مال المسلم والفضل علی المتعدي غیر مشروع 
وهذا لأنه وان قل فانه حکم شرعي ینسب الیل صاحب الشرع بلا واسطت 


ونسبة الجؤر إليه بدون واسطة فعل العبد: باطل» وأن لا يضمن مضاف 





5 
ع 


إلى عجزنا عن الدرك وذلك سائغ ر 
ولأن الوصف وإن قل فائت أصلاً بلا بدل» والأصل وإن عظم ففائت 
إل ضما في دار الجزای فكان تأخيرا» والاول إبطالاً» والتأخيرٌ أهون 
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من الابطال وهذا کذلك في عامة الاأحکام. فآما ضمان العقد: فباب 
عام فكاو هاف ار 

# وآما الثالث» وهو کثرة الاصول: فهو من جنس الاشتهار في 
ستن» وهو قریبً من السم انيفي ها الباب. 

* وأما الرابع: فهو العكس الذي ذكرناه» وهو آضعف وجوه 
الترجيح؛ لأن العدم لا يتعلق به حكم» لكن الحكم إذا تعلق بوصف» ثم 
عدم عند عدمه: کان ذلك أوضح لصحته. فصلح آن یدخل في آقسام 
الترجيح. 

وذلك مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح» وهو ينعكس بما ليس 
بمسح» وقولهم: رکن: لا ینعکس؛ لآن المضمضة تتکرر ولیست برکن. 

وكذلك قولنا في الأخوّة: إنها قرابة محرّمةٌ للنكاح لایجاب العتق: 
أحق من قولهم: يجوز وضع زكاة أحدهما في الآخر؛ لأن ما قلناه ينعكس 
في بني الأعمام» وقولهم لا ينعكس ؛ لأن وضع الزكاة في الكافر لا يحل» 
ولا يجب به عتق. 

ی ی إنه مبيع عين» فلا ي: يشترط قبضه : 
ولی من قولهم: مالان لو قوبل کل واحد منهما بجنسه: حرم ربا امضل : 
لاله ینعکس ببدل الصرف» ورأس مال السلم؛ لأنه دین بدین ولا 
ينعكس تعليله ؛ اماف E‏ ومع ذلك وجب فيه 
القبض ؛ احترازا عن الکالیء بالکالیء. 


ا 


)١(‏ قوله: احترازاً عن الکالیء بالکالیء: يعني وهو منهي عنه» کما آخرجه ابن 
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# وأما القسم الثالث: فإن الأصل في ذلك: أن كل موجود مما يحتمل 
الحدوث: موجود بصورته ومعناه الذي هو حقيقة وجوده» وتقوم به 
أحواله الحادثة على وجودهء فاٍذا تعارض ضربا ترجیح آحدهما في 
الذات» والثاني في الحال علی مضادة الوجه الأول: کان الرجحان في 
الذات أحق منه في الحال؛ لوجهین 


آحدهما: آن الذات آسبق من الحال» فیصیر کاجتهاد أمضي 


3 ا هر ولان الحال قائمة بالذات؛ ی 
الأول: كان اس للاول» مبطلا لب والتبع ت مبطلا للاصل » 
يندا موس ید 





والشافعي رحمه الله خفي عله هذا الحد وهو معذور في مرل 
القدم» والمصيب في مراكز الرلّل مأجور. 

وبيانه: فيما هو موضع الإجماع: قولنا في ابن ابن الأخ لاب وآم» آو 
لأب: إنه أحق بالتعصيب من العم؛ لأن هذا راجح في ذات القرابة» والعم 
راجح بحاله. ٠‏ 

توت ام لآم مع الخال لأب وأم : أحق بالثلثين» والثلث للخال؛ 
لانها راجحة في ذات القرابق تال راجح با 

وابن الأخ لأب و مه لاخ لاب؛ لاستوائهما في الذات» 
فیترجح بالحال» وابن ابن الاخ لب ۳ او مع اين الاح ات 


أبي شيبة وإسحاق والبزار وابن عدي عن عبد الله بن عمر قال: «نهئْ رسول الله صلئ 
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للرجحان في الذات» ومثله کثیر" 

# وعلی هذا قال آصحابنا رحمهم الله في مسائل صنعة الغاصب في 
الخياطة والصياغة والطبخ والشي ونحوها: انه ینقطم حق المالك؛ لن 
پا اف ایکا تس ول اف وی ان یعس 
وأما العين فهالكة من وجهء وهي من ذلك الوجه تضاف إلى صنعة 
الغاصب» فصارت الصنعة راجحة في الوجود. 

وقال الشافعي رحمه الّ: صاحب؛ الأصل أحق؛ لأن الصنعة باقية 
بالمصنوع تابعة له. 

E ENS E LE as 
الوجود أحق من البقاء.‎ 

* وکذلك علی هذا قلنا في صوم رمضان وفي کل صوم عَيْن: نه 
یجوز بالنية قبل انتصاف النهار؛ لأنه رکن واحد تعلّق جواژه بالعزيمق 
فاذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض: تعارضاء فرجحنا بالکثرة. 

وقال الشافعي رحمه الّه: بل رجُح الفساد؛ احتباطاً فی العبادة. 

والجواب عنه: ما ذکرنا آن هذا يودي |ٍلی نسخ الذات بالحال. 

# وعلی هذا قال أبو حنيفة رحمه الّه: في رجل له خمس من الابل 
السائمة مضی من حولها عشرة آشهر» نم ملك آلفٌ درهم» ثم تم الحول 
في الابل» فزكاهاء ثم باعها بألف درهم: إنه لا يضمّها إلئ الالف التي 
عنده» لکنه پستأنف الحول. 


فان وهبت له آلف آخری : ضمها الی الالف الأولی ؛ لأنها آفرب. 
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فان تصرف في ثمن الابل» فربح ألفاً: ضم الربح إلى صله وان بعد 
عن الحول» ولا یعتبر الرجحان بالاحتياط في الز کاة؛ لما قلنا ان الالف 
الربح متصل بأصله ذاتاًء متصل بالالف الأحری حالاٌ» وهي القرب إلى 
مضي الحول» والذات أحق من الحال. 

وإنما ذكرنا من هذه الأقسام أمثلة معدودة؛ لتكون أصلاً لغيرها من 
الفروع. 

# وآما لرابع: فعلی اربعة آوجه: 

۱- ترجیح القیاس بقیاس آخر. وما يجري مجراه علی ما قلناه. 

۲- والثاني: الترجیح بخلبة الأشباه» مثل قولهم: ان الأخ پشبه الولد 
بوجه» وهو المحرمية» ويشبه ابن العم بسائر الوجوه» مثل وضع الزكاة 
من الطرفین» وحل الحلیلة وقبول الشهادة ووجوب القصاص من 
ال ا ها ق أن کل د شبه يصلح قياساً» فیصیر 

کترجیح القياس بقياس آخر. 

۳ والثالث: الترجيح بالعموم» مثل قولهم: إن الحم ار لأنه يعم 
القلیل والکثیر» وهذا باطل؛ لأن الوصف فرع النص» والنص العام 
والخاص سواء عندنا» وعندکم الخاص يقضي علی العام» فکیف صار 
العام أحق من الذي هو فرعه؟ ولان التعدي غير مقصود عندکم. 
الترجیح به. وعندنا صار علةً بمعناه» لا بصورته» والعمومْ صورة. 


6- والرابع: الترجیح بقلة الأوصاف فیقال: ذات وصف: أحق من 





دات و ف : 
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وهذا باطل؛ لأن العلة فرع النص» والنص الذي حص نظمه 
بضرب من الإيجاز والاختصارء والنصٌ الذي آشبم بيانه: سواء» وانما 
الترجيح في هذا الباب بالمعاني التي مر ذكرهاء فأما بالصور: فلاء 
والقلة والكثرة صورة» ولم يُعتبر ذلك في الذي جُعل نظمّه حجة» ففي 
هذا الباف اول: 


e 3 3‏ ي 


285 


باب 





وجوه دفع العلل الطردية 


وهو القسم الثاني من هذا ماد 3 اف رنه 

-١‏ القول بموجب العلة؛ لأنه يرفع الخلاف» فهو أحق بالتقديم. 

۲- ثم بیان الممانعة. 

4- ثم المنافضة. 

# آما القول بموجب العلة: فالتزام ما یلزمه المعلل بتعلیله» وأنه 
یلجیء آصحاب الطرد الیْ القول بالمعانی الفقهية. 

وذلك مثل قولهم في مسح الرآس: انه رکن في وضوء فيسن تثليثه» 

فيقال لهم : ا يسن تخل + 6 كن فرضه يتأدئ بقدر الربع نكا 
وعندكم بأقل منه» فما تجاوزه إلى استيعابه: فتثليث وزيادة» إذ ليس 
مقتضى التثليث اتحاد المحل» لا محالةء آلا يُرى أن من دخل ثلاث دور: 
كان ثلاث دخلات بمنزلتها في دار واحدة» وإذا كان كذلك: فقد ضم إلى 
الفرض اعا فکان تثلیثاً وزيادة. 


فان غیّر العبارة فقال: وجب أن يسن تكراره: لم سلم ذلك في 
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الأصل؛ لأن التکرار في الأصل عي مسنون» ولکن المسنون تکمیله؛ وهو 
الأصل في الأركان» وتكميله بإطالته في محله إن أمكن» بمنزلة إطالة 
القیام والرکوع والسجود ولكن الفرض لما استغرق محلّه: اضطررنا إلى 
التكرار حَلَفاً عن الأصل» والأصل ها هنا مقدورٌ عليه في مسح الرأس؛ 
لاتساع محله» فبطل الخلف. 

وظهر بهذا فقه المسألة» وهو أن لا أثرَ للركنية في التکرار أصلا» کما 
في أركان الصلاة» ولا أثرَ لها في التكميل لا محالة» ألا ری أن مسح 
الرآس شارکه مسح الخف في الاستیعاب سّ» وهو رحصة وكذلك 
المضمضتة فأما المسح : فله آثر في التخفیف لا محالة؛ لانه لا يؤدي 
لطهر معقول فلما کان کذلك: كانت الإطالة فيه سنةء لا التكميل 
بالتكرار. ظ 
ألا يرئ أن التكميل بالتكرار ربما يُلحقه بالمحظورء وهو الخّسل» 

وأما العَسل : سک ارسي فکان التکر ار : تکمیلا. ولم یکن 
محظوراء فقد آدی القول بموجب العلة الی الممانعة. 

وهذا کله بناء علی أن فرض مسح الرأس يتأدئ ببعض الرآس لا 
محالة» وذلك غير مسلم على مذهبهم» بل الفرض یتأدی بکله» ولکن 
الشرع رخص في الحط إلى آدنی المقادیر» وذلك كالقراءة عندكم وإن 
طالت كانت فرضا وقد یتأدی بآية واحدة» وإذا كان كذلك: لم يلزمه 
یه ولج 


والجواب عنه: أن هذا خلاف الكتاب» قال الله تعالى: # وامس‌خوا 
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روسكم € المائدة/٦»‏ وقد بيا في أبواب حروف المعاني أن الاستيعاب 
غير مراد بالنص» فصار البعض هو المراد ابتداء بالنص» فصار أصلاً, لا 
رخصة» فصار استيعابه تكميلاً للفرض» والفضل على نصاب التكميل 
بدعة» بالإجماع. 

- ومن ذلك: قولهم في صوم رمضان: نه صوم فرض» فلا یصح الا 
بتعيين النية» فقلنا نحن بموجبه؛ لأن هذا الوصف یوجب التعیین» لکنه لا 
يمنع وجود ما يعينه» ا ولأنه لا يصح عندنا الا بتعیین 
النية؛ لأنا إنما نجوزه بإطلاق النية علی آنه تعیین. 

- ومن ذلك: قولهم: باشر تفل فربة: لا یمضی في فاسدها» فلا يلزمه 
القضاء بإفسادهاء كما قیل في الوضوء. 

فقلنا لهم : عندنا لا یجب القضاء بالإفساد» حتئ إنه يجب إذا فسد لا 
باختیاره. بآن وجد المتیمم في التفل ماع لکنه بالشروع یصیر مضمونا 
علیه . وفوات المضمون في ضمانه : پوجب المثل. 

- فان قیل : وجب آن لا یلزمه القضاء بالشروع» ولا بالافساد. 

لباه الم ند هت نهد ترصت لا یه وتا مه 
یلتزم بالندر. 

- وذلك مثل قولهم: العبدٌ مال» فلا یتقدر بدله بالقتل» کالدابة. 


4 ۲ 
1 بو صف أنه 





وعندنا: لا یتقدر بدله بهذا الوصف» بل بوصف الادمیت. وهذا 


کلام حسر آلا پُریْ آن الموجود قد یکون ببعض صفاته حسناً 





2 
چ 


2 2 
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خر ا ار ا ضاف 

- ومن ذلك قولهم: أسلم مذروعا في مذروع: فجاز. 

ونحن نقول: بهذا الوصف لا يفسد عندنا» وذلك لا یمن 
العاف ار اب 





- وکذلك قولهم في المختلعة: نها منقطعة النکاح» فلا یلحقها 
العلل قي کا العدة. 

ونحن نقول بموجبه؛ لآن الطلاق لا یلحقها بهذا الوصف. بل 
بوصف آنها عن نکاح صحیح. 

- ومن ذلك قولهم: تحریر في تکفیر. فلا یقع به التکفیر الا بإيمان 
المحررء كما في كفارة القتل. 

ونحن نقول: هذا الوصف يوجب الإيمان عندناء لكن قيام الموجب 
لا يمنع معارضة ما يسقطه» وهو إطلاق صاحب الشرع» الذي هو صاحب 
الجق: كالد ين سقط 

وكذلك قولهم في السرقة: إنها أخذ مال الغير بلا تديّنء فيوجب 
الضمان. 








قلنا: نحن نقول به. لکنه لا یمنم اعتراض ما یسقطه کالابرای 
فكذلك استيفاء الحد. 








للیی5 م مع وجوده. 
والرابع : في نسبة الحكم إلى الوصف. 
١‏ آماالأول: فمثل قولهم : 00 متعلة 
کحد الزنی. 


وهذا غیر مسلّم عندنا؛ لآن كفارة الفطر متعلفه 


- ومن ذلك: قولهم في ابيع التفاحة بالتفاحة: إنه بيع مطعوم بمطعو 
و فيبطل» كبيع اف ا ل ا ذات أو 
وصف» فلا بد من القول بالذات» ثم نقول: مجازفة في الذات بصورته: 
آو بمعیاره» فلا بد" من القول بالمعیار؛ لان المطعوم بالمط 
جائز وان تفاوتا في الذات. 


فإن قال: لا حاجة لي إلئ هذا: م سم له المجازفة مطلقة؛ ل 
إلى اتات أن لطعم عا لحر يم البيع بشر ط الجشسر 6 آن الكيل الذي 
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یظهر به الجواز لا يعدم الا الفضل علی المعیار. 

- ومن ذلك: قولهم في الثيب الصغيرة: إنها ثيب ترجی مشورتها؛ فلا 
تكح إلا برأيهاء كالثيب البالغة؛ لأنا نقول برأي حاضرء أم برأي مستحدث؟ 
فأما الحاضر: فلم يوجد في الفرع» وأما المستحدث: فلا يوجد في الأصل. 

فان قال: لا حاجة لي إلى هذا. 

قلنا له: عندنا لا تكح إلا برأيها؛ لأن رأي الولي رأيها. 

فان قال انيه كان لتقف با ان ایب تن ارفا ؛ 
لاأن الجنون یحتمل الزوال لا محالة» فیظهر به فقه المسألة» وهو أن 
الولاية ثابتة» فلا یمنخها الا رأي قائم فأما المعدوم قبل الوجود: فلا 
یحتمل آن یکون شرطاٌ مانع» آو دلیلا قاطعا. 





# وهذا الذي ذكرنا أمثلة ما یدخل في الفرع» وفیه قسم آخر؛ وهو ما 
يدخل في الأصل. 

مثل قولهم في مسح الرأس: إنه طهارة مسح» فيسن تثليثه كالاستنجاء. 

فنقول: إن الاستنجاء ليس بطهارة مسح» بل طهارة عن النجاسة 
الحقيقية. فبضطر إل الرجوع إلى فقه المسألت وهو بیان ما یتعلق به 
التکرار» وهو الغسل» وما يتعلق به التخفيف» وهو المسح» وهما في 
طرفي نقيض» التكرار في أحدهما: يحقق غرضه» وفي الثاني: یفسده 
ويلحقه بالمحظور» وهذا أكثر من أن بحصی. 

۲- وآما الممانعة في الحکم: فمثل قولهم في مسح الرأس: إنه ركن 
في الوضوء» فيسن تثليثه » کفسل الوجه. 
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فنقول: إن غسل الوجه لا يسن تثليثه» بل يسن تكميله بعد تمام 
فرضه» وقد حصل التكميل ها هناء ولكن التكرار صير إليه في الغسل 
ووو ا وهذا المعنئ معدوم في هذا. 

ولآن المشروع في الاصل: اطالته» لا تكراره» كما في غيره من 
الأركان» لكن التكرار وجب بالضرورة؛ لما قلنا. 

- ومثل قولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرض» فلا يصح إلا بتعيين 
النية. 

يقال له: بعد التعيين» أو قبله؟ 

فإن قال: بعده: لم نجده في الأصل» فصحت الممانعة. 

فان قال: قبله: لم نجده في الفرع» فصحت الممانعة أيضا. 

فان قال: لا حاجة لي إلى هذا. 

قلنا له: عندنا لا يصح إلا بالتعيين» غير أن إطلاقه تعيين. 

- ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة: انه بیع مطعوم بجنسه مجازفة: 
فیحرم كالصبّرة بالصبرة. 

فيقال له: يحرم حرمة مؤقتة» أو مطلقة؟ 
فإن قال: موقتة: لم نجدها في الفرع؛ لعدم المخلص: 

وك قال: مطلقة: لم نجدها في الأصل ؛ لأن الحرمة عندنا في الأصل 





50 2 0 ۾ م‎ e E 
ومثله: في قولهم : ثيب ترجئ مشورتهاء فلا تنکح کرها.‎ - 
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یقال له: ما معنیٰ الکره؟ فلا بدٌ من أن يقال: عدم رأيهاء فيقال له في 
الأصل: عدم الرأي غير مانع» لکن الرأي القائم المعتبرٌ مانع» ولم یوجد 
في الفرع رأي معتبر. 

: ف امه ها کت سید اسان کال‎ o 

فیقال له: پثبت معلوما بوصفه آم بقیمته؟ 

فان قال: بوصفه: لم نسلم في الفرع وفي الأصل. 

وان قال بقیمته: لم نسلّم في الفرع. 

وان قال: لا حاجة لي اٍلی هذا. 

قلنا: بل الیه حاجة؛ لبیان استوائهما في طریق الثبوت» وهما 
مختلفان: آحدهما یحتمل جهالة الوصف. والثاني: لا یحتمله عندنا. 

- ومثله: قولهم في بیم الطعام بالطعام: ٍن القبض شرط لما قلناه 
كالأثمان؛ لأنْ عندنا الشرط في الاثمان: التعیین» لا القبض. 





- ومثله: قولهم فيمن اشترئ أباه وهو ينوي عن الكفارة: إن العتيق 
آت فصار كالميراث. 

فقال لهم: ما حکم العلة؟ 

فان قال: وجب أن لا يجزىء عن الكفارة. 

قیل له: بماذا لا بجزی»؟ وانما سبق ذکر العتیق والأب ودلك لا 


یجزی؛ عندنا. 





TTY 


قلنا به وإن قال إعتاقه لم نجده في الأصلء» ولم نقل به في الفرع 
ويظهر به فقه المسألة. 

۳ وآما صلاح الوصف: فما سبق ذكره ة في أنه لا يصح إلا بمعناه 
وهو الأثر» فكل ما لم یظهر آثره: منعناه من أن يكون دليلا. 

فان قال: عندي الاثر لیس بشرط: لم يقبل منه الاحتجاج بما لیس 
بحجة على الخصمء کمثل کافر آقام بينة كفارا على مسلم: لم ثقبل؛ لما 

6 وآما نسبة الحکم إلى الوصف: فلأن نفس الوجود لا يكفي 
بالإجماع. 

وذلك مثل قولهم في الأخ: إنه لا يعتق على أخيه؛ لعدم ا 
لأن حكم الأصل لم يثبت؛ لعدم البعضية. 

وكذلك لا يثبت يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنه ليس بمال» 
کالحد ؛ لآن الحد عندنا لا پثت بها؛ لا لاآن ذلك لیس بمال. 


اا ای تا ار با لزمه هذا الاعتراض ؛ لن ا 


لا بصلح وصفا موجباء ونفس الوجود لا يصلح حجة؛ ا ا 
شرط الصلاح» فلا بد" من [قامة الدلالة علیل نسبة الحکم الیه. 








# النوع الثالث: وهو فساد الوضع» وهذا ينقض القاعدة أصلاً» وهو 
فوق المناقضة؛ لأنها خَج۳ل مجلس يحتمل الاحتراز عنه في مجلس آخر. 

وآما فساد الوضع: فیفسد الاد ااه مثاله: تعلیلم ۱ 
الفرقة بإسلام أحد الزوجين» ولإبقاء التكاح مع ارتداد أحدهما: أنه فاسدٌ 
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في الوضع؛ لأن الإسلام لا يصلح قاطعاً للحقوق» والردة لا تصلح عفوا. 

- ومثله: قولهم في الصّرورة إذا حح بنية النفل: إنه جائرٌ عن الفرض ؛ 
لأنه يتأدئ بإطلاق النية» فكذلك بنية النفل. 

وهذا فاس في الوضع؛ لأن العلماء إنما اختلفوا في حمل المطلق 
على المقيد» واعتباره به» وهذا حَمْلَ المقيد علئ المطلق» واعتباره ب 
E‏ 

- ومثله: التعليل بالطعم لتحریم الربا اعتبارا بالنکاح» وهو فاس في 
الوضع ؛ أن الطعم یقع به القوام فلا یصلح للتحریم» والحرية عبارة عن 
لخلوص؛ فیصلح للتحریم الا بعارض 

- ومثله: قولهم في الجنون: انه لما نافی تکلیف الأداء: نافئ تکلیف 
القضاء» وهو فاسد في الوضع؛ لأن الوجوب في کل الشرائع بطریق 
الجبر. والأداء بطريق الاختيارء كما قيل في النائم والمغمئ عليه 
وال نع هو تال شا انعقاد السبب للأداء علئ الاحتمال» فصار 
هذا التعلیل مخالفاً لاصود. 

- وکذلك قولهم: ما یمنم القضاء |ذا استغرق شهرّ رمضان: یمن بقدر 
ما یوجد: هذا فاسد أيضاً في الوضع ؛ لأن الفصل بین الیّسر والحرج في 
حقوق صاحب الشرع مستمر في أصول الشرع» كالحيض يُسقط الصلاة 
دون الصوم» والسفر ۳ في الظهر دون الفجرء وكالحيض إذا تخلل في 
کفارة القتل: لا یوجب الاستقبال» بخلاف كفارة اليمين عندناء وبخلاف 
ما إذا نذرت أن تصوم عشرة أيام متتابعة؛ لما ذكرناء فكذلك ها هنا في 
الاستغراق حرج» ولیس في القلیل حرج مثله. 
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ولا كلام في الحدود الفاصلة» ولا حرج في استغراق الإغماء؛ لأنه 
قلّما يمتد شهراً» وفي الصلوات استوئ الإغماء والجنون في الفتوئ وإن 
اختلفا في الأصل» فكان القياس في الإغماء أن لا يسقط. 

واستحسنًا في الکثیر» وکان القیاس في الجنون آن یسقط سيا 
في القلیل؛ لأنهما سواء في الطول والامتداد الداعي ال الحرج» والصبا 
مد اشا > فكان مكل الجدون. 

وبخلاف الکفر؛ لاه ينافي الاهلیة وينافي استحقاق ثواب الآخرة» 
:شور 

وکذلك التعلیل لتعیین النقود اعتبارا بالسلع» ولفسخ البیع بافلاس 
المشتري اعتباراً بالعجز عن تسلیم المبیع: فاسذٌ في الوضع؛ لما غرف من 
التفرقة بين المبيع والثمن في أصل وضع الشرعء» والبیاعات تخالف 
التبرعات في أصل الوضع هذه: للإيثار بالأعيان» وهذه: لالتزام الديون. 





قال الله عز وجل : ود تَدَِيَدمُ يدبن € البقرة/۲۸۲: أي تبايعتم بنسيئة ) 
فبطلت وجوه المقاييس في ذلك جملة» على ما عرف شرحه في موضعه. 

# وأما النوع الرابع: وهو المناقضة: فتُلجىء إلى القول بالاثر آیضا 
مثل قول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتیمم : إنهما طهارتان» فكية 
افتر قتا؟ 








Nl U O a a o 
فى عدد الأعضاء» وفى قدر الوظيفة» وفى نفس الفعل.‎ 
وإن قال: وجب أن يستويا في النية: انتقض ذلك بغسل الثوب»‎ 
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والبدن عن النجاسة» فیضطر إلى بیان فقه المسألة» وهو آن الوضوء تطهير 
حکمي ؛ لاه الا ار لمات فان کالتیمم في شرط النية لتحقق 
اف ف الي 

ونحن نقول: إن الماء في هذا الباب عامل بطبعه» وكان القياس غسل 
کل البدن؛ لأن مخرج النجاسة غير موصوف بالحدث» وانما البدن 
موصوفٌ به» فوجب غسل کله. إلا أن الشرع اقتصر علی آطراف البدن 
الأربعة التي هي مثل حدود البدن وآمهاته في هذا المعنیل؛ تیسیراً فیما 
یکثر وقوعه ویعتاد تکراره. 

وأقرّ علئ القیاس فیما لا حرج فيه» وهو المني ودم الحيض 
والتفاس» فلم یکن التعدي عن موضم الحدث الا قیاسا وانما یعنی 
بالنص الذي لا یعقل وصف محل الخسل من الطهارة ال الخبث» فأما 
الماء فعامل بطبعه والنية للفعل القائم بالماء» لا للوصف القائم بالمحل» 
فکان مثل غسل النجس. 

بخلاف التراب؛ لأنه لم يُعقل مطهّراء وإنما صار مطهّراً عند رادة 
الصلاة» وبعد صحة الإرادة وصيرورته مطهرا يستغني عن النية أيضاء 
وسنح الرأس ملحق اسل ؛ لقيامه مقامه» وانتقاله إليه بضرب من 
اس نقيت آن النبة لا تشترط للتطهی ولا بجوز آن تشترط لتصیر 
ربة؛ ا نسم ان اله تسیر رة درط لكنا لا تُسلّم أنه لم يُشرع إلا 
8" بة» بل شرع بوصف القربة» وبوصف التطهیر ۳ 8 کک 

والصلاة تستغني في ذلك عن وصف ا وانما تحتاج في ذلك 
لتطهير حتئ إن من توضاً للنفل: صلی به الفرائضر 














توضاً للفرض : صلی به غیره. 

- ومثله قوله في النکاح: انه لیس بمال» فلا یثبت بشهادة النساء. 

وهو باطل بالبکارت» وکل ما لا یطلم علیه الرجال» فیضطره إلى 
الفقهء وهو أن يقول: إن شهادة النساء حجة ضرورية» فکانت حجة في 
موضع الضرورة» وما يبتذل في العادة. 

بخلاف النكاح فيظهر به فقه المسألة؛ لأنا لا تُسلّم أن هذه الحجة 
E‏ بل هي اا تنبت" بشهادة الرجال مع النساء» ولو كانت 
ضرورية لاختصّت باثبات حکم خاص؛ كما في شهادة القابلة» وحيث عمّت 
آحکامها: عرفنا آن شهادة الرجال مع النساء أصل» ولیست بضرورية. إلا أن 
فیها ضرب شبهة» وهي مع ذلك أصلية؛ لأن عامة حقوق لبشر یر هذه 
الحجهة في احتمال الشبهت والنکاح من جنس ما پثبت بالشبهات» فکان فوق 
| 

اررق اه بت 0 یثبت به المال» فلان پثبت بما 
يبت به المال:آول» واذا ثبت نف العلل بما ذكرنا من وجوهه: كانت 
غايته أن يلجىء إلى الانتقال. 





وهذا: باب وجوه الانتقال : 


)١(‏ من هنا إلى قوله: إلا أن فيها ضرب : مثبت فى نسخة ١٠8/ه»ء‏ دون غيرهاء 
وقد آشار الناسخ ٍلی آن هذه الزيادة في نسخ آخری» وقد آثبتها للاحتباط. سائد. 


باب 


وهي أربعة أوجه: 

١‏ الأول: الانتقال من علة إلئ علة أخرئ؛ لإثبات الأولئ. 

۲- والثاني: الانتقال من حکم الی حكم آخر بالعلة الأولئ. 

۳ والثالث: الانتقال الیل حکم آخرء وعلة آخری. 

وهل زا یت 

والرابع: الانتقال من علة الی علة آخری لاثبات الحکم الأول, لا 
لإثبات العلة الأوليا. 

Ma‏ وين الاين تن اللا نا ابيا 

# آما الوجوه و فانما صحت؛ لأنه لم يدع ا الحكم نتلك 
العلة» فما دام يسعئ في إثبات تلك العلة : لم يكن منقطعاًء وذلك مثل من 
علّل بوصف ممنوع. فقال في الصبي المودع إذا استهلك الوديعة: لم 
شع له ود دزا الاستهلاك: فلمًا أنكره الخصم: احتاج إلى 
اثباته» وهذا هو الفقه بعینه. 

وكذلك إذا ادعئ حكماً بوصف» فسئلم له ذلك: لم یکن انقطاعا؛ 
لأن غرضه إثبات ما ادعاه» والتسلیم يحققه» فلم يكن به باس 
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فإذا أمكنه إثبات حكم آخر بذلك الوصف: كان ذلك آية كمال الفقه 
فیه» وصحة الوصف. مثل قولنا: ان الکتابة عقد" یحتمل الفسخ بالاقالت 
فلا یمنع الصرف الی الکفارة» کالا جارة والبیع. 
فان قال: عندي لا یمنع هذا العقد. 
قيل له: وجب أن لا يوجب في الرّق نقصاً مانعاً من الصرف إلى 
الكفارة» أو لا يتضمن ما يمنع. 
وإذا علّل بوصف آخر لحكم آخر لم یکن به باس؛ لما ذکرنا آن ما 
ادعاه صار مسلّماء فلم يكن به بأس» لكنّ مثل ذلك لا يخلو عن ضرب 
# وأما الرابع : فمن الناس من استحسنه» واحتج بقصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في محاجة اللعين» فإنه انتقل إلى د بل آم لاثبات ذلك 
AS SS‏ : إت الله 
ل 8 6 البقر:/۲۵۸. 
لصحیح آن مثل هذا یعد انقطاعا + لآن النظر شرع لبيان الحق» فإذا 
لم یکن متناهیا لم تقع به الإبانة» کما |ذا لزمه النقض: لم یقبل منه 
لاحترا بوصف زائد» فلأن لا يقبل منه التعليل المبتدأ: أولى. 
فأما قصة إبراهيم عليه السلام: فليست من هذا القبيل؛ لأن الحجة 
الأولئ كانت لازمة» آلا يُرئ أنه عارّض بأمر باطل» وهو قوله تعالئ: 
لمَالَ آنأ أى- وَأُمِيتٌ * البقرة/۲۵۸. 
فإذا كان كذلك: كان اللعينٌ منقطعاء إلا أن إبراهيم عليه السلام لما 











۷۰ 
خاف الاشتباة والتلبیس على القوم: انتقل إلى دفم آخرٌ؛ دفعا للاشتباه إلى 
Ss Eat‏ وذلك حسن عند قيام الحجة» وخوف 

الاشتباه» والله أعلم. 


1۷1 





جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها سابقاً على باب القياس: 
شيئان : الا حکام المشروعة. 

والثاني: ما تتعلق به الاحکام المشروعة. 

وانما یصح التعلیل للقیاس بعد معرفة هذه الجملت فآلحقناها بهذا 
لباب ؛ لتکون وسیلاً (لیه بعد (حکام طرّق التعلیل. 

د أما الأحكام فأنواع : 

اد د 

ا 

کت ا 








ت 


: 5 رن ۵ ۲ 





4- والرابع: ما اجتمعا وحق العبد فیه غالب. 
# وحقوق الّه تعالی ثمانية آنواع: 

۱- عبادات خالصة. 

وتو بان اف 


ا 


۷ 


- وحقوق دائرة بین الاأمرین. 

9ے اليا معنى المؤنة. 

۹ ونان ما معنى العبادة. 

۷ وموّنة فیها شبهة العقوبة. 

۸ بو قاذ ین 0 

5 والعبادات نوعان: الایمان باش وفروعه وهي ثللاثه آنواع : 

اا ی ت وروا 

آما الأصل: فالتصديق في الإيمان أصل محكم لا يحتمل السقوط 
بحال» بعذر الإكراه وبغيره من الأعذار» ولا يبقئ مع التبديل بحال. 

والإقرارٌ باللسان ركن في الإيمان» ملحق بالتصديق» وهو في الأصل 
دلیل على التصديق» فانقلب ركناً في أحكام الدنيا والآخرة. 

وهو أصل في أحكام الدنيا أيضاًء حت إذا أكره الكافرٌ علی الإيمان: 
فآمن: صح إيمانه؛ بناء على وجود أحد الركنين. 

a SG E كلانه رقش‎ 


# والاصل في فروع الایمان هي : الصلاة وهي عماد الدین » تفت 
شکرا لنعمة البدن» الذي یشمل ظاهر الانسان وباطتّه» الا آنها لما صارت 
الا جر اه الكعبة: كانت دون الإيمان الذي TTT‏ 





نم الزکاة: التی تعلقت بأحد صربی النعمه: وهو الصا وهی دون 
الصلاة ؛ انعد ادق اق المال فرع والاولی صارت قرية 
و ی ھی حا :وهاه بارت قربة پواسطة الفقیر الذي له 
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ضرت استحقاق و في الصرف. 

فم الصوم: قربة تتعلق بتعمة البدن» ملحقة بالأصل» كأنها وسیلة الی 
الأصل» وهو لا يصير رة إلا بواسطة النفس» وهي دون الواسطتين 
الا تيوه حي يا عر ا 

ثم الحج: عبادة هجرة وسفرء لا يتأدئ إلا بأفعال تقوم ببقاع معظّمة» 
فكانت دون الصوم» كأنها وسيلة إليه. 

والعمرة سنة واجبة تابعة للحح. 

نم الجهاد: شرع لاعلاء الدین» فرض في الأصل»ء لکن الواسطة ها 
هنا هي المقصودة. فصارت من فروض الکفاية ألا يرئ آن الواسطة کفر 
الکافر» وذلك جناية قائمة بالکافر» مقصودة بالرد والمحو. 

والاعتکاف: شرع لادامة الصلاة على مقدار الامکان فکان من 
التوابع» ولذلك اختص بالمساجد. 

# والعبادة التي فیها معنی | المونة: ا الفطرء فلم تكن خالصة 
حتئ لم يُشترط لها كمال الأهلية. 


* والمؤنة التي فیها معنی القربة: هي العشر» حتی لا يبتدأ على 
الكافره ا و معا الکان. 

* والخرات: مونة فيها معنی العقوبة؛ لأن سببه الاشتغال بالزراعة 
وهو شب للذل في الشریعة» و كل واحد منهما 0 رع مؤ E‏ 
وأنزالهاء ولذلك لا يُبتدأ علئ المسلم وجاز البقاء على المسلم: 
لما تردد: لم یجب بالشك ولم یبطل به. 











1۷ 

وکذلك قال محمد رحمه الله في العشر. 

ال او با رضم اه تما سات كدر انها 

وقال آبو پوسف رحمه الّه: بجب تضعیفه؛ لآن الکفر ینافی صفة 
القربة من كل وجه وآما الاسلام فلا ينافي وجوب العقوبة من کل وجه 
فلهذا یبقی الخراج. 

وعن محمد رحمه الله روایتان في ر ال الباقي على الکاف 
كأنه جعله خراجاً في رواية. 

والجواب عنه: أنه غير مشروع إلا بشرط التضعيف» لكن التضعيف 
ضروري» فلا يصار إليه مع إمكان الأصل» وهو الخراج» فصار الصحيح 


ما قاله أبو حنيفة رحمه الله. 





وا[ القائم ي المغانم والمعادن حجر وجب لله 
اک بش با ما ام تیان سم فان فان ی ان 
لکنه تعالی آوجب ات أخماسه للغانمين من من فلم يكن تفا لزمنا 
أداؤه طاعة له بل هو حق استبقاه لنفسه» فتولی السلطان آخله» وقسمته. 
ونا اعرف الى ان امو سد لاقف بخلاف 
الطاعات» مثل الزکوات والصدقات د الملاك بعد الأخذ 
يم 
ولهذا حل الخمّس لبني هاشم؛ لأنه علیْ ما قلنا من التحقیق لم یصر 
من الأوساخ» غیر آنا جعلنا النصرة علة للاستحقاق؛ لأنها من الأفعال 
والطاغات: فکانت. او ا واف ا الا ماس خاتها 





۷۵ 


بالنصرة بالاجماع فأما قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فخْلفه» ولیکون 
صيانة لها عن أعواض الدنيا أصلاء ولم یجز آن تکون النصرة وصفا تتم 
به القرابة علةّ+ لما سبق في باب الترجیح: آن ما یصلح علةّ بنفسه: لا 
يصلح للترجيح» ولأئها تخالف جنس القرابة» فلم يصلح وصفاً لها 

وعلی هذا مسائل آصحابنا رحمهم ال في آن الغنيمة تُملك عند تمام 
الجهاد حکما لا بالاعذ مقصودا وئبتنی علیه مسائل لا تحصی. 

* وآما الزوائد: فالتوافل کلها» والسنن والاداب. 

# وآما العقوبات الکاملة: فمثل الحدود. 


متا وه e Sa‏ رسای UNE‏ 
لا تبت في حق الصبی؛ لانه لا یوصف بالتقصیر» بخلاف الخاطی- 
البالغ؛ لأنه مقصرّء فلزمه الجزاء القاصر» ولم یلزمه الکامل» والصبي غیر 
مقصر فلم یلزمه جزاء القاصر ولا الکامل. 

وحافر الب وواضع الحجر؛ والقائد» والساتق» والشاهد |ذا رجع : 
لم یلزمهم الحرمان؛ لانه جزاء المباشرة فلا يجب على صاحب الشرط 
آبدا کالقصاص. 

# والحقوق الدائرة: هي الکفارات» فیها معنی العبادة في الاداء 
وفيها معنى العقوبة, حتئ لم تجب إلا ا ولم تجب ا وجهة 
العبادة فيها غالبة عندناء وهي مع ذلك جزاء الفعل» حتئ راعينا فيها صفة 
الفعل؛ فلم نوجب علی قاتل العمد» وصاحب الغموس؛ لأن السبب غير 
موصوف بشيء من ال باحة. 


۷۹ 


وقلنا: لا تجب علی المسبب الذي قلناء ولا على الصبي؛ لأنها من 
الأجزية. 

والشافعي رحمه الله جعلها ضمان المتلّف» وذلك غلط في حقوق الله 
فا لاف اف 

وکذلك الکفارات کلها. ولهذا لم تجب علی الکافر ما خلا کفارة 
الفطرء فإنها عقوبة وجوباًء وعبادة أداء» حت تُسقط بالشبهة على مثال 
اة 

وقلنا: تسقط باعتراض الحيض» والمرض» وتسقط بالسفر الحادث 
بك الشروع كن الضرم ]15 امترضن الل مان القن قط جن 
القضاء وظاهر السنة فيمن أبصر هلال رمضان وحده؛ لشبهة في الرؤية. 

خلافا للشافعي رحمه الله» فإنه آلحقها بسائر الكفارات. 

إلا أنا أثبتنا ما قلنا استدلالاً بقول النبي صلی الّه عليه وسلم: «من 
أفطر في رمضان متعمدأ: فعليه ما على المظاهر». 

ولاجماعهم على آنها لا تجب علی الخاطیء ولانا وجدنا الصوم 
حقاً لله تعالئ خالصاء تدعو الطباغٌ إلى الجناية علیه» فاستدعی زاجراًء 
لکنه لما لم یکن حقاً مسلّماً تامً: صار قاصرآ فأوجبناه بالوصفین. 

وق انا بها معي ری قرت ان کاس أن اناف 

(۱) حدیث: من آفطر في نهار رمضان: فعلیه ما على المظاهر: قال المخرجون 


لأحاديث «الهدایة»: لم نجده. قلت...(بیاض في الاصل) [ینظر سنن الدارقطني 
۰۱٩۹۱ ۲۳‏ سائدآ]. 
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و 
كك 


السلطان عبادة ولم نجد ما يجب عبادة» ويُستوفئ عقوبة» فصار الأول 
او 

ولهذا قلنا بتداخل الکفارات في الفطر. 

وحقوق العباد آکثر من آن تحصی. 

و الاو اقا غالی س اف 

- والذي یغلب فيه حق العبد: القصاص. 

- فآما حد قطاع الطریق: فخالصر لله تعالئ عندناه ی 
الکتاب. 

وهذه الحقوق كلها تنقسم إلى آصل وخلف؛ وذلك في الایمان أولاًء 
اصلّه التصدیق والاقران علی ما فسّرنا» ثم صار الإقرار أصلاً مستبدا 
حَلَفَاً عن التصديق في أحكام الدنياء ثم صار أداء أحد الأبوين ثابتاً في حق 
الصغير خلفا عن آدائه. 

وكذلك في حق المعتوه» والمجنون: لا یعتبر ذلك مع آداء الصغیر بنفسه 
نم صارت تبعية آهل الدار والغانمین خلفاً عن تبعية الأبوین في |ثبات الاسلام 
في صغيرٍ أدخل دارتاء أو وقع في سهم المسلم إذا لم يكن معه أحد آبویه. 

وكذلك في شروط الصلاة: الطهارة بالماء أصل» والتيمم خَلَفَهٌء لكن 
هذا الخلف عندنا مطلّق» وعند الشافعي رحمه الله خَلَفٌ ضرورة» حتئ لم 
يجوز أداء الفرائض بتيمم واحد. 

وقال في إناءيّن نجس وطاهر في السفر: إن التحري فيه جائرٌء ولم 
يجعل التراب طهوراً؛ لعدم الضرورة. 


TVA 

وقلنا نحن: هو خلف مطلق» حتی جوزنا - جميع الصلوات بتيمم 
واحد. 

وقلنا فی الاناءین: لا یتحری؛ لأن التراب طهور مطلق عند العجزء 
وقد ثبت العجز بالتعارض» لکن الخلافة بین الماء والتراب في قول آبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وعند محمد وزفر رحمهما الله بين 
الوضوء والتيمم» وتُبتنئ عليه مسألة: إمامة المتيمم للمتوضىء. 

قله كون اسلف وا وو اتد ا و 
خیف فوّت الصلاة. حتی ان من تیمّم لجنازة. فصلی» ثم جيء بآخری: 
لم يعد عند أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما ال وأعاد عند محمد؛ بناء 
على ما قلنا. 

وهذا نما پستقصی في مبسوط آصحابنا دم اللهء وإنما غرضنا 
الإشارة إلى الاأصل» وذلك آن الخلافة لا تثبت الا بالنص» أو دلالة 
النص. 

قاط عدم الاصل للحال» علی احتمال ۳ تشم لت 
منعقداً للاصل» فیصح الخلف» فأما (ذا لم یحتمل الأصل الوجود: فلا. 

مثل الير فيالقّموس» لما لم يحتمل الوجود: لم تثبت الکفارة خلفا 
عه اف ما ي الما وساثر الأبدال» فانها ل تلع إل عند 
احتمال وجود الأصل. 

والمسائل علیم مذا الاصل آکثر من آن تمه 
فیمن آسلم في آخر وقت الصلاة. 





۷۹ 


ولهذا قال آپو یوسف ومحمد رحمهما له : في المشهود بقتله |ٍذا جاء 
حياً» وقد قتل المشهود علیه» فاختار لولي تضمین الشهود: |نهم یرجعون 
علی الولي؛ لأن سبب الملك قد وٌجد وهو التعدي والضمان» والمضمون 
بارا ل ا کی نی سے ع مین کباب 
فعمل في بدله» وهو الدية عند تعذر العمل بالأصل. 

كما قبل في غاصب المدبّر من الغاصب إذا مات المدبّرٌ عند الثاني» 
أو أَبَقَ: إن الأول إذا ضّمن: رجع به على الثاني وان لم یملك المدبر. 

وكذلك شهود الكتابة إذا رجعوا بعد الحكم» وضمنوا قيمته: رجعوا 
yS‏ 
وجد» والأصل يحتمل الملك فإذا لم يثبت الملك: قام البدل مقامه. 

و آما ابو حنيفة رحمه 9 ۳ إن الشهود متلفون حكماً بطريق 
ال والولي متلف حقيقة a‏ في حق ضمان 
الدیة» واذا کان الولو لا رجم: : لم يرجع الشهودٌ أيضا. 

بخلاف شهود الخطأء فانهم [ذا ضمنوا وقد جاء المشهود بقتله حبا: 
ر لأنهم لا يضمنون بالإتلاف. لكن بما أوجبوا للولي» فإذا ضمنوا: 
صار الولي متلفً علیهم؛ االو ن وهو محتمل للملك. 

والجواب عن قولهما: إن ملك الأصل المتلف» وهو الدم غير مشروع 
اضار را ما فا رة ال ل قط غ ون ا 
كر الأصل» و الاصل هو الدم المتلف› وملك الدم هو ملك 
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القصاص › وا Rl a‏ اڭ خا 


وق ال ايل خر د ادم ااا و ل و 











»9 وأما القسم الثاني ارود 
لسیب» والعلة والشرط» والعلامة. 
۱ آما ا انه بد کر وير اة به الط قال اله تال امد من 
کل ىو سا عم سا 6 الکهف ۸٩‏ - ۸۵: آي طریقا. 
ویذکر ویراد به الباب» قال الله تعالئ: #لَمَلَ أَبَلَمْ الأسبب (5) 
سمب ألسَّمواتِ # غافر ۳۲ ۳۷: پرید به آبوابها. 
ومنه قول زهیر بن آبي سلمی : 


ولو نال آسباپ السماء بسلّم .. 


و 2 
ال اهر 


ویّذکر» ویراد به الحبّل» قال الله تعالی: ل فلیمدد سب لک 
ِيَقَطَعَ © الحج/١٠:‏ أي بحبل إلى السقف. 

ومعنی ذلك كله واحد» وهو ما يكون طريقاً إلى الشيء. 

وهو في الشريعة: عبارة عما يكون طريقاً إلى الشيء» من سَلَكّه وصل 
إليه» فناله في طريقه ذلك» لا بالطريق الذي سلك» کمن سلك طريقاً إلى 
مصر: بَلَعّه من ذلك الطريق» لا به» لکن بمشیه. 

۲- وآما العلة: فإنها في اللغة: عبارة عن المغيّر؛ ونه يلدي المرض : 
علّهَء والمریض: عليلاء فكل وصف حل بمحل؛ فصار به المحل 
00 و حاله معا: فهو علة» کالجرح للمجروح» وما آشبه ذلك. 
وهو في الشريعة: عبارة ما شاف ال وجو ال 
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عل الشرع غير موجبة بذواتهاء وإنما الموجب للأحكام هو الله تعالىء 
لكن إيجابه لما كان غيباً عنا: تسب الوجوب إلى العلل» فصارت موجبة 
في حق العباد بجعل صاحب الشرع إياها كذلك» وفي حق صاحب 
الشرع: هي أعلام خالصة. 

وهذا كأفعال العباد من الطاعات ليست بموجبة للثواب بذواتها» بل 
تعالین بفضله جعلها کذلك» فصارت لق الیها بفضله. 

وكذلك العقاب يضاف إلى الکفر من هذا الوجه. 

فآما آن جعل لغوا كما قالت الجبرية» أو موجبة بأنفسهاء كما قالت 
القدرية: فلاء كذلك حال العلل» وقد أجمع الفقهاء على أن الشاهد بعلة 
الحکم |ذا رجع: تسب [لیه الایجاب حتی صار ضامنا. 

۳ وآما الشرط: فتفسیره في اللخة: العلامة اللازمف ومنه: آشراط 
الساعة» ومنه: الشروط للصکوك. ومنه: الشرطي» ومنه: شَرط الحجام. 

ون اس : اسم لما يتعلّق به الوجود» دون الوجوب» فمن حیث 
لا یتعلق به الوجوب: علامت ومن حيث یتعلق به الوجود: يشبه العلل 
فسمي شرطا وقد یقام مقام العلل ۰ على ما نبين إن شاء الله تعالىئ. 

4 وآما العلامة: فما یعرف الوجود من غیر آن یتعلق به وجوب؛ ولا 
وجود» مثل المیل والمنارت» فکان دون الشرط» فهذا تفسیر هذه الجملة. 
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وه السبب 


وقد مر قبل هذا أن وجوب الأحكام متعلق بأسبابهاء وإنما يتعلق 
بالخطاب وجوب الاداء. 

والسبب آربعة آقسام في حق الحکم: 

۱- سپب حقيقي. 

۲- وسببٌ سمي به مجازا. 

E.‏ لدت رت 

6 وسبب هو في معنی العلة. 

# أما السبب الحقيقي : فما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف 
إليه وجوب» ولا وجودٌء ولا تُعقل فيه معاني العلل» لكن يتخلل بينه 
وبین الحکم علة لا تضاف ال السبب. 

فان آضیفت العلة الیه: صار للسبب حکم العلة» فیصیر حینتذ من 
القسم الرابع. 

وذلك مثل سوق الدابت وقودها هو سبب لما یتلف بها؛ دی 
البه» لکنه بمعنی العلة. 

وکذلك شهادة الشهود بالقصاص سبب لقتل المشهود علیه في حکم 
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العلة؛ لأن حد العلل فیه لم يوجد» لكنه طريق إليه محض خالص» فكان 
ولهذا لم يجب به القصاص ؛ لانه جزاء المباشرة. 

وفك سل الفائنى رمه ال هاا الا آنه جعل السبب المکد بالعمد 
الکامل بمنزلة المباشرق وقد وجد؛ لآن الشاهد عین المشهود علیه. 

لكنا قلنا: إن فعل الشهادة لیس بفعل قتل بلا شبهة» وإنما يصير قتلا 
بواسطة ليست في يد الشاهد» وهو حکم القاضي؛ واختیازٌ الولي قتل 
اله علیه. ۵ 

وقلنا نحن: بأن لا کفارة علی المسبب؛ لما سبق من قبل. 

- وٍنما صار هذا القسم في حکم العلل؛ لأن المباشرة أضیفت الیه 
فصار في حکم العلة مع کونه سببا من قبل آن المباشرة حادة باختیار 
المباشر» فبقي الأول سبباًء له حکم العلل» ولهذا لم یصلح لایجاب ما 
مج العاف 

وإذا ای یسب هه زا انم سامت مسق 
مثل دلالة الرجل الرجل علی مال رجل لیسرقه» أو ليقطع عليه الطريقء 
أو ليقتله. 

ومثل دلالة الرجل في دار الإسلام قوم من المسلمین علی حصن في 
دار الحرب بوصف طريقه» فأصابوه بدلالته: لم يكن الدال شريكاً ؛ لآنه 

ومثل رجل قال لرجل: تزوج هذه المرأة» فانها حرق فتزوجهاء ثم 
ظهر أنها أمة وقد استولدها: لم يرجع علئ الدال بقيمة الولد؛ لما بين 





۸٤ 

ENE E EL 

وکذلك قلنا في الموهوب له ذا استولد. م ات ت ل برجم اة 
الولد علئ الواهب؛ لان هبته سبب محضء لا تضاف إليه مباشرة 
الاستيلاد بوجه. 

وكذلك المستعير لا يرجع على المعير بضمان الاستحقاق؛ لما قلنا. 

بخلاف المشتري؛ لأن البائع صار كفيلاً عنه بما شَرَط عليه من 
البدل كأنه قال له: إن ولدك حر بحكم بيعي» فإن ضمّنك أحل بحكم 

ولذلك لم یرجم بالعر؛ لأن ما ضمنه: فهو قيمة ما سَّلم له» فلم يكن 
غرماً» فلم تصح الكفالة به. 

# ولا يلزم على هذا دلالة المحرم على الصيد أنه يوجب الضمان 
علیه وان کان سبباً؛ لأن الدلالة في زالة آمن الصید مباشرة آلا بُری آن 
الصید لا يبقئئ آمنا عن المدلول اذا صحت الدلالة» غير آنها بعرضص 
الانتقاض › فلم يجب الضمان بنفس الدلالة حتی تستقرء وذلك بأن یتصل 
بها القتل» فکان ذلك بمنزلة الجراحة پستأنی فیها؛ لمعرفة قرارها. 

فأما الدلالة على مال الناس: فليس بمباشرة عدوان؛ لأنه غير محفوة 
بالبعد عن أيدي الناس» بل بالعصمة» ودقع المالك عن المال. 

# ولا یلزم دلالة المودع علی الودیعة؛ لأنها مباشرة خيانة على 9 

ال مه من الحفظ بال ضییم » فصار سا بالمباشرة دون آن یضمه 
المدلول مضافا إليه 77 اا 
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فکان حکم المحرم في الجناية علئ موجب العقد: حكم المودع. 
ا 

4 ومّن دفع الی صبي سکینا أو سلاحاً آخرّ لیمسکه للدافع فوجأ 
۳ ات سب مخ ای عاه‌هار 7 
تضاف إليه بوجه. 

وإذا سقط عن يد الصبي عليه» فجرحه: كان ذلك على الدافع؛ لأنه 
اشیت ات مها ار مت مه انس 
له حکم العلل» وشبه بها. 

وكذلك من حَمَلَ صبياً لیس منه بسبیل الیل بعض المهالك» مثل 
الحن آو البرد. أو الشاهق» فعطب بذلك الوجه: کانت عاقلة الغاصب 


م 


ضامنا. 





وإذا قل الصبي في يده رجلاً: لم ترجع عاقلته علئ عاقلة الغاصب. 
وکذلك |ذا مات بمرض: لم تضمن عاقلة غاصبه شیتا؛ تیا رگن 
ولا تم ما ها لسن سم سيا غلی ان كان هلا ما 

للتلف» فان سقط منها وهي واقفة» آو سارت بنفسها: ضمنه عاقلة 

الخاما هسواه کاب تست ار لا ار بت تتصاب ال 
وان ساقها الصبي وهو بحيث یصرفها: انقطع التسبیب بهذه المباشرة 

ا 
وكذلك رجل قال لصبي: اصعد هذه الشجرة. 2 وانفخ 

آنت» آو لنأکل نحن» ففعل» فعطب : 














نمرتها لتأکل 


يصمن 0 ا ۳ یه صاحب سبب .۰ 








۸1 


ولو قال لاکل آنا: ضمن دیتّه عاقلّه؛ لأئه صار بمنزلة صاحب العلة 
ارت لا 

فيان E‏ كزين أن حم 

# وأما الذي يسم سببا مجازا فمثل قول الرجل: آنت طالق إن 

دخلت الذاره بوانت بو وشات ار ما لت E N‏ 
الدار» وساثر الشروط » وتا اليمين بالله تعالئ» سمي تا للكفارة 
مجازا» وسمي الأول للطلاق والعتاق سبباً مجازا؛ لما بیّا أن آدنی 
درجات السبب أن يكون طريقاء واليمين شرعت للير وذلك قط لا یکون 
قا للجزاء» ولا للکفارة لکنه لما كان يحتمل أن يؤول إليه: سمى 
سا تا وهذا عندنا. 

والشافعي رحمه له جعله سبباً هو بمعنی العلة. 

ا ا کے الستقة سنكي .كاذنا لور وميه الله 
وذلك يتبين في مسألة التنجيزء هل يبطل التعليق أم لا؟ 

فعندنا يُبطله؛ لأن اليمين شرعت للبرٌء فلم يكن بد من أن يصير البر 
مضمونا بالجزاءء وإذا صار البرٌ مضموناً به: صار لما ضّمن به البر للحال 
شبهة الوجوب. کالمخصوب مضمون بقیمته» فيكون للغصب حال قيام 
العين شبهة إيجاب القيمة» وإذا كان كذلك: لم تبق الشبهة الا في محله 
كالحقيقة لا تستغني عن المحل» فإذا فات المحل: بطلت الشبهة. 

وعلیم قوله: لا شبهة له صلا وان الات ال اعثبر لرجحان 
جانب الوجود؛ لیصح الإيجاب» : بشترط للبقاء» فکذلك الحل. 


TAV 
وذلك مثل التعلیق قبل الملك» یصح في امرأة حرمت الوت عا‎ 
الحالف بالملك وان عدم الحل عند الحلف.‎ 
والجواب عنه: آن ذلك الشرط في حكم العلل» فصار ذلك معارضاً‎ 
لهذه الشبهة السايقة علبه.‎ 
وأما الایجاب المضاف: فهو سبب للحال» وهو من آقسام العلل‎ 
علی ما ثبین ان شاء الله تعالی.‎ 


وآما السبب الذي له شبهة العلل: فمثل ما قلنا فی اليمین بالطلاق 
والعتاق. 


TAA 


باب 


تقسيم العلة 

وهي سبعة أقسام: 

اا ا و ا رمک وهو الحقيقة في الباب. 

Ng o ES 

TE‏ ام رو سين 

4- وعلة هي في خی الأسباب» لها شبه بالاسباب. 

مويق لد 31 الما 

ECO E 

لكيه اعد رسي يد 

# آما الاول: فمثل البیع المطلّق للملك» والنکاح للحل» والقتل 
للقصاص» وما يجري مجرئ ذلك من العلل ؛ لما ذکرنا من تفسیرها 
وحقيقة ما وضعت له. 

وانما نعني بالمعنی: ۳ مسن Seas‏ 
الحفيقية تقدمها علی الحکی بل الواجب اقترائهما معا وذلك 





(۱) وفي نسخ: شبه. لکن في الشرح الاتي: شبهة. سائد. 


۸۹ 
كالاستطاعة مع الفعل عندناء فإذا تقدمت: لم تسم علة مطلقة. 

ومن مشايخنا رحمهم الله من فرق بين الفصلين» وقال: لابد من صفة 
العلة تقدمُها عل الحكمء والحكم يعقبّهاء ولا يقارثهاء بخلاف 
الاستطاعة مع الفعل؛ لآن الاستطاعة عَرَّض لا بقاء لها؛ ليكون الفعل 
عقیبها. فلضرورة عدم البقاء: تکون مقارنة للفعل» فأما العلل الشرعية 
فلها بقاء» وأنها في حكم الأعيان» فیتصور بقاؤهاء ویتراخی الحکم عنها 

۲ وآما الذي هو علة اسماً: فما سبق ذکره من الایجاب المعلّق 
بالشرط » علی ما مر ذکره. 

۳ وآما العلة اسماً ومعنی» لا حکما: فمثل البیم الموقوف هو علة 
اسما؛ لأنه بيع مشروع» ومعنى؛ لأن البيع ل ورا وضع لحكمه» 
وذلك معناه. لا حکما؛ لآن حکمه تراخی لمانم» فاذا زال المانع: ثبت 
الحكم به من الأصل» فیظهر أنه كان علة» لا سبباً. 

وکذلك البیم بخیار الشرط علة اسماً ومعنی» لا حکما؛ لأن الشرظ 
دخل على الحكم» دون السبب؛ لأن دخول الشرط فيه مخالف للقیاس» 
و لو جعل داخلاً علی السبب: ال علی ل دا 


: لم یدخل علی السبب» و كان أ أقلهما أولئ» فبقي السبب مطلقاًء 
فلل كان فل لك ومعنى» لا حکه ۱ 











ودلالة کونه E‏ سبا: ما قلنا إن المانع إذا زال: وجب الحك 





من حین الایجاب. 
٤‏ وكذلك عقّد الا جارة E‏ 





سس 0 7 0 ه 


۹۰ 


موضعه, ولذلك صحٌ تعجیل الاجرق لکنه پشبه الأسباب؛ لمّا فیه من 
معني الإضافة حتئ لا پستند حکمه. 

وكذلك كل إيجاب مضاف إلى وقت» فانه علة اسماً ومعنی» لا 
كي ايت فکان ذلك من القسم ارا وهو العلة التي 
i‏ اسان وذلك أل ورك رك EA‏ ومعنى ويتراخىْ عنه 
وصفهء فيتراخئ الحكم إلىئْ وجوده» وإذا وجد الوصف: اتصل بالأصل؛ 
لحکمه فکان بمعنی الاسباب حتی یصح آداء الحکم قبله. 

وذلك مثل نصاب الزكاة في آول الحول هو علة اسماً ومعنی آما 
اسماً: لانه وضع له ومعنی: لکونه مۇثراً في حکمه؛ لآن الغنی يوجب 
لاف ا و د ا 


3 


آلا یری آنه إنما یتراخیٰ إلى ما لیس بحادث به» والی ما هو شبيه 
بالعلل ‏ ولما کان متراخیاً ی وصف لا یستقل بنفسه: آشبه العلل» وک 
هذا الشبه غالباً؛ لأن النصاب اصل والنمات رميق ووو سكي اا 
یظهر وجوب الزكاة في أول الحول قطعاء بخلاف ما ذكرنا من البيوع. 

ولما آشبه العال+ :وكان ذلك أضلاً: کان الوجوب ابتاً من الأصل فى 
نقدیر حنئ صصح التعجيل؛ لكن ليصبير زكاة بعد الحول 

- وکذلك مرض الموت هله لتغیر الأحکام اسماً ومعنی» الا آن 
حکمه يثبت به بوصف اهال ات اک ا ات ن اا ل 


وهو ن اليحففة 2 و هذا آشته بالعلل من ف تا شتا 


سب و كذلك الجن 1 اسما و معنی 6 ا بر اخی مه [ ۱ و صف 
السرایة» ودلك فاء ثم بالجرح؛ E‏ الا ساي 








۹۱ 


- وکذلك ما هو علة العلة فانه علة تشبه الاسپاب؛ وذلك مثل شراء 
ال ل انع لمات نع لل اتا 

- وکذلك الرمي آیضا. الا آن الحکم لما تراحی عنه: آشبه الأسباب. 

- وكذلك التزكية عند أبي حنيفة رحمه الله: بمنزلة علة العلة» حتئ إذا 
رجم المزكي: ضمن ؛ لما ذکرنا 

- وأما الوصف الذي له شبهة العلل: فكل حكم تعلق بوصفين 

مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بهماء فلكل واحد منهما شبهة العلل» حتى 
إذا تقدم أحدهما: لم يكن سبباً؛ لأنه ليس بطریق موضوع له وليس 
ل لکن له شبهة العلل. 

ولهذا قلنا: ٍن الجنس بانفراده يَحرّم النسيئة» وکذلك القدر؛ لأن 
لزيا التسيةة شبهة الفضل» فت بعبهة العلت؛ وهر آحد الوصفین: 

كم وان" العلا کی ز لا اس فکل حکم تعلق بعلة ذات 
فقن دي انان أت نيا ورد هل عنقم :ل اليك رف 
إليه؛ لانه ترجح علی الاول بالوجود» وشاركه في الوجوب. 

ومعنی؛ لاه مور فیی لا اسما؛ لآن الرکن یتم بهما» فلا یسمی 
بذلك آحدهما» وذلك مثل القرابة والملك للعتق» فان الملك الذي تأخر: 
أضيف إليه حت یصیر المشتري معتقا» ومتی تأخر ت القرابة: ۳ 
إليهاء حت لو ورث اثنان ع ايم أحدهما أنه ابئه : : غرم لت کف 
يت العتق إلى القرابة. 

بخلاف شهادة الشاهدين: فإن آخرهما شهادة لا يضاف الحك 
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لأ ذا يعو ] لارالتفات وا ء یقع بالجملقف » فلا یترجح البعض علی 
البعض في الحكم. 

اق بوانا ا ا ال ا 
والمرض. ومثل النوم للحدث» وذلك أن السفر تعلّق به في الشرع 
ES‏ سیک از خی الم فصا ر هل مها ایض 
ألا يُرئ أن من أصبح صائماً» ثم سافر: لم يحل له الفطرء ومع ذلك إذا 
أفطر: لم تلزمه الكفارة» وهذا ليس بعلة حكما ولا معنى» فلما صار 
فين ایا اس اس 

وآما المعنی: فلان الرخصة تعلقت بالمشقة في الحقيقة» إلا أنه 
ضیف لی السفر؛ لانه سب المشقة» فأقیم مقامها. 

وکذلك المرض؛ الا آنه متنوع» فما هو سبب لمشقة: 
وما لا : فلا. ۱ 





أقيم مقامهاء 
وكذلك النوم أنواعٌ» فما کان منه سبباً لاسترخاء المفاصل: أقیم 
SS e‏ للتيسير. 
الشغل؛ تيسيراً. 
وأمثلة هذا الأصل آکثر من أن تحصی. وذلك بطریقین: 
يكون أحدهما إقامة السبب الداعی مقام المدعو إليه» مثل السفر 
والمرض والنوم والمس والنکاح: قام مقام الوطء. 
والثانی: آن یقوم الدلیل مقام المدلول. مثل الخبر عن المحبة مقام 





1۹۳ 


المحبة» ومثل الطهر قام مقام الحاجة في إباحة الطلاق» ومثل مسائل 
الااستیر اع. 
وطریق ذلك» وفقهه من ثلاثة آوجه: 


ع 


أحدها : لدفع الضرورة والعجزء وذلك في قوله: إن أحببتني ) آو 
وفي الاستبراء» وفي قيام النکاح مقام الماء. 
وللاحتیاط » کما قیل في تحریم الدواعي في الحرمات» والعبادات. 
ولدفع الحرج» کما قیل في السفر والطهر القائم مقام الحاجة» والتقاء 
الختانین» والمباشرة الفاحشة لایجاب الحدث عند آبي حنيفة وآبي یوسف 


0 ۱ ۱ 1 4 0 ۰ 





5 35 35 25 6 


2 2 
۸8 6۵5 2۸5 ۶۵5 4 


123 


باب 


تقسيم الشرط 

وهو خمسة أقسام: 

ا 

امو اط له حکم العلل. 

۳ وشرط له حکم الأسپاب. 

6 وشرط اسماً؛ لا حکما. فکان مجازا في الباب. 

۵ وشرط هو بمعنیم العلامة الخالصة. 

- آما الشرط المحض: فما یمتنع به وجود العلة فاذا وجد الشرط: 
ت ا ر الو جرد متا ل لوطه درن ال ت 

وذلك في كل تعلیق بحرف من حروف الشرط مثل: إن دخلت الدار 
فأنت طالق» و؛ کلما دخلت الدار» وما آشبه ذلك. 

وذلك داخل في العبادات والمعاملات» ألا ری آن وجوب العبادات 
یتعلق باسبابها» ثم یتوقف ذلك علی شرط العلم» حتی ن النص النازل لا 
ان فان من سلم في دار الحرب: لم یلزمه 

من الشرائم قبل العلی فصارت الأسباب والعلل بمنزلة المعدوم؛ 

مق 


وکذلك رکن العبادات ینعدم لعدم شروطهاء وهي النية» والطهارة 
للصلاة. 


116 


وكذلك ركن النكاح» وهو الإيجاب والقبول ينعدم عند عدم شرطه 
وهو الاشهاد علیه. وقد دکرنا آن آثر الشرط عندنا: انعدام العلة» وعند 
الشافعي رحمه الّه: تراخي الحکم. 

وکذلك هذا في کل الشروط» وانما یعرف الشرط بصيغتهء أو 
بدلالته» وقط لا فك صیخثه عن معناه. 

فأما قول الله تعالی: «فکاتوهم إن علمتم فهم حرا € النور/۳۳: فقد 
قال بعذ هو شرط عادت ولس کل ات 

ومذا قول بأئه لغق وكتاب الله تعالئ منزهٌ عن مثله» ولکن آدنی 
درنجات. الامر: استخیات المامون یف واستخات الکتابة متعلق بهذا 








الشرط » لا پو جد الا به » وینعدم قبله 


ع 


فما الاباحة فتستغنی عنه» والمراد بالأمر: الاستحباب. آلا پری آن 


توله ن © انوم من تال الہ ای ءاکدکم 6 النور/۳۳: سّة 
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سس 


وكذلك قوله تعالی: # فلس عك جتاح آن نَصرواً من أَلصَود ان 











ا ر ر د تا EET‏ ا 
لان المراد بالنص قصر الأحوال» وهو أن يوممء على الا 


ال فت 








سے 
سے سے تير صر > 


۱ له ما مجك لقره رسكو وقال تعالی: 9 اطماَنَم 





























1۹٦ 


وا سوه 4 النساء/ 2٠١7‏ وقَصْرٌ الأحوال يتعلق بقيام الخوف عياناء 
لا بنفس السفر. 

- فأما قوله تعالی : ربب کم الق نی خجورکم ز نن ایک 
الا فلم يَذكر الحجور شرطا وانما الشرط : قوله تعالی : إن لم 
کر وا دحتم بهرک فلا جاح عَیکم 4 النساء/۰۲۳ وو رف 
اسن وکا 

وکذلك دلالة الشرط لا تَنفك عن مدلوله» وذلك مثل قول الرجل: 
المرأة التي آتزوجها طالق ثلائا: هذا الکلام بمعنی الشرط دلالة؛ لوقوع 
الوصف في النكرة» ولو وقع في آلعین: لما صلح دلالت» ونص الشرط 
یجمع الوجهین. 

۲ وآما الشرط الذي هو في حکم العلل: فان کل شرط لم تعارضه 
علة: صلح أن يكون علة يُضاف إليه الحکم» ومتی عارضته علة: لم يصلح 
علة» وذلك لما قلنا إن الشرط يتعلق به الوجود» دون الوجوب» فصار 
ها بالعلل» والعلل ا ا 1 لم تكن عللا بذواتها: استقام آن 
تخلفها الشروط. 

ومذا أصل كم لعلمائنا رحمهم اله فقد قالوا في شهود الشرط 
ال ارا ا د ا الضسان يحي قن شیورد 
اليمين؛ لأنهم شهود العلة. 

وال اذا اجتمعا: سقط 
والاختبار اذا اجتمعه 
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الضمان علیْ شهود الاختیار؛ لائه هو العلت والتخییر سبب. 

فأما إذا سلم الشرط عن معارضة العلة: صلح علة؛ لما قلناء وذلك 
مثل قول علمانتا رحمهم ال في رجل قید عبله؛ ثم حلف» فقال: إن كان 
قیده عشرة آرطال فهو حره وت وان حَلّه أحدٌ من الناس فهو حر 
فشهد شاهدان آن القید عشرة آرطال» فقضی القاضي بعتقه ثم اه 
فوزته» فإذا هو ثمانية أرطال: إن الشاهدين يضمنان قيمته في قول ۳ 
م ويه 400 أن E‏ ظاه] میا نوخب 
العتق بشهادتهما. 

وعندهما: لا يضمنان؛ لأن القضاء لم ينفذ في الباطن» فوقع العتق 
بحل القيد» وهذان الشاهدان أثبتا شرط العتق» لا علة العتق» ومع ذلك 
ضمنا؛ من قبل آن علة العتق لا تصلح لضمان العتق» وهو یمین المولی 
فجعل الشرط علة. 

وفي مسألة رجوع الفريقين إيجاب کلمة العتق یصلح لضمان 
العدوان؛ لأنها تبت بطريق التعدي» فلم يُجعل الشرط علة» وإذا رجع 
شهود ا رمب دا لما قلنا. 

فأما شهود الاحصان |ذا رجعوا: فلا یضمنون بحال عندناء خلافاً لزفر 
رحمه الله؛ لأن الإحصان لا يتعلق به وجوب ولا بت علی ما دن إن 
ا ا 

- وعلی هذا الأصل: حفر البثر هو شرط في الحقيقة 
السقوط» والمشي سبب محض» لكن الأرض كانت ممسكة 
الثقل» فيكون حفرٌ البئر إزالة للمانع. 
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وكذلك : شق الق شرط للسیلان؛ ات ی کان ماه 

وکذلك القندیل الثقیل: ثقله علة للسقوط. وانما الحبل مانع» فذا 
قطع الحبّل: فقد زال المانم» فعمل الثقل عَمله» فثبت أنه شرط» لکن 
اا ی ل وی اب 
اهو عل یط می لا تی ب من رجو یم تنام لمل 

ولهذا لم يجب على حافر البئر كفارة» ولم يحرم الميراث؛ لأنه ليس 
بمباشرة» فلا يلزمه جزاؤها. 

وآما وضع الحجر واشراع الجناح والحائط المائل بعد الإشهاد: فمن 
قسم الأسباب التي جعلت عللاً في الحکم. علی عا حير لا من هذا 
القسم. 

- وعلی هذا الأصل قلنا في الغاصب ذا بذر حنطة غیره في أرض 
غیره: ان الزرع للغاصب وان کان التغیر بطبع الارض والماء والهواء. 

وأما الإلقاء و و 
اختيارَ له: لم يصلح علة مع وجود فعل عن اختيار وإن كان شرطاء فجعل 
للشرط حكم العلل. 

۳ وآما الشرط الذي له حكم الأسباب: :فآن يعدرضن عليه فغل مختار 
غير منسوب إليه» وأن يكون سابقاً عليه. 


وذلك مثل رجل حل قيدَ عبد حتئ أَبَقَ: لم يضمن قيمته باتفاق 
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آصحابنا رحمهم هه لأن المانع من الاباق هو القید» فکان حله لزالةً 
للمانع» فكان شرطا في الحقيقة» إلا أنه لما سبق الاباق الذي هو علة 
التلف: تُزّل منزلة الأسباب» فالسبب مما يتقدم» والشرط مما يتأخر. 

ثم هو سببٌ محضٌ؛ لأنه اعتّرض عليه ما هو علة قائمة بنفسهاء غير 
حادثة بالشرط» وكان هذا كمن أرسل دابة في الطريق» فجالت» ثم أتلفت 
شيئاً: لم يضمنه المرسل» الا آن المرسل صاحبُ سبب في الأصل» و 
صاحب شرط جعل مسبباً. 

ولذا انفلتت الذاية فاتلفت زرعاً بالتهار: کان هدر]. 

وکذلك باللیل عندنا؛ لاآن صاحب الدابة لیس بصاحب شرط. ولا 
سبب» ولا علة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اله فيمن فتح باب قفص » iE‏ 
الط أو باب إصطبلء رت ارام نع ده إنه لا يضمن ؛ لأن هذا 
قرط جری مجری السبب؛ لما قلنا» وقد اعترض علیه فعل مختار» فبقي 
الأول سبباً خالصاًء فلم يُجعل التلف مضافا إليه. ۱ 
بخلاف السقوط في البئر؛ لأنه لا اختيارَ له في السقوط حتی إذا 
آسقط نفسه: فدمه هدن کمن مشی عا قنطرة واهية وضعت بغیر حق» 
نخسفت به» أو على موضع رش الماء علیه. عالما به» فزلق به» فعطب: 
هدر دمه؛ لأن الإلقاء هو العلة» وقد صلح لإضافة الحك 
وقال نیو الله: طبران e‏ برعا تاك فعل كل 


و 


علي فور الفتيم ال 0 
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والجواب عنه: آن فعل البهيمة لا یعتبر لایجاب حكم ماء فأما لقطع 
الوجوب عنه: فیعتبر» کالکلب یمیل عن ستن الارسال» وکالدابة تجول 
بعد الارسال» فکدلك هدا. 

- ولهذا قلنا فیمن حفر بترا فوقم فیها ٍنسان» فهلك » ثم اختلف 
لولي والحافر فقال لولی: - سقط وقال الحافر: آسقط نفسه: ان القول 
قول الحافر ؛ تین | اقا قاتا ان ال قرط ی انا کم ال 
لتعذر نسبة الحکم الی العلة» فٍذا ادعی صاحب الشرط آن العلة صالحة 
لاضافة الحکم [لیها: فقد تستّك بالأصل» وجَحَد حكماً ضرورياًء فجعلنا 
القول قوله. 

بخلاف الجارح |ذا ادعی الموت بسبب آخر: لم یصدق؛ لأنه صاحب 
۳ 

ولهذا قلنا في «الجامع الصغير) ف که تا باق هم 
فقتله» أو على نفس فقتلهاء أو مرق ثاب رجل: لم يضمن شيئاً؛ لأنه 
صاحبٌ سبب» وقد اعترض عليه فعل مختارٍ غير مضاف إليه؛ لأن الكلب 
يعمل بطبعه ولیس الذي آشلاه بسائق. ۱ ۱ 

بخلاف ما إذا أشلئ علی صید. فقتله: فان صاحبه جعل کأنه ذبحه 
بنفسه؛ لان الاصطیاد من ۳ الجملة» فبتي على نفي الحرج؛ 
وقدر الامکان ووجب المصیرٌ في ضمان العدوان الیل محض القياس. 

ولهذا قلنا فيمن ألقئ ناراً في الطريق» فهبّت بها الريح» ثم أحرقت: 

وإذا ألقئ شيئاً من الهوامٌ في الطريق» فتحركت» وانتقلت» ثم 


لدغت: لم یضمن. 

وبعض هذه المسائل تخرج علی ما سبق في باب تقسیم الأسباب» 
فهي ملحقة بذلك الباب. 

- وأما الذي هو شرط اسماًء لا حکماً: فان کل حکم تعلّق بشرطین: 
فان آولهما شرط اسما. لا حکما؛ لآن حکم الشرط آن یضاف الوجود 
إليه» وذلك مضاف إلى آخرهماء فلم يكن الأول شرطاًء إلا اسما. 

ولهذا قلنا فیمن قال لامرآته: إن دخلت هذه الدان وهنه الذار فانت 
طالق» ثم آبانها. ثم دخلت إحداهماء ثم نکحها. ثم دخلت الثانية: انها 
تفای دا ك رو ج ان تشه د وود ا 
ا وجرد ال لا لصحة وجود الشرط ولم یوجد ها هنا جزاء 
يفتقر إلى الملك فلم یجز آن یُجعل الملك شرطا لعین الشرط ؛ لآن عينه 
لا تفتقر إلئ الملك» ولم یجز شرطه لبقاء الیمین» کما قبّل الشرط الأول. 

5 وآما الشرط الذي هو علامة: فالاحصان في باب الزنا 

وإنما قلنا إنه علامة؛ لأن حكم الشرط أن يمنع انعقاد العلة ال أن 
يوجد الشرط» وهذا لا يكون في الزنا بحال؛ لأن الزنا إذا وجد لم يتوقف 
حكمّه على إحصان يحدث بعده» لكن الاحصان إذا ثبت: كان معرفا 
لحكم الزناء فأما ارا ورن تا وف ااا عا و 
الإحصان: فلاء فثبت آنه علامة» ولیس بشرط فلم يصلح علة للوجودء 
ولا للوجوب» ولذلك لم يجعل له حكم العلل بحال. 

ولذلك لم یضمن شهود الاحصان إذا رجعوا على كل حال» بخلاف 
ما تقدم في مسألة الشرط الخالص. 
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ولهذا قلنا ان الإحصان ؛* وتنك ندا ذه التساء مع الرجال» ولم تُشتر رث“ 
ليه الذكووة الخالضة لما الى رد يثبت به وجوب عقوبة» ولا وجودها. 


* فان قيل: إذا شهد كافران علئ عبد مسلم أن مولاه أعتقه» وقد زنا 
العند أو قذف»: فأنكر العبد والمولی ذلك. والمول كام فان الشهافة لا 
تقبل» وقد شهدوا علئ المولئ وهو كافر» ولم یشهدوا علی العبد بشيء 
علی ما قلتم ٍنه لا سب الیه وجود ولا وجوب فهلاً قبلت هذه الشهادة. 

والجواب عن هذا: أن لشهادة النساء مع الرجال خصوصاً في المشهود 
به» دون المشهود علیهی وخحصو صها آنها لا تصلح 
ينا أنه لم یتعلق بها وجوب ولا وجود» ولکن في هذه الحجة تکثیر محل 
الجنایة» وفي ذلك ضرر زائث وشهادة هؤلاء حجة لويجاب الضرر إذا لم 
يكن حداً ولا عقوبة» ولشهادة الکفار اختصاصٌ في حق المشهود علیه. 
دون المشهود به وقد تضمنت شهادتهم تکثیرٌ محل الجناية» وفي ذلك 
ضررٌ بالمشهود عليه» ولا يجوز إيجاب ضرر علی المسلم بشهادة الکفار 


م2 





لويجاب عقوبة» وقد 
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أبدا. 

- وعلئ هذا اللأصل قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن شهادة القابلة 
علی الولاد دة تُقبل من غير فراش ب قائم» ولا حب ظاهرء ولا إقرار بالحبل؛ لان 
شهادة القابلة حجة في تى تعيين الولد بلا خلاف» ولم يوجّد ها هنا إلا التعيين؛ 
فآما الب فانما ثبت فراش, فيكون انفصاله معرقاء لا یتعلق به وجوب 
السبب ولا وجوده» كما في حال قیام الفراش» آو ظهور الحبل آو الاقرار به. 

- والجواب عنه لابي حنيفة رحمه الّه: أن الفراش إذا لم يكن قائماًء 
ولا حبل ظاهرء ولا إقرارٌ به: کان ثبوتٌ نسبه وهو باطرٌ لا یستند إل 
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سیب ظاهرٍ حكما ثابتا في حق صاحب الشرع ؛ فأما في حقنا: فلا فبقي 
تاه ال الو لادة» فشرط لإثباتها كمال الحجة. 


فأما عند قیام الفراش» آو ظهور الحبل: فقد وّجد دلیل قیام النسب 
ظاهرا» فصلح آن تکون الولادة معرفة. 

وإذا علق بالولادة طلاق أو عتاق وقد شهدت امرأة بها حال قيام 
e‏ لأن ذلك غير مقصود بشهادتهاه وقد 
ر ت الاد بشهادها. نقيف ن ا 

وكذلك قالا في استهلال الصبي انه تب للولادة» وأخذ أبو حنيفة 
رحمه الله فيه بحقيقة E‏ لوجر ب ا ا اي بين ال 
یکمال الحجة » والولادة لم تلبت بشهاد: ی ا أ 
e‏ كشهادة 6 ع اه وی ا دجل على 


فكذلك هذا. 








Os‏ كور هلي هارا اعرف رها ام وا و 
العلامة شرطاً» وذلك مثل الإحصان في الزناء علئ ما قلناء فصارت 
ال غ 

وقد قال الشافعي رحمه الله في مسألة القذف: إن العجز عن إقامة 
الساول و لمت ره عله لماعي RRS‏ فیکون 
سقوط الشهادة سابقاً عليه؛ لأنه أمرٌ حكمي» بخلاف الجلد؛ لأنه فعل 
حيس وذلك أن القذف ور وهتك لعرض المسلي والأصل في 
المسلم العفة» فصار كبيرة بنفسه بناء علی هذا الأصل + والعجرٌ معرف. 

والجواب عنه: آن الثابت بالكتاب في جزاء هذه الجملة فعل کله 


سر ر 2 ۹۳۹ 


EN Cros‏ ع ولا تقبلو 


سے ج 


1 .€ النور/٤»‏ عطفا على قوله: #اجلدوشر ...4 النور/4 وإذا كان 

كذلك: لم يصلح آن یجعل خر فا كينا لم ي يجعل كذلك في حق الجلد. 
رامل للك أنا نحتاج في العمل بالتعريف إلى أن ثثبت أن القذف 

يه را ولیس کذلك؛ لان البينة علی ذلك مقبولة حسبة في إقاءة 


حد الزناء فكيف يكون كبيرة مع هذا الاحتمال؟ 





76 


وأما قوله: إن العفة أصل: فنعم» لكنه لا يصلح علة للاستحقاق» ولو 
صلح لذلك: لما قبلت البينة أبداًء لکن الاطلاق لمّا کان بشرط الحسبةه 
وذلك لا یحل إلا بشهود حضور: وجب تأخیره إلئ ما یتمکن به من 
إحضار الشهود» د فسات أو إلى ما يراه الإمام. 

ثم لم یوجر حکم قد ظهر؛ لمّا یحتمل الوجود» فإذا أقيم علیه الحد 
تم جاء ببينة یشهدون علی الزنا: قبلناهاء وأقمنا على المشهود علیه حد 
الزنا» و ا عن القاذف رد الشهادة. 

وان کان تقادم العهد: لم نقم الحد على المشهود عليه» وأبطلنا رد 
الشهادة عن القاذف» کذلك ذکره في «المنتقی» من غیر فصّل التقادم 


والله آعلم. 


00 


ويتصل بهذه الجملة: باب بيان العقل» وهذا: باب بيان العقل» وما 
يتصل به من أهلية البشر: 











اختلف الناس في العقل أهو من العلل الموجبّة» آم لا؟ 

فقالت المعتزلة: إن العقل علة موجبة لمّا استحسنه محرمة لما 
استَقَبِحّه علی القطع والبتات» فوق العلل الشرعية. 

فلم پجوزوا آن یثبت بدلیل الشرع ما لا تُدرکه العقول» أو تقبحه» 
وجعلوا الخطاب متوجَها بنفس العقل. 

وقالوا: لا عذر لمن عقل» صغیرا كان أو كبيراً في الوقف عن الطلب» 
وترك الإيمان. 

وقالوا: الصبی العاقل مکلّف بالایمان" 

وفالوا فیمن لم تبلغه الدعوة فلم یعتقد إيماناً ولا كفرأء وغفل عنه: 
إنه من آمل النار. 

وقالت الأشعرية: إنه لا عبرة بالعقل أصلاً دون السمع و|ذا جاء 
السمع: فله العبرق لا للعقل. 0 


وهو قول بعض آصحاب الشافعي رحمه الله» حتی آبطلوا إيمان الصبي. 


(۱) وفي نُسخ: علی الایمان. سائد. 
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وقالت الاشعرية فیمن لم یله الدعوت» فعفل عن الاعتقاد حتی 
ملكث: انه معذور. 

قالوا: ولو اعتقد الشرك» ولم تبلْه الدعوة: انه معذور آیضا: 

وفي هذا الفصل. آعني آن یجعل شرکه معذورا: تجاوٌّ عن الحد 
کما تجاوزت المعتزلة عن الحد في الطرف الا خر. 

والقول الصحیح في الباب: هو قولّنا: إن العقل معتَبرٌ لاثبات الأهلیت 
وهو من أعز النّعم. خلق متفاوتا في آصل القسمة. 

وقد مر تفسيره قبل هذاء آنه نو في بدن الآدمي» مثل الشمس في 
ملکوت الأرض» بضي, به الطریق الذي مَدژه من حیث یقطم الیه آثر 
ا 

ثم هو عاجز بنفسه» وإذا وضح له الطريق: كان الدرك للقلب بفهمه 
كالشمس في الملكوت الظاهرة إذا بَرَعْتَء وبدا شعاعهاء ووضح الطريق: 
كانت العين مدركة بشهابها. 

وما بالعقل كفاية بحال في كل لحظة» ولذلك قلنا في الصبي العاقل 
نه لا یکّف بالایمان مس |ذا عَّت المراهقة ولم تصفا» وهي تحت 
زوج مسلمء بين أبوين مسلمين: لم تُجعل مرتدة» ولم تن من زوجها؛ 
ولو بلغت كذلك: لبانت من زوجها. 

ولو عَقَدَت وهي مراهقة» فوصفت الكفر: كانت مرتدّة» وبانت من 
زوجهاء ذكر ذلك في «الجامع الكبير»» فعلم به أنه غير مكلف. 

وكذلك نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه غیر مکلف بمجرد العقل: 
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وانه إذا لم تصف ایمانا ولا كفراء ولم یعتقد علی شيء: كان معذورا. 

وإذا وص الكفر وعقده آو عقده ولم یصفه: لم یکن معذورا 
وکان من آهل النار مخلّداً» علئ نحو ما وصفنا في الصبي. 

# ومعنى اه العقل: نريد به أنه إذا أعانه الله 
تعالی بالتجربة والهمة» وله لدرك العواقب: لم یکن معذورا وان لم 
تبلغه الدعوة» على نحو ما قاله آبو حنيفة رحمه الله في السفيه إذا بلغ 
خمساً وعشرین سنة: لم یمتّم عنه ماله؛ لاه قد استوفی مدة التجربة 
وال ان ق ا 

ولیس علی الحد في هذا لباب دلیل قاطم» فمّن جمل المقل حجة 
موجبة یمتنع بخ فی پک لین مه دی بسن عليه سرن آمیز 
ظاهرة: سلمُها له؛ لاه يرد في لشرع دليل على أن ۳ موجب» 
ولا يجوز أن يكون موجبا وعلة بدون الشرعء اد العلل موضوعات 
الشرع» ولیس الی العباد ذلك؛ لائه ینزع إلى الشركة. 

فمّن جعله موجباً بلا دلیل شرعا: فقد جاوز حد العناده وحَد" الشرع 
ومّن ألغاه من كل وجه: فلا دلیل له آیضا: 

وهو مذهب الشافعي رحمه الله فإنه قال في قوم لم تلهم الدعوة إذا 
قتلوا: : ضّمنوا» فجعل كفرهم عفوا. 

وأصحابنا رحمهم الله قالوا: لا یضمتون؛ لانا لا نجعل کفرهم عفواه 
فمن كان فيهم من جملة من يعذر على ما فسرنا لم یستوجب عصمة بدون 
دار الاسلام. 


7١6 


۳ 


وذلك لأنه لا بجد في الشرع آن العقل غیر معتبر للاهلية» فانما یلغیه 
بطریق دلالة الاجتهاد والمعقول» فیتناقض مذهبه. ون العقل لا ينفك عن 
الهوی. فلا یصلح حجة بنفسه بحال. 

وانما وجبت نسبة الأحکام الی العلل؛ تیسیرا على العباد من غير أن 
تكون عللاً بذواتهاء وأن يُجعل العقل علة بنفسه وهو باطن: فيه حرج 
عظيم» فلم يجز ذلك» والله أعلم. 

# وإذا ثبت أن العقل من صفات الأهلية: قلنا إن الكلام في هذا الباب 
ينقسم إلئ قسمين: الأهلية» والأمور المعترضة علئ الأهلية. 


۷1۰ 


باب 
بيان الأهلية» وما يتصل بها 


الاهلية ضربان: 

١‏ أهلية وجوب. "7 وأهلية أداء. 

* آما آهلية الوجوب: فتنقسم فروعها» وأصلها واحد» وهو الصلاح 
للحکم» فمن کان هلا لحکم الوجوب بوجه: کان هلا للوجوب» ومن 
لا : فلا. 

* وأهلية الآداء نوعان: 

۱- کامل یصلح للزوم العهدة. 

۲- وقاصر لا یصلح للزوم العهدة. 

* آما آهلية الوجوب: فبناء علی قیام الذم وأن الآدمي يولد وله ذمة 
صالحة للوجوب. باجماع الفقهاء رحمهم الله ؛ بناء علی العهد الماضي. 


TT‏ ر سے 


شم ل 


س ص 
ہے رام سے سے ی ھم ود 


5 5 سے 2 7 7 - 1 
قال الله تعالى: #وإذ أخذ ريك من ب ءادم من ظه رهر ذرينهم وا 


سم ...4 الایف الاعراف/۱۷۲. 


وقال تعالی: 9# وحكل إضن الرمئه طكيره. ی تمه 4 الاسراء/۰۱۳ 


والذمة: العهد وانما یراد به نفس ورقبة لها ذمة وعهد» حتی ان ولي 
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الصبي |ذا اشتری للصبي شتا کما وْلد: لزمه الثمن» وقبل الانفصال هو 
جزء من وجه فلم تکن له ذمةٌ مطلقة حتیل صلح لیجب له الحق» ولم 

واذا انفصل» فظهرت ذمتّه مطلقة: کان هلا بذمته للوجوب» غیر آن 
الوجوب غيرٌ مقصود بنفسه» فیجوز أن بيبطل الوجوب؛ لعدم حکمه 
وغرضه» فکما ینعدم الوجوب لعدم محله مع قیام السبب: فکذلك يجوز 
آن ینعدم لعدم حکمه آیضا؛ فیصیر هذا القسم منقسماً بانقسام الاحکام 
وقد مر التقسیم قبل هذا في أول الفصل. 

فأما في حقوق العباد: فما كان منها غرماً وعوضاً: فالصبي من أهل 
وجوبه؛ لآن حكمه وهو أداء العين يحتمل النيابة؛ لأن المال مقصود, لا 
الأداء؛ فوجب القول بالوجوب عليه متىئ صح سببه. 

وما كان صلة لها ايديم وهي نفقة الزوجات والقرابات: لزمه 


سرس اک 


NE Sa E o اكناء‎ 

وکل صلة لها شبه بالاجزیة: لم يكن الصبي من أهله» مثل تحمل 
العثل ؛ لانه لا یخلو عن صفة الجزاء مقابلا بالکف ا ا 
الظالم» ولذلك اختص به رجال العشاثر» دون النساء. 

وما كان عقوبة» و جزاء: لم یجب علیه» علی ما مر؛ لأنه لا يصلح 
لحكهو يك 6 فبطل القر ل بلزو مه . 

وكذلك القول في حقوق الله تعالئ عل الإجمال: إن الوجوب لازم 
مت صح القول بحكمه» ومتئ بطل القول بحكمه: بطل القول بوجوبه وإن 
صح یز ومحله ؛ لآن الوجوب کما ينعد م 7 لعدم سه 6 9 لعدم 














۷۱۲ 
محله» فينعدم أيضا لعدم حكمه» وقد مر تفسير هذه الجملة أيضا. 

# فآما الایمان: فلا یجب علی الصبي قبل آن یعقل ؛ لما قلنا من عدم 
آهلية الاداء. 

وکذلك العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن» آو بالمال: لا تجب عليه 
وال و عله ا يه لعدم الحکم وهو الآداء؛ لأن الآداء هو 
المقصود في حقوق الّه تعالی» وذلك فعل يحصل عن اختيار علئ سبيل 
التعظیم ؛ تحقيقاً للابتلام» والصر ینافیه. 

وما يتأدئ بالنائب: لا يصلح طاعة؛ لأنها نيابة جَبْرِءِ لا اختيار» فلو 
وجب مع ذلك: لصار المال مقصوداًء وذلك باطل في جنس القربء 
فلذلك لم تلزمه الزكاة والصلاة والحج والصوم. 

وما يشوبه معن المؤنة» مثل صدقة الفطر: لم يلزمه عند محمد رحمه 
الله؛ لما قلناء ولزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ اجتزاء 
بالاهلية القاصرة» والاختيار القاصرء وذلك بواسطة الولي. 

ولزمه ما كان مؤنة في الأصل» وهو العشر والخراج؛ لما ذكرنا. 

وما كان عقوبة: لم يجب أصلاً؛ لعدم حكمه» ولهذا كان الكافر هلا 
لأحكام لا يُراد بها وجه الله تعالئ؛ لأنه أهل لأداتها. فکان آهلاً للوجوب 
لع واه 

ولمًا لم يكن أهلاً لثواب الآخرة: لم يكن أهلاً لوجوب شيء من 
الشرائع التي هي طاعات الله تعالئ عليه» وكان الخطاب بها موضوعا عنه 


یل 


VI 


ولزمه الإيمان بالله تعالئ لما كان أهلاً لأدائه» ووجوب حكمهء ولم 
يُجعل مخاطباً بالشرائع بشرط تقديم الإيمان؛ لأنه رأسُ أسباب أهلية 
أحكام نعيم الآخرة» فلم يصلح أن يُجعل شرطأ مقتضى” 

وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله بوجوب كل الأحكام والعبادات 
على الصبي ؛ لقيام الذمة» وصحة الأسباب» ثم السقوط بعذر الحرج. 

قال الشیخ: وقد كنا عليه مدة» لكا تركناه بهذا القول الذي اخترناه؛ 
وهذا أسلم الطريقين صورة ومعنى» وتقليداً وحجة. 

ولذلك قلنا في الصبي إذا بلغ في بعض شهر رمضان: إنه لا يقضي ما 

وكذلك نقول في الحائض إن الصوم يلزمها؛ لاحتمال الأداء» ثم 
النقل إلى البدل» وهو القضاء؛ لأن الحرج لما عدم في ذلك: بقي 
الحکم» فوجب القول بالوجوب. 

وآما الصلاة: فقد بطل الاداء؛ لما فیه من الحرح» فبطل الوجوب؛ 
لعدم حکمه مع قیام محل الوجوب» وقیام سببه. 

وکذلك قولنا في الجنون لٍذا امتد» فصار لزوم الاداء يؤدي إلى 
الحرج» فبطل القول بالاداء» وبطل القول بالوجوب؛ لعدم الحکء رد 

هذا في الصلاة والصيام معأء وإذا لم يمت في شهر رمضان: لزمه 
اله انح مد 

واذا عقل الصبيٍ واحتمل الاداء: قلنا بوجوب أصل الإيمان» دون 
آدائه حتى صح ادا وذلك لما عرف أن الوصو نه مح من الله تعالىئ 
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بأسباب وضعت للأحكام» إذا لم یخل الوجوب عن حکمه» ولیس في 
الوجوب تكليف وخطاب» وإنما ذلك في الأداء. 

ولا خطاب ولا تکلیف علی الصبي بمجرد العقل حتی یبلغ» فثبت أنه 
غیر مخاطب بالایمان لكن صحة الأداء تُبتنئ عل کون الشيء مشروعاء 
وعلى/ قدرة الأداءء لا على الخطاب والتكليف» كالمسافر يؤدي الجمعة 
من غير خطاب ولا تكليف. 

والإغماء لما لم يناف حكمّ وجوب الصوم: لم يناف وجوبّه» وكان 
منافياً لحكم وجوب الصلاة إذا امتد» فكان منافياً لوجوبه. 

والنومٌ لما لم يكن منافياً لحكم الوجوب إذا انتبه: لم يكن منافياً 
للوجوب أيضاء والله أعلم. 
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باب 
أهلية الأداء 

. وكام‎ E ES 

آما القاصر : فیثبت بقدرة البدن إذا كانت قاصرة قبل البلوغ» وکذلك 
بعد البلوغ فيمن كان معتوها؛ لانه بمنزلة الصبي ؛ لأنه عاقل لم پعتدل 

وأصل العقل يُعرف بدلالة العيان» وذلك أن يختار المرء ما يصلح 
له» بدَرْك العواقب المستورة فيما يأتيه ويذره» وكذلك القصور یعرف 
نالامتحان: 

زا ان نات قاو ای افإذا قر ی را شوه 
أقيم البلوغ مقامٌ الاعتدال في آحکام الشرع» والأحکام في هذا الباب 
و ي 

* فأما حقوق الله تعالى» فمنها ما هو حسن لا يحتمل غيره» ولا 
عهدة فيه بوجه» وهو الإيمان بالله تعالئ» فوجب القول بصحته من الصبي 
e‏ ووجد منه بحقيقته ؛ لآن الشيء اذا و جد بحقیقته : لم 
ينعدم إلا بحَجْرٍ من الشرع» وذلك في الإيمان باطل؛ لما قلنا انه حسن لا 
بحتمل غیره» ولا عهدة فيه إلا في لزوم آدائه» وذلك يحتمل الوضع› 
فوضع عنه» فأما الأداء فخال عن العهدة؛ لأن حرمان الإرث يضاف إلى 


۷1٦ 


كفر الباقي» وكذلك الفرقة» ولأن ما يلزمه بعد الإيمان: فمن ثمراته. 

وإنما تُتعرف صحة الشيء من حكمه الذي وضع له وهو سعادة 
الآخرة» لا من ثمراته» آلا بُری آنها تلزمه |ٍذا ثبت له حکم الایمان تبعا 
لغيره ) ولم ید عهدة. 

# ومنها: ما هو قبي لا یحتمل غیره» ومو الجهل بالصانم» والکفر 
به» آلا بری آنه لا برد علمه بوالدیه» فکیف یرد علمه بالثه تعالی ؟! 

وکذلك الجهل بغیر اله تفال لا بعد منه علم فکیف الجهل بان 
تا ۹ 

ولذا کان کذلك: لم یصلح آن تجعل رده عفوا بل كان صحيحاً في 
أحكام الآخرة» وما یلزمه من أحکام الدنیا بالردة: فاٍنما پلزمه حكما 
لصحتهء لا قصداً إليه» فلم يصلح العفو عن مثله» كما إذا ثبت تبعاً. 

# ومن ذلك: ما هو بين هذين القسمين »> فقلنا فيه بصحة الآد اء من 
غير عهدة» حتی قلنا بسقوط الوجوب في الكل؛ لأن اللزوم لا يخلو عن 
العهدة. وقد شرعت بدون ذلك الوصف. وقلنا بصحتها تطوعا بلا لزوم 








۰ ۶ ۰ ۹ بد م2 0 
مصی » ولا وجوب فضاء ؛ لانها قد شرعت کدلك. 


ع 


ألا يرئ أن البالغ إذا شرع فيها على ظن أنها عليه وليست عليه: أن 
اللزوم یبطل عنه. ۵ 

وكذلك إذا شرع في الإحرام على هذا الوجه» نم حصر: فلا قضاء 
علیه. فقلنا في الصبي إذا آحرم: صح منه بلا عهدة حتی |ذا ارتکب 
محظورا: لم یلزمه شيء. 


V1%۷ 


وقلنا في الصبي إذا ارتد: إنه لا يقتل وان صحت ردئه عند آبي حنيفة 
فان ونيا الله لان القتل يجب بالمحاربة» لا بعين الردة» ولم 
توجد» فأشبه ردة المرأة. 

4 فأما ما كان من غير حقوق الله تعالى : فثلاثة أقسام ا 

١‏ ماهو نفع محض. 

-١‏ وما هو ضرر محض. 

ها هو فان ها 

# آما النفع المحض: فیصح منه مباشرثه؛ لأن الأهلية القاصرت 
NE E TS‏ برع ان ساشرة اقا مه 
صحت ؛ لما قلنا. 

وفي ذلك جاءت السة المعروفة قال النبي صلی الله عليه وسلم: 
«مروا صبیاتکم بالصلاة |ذا بلغوا سبعا» واضربوهم علیها ذا بلغوا 


2 7 ۱ ۰ 5 6 وي 5 0+ 
عشرا)» وإنما هذا ضرب تأديب وتعزير» لا عقوبة. 


(۱) نات أهلية الآداء: معديث: مروا صبیانکم تا دیا هس رم مس 
سنین » فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». رواه أبو داود والترمذي, ولفظه: «علموا 
الصبي الصلاة ابن سبع › واضربوه علیها ابن عشر». 

وعن عمرو بن العاص قال : قال النبي ن الله علبه وسلم: «مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجع». رواه أبو داود. 
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فكذلك ما هو نفع محض من التصرفات» مثل قبول الهبة» وقبول 
الصدقة» وذلك. مثل قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن 
المولئ» فإنه يصح. 

وكذلك إذا آجَرَ الصبي المحجورٌ آو العبدٌ المحجورٌ نفسّه» ومضئ 
على ذلك العمل: وجب الأجر للحر؛ استحساناً؛ لما فيه من النفعء 
ووجب للعبد بشرط السلامة» ولا مُشترط السلامة في الصبي الحر. 

ا قاتل بغیر (ذن المولی» والصبی بغیر ٍذن الولی: 
استوجب الرّضخ؛ استحسانا. 

ویحتمل آن یکون هذا قول محمد رحمه الله» فإنه لم يذكر إلا في 
اال الك" 

ووجب القول بصحة عبارة الصبي في بيع مال غيره» وطلاق غيره»› 
وعناق غيره إذا كان وكيلاً؛ لأن الآدمي مكرَمٌ لصحة العبارة» وعلّم 
البیان :قال الافال! + #علمه 511 :4 ارين 5 فکان القول بصحته 
من أعظم المنافع الخالصة. 

وفی ذلك توص الیل درك المضار والمنافع» واهتداء في التجارة 
بالتجربة» قال الله تعالی : *#وابنلواالیکی * النساء/1. 

#ٍ وآما ما كان فلیس بمشروع في حقه» فطلت 
مباشرته وذلك مثل الطلاق والعتاق والهبة والقرض والصدقة» ولم یملك 
ذلك عليه غیره» ما خلا القرض» فإنه یملکه القاضي علیه؛ لآن صيانة 
الت القضات الب اف ال ا ا 





۷۹ 


لا تشوه مضرة؛ لأن العين غير مأمون العطب. والدین مأمون العطب» 
الا من قبل ار » وقد وقع الامنْ عنه بولاية القضاء فصار ملحقاً بهذا 
الشرط بالمنافع الخالصة. 

* وأما ما يتردّد بين النفع والضررء مثل البیع والاجارة والنکاح وما 
آشبه ذلك: فانه لا یُملکه بنفسه؛ لما فیه من الاحتمال» ویملکه برأي 
الوليی؛ لاه آمل لحکمه بمباشرة الولي» وقد صار آهلاً تَصوّر منه 
المباشرة» فاذا صار أهلاً للحکم: كان أهلاً للسبب لا محالة. 

وفي القول بصحة مباشرته برأي الولي: إصابة» مثل ما يصاب بمباشرة 
الولي» لا محالة» مع فضل نفع البيان» وتوسّع طريق الإصابة» وذلك 
بطريق آن احتمال الضرر في التصرف يزول برأي الولي» حتئ يجعل 
الصبي کالبالغ» وذلك في قول آبي حنيفة رحمه الله. 
ألا يرئ أنه صحح بیعه بعَبن فاحش من الاأجانب» والولي لا یملکه. 
وذلك باعتبار آن نقصان رآیه جبر برآي الولي» فصار کالبالغ. 





وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: بطریق آن رأي الولي شَرط 
الجواز» وعموم رأيه: كخصوصه. فيجعل كأن الولي باشره بنفسه. 

ولذلك قالا: لا یملکه بالعّن الفاحش مع الأجانب» ومع الولي. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في التصرف مع الولي بالغین الفاحش 
روایتاد : 

في رواية: أجازه؛ لما قلناء وفي رواية: رده بشرط النيابة» وذلك أنه 
في الملك أصیل» وفي الرأي آصیل من وجه دون وجه. آلا يُرئ أن له 


۷۲۰ 


اصل الرأي» دون وصفه فتثبت شبهة النیابت» فاعتبرت في موضم 
التهمة» وسقطت في غير موضع التهمة. 

وعلئ هذا الأصل قلنا: إن المحجور إذا توكل: لم تلزمه العهدة, 
وبإذن الولي: تلزمه. 

وأما إذا أوصئ الصبي بشيء من وصايا البر: بطلت وصيته عندنا وإن 
كان فيها نفع ظاهر؛ لأن الإرث شرع نفعاً للمورّث» ألا يرئ أنه شرع في 
حق الصبي» وفي الانتقال ٍلی الایصاء: تركٌ الأفضل» لا محالة» إلا أنه 
مشروع في سق البالغ» کما شرع له الطلاق في النکاج» ولم شرع في خق 
الصغی فکذلك هذا. ۵ 

ولذلك قلنا: لا یجوز آن یخی الصبي بین الابوین بعد الفرقة؛ لانه من 
جنس ما يتردد بین الضرر والنفع والغالب من حاله الميل إلى الهوی 
والشهوة» والولي في موضع النزاع: لیس بولي» فبطل اختیاره. 

وقد خالفنا الشافعي رحمه الله في هذه الجملة خلافاً متناقضاًء لا 
يستقيم على شيء من آصول الفقه وکفی به حجة عليه» ولم يعتد 
بخلافه ؛ لأنه قد قال بصحة کثیر من عباراته في اختیار آحد الاآبوین» وفي 
الإيصاءء وفي العبادات» وقال بلزوم الإحرام من غير نفع» وأبطل الإيمان 
وهو نفع محض: 

وليس له فقه في شيء من ذلك إلا شيئا موضوعاء وهو أن من كان 
مو 8 علیه: لا یصلح و با ان تشاد سم العجز» والثانی: آية 
القدرة» وهما متضادان؛ فآجری هذا الأصل في الفروع» وطرده بلا فقه 
معقول» فقال يصح مح اختیار الو لي علیه. ۱ 


ا 








اختياره أحد الأبوين» ولا يص 





V3 


وكذلك قبول الهبة في قول: يصح منه» دون الولي» وفي قول: 
عکسه ولا فقه فیه؛ لانه لم یبن الامر على دليل الصحة والعدم من 
الصبي. 

وعندنا: لما کان قاصر الأهلیة: صلح مولیاً علیه. ولما کان صاحب 
١‏ اصل الأهلية:. صلح ولیا ومتیل جعلناه ولیا: لم نجعلّه فیه مولاً علیه. 
وإذا جعلناه مولَّياً عليه: لم نجعلّه ولياً فيه. 

وإنما هذا عبارة عن الاحتمال» وهو راجم الی توس طریق النيل 
والاصابة» وذلك هو المقصود؛ لأن المقصود من الأسباب أحكامهاء 
فوجب احتمال هذا التردد في السبب؛ لسلامة الحكم على الكمال» وإنما 
الأمور بعواقبهاء والله أعلم. 


VY 


باب 


الأمور المعترضة على الأهلية 





العوارض نوعان: سماوي ومکتسّب. 

آما السماوي: فهو ال الوه وال > والسیان والنوم 
ا ی وا مات رات 

وآما المکتسب فانه نوعان: منه» ومن غیره. 

آما الذي منه: فالجهل» والسکر والهزل والسَفه» والخطاً» والسفر. 

وأما الذي من غيره: فالإكراه بما فيه إلجاء» وبما ليس فيه إلجاء. 

# آما الجنون") : فانه في القیاس مُسقط للعبادات کلها؛ لأنه ينافي 
القدرة فینعدم به ۳ فینعد م الوجوب؛ لانعدامب لكنهم استحسنوا 
فيه إذا زال قبل الامتداد» فجعلوه عفوأ» وآلحقوه بالنوم والاغماء» وذلك 
آنه لما کان منافباً لاهلية الاداء: کان القیاس فیه ما قلنا» آلا ری آن الأنبیاء 
علیهم الصلاة والسلام عصموا عنه. 

لكنه إذا لم يمتد: لم يكن موجباً حرجا علئ ما قلنا. 

(۱) قدّم المولف في تفصیل العوارض السماوية الجنون علی الصغر؛ لأن حكم 


الصغر في بعض آحواله: حکم الجنون. فقدم بیان الجنون؛ لیمکتّه اٍلحاق الصغر به. 
اه من کشف الاسرار ۱۳/۶ ۲. سائد. 
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عونك و تلان ss‏ رصي الاك هذا إن ان سارها 
غيرَ أصلي؛ ليّلحَق بالعوارض» فأما إذا بلغ الصبي مجنونا: فإذا زال: صار 
في معنی الصبي |ذا بلغ. 

ا ا وه اا هر ر ا رل سرا اغ ل کا وول 
عنه» ويلحق بأصله. 

- وهو في أصل الخلقة متفاوت بين جنون مديد وقصيرء فيلحق هذا 
الأصل في الحكم الذي لم يستوعبه بالعارض» وذلك في الجئون الأصلي 
إذا زال قبل انسلاخ شهر رمضان. 

- وحلد الامتداد يختلف باختلاف الطاعات: 

فأما في الصلوات: فبآن يزيد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند 
محمد رحمه الله؛ لتصير ستاء فيدخل في حد التكرار. 

وأقام ابو ی وان یوسف رحمهما الله الوقت فيه مقام الصلاة؛ 
تیسیرا» فاعتبرا الزيادة بالساعات. 

وفي الصوم: بأن یستغرق شهر رمضان» ولم یعتبر التکرار؛ لان ذلك 
لأ كيف إلا مخز ن: 

وفي الزكاة: بأن يُستغرق الحول عند محمد رحمه الله وأقام أبو 
يوسف رحمه الله أكثرَ الحول مقام كله وی عملا بالتیسیر 





فٍذا زال قبل هذا الحد وهو آصلی : کان علیْ هذا الاختلاف. 


و قد بين من تبل آن الجنون لا ینافی أهلية الوجوبت ؛ لآأنه لا ینافی 


7 


الذمة» ولا ينافي حکم الواجب وهو الثواب في الآخرة إذا احتمل 
الادای الا پُری آن المجنون یرث» ویملك» وذلك ولاي» الا آن ینعدم 
الأداعع فيصير الو جوب خر بناء علبه. 

ولهذا قلنا: إن المجنون يؤاخذ بضمان الأفعال في الأموال علئ 
الكمال؛ لأنه أهل E‏ علی ما قلناء فإذا ثبتت الأهلية: كان هذا 
عباراته. 





وقلنا: لم لم يصح إيمانه ؛ لعد م رکنه» وهو العقد» والاداء ا 
فلم يكن حجرا؛ لآن عدم الحكم لعدم الركن: ليس من باب الحجرء 
ولكن الإيمان مشروعٌ في حقه» حت صار مؤمناً تبعاً لأبويه. 

كذلك قال في «الجامع»» فلم يصح 
العباد» فان س المجنون إذا شرس عرض الا ع ولي 
ا للظلم بقدر الإمكان. 
يحتمل السقو ط: فغیر مشروع في حقه. 

وما كان قبيحاً لا يحتمل العفو: فثابت في حقه» حتی إنه يصير مرتدا 
تبعاً لأبويه. 








وما كان كور 





۷ 


الایمان» حتي' إذا أداه: كان فرضاأٌ لا نفلا. 


ع 


ألا و أنه إذا آمن في صغره: لز مه آحکام تثبت شيك ا و 
الإيمان» وهي جعلت تبعاً للایمان الفرض 

ولذلك إذا بلغ ولم یُعد کلمة الشهادة: لم یُجعل مرتدا» ولو كان 
الأول نفلاً: لما أجزأ عن الفرض» ووضع عنه التکلیف والزام الٌداء. 

خا لمن ها قلنا: آن توضع عنه العهدة» وتصح من وله ما لا 
عهدة فيه؛ لأن الصا من أسباب المرحمة» فجُعل سببا للعفو عن كل 

عهدة تحتمل العفو. 

ولذلك لا بحرم المیراث بالقتل» ولا یلزم علیه حرمانه عنه بالکفر 
والرق؛ لآن الرق ينافي أهلية الارث» وکذلك الکفر؛ لانه ينافي أهلية 
الولاية» وانعدام الحق لعدم سببه» أو عدم أهليته: لا يعد جزاء. 

والعهدة نوعان: 

خالصة لا تلزم الصبی بحال. 

وسَنُوبة يتوقف لزومها علئ رأي الولي ‏ ول كان لمعيس صار 

من آسباب ولاية النظر» وقطم 0 عن ور 








ستهلك من الامو ال: فلیس بعهدة له شرع جبر ۱ ¢ 
وكونه صا و أو معتوها : يه ینافی ا المحل 6 ويوضع الخطاب 
عنه كما وضع عن الصبي» ويولئ عليه» ولا يلي عل غيره. 








۷۳" 


وإنما يفترق الجنون والصفر: في أن هذا العارض غير محدود» فقیل: 
إذا أسلمت امرأته: عرض على أبيه الإسلام» أو على أمهء ولا ی 
با ماود )هو ی ا خر 

وآما الصبي العاقل والمعتوه العاقل : فلا یفترقان. 

+ وآما النسیان : فلا ینافی الوجوب في حق الّه تعالی» ولکنه یبحتمل 
آن یجعل از وفي حقوق العباد لا یجعل عذرا؛ لآن حقوق العباد 
محترمة؛ لحقهم وحاجتهم. لا ابتلای وحقوق الله تعالئ ابتلاء» لكن 
النسيان إذا كان غالباً: يلازم الطاعة إما بطريق الدعوة» مثل النسيان في 
لصوم وإما باعتبار حال البشرء مثل التسمية في الذبيحة» جعل من 
أسباب العفو في حق الله تعالئ؛ لأنه من جهة صاحب الحق اعترض» 
فجعل سبباً للعفو في حقه. 

بخلاف حقوق العباد؛ لان النسیان لیس بعذر من جهتهم. 

# والنسيان ضربان: ضرب أصلي وضرب يقع فيه المرء بالتقصیر 
وهذا یصلح للعتاب. 

والنسیان في غیر الصوم: لم یْجعل عذراٌ 

وكذلك في غير الذبيحة؛ لأنه ليس مثل المنصوص عليه في غلبة 
الوجودء فبطلت التعديةء حتئْ إن سلام الناسي لما كان غالباً: عد 
عذرا. 

* وأما النوم : فعجز عن استعمال قدرة الاحوال» فأوجب تأخير 
الخطاب للأداء» ولم یمنع الوجوب لاحتمال الاداء؛ لأن النوم لا یمتد؛ 


۷۳۳۷ 


فلا یکون في وجوب القضاء عليه حرج» وإذا كان كذلك: لم يسقط 
الوجوب. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: امن نام عن صلاة» أو نسيها: 
فليصلها إذا ذكرها)”'': فإن ذلك وقتها. 

وینافی الاختبار أصلا» د بطلت عباراته فی الطلاق والعتاق» 
والاسلام والردة» وغیر ذلك. 


والمصلي إذا قرأ في صلاته وهو نائم في حال قيامه: لم تصح قراءثه. 

وإذا تكلم النائم في صلاته: لم تفسد صلاته. 

واذا قهقه النائم في صلاته: فقد قیل: تفسد صلاته» ويكون حدثاء 
وقیل : تفسد صلائه. ولا یکون جا وقيل: يكون د ولا تفسد 
صلاته» والصحيح أنه لا يكون حدثاً؛ لأن القهقهة جعلت حدثاً؛ لقبحها 
في موضع المناجاة» وسقط ذلك بالنوم» ولا تفسد الصلاة أيضاً؛ لأن 
النوم یبطل حکم الکلام. ۵ 

* وآما الاغماء : فانه ضَرّب مرض» وفوّت قوق حتول کان النبي 
صل الله عليه وسلم غير معصوم عنه' ". ۱ ۱ 


(۱) باب الامور المعترضة علی الأهلية: حديث: من نام عن صلاة: تقدم في 
باب بیان صفة حکم الامر اص ۱۳۲]. 

)۲( قو له : حت كان النبي ضا الله عليه وسلم غیر معصوم عنه: (اعن عائشة 
لا هم ينتظطرونك يا رسول الله» قال: ضعرا لى ماء فى المخضب» قالت: ففعلناء 


۷۳۸ 


وإنما الإغماء في قوت الاختيار» وفوّت استعمال القدرة: مثل النوم؛ 
عارضٌ ينافي القوة أصلا. 

ألا ری أن النائم إذا كان مستقراً: لم يكن نومّه حدثاً؛ لأنه بعينه لا 
و ا ی ا و کک و 
لازم بأصل الخلقة» وكان النوم من المضطجع في الصلاة إذا لم يتعمّده 
حدثاً لا يمنع البناء. 

والاغماء من العوارض النادرة في الصلاق» وهو فوق الحدث؛ فلم 
یکن یلح به. ومتم البناء علی کل حال. 

یهام شا بت هم قاری له فان حير | + ان ار اس 
ينافي القوة"“ أصلا» وقد یحتمل الامتداد على وجه یوجب الحرج» 
فیسقط به الادای وإذا بطل الا بطل الوجوب على ما قلناء وهذا 
استحسان» وکان القیاس آن لا یسقط به شيء من الواجبات» مثل النوم. 


وامتداده في الصلوات: أن يزيد على يوم ولیلة"» علی ما فسرنا؛ 


ع م اع نم 
صعحة العبادات» وهو أشدل منه؛ لان النوم فترة اصلیة وهذا 


فاغتسل » ثم ذهب لينوء : e.‏ عليه». الحديث متفق عليه. 

۵ [وفي نسخ: القدرة. سائد.]‎ )١( 

(۲) قوله: امتداده فی الصلوات: آن یزید علی يوم وليلة: كأنه يشير إلى ما روی 
محمد بن الحسن في کتاب «الاثار»: «آنا آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر 
أنه قال فی الذي یخمی عليه يوم وليلة» قال: بقضی. 

وروی ابن آبي شیبة عنه : «آنه آغمي عليه يومين: فلم يقض»). 


y۹ 


وفي الصوم: لا یعتبر امتداده؛ لأن امتداده في الصوم ناد وکذلك في 
الزكاة» وفي الصلاة غير نادر» وفي ذلك جاءت الستّة» فلم یوجب حرجا: 

* وأما الرّق : فإنه عَجْرٌ حکمي» شرع جزاء في الأصل. لكنه في 
فادها هشال مور اتکی بيه وكين فرعن رقي العا فى" تال 

وهو وصف لا یحتمل التجزو فقد قال في «الجامع» في مجهول 
النسب إذا أقرّ أن نصفه عبد لفلان: إنه يُجعل عبداً في شهاداته. وفي 
جميع أحكامه. 

وکذلك العتق الذي هو ضده حتی إن تعر اعفن لآ یکون حرا 
أصلاً عند أبي حنيفة رحمه الله في شهاداته» وسائر أحكامه» وإنما هو 
مكاتبة” ظ 

تقال ابو يوست" تن معا پوت الاعناف aN‏ 
یتصوّر بدونه وإذا لم يكن الانفعال متجزئاً: لم يكن الفعل متجزثاًء 
کالتطلیق والطلاق. ۵ 

وقال أبو حنيفة رحمه :الا ال لش تن به حك لا 
یتجزآ. وهو العتق؛ لاه عبارة عن سقوط الرق» وسقوط الرق حكم 
یط ات ese E oe‏ 
ذلك كأعداد أعضاء الوضوء أنها متجزئة تعلق بها إباحة الصلاة» وهي غير 
متجزئة» وکذلك آعداد الطلاق للتحريم. 











قالا: «أغمي علئ عمار بن یاسر الظهر والعصر والمغرب والعشای حتی آفاق في 
جوف اللیل» فدعا بماء » فتوضاً ثم صلی الظهر والعصر والمغرب والعشاء». 








۷۳۰ 


وهذا الرق یبطل مالكية المال؛ لقیام المملوكية مالاآ» حتئ لا يملك 
العبد والمکاتب التسري وحتی لا تصح منهما حجة الاسلام؛ لعدم 
اصل القدرة» وهي البدنية؛ لأنها للمولی؛ ۳ ل الذات یوجب 
ملك الصفات القائمة؛ لکونها تبعاًء إلا ما استّئني عليه في سائر القرب 
ا 

تقاافت ری ee EE E a‏ 
ومي الاستطاعة الأصلية. وآما الزاد والراحلة فلليسر» فلم يجب الحج» 
وصح الأداء بدونه. 

والرق لا ينافي مالكية غير المال» وهو النكاح والدم والحياة» وينافي 
كيال الحال فی أهلية الكرامات الموضوعة للبشر في الدنياء مثل الذمةء 
والحل والولاية ا ذمته ضعفت برقه. فلم تحتمل الدينَ بنفسهاء 
وضَّت إليها مالية الرقبة» والكسب. 

ولذلك قلنا ٍن الدین متی ثبت بسبب لا تهمة فیه: انه تباغ يدرف 
مثل دين الاستهلاك» ودين التجارة؛ لأن حاجنا الی ظهور التعلق في حق 
ا 

ثم لا م اا ن رف واو لم یثبت في حق المولی: تأخر 
إلى عتقه . و لشيس مئل دين ثبت بإقرار المحجور. 


0 2 : 


ومثل آن یتزوج امر را بعير ادن مو لاه ویدخل بها؛ لان تقو نقوم البضع ۱ 





(1) من قوله: لأن ملك الذات... إلى قوله: لكونها تبعاً: ثابت في المطبوع من 
البزدوي مع کشف الاسرار ۰۲۸۷/6 دون ال لنسخ الخطية. سائد. 


۷۳۱ 


یثبت بشبهة عقد» وقد عدمت في حق المولی. 

وکذلك الحل انتقص بالرق؛ لأنه من کرامات البشر» فیتسم بار 
ويقصر بالرق إلى النصف» حتی لا ینکح العبد لا امرآتین. 

وکذلك حل النساء یقصر بالرق الی التصف؛ حتی یصح نکاح الامة 
إذا تقدم علئ الحرق ولا يصح إذا تأخر» آو قارن؛ لتعذر التتصیف في 
ا 

والعدة تتنصف» والطلاق یتنصّف. لکن الواحدة لا تقبل التنصيف› 
فتتكامل» لكنً عدد الطلاق لما کان عبارة عن اتساع المملوکية: اعتر 
بالنسای وعدد الأنکحة لما کان عبارة عن اتساع المالکیة: اعثبر فيه رق 
الرجال وحریتهم» فکان الطلاق بالنساء. 

ولذلك تتنصّف الحدود في حق العبد. 

ولذلك یتنصف القسم. 

OU aS‏ المااخیت: با 
لت ی ان بل ی ات کی انز 
فى آحد ضربي المالكية بالعدم فوجب التتصیف وهذا نقصان في 
أحدهماء لا بالعدم. 


2 


ألا يُرى أن العبد ليس بأهل لملك المال» لكنه أهل للتصرف في 
المال» وأهل لاستحقاق اليد علئ المال» فوجب القول بنقصان في الدية. 

وهذا عندنا في المأذون أنه يتصرف لنفسه. وتجب له اليد بالإذن غير 
لازمة» وفي الكتابة يل لازمة. ظ 


7 


وقال الشافعي رحمه الله: لما لم يكن أهلاً للملك: لم يكن أهلاً 
لسببه؛ لأن السبب شرع لحكمهء ولم يكن أهلاً لاستحقاق اليد أيضاً. 

وقلنا: ان آهلية التکلم غیر ساقطة بالاجماع» وکذلك الذمة مملوكة 
N a U o‏ لخاد تفای اوه 
طرقه: الید. وهو الحکم الاصلي؛ لأن الملك ضرب قدرة شرع للضرورة. 

وكذلك ملّك اليد بنفسه: غيرٌ مال» ألا يُرى أن الحيوان يثبت ديناً في 
الذمة في الكتابة» وإذا كان كذلك: كان العبد أصلاً في حكم العقد الذي 
هو محکم والمولئ یخلفه فیما هو من الزوائد» وهو الملك. 

ولذلك جعلنا العبد في حکم الملك» وفي حکم بقاء الاذن: کالوکیل 
في مسائل مرض المولی» وفي عامة مسائل المآذون. 

والرق لا یوثر في عصمة الدم وانما یوثر في قیمته» وانما العصمة 
بالإيمان» ودار الإيمان» والعبدٌ فيه مثل الحرء ولذلك قتل الحرٌ بالعبد 


۳ 


قصاصا. 

وأوؤجب الرق نقصاً في الجهاد؛ لما قلنا في الحج إن الاستطاعة 
للجهاد والحج غیر مستثناة علی لف لا ذلك قاتا لا دشو حب 
السهم الکامل. 

وانقطعت الولایات کلها بالرق؛ لاه عجز ولذلك بطل أمانه عند 
أبي حنيفة وأبي یوسف رحمهما اله؛ لاه یتصرف علی الناس ابتدای 
ولأنه غيرٌ مالك للجهاد أصلاء وإذا كان مأذوناً بالجهاد: لم يصر أهلاً 
للولاية بالإذن» لكن الأمان بالإذن يَخرج عن أقسام الولاية» من قبّل أنه 
صار شريكاً في الغنيمة» فلزمه أولاء ثم تعدئ» فلم يكن من باب الولاية. 


VY 


مثل شهادته بهلال رمضان. 

وعلی هذا الأصل صح اقراره بالحدود والقصاص» وصح بالسرقة 
المستهلكة» وبالقائمة صح من المآذون. 

# وفي المحجور اختلاف معروف: عند أبي حنيفة رحمه الله يصح 
بهماء وعند محمد رحمه الله لا يصح بهماء وعند آبي يوسف رحمه الله 
یصح بالحد» دون المال وذلك إذا کذبه المولی. 

وعلی هذا الأصل قلنا في جنایات العبد خطاٌ: ٍن رقبته تصیر جزاء؛ 
ده ای مه ها شمان ما تس ال وله سا لا ان شا 
المولی الفداء: فیصیر عائدا إلى الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله» حت لا 
يبطل بالإفلاس » وعندهما يصير بمعنى الحوالة. 

وهذا آضا لا تحص قرو والله أعلم. 

# وآما المرض : فانه لا یناف آهلية الحکم. ولا أهلية العبارة ولکنه 
لها كان بيب وت روات ف اص كان الوقن بهن اب 
العجز ولما کان الموت علة الخلافة: کان المرض من آسباب تعلق حق 
الوارث والغريم بماله» ولما كان عجزا: شُرعت العبادات علیه بقدر 
المکنة. 

aE‏ هن امات ی .تابر ها 
تقع به صيانة الحق» حتی لا یوثر المرض فیما لا یتعلا به حق غریم ولا 
وارث» وإنما يثبت به الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله. 

فقيل: كل تصرف واقع يحتمل الفسخ: فإن القول بصحته واجب 























۷۳ 


للحال ثم التدارك بالنقض ان احتیج لیه» مثل الهبف وبیع المحاباة. 

وکل تصرف لا یحتمل النقض: جُمل کالمتعلق بالموت؛ کالاعتاق إذا 
وقع على حق غريم أو وارث» وکان القیاس أن لا يملك المريض 
الإيصاء؛ لما قلناء لكن الشرع جوز ذلك؛ نظراً له بقدر الثلث؛ 
ستخلاصاً علی الورئة بالقليل؛ ليُعلم أن الحَجر والتهمة فيه أصل. 

ولما تولی الشیع . الأضاء” از وأبطل إيصاءه لهم: بطل ذلك 
2 ومعنی» a‏ ا يصح البيع منه أصلاً عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وبطلت آقاریره لهم؛ للتهمة؛ لآن شبهة الحرام حرام: 

ولم يصح إقراره باستيفاء دينه من الوارث وان لزمه في صحتهء 
وتقوّمت الجؤدة في حقهم ؛ لتهمة العدول عن خلاف الجنس ی الجنس» 
كما تقومت في حق الصغار» وحجر المریض عن الصلة الا من الثلث؛ 
لما قلنا. 

ولذلك قلنا: إذا أدئ في رن و ا ا تعاليا مالیا: کان من 
الثلت» وکذلك اذا آوصی بذلك عندنا. 

ولما تعلق حق الغرماء والورثة بالمال صورة ومعنی في حق آنفسهم» 
ومعنی في حق غیرهم: صار اعتاقه واقعاً علی محل مشغول بعینه» بخلاف 
اٍعتاق الراهن؛ لأن حق المرتهن في ملك الید» دون ملك الرقبة» فلذلك ‏ 
تد هذاء ولم ينفذ ذلك» وهذا أصل لا تحصی فروعه. 

لحيض والنفاس : فإنهما لا يُعدمان أهلية بوجهء لكن 

الطهارة للصلاة شرط» وقد شرعت بصفة اليسر» وفي قت الشرط: 
فوت الأداء»ء وفي وضع الحيض والنفاس ما يوجب الحرج في 





۷۳۵ 


القضای فلذلك وضع عنهما. 

وقد جعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم نصا آیضا بخلاف 
لقیاس فلم یتعد ٍلی القضای ولم يكن في قضائه حرج» فلم يسقط 
اصلّه وآحکام الحیض والنفاس کثيرة لا بحصی عددها. 

# وآما الموت : فانه عجز کل مناف لاهلية حکام الدنیا مما فيه 

(۱) قوله: وقد جُعلت الطهارة عنهما شرطاً لصحة الصوم أيضاً بالنص: عن أبي 
سعيد الخدري في حديث له: «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال لسا ال 
ی يوارج ود قال: فذلك من نقصان عقلها. 

آلیس (ذا حاضت لم تصل» ولم تصم؟ قلن: بل » قال: فذلکن من نقصان 
دینها». مختصر من البخاري. 

وعن «معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم. ولا 
تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنژمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». رواه الجماعة. 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبيى صلی الله عليه وسلم قال: 
«المستحاضة تدع الصلاة آیام آقرائها» ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم 
وتصلي). رواه آبو داود وابن ¿ ماجه والترمذی» وقال: حسن. 

وعن حمنة: قلت: يا رسول الله! إني اا کا شدیدة فما ری ؟ 
فقد منعتّني الصلاة والصیام؟ فقال: نت لك الکرسف». الحدیث» وفیه: «حتی إذا 
رآیت آنك قد طهرت. واستیقنت: فصلي آربعا وعشرین لیلة» آو ثلائا وعشرین لبلة 
وآیامها» وصومي. فان ذلك يجزئك). 

وعن آم سلمة رضي الّه عنها قالت: «کانت المرأة من نساء النبي صلی الله عليه 
وسلم تقعد في التفاس آربعین لبلة لا یأمرها النبي صائ الله عليه وسلم بقضاء صلاة 
النفاس». رواهما آبو داود» وروی الاول الترمذيی وصححه. 


۷۳ 


تکلیف» حتیْ وضعت العبادات كلها عنه. 

والأحكام نوعان: أحكام الدنياء وأحكام الآخرة. 

فأما أحكام الدنيا فأنواع أربعة: 

۱- قسم منها: ما هو من باب التکلیف. 

۲- والثاني: ما شرع عليه لحاجة غیره. 

۳ ومنها: ما شرع له لحاجته. 

4- ومنها: ما لا یصلح لقضاء حاجته» هذه آحکام الدنیا. 

# فآما القسم الاول: فقد وضع عنه الخطاب؛ لفوّت غرضه وهو 
الاداء عن اختیار» ولهذا قلنا: ان الزكاة تبطل عنه» وکذلك سائر القرب» 
وانما يبقئ عليه المأنم 

* وأما القسم الثاني : فإنه إن كان حقاً متعلقا بالعين: يبقئ ببقائه؛ لأن 

ون کان دینا: لم يبق بمجرد الذمة حتئ يضم إليه مال» أو ها تز کن به 
الذمَّم» وهو ذمة الكفيل ؛ لأن ضَعف الذمة بالموت فوق الضعف بالرق؛ 
لژن الرق یرجی زواله غالباء وهذا لا يُرجِئْ زوالّه غالباً» فقلنا (نها لا 
تحتمل الدین بنفسها. 

ولهذا قيل: إن الكفالة عن الميت المفلس لا تصح» وهو قول أبي 
حنيفة رحمه الله» کأن المین ساقط؛ لان ثبوته بالمطالة؛ والكفالة لالتزام 
المطالية» وقد عدمت. 


بخلاف العبد المحجور الد فتكه 











۷۳۷ 


ذمته في حقه کاملّ؛ وانما ضَّت المالية الیها في حق المولی. 

وقال آبو یوسف ومحمد رحمهما الّه: صح؛ لأن الدین مطالب ب 

والجواب عنه: أنه غير مطالب به؛ لأن ذلك انعدم لمعنی في محل 
الدّين» لا لعجزنا لمعنى فيناء فلهذا لزمثه الديون مضافاً إلئ سبب صح في 
حباته » ولهذا صح الضمان عنه اكات الا أو كفيلا. 

وان کان شرع علیه بطریق الصلة: بطل» الا آن يوصي: فیصح من 
الثلث. 

* وأما الذي شرع له: فبناء على حاجته؛ لأن مَرافق البشر نما شرعت 
لهم لتحاجتهم؛ لأن العبودية لازمة للبشرء والموت لا ينافي الحاجة» فبقي 
له ما تنقضي به الحاجة» ولذلك بقیت التركة علین حكم ملكه عند قيام 
الدیون علیی لذلك دم جهازه. ثم دیونه» ولذلك صحت وصاياه كلها 





واقعة ومفوضة. 

وللت ا بعك موه انس مه اوعد موت المكاتب عن 
وفاء؛ لآن المکاتب مالك لحکم عقد الکتابة. وهي مشروعة ات 
المکاتب» وهي آقوی الحوائج, آلا بُری آنه تدب فیه حط بعض البدل» 
فاذا جاز بقاء مالكية المولی بعد موته ليصير معتقاً: فلآن تبقئ هذه المالكية 


و 


وآما المملوکیة: فهي تابعة في الباب» ولهذا وجبت المواریث بطريق 
الخلافة عن الميت؛ نظراً له من وجه» حتی صرفت إلى من یتصل به 
۱ ودینا؛ أو دينا بلا نسب وسبب. 

















۷۳۸ 


ولهذا صار التعلیق بالموت» بخالف سائر وجوه التعلیق؛ لأن الموت 
من آسباب الخلافت فیصیر التعلیق به» وهو کائن بيقين إيجاب حق للحال 
بطریق الخلافة عنه. 


ع 


ألا يُرئ أن الخلافة إذا ثبت سببهاء وهو مرض الموت للوارث: ثبت 
به حقّ يصير به المريض محجوراء فكذلك إذا ثبت بالنص» وصار المال 
تر هر لقي از ی فیس فان کال لحق لازما بأصلهء ات 
بالتدبیر: منم ۳ من المولی؛ للزومه في نفسه وللزومه في 
سببه » وهو معنی التعلیق. 

فلذلك بطل بيع المدبر» وصار ذلك كأم الولد. فانها استحقت 
شیئین: حقّ العتق؛ لما بینّ. وسقوط التقوم عند آبي حنيفة رحمه الله 
تعالىْ؛ لأن تقوم بالإحراز يكون. وقد ذهب؛ لأن ا ا تحرز 
الها وليه منها E ag Eo‏ 
للمتعة» والمالية تابع» فصار الاحراژ عدماً في حق المالی فلذلك ذهب 
التقوم» وهو عرّة المالية» وانتسخت بعزة المتعة» فتعدئ الحكم الأول إلى 
المدبر؛ لوجود معناه» دون الثاني. 

ولهذا قلنا: ان المرأة تغسل زوجها بعد الموت في عدتها؛ لأن الزوج 
الک من افیا ها هو هه تایه كناف بط 
الموت. 

ات ou‏ ات ها ال 
Alea eV Ne OE‏ 
ولو بقي ضرب من الملك: لوجب مراعاته بالعدة؛ لأن ملك النكاح لم 





۷۳۹ 


یشرع غیر موکد لا ری آنه موکد بالحجة والمال والمحرَمية. 

# وأما الذي لا يصلح لحاجته : فالقصاص؛ لأنه شرع و لدوك 
الثأر» وقد وجب عند انقضاء الحياة» وعند ذلك لا يجب له إلا ما یضطر 
إليه لحاجته» وقد وقعت الجناية على حق أوليائه من وجه؛ لانتفاعهم 
ما ell e DD‏ 
صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح» وصح عفو المجروح أيضا. 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : إن القصاص غير موروث؛ لما قلنا إن 
الغرض به دَرْكُ الثارء وأن تسلم حياة الأولياء والعشاتر» وذلك برجم 
إليهم» لکن القصاص واحد؛ لاله جزاء قتل واحدء وكل واحد منهم كأنه 
يملكه وحده» فإذا عفا أحدّهم» أو استوفاه: بطل أصلا. 

ومَلَكَ الكبيرٌ استيفاءه إذا كان سائرُهم صغارا عند أبي حنيفة رحمه 
الله» ولا يُملكه إذا كان فيهم كبيرٌ غائب؛ لاحتمال العفو» ورجحان جهة 
IT ET‏ 

ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله في الوارث الحاضر إذا أقام بينة على 
القصاص» ثم حضر الغائب: كلف إعادة البينةء وإذا انقلب القصاص 
مالاً: صار موروثاً؛ لأن موجب القتل في الأصل: القصاص» وعند 
الضرورة تجب الدية خلفاً عن القصاص. فاذا جاء الخلف: جعل کأنه هو 
الواجب في الأصل» وذلك یصلح لحوائج المیت» فجعل موروئا. 

آلا پری آن حق الموصی له لا یتعلق بالقود ویتعلق بالدیة» فاعتبر 
سهام الورثة فی الخلف» دون الأصل» وفارق الخلف الأصل؛ لاختلاف 
تا 


۷۶۰ 

ولهذا وجب القصاص للزوج والزوجة؛ لأن النكاح يصلح 8 
للخلافة» ودرك الثأر. 

el NG E ad 
تصرف في الملك» فصار کالنسب.‎ 

* وأما أحكام الآخرة فأربعة أيضاً: 

أ ی 

5 وما يجب عليه مما اكتسبه في حياته. 

۳ وما يلقاه من ثواب وكرامة. 

4- آو عقاب وملامة؛ لآن القبر للمیت کالرحم للماء والمهاد 
للطفل ۰ وضع فيه لاحکام الاخرة؛ روضة دار آو حفرة نار فکان له 
حکم الاحیای وذلك کله بعد ما يمضي علیه في هذا المنزل الابتلاء فى 7 
اللا ك شا ها ای ان فان ون جر الم عار 
آن یصیره لنا روضة بکرمه وفضله والله أعلم. 


۷:۱ 


باب 


وهي نوعان : 

من المرء علیْ نفسه» ومن غیره علیه. 

اما التی من جهته : 

نالجهل E‏ وال ل لد والخطأء والسفر. 
والذي من غيره عليه : الا کر اه. 


VEY 


5 


فصل 
في الجهل وهو القسم الأول 


ما الجهل فاريعة آواع: 

۱ جهل باطل بلا شبهة لا يصلح عذراً أصلاً في الآخرة. 

و هر در لکنه باطل لا بصلح عذراً آیضاً في الآخرة. 

۳ وجهل یصلح شبهة. 

4 وجهل یصلح عذراٌ 

# أما الأول: فالکفر من الکافر لا بصلح عذرا؛ لأنه مکابرة وجحود 
بعد وضوح الدلیل. 

واختلف في ديانة الکافر علی خلاف حکم الاسلام: 

آما آبو حنيفة رحمه الله فقد قال: إنها تصلح دافعة للتعرض» ودافعة 
لدليل الشرع في الأحكام التي تحتمل التغیر» لیصیر الخطاب قاصراً عنهم 
في أحكام الدنيا؛ استدراجاً بهم» ومكراً عليهم» وتّركاً لهم على الجهل 
وتمهيداً لعقاب الآخرة» والخلود في النار» وتحقيقاً لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»". 











)۱( باب العوارضص ا کته : حديث: الدنيا سجن المومن » وحنه الکافر : رواه 


VEY 


فأما في حکم لا یحتمل التبدل: فلاء حتی إنه لا يُعطئ للكفر حكم ‏ 
الصحة بحال. 

ويبتنئ علئ هذا: أنه جَعَل الخطاب بتحريم الخمر كأنه غيرٌ نازل في 
حقهم في أحكام الدنياء من التقوم» وإيجاب الضمان» وجواز البيع» وما 
آشبه ذلك» و کذلك الخازیر:. 

وجعَل لنکاح المحارم بینهم حکم الصحة حتی قال: اذا وطتها 
بذلك» ثم أسلما: كانا محصنين» حتی لو قذفا: حُدَ قاذفهماء وإذا طَلبت 
المرأة النفقة بذلك النكاح: قضي بها عنده» ولا يفسخ حتئ يترافعا. 

فإن قيل: لا خلاف أن الديانة لا تصلح حجة متعدية» ألا يُرى أن 
المجوسي إذا تزوج ابنته» نم هلك عنها وعن ابنة آخری: آنهما ترثان 
الثلثين بالنسب» ولا ترث المنکوحة منهما بالنکاح؛ لأن دیانتها لا تصلح 
حجة علئ الأخرئ» فکذلك في یجاب الحد علی القاذف» واستحقاق 
القضاء باللفقة» وایجاب الضمان علی متلف الخمر: وجب آن لا یجعل 





تیل له: هذا تناقض؛ لگنا نجعل الدیانة معتبرة؛ لأنا نأحذ نصف 
العشر من خمور أهل الذمة» والعْشرَ من خمور آهل الحرب؛ خلافا 
للشافعي رحمه الله» وهذه غير متعدیة بل هي حجة علیهم إلا أنه لا 
یوخذ من الخنزیر؛ لآن امام المسلمین لیس له ولاية حماية الخنزیر 
لنفسه فلا یتعدی» وله ولاية حماية الخمر لنفسه؛ للتخلیل» فیته 








مسلم والترمذي بهذا اللفظ من حدیث آبي هريرة. 
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ا ا 101 تفه اا د ن لتر ا ت 
متقوّمة: لم يثبت بالديانة إلا دفع الإلزام بالدليل. 

فأما التقوم: فباق علئ الأصل» وذلك شرط الضمان؛ لأن الضمان لا 
یجب بتقوم المتلف» لکن باتلاف المتلف» وإذا لم يضف إلى تقوم 
المحل : لم تصر متعدية. 

وکذلك |حصان المقذوف شرط لا علة» وانما العلة هي القذف. 

وآما اللفقة: فانما شرعت بطریق الدفع في الأصل» ألا يرى أن الأب 
يُحبس بنفقة الابن الصغير» كما يحل دفعٌه إذا قصد قتلّهء ولا يُحبس بِديّنه 
جزاءء كما لا يقثل قصاصاً. 

وإذا كان كذلك: صارت الديانة دافعة» لا موجبة» بخلاف الميراث؛ 
یاه Aa E O‏ 
وإذا لم يُفسخ بمرافعة أحدهما: فقد جعلنا الديانة دافعة أيضاً. 

هذا جواب قد قيل» والجواب الصحيح عندي عن فصل النفقة: 
أنهما لما تناكحا : فقد دانا بصحته فأخذ الزوج بدیانته » ولم تصح منازعته 
من بعد » بخلاف منازعة من ليس في نکاحهما؛ لانه لم یلتزم هذه الدیانت 
و آما القاضي : فانما لزمه لقضاء بالتقلید» دون الخصومت فلا تکون 
لخصومة ملزمة علی القاضي. 

وا ابو تسف موه وا اه فلت فا ایام لا انيما 
قالا: إن تقوم الخم وإباحة شریها وتقوم الخنزیر واباحتّه: کان حكماً 
ثابتاً أصلياء فإذا قَصّرَ الدلیل بالدیانة: بقي علی الأمر الاول. 


۷:۵ 


فأما نكاح المحارم: فلم يكن أصلياء ألا يُرئ أنه كان لا تصلح للرجل 
آخته من بطن واحد في زمن آدم"" صلوات الله عليه» وإذا كان كذلك: لم 
يجر استبقاوه بقصر الدلیل» و شا القذف من جنس ما ۳:۲ 
بالشبهات فلا بد من أن يصير قيام دليل التحريم شبهة. 


ترا الجر تا سا تیش اه ی یراس اي زین ادم 
روی آبو جعفر الطبري في «تفسیره» عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا: كان لا يولد لادم غلام الست سا 
فكان يزوج توأمة هذا الآخر» وواه ال رل وذكر قصة هابيل وقابيل. 

واخرج من وجه آخو عن محمد ین (سحاق من بعض أل العلم بالکتاب الاول 
آن آدم علیه السلام آمر ولده الأکبر آن یزوج توأمته من أخيه هابیل» وأمر هابيل أن 
يزوج توأمته من آخیه فقبل هابیل ورضي ‏ وآبی الأخوربرقية باخته عن آخیه» ورغبة 
عن آخت آخیه وقال: نحن من ولادة الجنت وهما من ولادة الأرض. 

قال: قال ابن اسحاق: ویقول بعض آهل العلم: کانت آخت الاکبر آحسن 
الناس» فآرادها تفس وصرفها عن آخیه فقال له آدم: نها لا تحل لك» وذکر 
القصة. 

وقد رويناها من وجه آخر عن ابن عباس قال: كان آدم ثُهي أن ينكح ابنته 
توآمها» وأن يزوج زان هلا اون ا دو انا و ا ر ود ان 
باختصار. 

أنا بذلك حافظ العصر أنا أبو العباس بن أبي بكر الصالحي في كتابه عن القاسم 
ابن أبي غالب أنا آبو الحسن بن مقیّر مشافهة عن كتاب الحافظ أبي الفضل بن ناصر آنا 
عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق العبدي في كتابه أنا أبي عن عبد الرحمن بن محمد 
ابن إدريس أنا الحسن بن محمد بن الصباح نا حجاج بن محمد أنا ابن جريج عن عبد 
الله بن عثمان قال: أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثني عن ابن عباس » فذكره. 


755 


اه ها الطريق. الأول باطل ؛ ها فان وان عل هذا 
الطريق؛ و اعات ال اا س تحرط لها 
حاجة المستحق” 

والجواب لأبي حنيفة رحمه الله: أن الحاجة الدائمة بدوام الحبّس: لا 
فان تحتفت الماع > لا محالة: 

وأما الشافعي رحمه الله: فإنه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير 
حتی لا يحلا الذمي بشرب الخمرء فأما سائر الأحكام: فلا تثبت 

والجواب عنه: أن تقويم الأموال. واا ال .فق اب 
العصمة» وتفسير الخ ال فيكون في تحقيق العصمة بديانتهم 
ی وقد بِينًا ما بطل به مذهبه. as‏ 
باب الدفع أيضا. 

ولا يلزم عليه : استحلالهم الرباء لأن ذلك ليس بديانة» بل هو فسق 
في ديانتهم؛ لأن من أصل ديانتهم تحريم الرباء وذلك مثل خيانتهم فيما 
اتتمنوا في كتبهم» لاأنهم نهوا عن ذلك» فكذلك الرباء وذلك كاستحلالهم 
الزنا. 

# وأما القسم الثاني: فجهل صاحب الهوئ في صفات الله عر وجل» 
وأحكام الآخرة» وجهل الباغي؛ لأنه مخالفٌ للدليل الواضح الصحيح 
الذي لا شبهة فیه» فکان باطلاً کالاول الا آنه متأول بالقرآن فکان دون 
الاول. ولکنه لما کان من المسلمین؛ آو ممن ینتحل الاسلام: لزم 
مناظرته والزامه» فلم نعمل بتأویله الفاسد. 

وقلنا في الباغي: إذا أتلف مال العادل» آو نفسّ ولا مَنَعَة له: 


۷۰:۷ 

يضمن » وکذلك سائر الأحکام تلزمه. 

فإذا صار للباغي مَنَعَة: سقط عنه ولاية الإلزام» فوجب العمل بتأویله 
الفاسد» فلم يؤخذ بضمان» ووجبت المجاهدة لمحاربتهم ووجب تتل 
أسراهم» والتدفيف على جريحهم. 

ولم نضمن نحن آموالهم ودماء‌هی ولم ثُحرّم نحن عن الميراث 
بقتلهم ؛ لأن الإسلام جامع» والقتل حق. 

وهم لم يُحرموا أيضاً إن قتلوا أيضاً عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله؛ لأن القتل منهم في حكم الدنياء بشرط المنعة في حکم الجهاد بناء 
علی ديانتهم وإن كان باطلاً في الحقيقة. 

ووجب حَبْس أموالهم؛ زجراً لهم» ولم نملك آموالهم؛ لأن أصل 
الدار وهي بحکم الديانة مختلفة» فثبتت العصمة من وجه» دون 
وجه» فلم يجب الضمان بالشك» ولم یجب الملك بالشبهة. 

يلوت" أدل ls Goer Oa‏ مين كل 
وجهء فبطلت العصمة لنا في حقهم ولهم في حقنا من کل وجه. 

وكذلك جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة من علماء 
الشريعة» وأئمة الفقه» أو عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو 
السنة المشهورة": فمردودٌ باطل» ليس بعذر أصلا. 


E NEE E Nee E El ASD 
من الغریب: ما آخرجه النسائی وابن ماجه والدارقطنی عن جابر رضی الله عنه: «كنا‎ 
الله دای , الله عليه وسلم لا 1 بذلك ياك‎ eu, بیع آمهات الاو لاد‎ 


۷:۸ 


واسناده علی شرط مسلم إلا أن المصنّف لا يريد الغریب الاصطلاحي والله آعلم. 

والسنة المشهورة في هذا: ما رواه آحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال: «من وطیء أمته» فولدت له: فهي معتقة عن دبر منه». 

وفي لفظ : «أيما امرأة ولدت من سیدها: فهي معقة عن دير منه» آو قال: بعده». 
اقآ وان ۱ 

وما عن اين عباس قال: اذكرت أ إبراهيم عند رسول اه صلی اه علیه وسلم؛ 
فقال: أعتّقها ولدّها». رواه ابن ماجه والدارقطني. 

وما عن ابن عمر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه «نهئ عن بيع أمهات الأولاد 
ولك لا e E‏ ها اس ما دام باه فلذ مات: فهي 
حرة). رواه الدارقطني. 

ورواه مالك في الموطاً والدارقطني من وجه آخر عن ابن عمر عن عمر من 
قوله » وهو أصح. 

وما رواه آبو داود عن جابر قال: «بعنا آمهات الاولاد علی عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكرء EEG‏ فانتهینا». 

قال بعض العلماء: إنما وجه هذا: آن یکون ذلك مباحأ ثم ثُهي عنه» ولم بظهر 
النهي لمن باعها. ولا علم آپو بکر بمن باع في زمانه؛ لقصر مدته. واشتخاله بأهم 
آمور الدین» ثم ظهر ذلك في زمن عمر» فآظهر النهي عنه والمنع. 

وهذا مثل حدیث جابر آیضا في المتعة قال: «کنا نستمتم بالقبضة ا 
والدقیق الایام على عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم وآبي بکر» حتی نهانا عنه 
عمر في شأن عمرو بن حریث». رواه مسلم. 

وانما وجهه ما سبق؛ لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلئ الله عليه وسلم. 

# ومن الغریب: e‏ بن أبي حثمة في قصة القسامة من قوله عليه 

أفضل الصلاة والسلام: «آتحلفون مد ون تاتلکم أو صاحبکم». 

وقوله فیه: (یقسم خمسون منکم علی رجل منهم فیدفع برمته». متفق علیهما. 


۷:۹ 


وفي لفظ لاحمد: «نسمون قاتلکم ثم تحلفون علیه خمسین یمین ثم تسلمه». 

وهذا يؤيد ما قدمتّه من آن المصّف لم یرد الغرابة الااصطلاحية. 

* والمشهور عندهم في هذا: ما رواه ابن إسحاق في حديث سهل ؛ بن أبي حثمة 
من الجمع بين القسامة والدية. 

وما روی الكرخي من حديث زياد بن أبي رم ۶ الجاء وجل ای اي ی 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان» فقال: اجمع 
منهم خمسين» فيحلفوا بالله: ما قتلوا ولا علموا قاتلا. 

فقال: يا رسول الله! ليس لي من أخي إلا هذا؟ قال: بلئ» مائة من الإبل». 

وما آخرجه عبد الرزاق (عن عمر آنه قضی في قتيل وجد بین وادعة وآرحب 
بالقسامة والدیة» فقال الحارث بن الازمع: يا آمیر الممنین! لا آیماننا دفعت عن 
آموالنا» ولا آموالنا دفعت عن آیماننا» فقال عمر: کذلك الحق». 

وآخرجه الکرخي بلفظ : نعطي آیماتنا وآموالنا؟ فلت فا رم ينه 

وما أخرج ابن أبي شيبة عن القاسم قال: قال عمر رضي الله عنه: (إن القسامة 
نما توجب العقل» ولا تشیط الدم». 

ونارورف ای نی فعی لشاف 7 لم یکونوا یقتلون 
بالقسامة. 

وما قدمناه من حدیث: «البينة على المدعي» واليمين على المدعی علیه». 

# ومن الغریب: ما رواه مسلم وآبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس: 
«آن النبي صلی ال علیه وسلم قضی بشاهد ویمین»» کما قدمناه [ص ۳۹۷]. 

* والمشهور في هذا: ما قدمناه [ص۳۹۸] من حدیث: «البينة على المدعي. 
واليمين علئ من أنكر». إلئْ آخره» مع ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري أنه قال: هي 
بدعة» وأول من قضئ بها معاوية. 

ولفظ الطحاوي: أن معاوية أول من قضئ باليمين مع الشاهد» وكان الأمر على 
غير ذلك» مع ما رواه الدوري في «تاريخ یحی بن معین» عنه آنه قال: لیس هذا 


۷۹۰ 


مثل الفتوی ببيع مهات الأولاد» ومثل القول بالقصاص في 
القسامة» ومثل استباحة متروك التسمية عمدا والقضاء بالشاهد الواحد 
ویمین المدعي؛ لأنا آمرنا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والتصح لکل مسلم"" وعلئ هذا يبتنئ ما ينفذ فيه قضاء القاضي» وما 


ا 


# وآما القسم الثالث: فهو الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح»› أو 
في غير موضع الاجتهاد» لکن في موضع الشبهة. 


الحدیث بمحفو ظ. 

(۱) قوله: آمرنا بالأمر بالمعروف. والتهي عن المنکر» والتصح لکل مسلم: 
قرخ ذلك 2 ما روئ مسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي عن آيي سعیل الخدري 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلئى الله عليه وسلم يقول: «من رأئ منكم 
منكراً: فليغيّره بيده» فإن لم يستطع: فبلسانه» فإن لم يستطع: فبقلبه» وذلك 
آضعف الایمان». 

وما روئ الترمذي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «والذي 
نفسي بیده لنامرن بالععرر ته ع المنکر: آو لیوشکن ال آن پیسث علیکم 
عقابا» ثم تدعونه فلا یستجیب لکم). 

وما رواه أبو داود عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
(نکم منصورون ومصیبون ومفتوح علیکم. فمن آدرك ذلك منكم: فليتّق الله وليأمر 
بالمعروف» وليه عن المنكر» ومن كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار». 

وما روئ مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «الدین النصیحة قلنا: يا رسول الّه! لمن؟ قال: له ولكتابه» 
ولرسوله» ولائمة المسلمین» وعامتهم». 
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آما الاول: فان من صلی الظهر علئْ غیر وضوی ثم صلی اس 
بوضوء وعنده أن الظهر قد أجزأه: فالعصر فاسل؛ لأن مد 
خلاف الإجماع. 

وان قضی الظهن ثم صلی المغرب وعنده آن العصر قد أجزأ عنه: 
جاز ذلك ؛ لأنه جهل في موضم الاجتهاد في ترتیب الفوائت. 

وقال آصحابنا رحمهم الله فیمن قتل وله ولیان فعفا آحدهما عن 
القصاص » ثم قتله الثاني وهو يظن أن القصاص باق له علی الکمال وأنه 
وجب لكل واحد منهما قصاص کامل: فانه لا قصاص عليه؛ لان جهله 
حصل في موضع الاجتهاد» وفي حکم یسقط بالشبهة. 

وکذلك صائم احتجم. ثم آفطر علی ظن آن الحجامة قد فطرته. 

وعلی ذلك التقدیر: لم تلزمه الكفارة؛ لما قلناء ومثله كثير. 

ومن زنی بجارية امرأته. أو جارية والدهء وظن أنها تحل له : لم يلزمه 


الحد » فيصير الجهل والتأويل في موضع الاشتباه شبهة في اة دون 
العو 








بخلاف ما |ذا وطوء جارية آخیه أو أخته. 

وکذلك حربی أسلمء ودخل دارتا. فشرب الخمر وقال: لم أعلم 
یکی زین 

بخلاف ما ذا زنی. 

وبخلاف الذمي إذا أسلم» ثم شرب الخمر وقال: لم آعلم بحرمتها: 
فانه بح هذا+ بناء علی هذا الأصل الذي ذکرنا. 


۷۰ 


وأما القسم الرابع: فهو الجهل في دار الحرب من مسلم لم یهاجر: 
أنه يكون عذرا له في الشرائع» حتئ إنها لا تلزمه؛ لأن الخطاب النازل 
خفي» فیصیر الجهل به عذرا؛ لاه غیر مقصّر وانما جاء التقصیر من بل 
خفاء الدلیل في نفسه. ۱ 

وکذلك الخطاب في آول ما ینزل: فان من لم یبلغه: کان معذورا» مثل 
ما روینا في قصة أهل قباء(۲ وقصة تحريم الخمر". 


قال الله تعالئ: #أوَمَاكات أله لِيُضِيمَ إِيمَنَكُمَ # البقرة/ 47 .١‏ 
وقال تعالی: « یمن عَل اریت مُأ وملا الست تح فيا طیفوا ٩‏ 
(۱) قوله: مثل ما روینا في قصة آهل قباء الی آخره: فیما تقدم اص ۵۰۰] دلیل 
على أن التحويل لم يبلغهم إلى اليوم الثاني. 

وأما أن النبي صلئ الله عليه وسلم جوز لهم فعلهم علئ ما قال الشارح: فلم 
أقف عليه. 

وآما استشهاد المصئف بالایة: فیخالفه ما رواه آبو داود والترمذي عن ابن عباس 
قال: لما وجه رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلئْ الكعبة قالوا: يا رسول الله! كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تبارك وتعالی: وم کان 
لله لِيْضِيعٌَ إِيمَنتكم 4. 

() وأما قصة تحريم الخمر... إلئ آخره: فأخرج الترمذي عن البراء بن عازب 
قال: مات رجل من آصحاب النبي صلی الله عليه وسلم قبل آن تحرم الخمر فلما 


حرمت قال رجل: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟! فنزلت الآية» يعني: 


# لیس عَل الذبت اموا وعماوا المَیحت جاح شنا طعتر ا ادا ما انقو A a‏ 





في الاول. 


۷۰۳ 


الآية» المائدة/ 97. 

فأما إذا اشتهر الخطاب فى دار الاسلام وانتشر: فقد تم التبليغ من 
صاحب الشرع ‏ فمن جهل من بعد : فإنما أفي من قبل تقصيرهء لا من قبل 
خفاء الدلیل» فل يعدن 

كمّن لم يطلب الماء فر فی العمران» ولکنه تیمم والماء وده فصلی : 
لم يجزه. 

وكذلك جهل الوكيل بالوكالة» وجهل المأذون بالإذن: يكون 
عذرا؛ لأن فيه ضَرْبَ إيجاب وإلزام» فلا بد من علمهء إلا أنه لا 
رش تسا فيمن E‏ الول وان کان فا ا لیس بالزام محص > 
بل هو مخیر. 

وجهل الوکیل بالعزل» وجهل المآذون بالحجر» وجهل مولی العبد 
الجا ا E N atm‏ 








حفي» وفیه ٍلزام» فشَرّط آبو حنيفة رحمه الله في الذي يبلغه من غير رسالة 
العدالة» آو العدد. 

وكذلك جهل المرأة البکر بانکاح الولي مثله. 

وكذلك قوله في تبليغ الشرائع إلى الحربي الذي أسلم في دار 
الحرب» ولم يهاجر الینا 5 5 يكن المبلغ رسول الإمام. 

E E E E TT 




















۷ 


العلم بالاعتاق: یُجعل عذرا؛ لأن الدلیل خَفي في حقهاا ولانها 


دافعه. 





بل 5 وقد أنكحها أخوهاء فلم تعلم 
بالخيار: لم عدن وجعل کي رضا؛ لن دلیل العلم في حقها 
ميو غير مستور ولأنها تريد بذلك إلزام الفسخ ابتدای لا الدفع عن 
نفسهاء والمعتقة دفع الزيادة عن نفسها. 
لاقم ق انار انش فرط ااعفا: 
الشرط في البيع o‏ إن ذلك لا يصح 
دمحضر مئه ٤‏ لن الخار وضع لا سا حكم العقد لعد م الااختبار» 
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بصير العقد به غير لازم ی و ی 


فان بلغه رسول صاحب الخیار: صح في الثلاث بلا شرط عدالة 


(۱) قوله: لأن الدليل خحفي في حقها : الدليل في ثبوت الخيار: ا 
في «الطبقات» عن الشعبي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال ار الما ممم (قد 
عق معك بضعك فاختاري». 

وما رواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الّه عليه وسلم 
قال لبریرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». 





۱ صحیحین عن عائشة رضي الله عنها «آن بریره ت فخيّرها رسول 
کرد سس 


۷۵ 


وبعد الثلاث: لا یصح. 

اذا داك فضولی : شرط فیه العده آو العدالة عند أبي حنيفة رحمه 
الله » ةسه اللّه. 

فإن وجد أحدهما: صح التبليغ في الثلاث» ونفذ الف 
و لا يصح › وبطل الفسخ. 

وی موس رتیه اه عما صاخ از ال ا 
من قبل صاحبه» فأضيف ما يُلزم صاحيّه إلى التزامه. 








ڳو لد ملد چا ماد 
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نوعان؛ سکر بطریق مباح» وسکر بطریق محظور. 
وأما السکر بالمباح: فمثل من أكره على شرب الخمر بالقتل» فإنه 





۵ کل اذا شرب و 
لبنأ يُسكر» فسکر به 

وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله |ٍذا شرب شراباً یتخذ من 
لحنطة أو الشعير أو العسل» فسكر منهء حتی لم یحد علی قوله في ظاهر 
الجواب» فإن السكر في هذه المواضع بمنزلة الإغماء یمنع من صحة 
الطلاق» والعتاق» وسائر التصرفات؛ لأن ذلك ليس من جنس اللهوء 
فصار من أقسام المرض. 

بعض هذه الجملة مذکور في «النوادر». 
سحاو نين الب هن کا ۰ 1 محر وکذلك 
لسكر من النبيذ المثلّث» و ل لز بیب المطبوخ المعتّق؛ ؛ لان هذا وان 
حمهما الله فإئما 0 بشرط آن لا 


e 9‏ به 6 مثل ا 6 و ۳ ل آو شر ب 




















۷۳۰۷ 


بسك مات وذلك من جنس ما یتلهی به قيضي ال ددهت ال 
اللات المحرم ألا يرئ أنه يو جب الحد. 


کر ی 2 یر 


اما لا نت روا لعَسلوه وآنتم شگرین ‏ النساء/5۳. 

فإن كان هذا خطاباً في حال السّكر: فلا شبهة فيه» وإن كان في حال 

الصحو: فكذلك» آلا يرئ أنه لا يقال للعاقل إذا جننت فلا تفعل كذا. 
واذا ثبت آنه مخاطب: ثبت آن السکر لا يُبطل شيئاً من الأهليةء 

فتلزمه آحکام الشرع کلْها» وتصح عبارائه کلها بالطلاق والعتاق والبیم 

والشراء والاقاریر. ۵ 





قصد. دون العبارت حتئ إن السكران إذا تكلم 
كنا لين ان ا 
وإذا أسلم يجب أن يصح إسلامه» كإسلام المكره. 
وإذا أقرَ بالقصاصء أو باشر سيب القصاص : لزمه حك 
وإذا قذف آو آقرٌ به: لزمه الحد؛ لأن السكر دليل الرجوع» وذلك لا 
ق و 
وإذا زنئ في سكره: حل إذا صحا. 


وإذا أقرَ أنه سكر من الخمر طائعاً: لم يُحدّ حتئ يصحو 
تقوم عليه البينة. ظ 

















وإدا أقر رة من الحدود : لم يؤخذ به إلا بحد القذف. 


۷۸ 


وانما لم يوضع عنه الخطاب ولزمته آحکام الشرع؛ لآن السکر لا 
یزیل العقل» لکنه سرور غلبه. 

فإن كان سببه معصية: لم يُعد عذرا. 

وكذلك إذا كان مباحاً مقيّدأء وهو مما يُتلهّى به في الأصل» وإذا كان 
مباحاً مطلقا: جعل عذرا. 

وآما ما یَعتمد الاعتقات فمثل الردة: فان ذلك لا یثبت» استحساناً؛ 
لعدم رکنه ؛ داش گر جد عدر 

وأما ما تنل على صحة العبارة: فقد وجد رکنه» والسکر لا یصلح 
عذرا. 

وأما الحدود فإنما ثُقام عليه إذا صحا؛ لما با آن السکر بعینه لیس 
بعذر» ولا شبهت إلا أن من عادة السكران اختلاط عبر و لا 
ثبات له علی الکلام آلا بری آنهم ان تفقوا آن السکر لا پثبت بدون هذا 
ا 


وقد زاد عليه أبو حنيفة رحمه الله في حق الحد» فيحتمل أن يكون 
حده في غير الحد: هو أن يختلط كلامّه» وبّهذي غالبا وإذا كان ذلك: 
آقيم السکر اء حقيقة الرجوع» فلم یعمل فیما یعاین من آسباب الحد 
وعمل في الإقرار الذي يحتمل الرجوع» ولم يعمل فيما لا يحتمله. 
الإقرار بحد القذف والقصاص. 
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آما الهزل: فتفسیره: اللعب» وهو آن یراد بالشيء ما لم یوضع له. 

وهو ضد الجد» وهو آن پراد بالشيء ما وضع له. 0 

فصار الهزل ينافي اختیار الحکم والرضا به» ولا ينافي الرضا 
بالمباشرة» واختیار المباشرة» فصار بمعنی خيار الشرط في البيع أنه يعدم 
الرضا والاختيار جميعاً في حق الحكم» ولا عدم الرضا والاختيار في حق 
شا لسن هلا خسن اف وا 

0 أن يكون ص روا باللسان إلا أنه لا يشترط ذکره 
في نفس العقد» بخلاف خیار الشرط. . 

والتلجئة: هي الهزل» وإذا كان كذلك: لم يكن منافياً للأهلية» ولا 
لوجوب شيء من الأحكام» ولا عذراً في وضم الخطاب بحال» لكنه لما 
كان أثره ما قلنا: وجب النظر في الأحكام كيف تنقسم في حكم الرضا 
والاختبار؟ فیجب تخریجها علی هذا الحد وذلك علی وجوه: 

۱ اما آن یدخل الهزل والتلجتة فیما لا یحتمل النقض 
بحتملی فهذا وجه. 





۲ ووجه آخر: آن یدخل علی الاقرار بما ینفسخ. آو لا. 
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۳ ووجه آخر: آن بدخل فیما پیتنی هعاذا الاعتقاد» وذلك وجهان: 
اماد والردة. . 

# فأما إذا دخل فيما يحتمل النقض: مثل البيع والإجارة» وذلك على 
ثلاثة أوجه: 

إما أن يَهزلا بأصله» أو بقدر العوض» أو بجنسه. 

وكل وجه على أربعة أوجه: 

إما أن يتواضعا علئ الهزل» ثم يتفقا علئ الإعراض» آو علی البنای 
أو على أن ا تیا کید أو يختلفا. 

* فأما إذا تواضعا على الهزل بأصلهء ثم اتفقا علی البناء: فإن البيع 
منعقد؛ لما قلنا إن الهازل مختارٌ راض بمباشرة السبب» لكنه غير مختار 
ولا راض بحكمه» وكان بمنزلة خيار الشرط ا ا فا 
غیر موجب للملك شار اسمن با عن احتمال الجواز 

كرجل باع عبداً علا أنه بالخيار أبداء آو علی آنهما بالخبار أبدأء فان 
نقضه أحدهما: انتقض» وإن أجازاه: جاز. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: يجب أن يكون مقدراً بالثلاث» ولهذا لم 
يقع الملك بهذا البيع وإن اتصل به القبض. 

ودلالة هذه الجملة: آن الهزل لا یوثر في النكاع بال نيم 





(۱) قوله: الهزل لا یژثر في النکاح بالسنة: السنة ما رواه الخمسة الا النسائي عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «ثلاث جدهن جد» وهزلهن 
ا النکاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي : حدیت حسن غریب » وآخرجه الحاکم 
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لا ينافي الإيجاب» وانما دخل على الحکم. 

# وآما ذا اتفقا علی الاعراض: فان البیم صحیح» وقد بطل الهزل 
باعراضهما عن المواضعة؛ لان"" حقيقة العقد تحتمل الفسخ» فالمواضعة 
التي دونه: أولئ. 


2 + وان بثبا على المو اضعة: فسد العقد با لاتفاق ؛ لانهما دا الفساد 
به 6 و البناء عليه. 


# وإن اتفقا على آنهما لم بحضرهما شيء. أو اختلفا في البناء 
والاعراض: فان العقد صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله في الحالين» 
فجعل آبو حنيفة رحمه الّه صحة الایجاب أولیْ اذا سکتا» وکذلك إذا 
اختلفا. 


وقال: صحیح. 

وقد صرح به المصنف بعد هذاء إلا أنه قال: «النکاح والطلاق والیمین». 

وكذا ذکره صاحب (الهداية»)» ومن تبعه» وذکره صاحب «المختار» منا 
والغزالي من الشافعية بلفظ : «العتاق»» بدل: «اليمين»» والموجود ما أوجدناك. 

وأغرب من هذا: أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه رواه باللفظ الموجود» كما 
أخرجه الحارثي عنه: نا عطاء عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة. 

وكذا رواه محمد في «الأصل» عن إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أردك ‏ 
حبيب بن أردك ‏ عن ابن أبي رباح عن ابن ماهّك عن أبي هريرة به سواءء والله 
أعلم. 

)١(‏ من قوله: لأن حقيقة...إلئ قوله: وحقق البناء عليه: ثابت في نسخة 
وهمههء و6١8/هء‏ و8168ه»ه دون غيرها. سائد. 


V۲ 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا سكتا واتفقا على أنه لم 
سف یا کے ذاه العقد باطل. 

* وان اختلها: فان القول وال ماه يدعي البناءء فاعتبرا المواضعة» 
وأوجبا العمل بهاء إلا أن یوجد النص علی ما ینقضها. 

كذلك حكئ محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قوله في 
كتاب الإقرار» لكنه قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله فيما أعلم. 

وقول آبي یوسف رحمه الله: فیما آعلم: لیس بشك في الرواية؛ لأن 
من مذهب آبي یوسف رحمه الّه: آن من قال: لفلان علي آلف درهم فیما 
أعلم: أنه لازم. 

ومنهم من اعتبر هذا بقول الشاهد عند القاضي: أشهد أن لهذا على 
هذا الف درهم فيما أعلم: Eb‏ فلم پثبت الاختلاف» والصی 
الاول. 





وقوله: فیما آعلم: ملحق برواية آبي یوسف؛ لا بفتوی آبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الّه: العقد المشروع لایجاب حکمه في الظاهر 
جد؛ لأن الهزل غیر متصل به نصاء فهو آولی بالتحقیق من المواضعة. 

وهما اعتبرا العادة» وهو تحقیق المواضعة ما آمکن آلا بری آنها 


اشتی الا تونق 





وقال آبو حنيفة رحمه الّه: الاخر ناسخ. 
* وآما |ٍذا اتفقا علی الج في العقد» لکنهما تواضعا علی البیع بألفين 
NEE E E‏ 
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وإن اتفقا على آنهما لم يحضرهما شيء. آو اختلفا: فالهزل باطل» 
والتسمية صحيحة عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: العمل بالمواضعة واجب» والألف الذي هَرَلا به باطل؛ لما 
و 

# وأما إذا اتفقا على البناء على المواضعة: فإن الثمن ألفان عند أبي 
حنيفة رحمه الله أيضاً؛ لأنهما جد في العقد والعمل بالمواضعة يجعله 
وط اا فیفسد البیع» فكان العمل بالاأصل عند التعارض آولی من 
العمل بالوصف. آعني تعارض المواضعة في البدل والمواضعة في أصل 
العقد » بخلاف تلك المواضعة. 

وقد ذكر أبو يوسف رحمه الله في هذا الفصل في روايته: فيما أعلم. 
كما في الفصل الأول. 

# وأما إذا تواضعا على البيع بمائة دينارء وأن ذلك تلجئة» وانما 
الثمن كذا كذا درهماً: فإن البيع جائرٌ على كل حال ها هنا. 

شح ار يه ميدي حي و N O‏ 
القدرء فقالا: لأن العمل بالمواضعتين ممكنٌ ثمة؛ لأن البيع يصح بأحد 
الألفين» والهزل بالالف الأخری شرط لا طالب له. فلا یفسد البیم. 

فأما ها هنا فإن العمل بالمواضعة في العقد مع المواضعة بالهزل غير 
ممکن؛ لأن البیع لا یصح بغیر ثمن» فصار العمل بالمواضعة في العقد 
اف 

# وآما فیما لا یحتمل النقض: فثلائة آنواع: 
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ادها لا مال فیه أصلا. 

اونا كان لمان اندتعا 

ما اعرد 

* أما الذي لا مال فيه أصلاً: وهو الطلاق والعتاق والعفو عن 
لقصاص واه والنذن وذلك کله صحیح» والهزل باطل بقوله صلی 
لله عليه وسلم: «ثلاث جدهنٌ جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق 
وال 

ولال الها ما للسبب» راض به» دون حکمه» وحکم هذه 
الأسباب لا يحتمل الرد والتراخي» ألا يرئ أنه لا يحتمل خيارٌ الشرط. 

# وأما الذي يكون المال فيه تبع» مثل النکاح» فعلی آوجه: 

إما أن يهزلا بأصله» أو بقدر البدل» أو بجنسه. 

أما الهزل بأصله: فباطل» والعقد لازم. 

وآما الهزل بالقدر فیه : فان اتفقا علی الإعراض: فإن المهر ألفان» وإن 
اننا هرا اه ای ات 

بخلاف مسألة البيع عند أبي حنيفة رحمه الّه؛ لانه بالشرط الفاسد: 
یفسد » والنکاح بمثئله لا یفسد. 


1 5 ۶ 8 ع 7 
# ون اتفقا علی انه لم یحضرهما شيء أو اختلفا: فإن محمدا رحمه 


(۱) وفي نسخ: والطلاق والعتاق وقد خرّج هذا الحديث العلامة قاسم قبل 
قليل ص0١لاء‏ عند قوله: الهزل لا يؤثر في النکاح بالسنة. سائد. 
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الله ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله آن النکاح جائز بألف» بخلاف البیع؛ لأن 
المهر تابع في هذاء فلا يُجعل مقصوداً بالصحة. 

وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن المهر ألفان» فإن 
التسمية في الصحة مثل ابتداء البیع» وفي ابتداء البیع جعل أبو حنيفة رحمه 
الله العمل بصحة الإيجاب أولئ من العمل بصحة المواضعة» فکذلك 
هذاء وهذا أصح. 

* وأما إذا تواضعا على الدنانير» وعلئ أن المهر في الحقيقة دراهم. 
فإن اتفقا علئ الإعراض: فالمهر على ما سمياء -وإن اتفقا علئ البناء: 
وجب مهر المثل» بالاجمای بخلاف البيع؛ لأنه لا يصح إلا بتسمية 
الثمن» والنكاح يصح بلا تسمية. 

# وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء» آو اختلفا: فعلی رواية 
محمد رحمه الله : وجب مهر المثل بلا خلاف. 

وعلی رواية آبي یوسف عن آبي حنيفة رحمهما الله : يجب المسمئ. 
وبطلت المواضعت وعندهما: پجب مهر المثل. 

# وآما الذي یکون المال فیه مقصوداء مثل الخلم والعتق على مالء 
والصلح عن دم العمد : فان ذلك علی هذه الأوجه أيضاً: 

* فان هزّلا باصله واتفقا علی البناء: فقد ذكر محمد رحمه الله في 
كتاب الإكراه في الخلع آن الطلاق واقع والمال لازم وهذا عندنا قول 


أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 





فأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه بمنزلة خيار 
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الشرط وقد نص عن أبي حنيفة رحمه الله في خيار الشرط في الخلع في 
جانب المرأة: أن الطلاق لا یقع ولا يجب المال حتی تشاء المرأة» فيقع 
E as e‏ 

وعندهما: الطلاق وا والمال واجبٌ» والخیارٌ باطل» فكذلك 
هذاء لكنه غير مقدّر بالثلاث في هذاء بخلاف البیع. 

+ وإن هَرَلَا بالكل» لكنهما أعرضا عن المواضعة: وقع الطلاق» 

ووجب المال بالإجماع. 

رس و ما ری 
الله؛ لأنه جعل ذلك مؤثراً في أصل الطلاق» وعندهما هو جائز» ولا يفيد 
الاختلاف. 

وان سکتا ولم یحضرهما شيء: فهو جائز لازم» بالاجماع. 

# وأما إذا تواضعا علی الهزل في بعض البدل: فان اتفقا علی البناء: 
فعندهما: الطلاق واقعٌ» والمال كله لازمٌ؛ لأنهما جعلا المال لازماً بطريق 
التبعية. 


4 مه 





وعند أبي حنيفة رحمه الله: يجب أن يتعلق الطلاق باختيارها؛ لأن 
الطلاق يتعلق بكل البدل» وقد تعلق بعضه بالشرط. 

وإن اتفقا على الاعراض: لزم الطلاق» والمال كله. 

* وان اتفقا علی أنه لم بحضرهما شيء: وقع الطلاق؛ ووجب المال 
کلّه ا ر لأنه حمل ذلك على الجد وجعل ذلك 
ال من المواضعة» وعندهما: کذلك؛ لما قلنا. 


تت 





# وآأما |ذا هرا باصل المال فذکرا الدنانیر تلجتة» وغرضهم 
الدراهم: فان المسمی هو الواجب عندهما في هذا بکل حال» وصار 
كالذي لا بحتمل الفسخ تبعا. 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الّه: فان اتفقا علی الإعراض: وجب 
المسمی» وان اتفقا علی البناء: توقف الطلاق. وان اتفقا على أنه لم 
یحضرهما شيء: وجب المسمی» ووقع الطلاق. 

ون اختلفا: فالقول قول من يدعي الاعراضء وکذلك هذا في نظائره. 

- وآما تسلیم الشفعة: فان کان قبل طلب المواثبة: فان ذلك کالسکوت 
مختارا» فتبطل الشفعة وبعد الطلب والاشهاد: السلیم باطل» لاله من 
جنس ما یبطل بخیار الشرط» وكذلك إبراء الغريم. 

# وأما لقسم الثاني» وهو الاقرار: فان الهزل یطلی سواء كان اقرارا 

بما بحتمل الفسخ آو بما لا یحتمله؛ لاه یعتمد صحة المخبر به» و والهز ۶ 
ندل عدم المخبر به» فصار ذلك کله من جنس ما یحتمل النقضر 
پری آن الاقرار بالطلاق والعتاق ا ا واا فكذلك ٠‏ ييطل 
بالهزل بطلاناً لا یحتمل الاجازة. 

# وآما القسم الثالث: فان لهزل بالردة کف لا بما هل به» لکن 

حا في نفس الهزل» مختارٌ راض» والهزل بكلمة 
کف ا اا ا و هل 
آثرهما سوای بخلاف المكره؛ لأنه غير معتقد لعَيّن ما أكره عليه» بخلاف 
مسألتنا هذه. ۱ 

















VA 
فأما الكافر إذا هزل بكلمة الإسلام» وتبراً عن دینه هازلا: يجب أن‎ 
يحكم بإيمانه» كالمكره؛ لأنه بمنزلة إنشاء لا بحتمل حکمه الرد والتراخي»‎ 


والله أعلم. 


۷1۹ 





السّقه هو: العمل بخلاف موجب الشرع من وجه واتباع الهوئ» 
وخلاف دلالة العقل وان کان صله مشروعا. 

وهو الإسراف والتبذير؛ لأن أصل البيع والبر والاحسان والتبرعات 
مشروع إلا أن الإسراف حرام» كالإسراف من الطعام والشراب» وذلك 
لا يوجب خللا في الأهلية» ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع» ولا يوجب 
رضم الخطاب بحال. 








ا على 7 ا عنه 15 ين أول ما يبلغ بالنص» قال الله 
وم 4 النساء/۰۵ ثم علق الإيتاء بإيناس من 


تعالىا : ا م 6 
الرشد فقال: قان ءاسم متهم ردا افعو لمم أَمُوْطَيَ © النساء/7. 









قال آبو حنيفة رحمه الّه: ول آحوال البلوغ قد لا یفارقه السفه» فاذا 
افك لتاق هتشر ای سوت د ا ل 





م 
مډ 


ان ۳ ا لما چ 

















۷۷۰ 


قصر في حقوق الله عر وجل مجانة وسفها: لم یوضع عنه الخطاب نظرا 
بل كان موکدا لزيا وقد یحبس عقوبق ولا یوضع عنه الخطاب» ولا 
تبطل في ذلك عباراته» ا و والعقوبات. 

وال ات وت وشخ رخ الل ال وا ل 
وحقاً له لدینه» لا لسفهه»ء ألا بری أن العفو عن صاحب الكبيرة ة حسن في 
الدنيا والآخرة وإن أصرً عليهاء وقاساه بمنع المال. 

وقال آبو حنيفة رحمه الّه: ی الوجه جائ لا واجب» کما 





في صاحب احير وانما یَحسنْ |ذا لم یتضمن رر ف وها هنا 
یتضمن ضرراً فوقی وهو وقف آهلیته» والحاقه بالصبیان والمجانین 
والبهائم. 
بخلاف منع المال؛ لما قلنا اٍنه غیر معقول» ولائه عقوبة لا تحتمل 
المقایست ولان الد للکدمي نعمة زائدة واللسانٌ والاهلية نعمة أصلیت 
فبطل القیاس لابطال آعلی النعمتین ؛ باعتبار آدناهما: 
ارو ھار ت چە لاد رفقاً به» فإذا أدئ إلئ الضرر: 


وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين وإن لم يكن للمسلمين حق في عين 
المال. 








وهذا قياس ما روي عن أبي يوسف رحمه الله فيمن تصرف في خالص 
الم وا هو مشروها بطر 
لنظر» وانما یجب آن ینظر الی ما فيه نظرٌ له أبدآء فلا یلحق بالصبی 
خاصة. ولا بالمریض ولا بالمکره لكن يجب إثبات النظر بأي أصل 


أمكن اعتباره » على ما هو مذكو 7 فى «المبسوط). 





ملکه بما یضر جیرانه: أنه يُمنع عنهء فصار ا 
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2 وهو آنواع عندهما: 
IR E‏ وذلك يئت عند محمد رحمه الله بنفس 
السفه إذا حدث بعد البلوغ» أو بلغ كذلك. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا بد من حكم القاضي؛ لأن باب النظر 
إلى القاضي. 

-١‏ والنوع الثاني: إذا امتنع المديون عن بيع ماله لقضاء الدين: باع 
اوا اا والُروض والعقاژ في ذلك سوه وفي ذلك ضرب 
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۳ والثالث: آن بخاف علی المدیون آن یلجیء آمواله ببیم أو إقرارء 
حجر عليه على أن لا يصح تصرفه الا مع هؤلاء الغرماء» والرجل غیر 
سفيه» فإن ذلك واجب؛ ليعلم أن طریق الحجر عندهما النظر للا 
فأما أن يكون السفه من أسباب النظر: فلاء لكنه بمنزلة العضا 
الأولياء. 








۷۷۲ 





50 الخروجالمديذ. وأدناه: ثلاثة أيام ولياليهاء على ما عرف. 
وإنه لا ينافي شيئاً من الأهلية ؛ دي يا ولوب عسي 

بخلاف المرض؛ لأنه متنوع» علی ما قلنا. 

وا في أثره في الصلوات: 


0 صلا حتى ان ظهر المسافر وو سو اء 6 








وقال الشافعي رحمه الّه: هو سبب" رخصة فلا يُبطل العزيمة» كما 
قبل في حق الصائم. 

ولنا على ما قلنا دلیلان ظاهران» ودلیلان خفيّان: 

آما الاولان: فأحدهما: آن القصر اصل. والاکمال زيادة. 

كما قالت عائشة رضى الله عنها: و رت الصلاة 
أقرَ ت في ال > وز زیدت في نم الحض 0 








(۱) حدیث نا تسه فر ضت الصلاة ركعتين ركعتين : متفق عليه » وللبخاري: لاثم 
و ۳ 2 2 7 5 2 
هاجر » ففرضت اربعا وافرت صلاة السفر علی الأول»)» زاد آحمد: إلا المغرب» 


۷۷۳ 


والاصل: لا یحتمل المزید الا بالنص. 

والثاني : أنا وجدنا الفضل على ركعتين. إن آداه : علیه» وان 
ترکه: لم يُعاقب عليه» وهذا حد النوافل. 

واه اسان اش اوه هاح شا امه کی اتعاطع أن ذلك 
حق وضع عنا مثل وضع الاصر والاغلال. 
. «قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! ما لنا نَقصر الصلاة وقد أمنًا؟ ! 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالئ تصلق عليكم بصدقة فاقبلوا 
صد ۱ 

وحق الصلاة علینا حق لا یحتمل التمليك ولا مالية فید وکانت 
صدقتّه إسقاطاً محضاً لا يحتمل الرد» أرأيت أن عفو الله تعالئ عنا الآثام» 
وهبتّه العتق من النارء أيحتمل الرد؟! هذا أمر يعرف ببدائه العقول. 

بخلاف الصوم؛ لأن النص أوجب تأخيره بالسفر» لا سقوطه فبقی 
فرضاً فصح آداژه وثبت آنه رخصة تأخیر» وفی الصلاة: رخصة اسقاط 





ونسخ » فانعدم آداژه. 

والثاني: آن العبودية تنافي المشيتة المطلق والاختبار الکامل» وانما 
دا ناتسا يكلا كه ادها تلع ار مایم شم نش تا 
الاختيارٌ المطلّق» يفعل ما يشاء بلا رفق یعود الیه» ولا حق یلزمه. 











فانها وتر النهار» والا الصبح. فانها تطول فیها القراء4. 
(۱) حدیث: «ٍن الّه تصدق علیکم»: تقدم [ص۳۳۷]. 
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ألا يرئ أن الحالف إذا حنث في اليمين: خير بين أنواع الكفارة؛ لرفق 
يختاره. 

وفي مسألتنا لو ثبت له الاختيار بين القصر والإكمال: لكان اختياراً في 
وضع الشرع؛ لاه لا رفق له فیه» بل الرفق والیسر مت متعین في القصر من 
كل وجهء فإذا لم يتضمّن الاختيارٌ رفقاً: كان ربوبية» لا عبوديةء وهذا 


8 سبي 


غلط ضاف وخطأ بين. 
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ألا يُرِئْ أن المدبر إذا جنئ جناية: لم يُخْيّر مولاه بين قيمته وهي ألف 
درهم» وبين الدية وهي عشرة آلاف. ۰ 

وکذلك |ذا جنی عبده ثم آعتقه وهو لا یعلم بجنایته: غرم قیمتّه إذا 
کانت دون الآرش» من غیر خیار. 

وکذلك المکاتب في جنایاته. 

وإذا كان كذلك: علم أن الاختيار للرفق» ولا رفق في اختیار الکثیر 
علی القلیل والجنس واحد. 

ویخیر في جناية العبد بين إمساك رقبته وقیمته آلف درهم» وبین 
الفداء بعشرة آلاف درهم؛ لأن ذلك قد يفيد رفقا؛ وفي مسألتنا لا رفق في 
اختیار الکثیر» فبقي اختیاره مطلقأ» ومشيتة کاملت وهي ربؤبية» وذلك 
باطل. 

فان قیل : فيه فضل ثواب. 

قلنا له ليس كذلك» فما الثواب الا في حسن الطاعة لا في الطول 
والقصر. آلا بُری لوت( المقیم لا یزید علی فجره ثوابً» وظْهرٌ العبد لا 
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يزيد على جمعة الحرّ ثواباء فكذلك هذاء علئ أن الاختيار وهو حكم 
الدنيا: لا يصح بناؤه علئ حكم الآخرة. 

وهذا بخلاف الصوم في السفر؛ لانه محر بين وجهین کل 9 
منهما یتضمن سرا من وجه. وعسرا من وجه؛ لكن الصوم في السفر 
یتضمن یسر موافقة المسلمین» وذلك یِسرٌ بلا شبهة» ویتضمن عسرا 
بحکم السفر؛ والتأخیر إلئ حالة الاقامة یتضمن عسرا من وجه» وهو عسر 
الانفراد» ویْسرا من وجه وهو الاستمتاع بأأحوال الاقامق» فصح التخییر 
لطلب ار فقس هی مش هه فان دلی عیرست وا 
اعلم. 

وإنما يثبت هذا الحكم بالسفر ااا ال س ا 
اش اسا ر وظهّرَ في قضائه. وإذا لم يتصل به DE‏ 

ولما كان السفر من الامور المشتارة ولم یکن موجبا E‏ ا 

قیل له: إن المسافر [ذا نوی الصیام في رمضان» وشرع فیه: لم یحل له 
الفط بخلاف المریض [ذاتکلّف؛ ثم بدا له أن يفطر: 1 لا سيت 
ضروري , للمشقة» وهذا موضوع لها» ولكنه إذا أفطر: كان قيام السفر 
المبیح عذرا» وشبهة في الكفارة. 

وإذا أصبح مقيماً» وعَرّمَ علئ الصوم» ثم سافر: لم يحل له الفطرء 
بخلاف ما إذا مرضء» وإذا أفطر: لم تلزمه الكفارة عندنا. 

وإذا أفطر» ثم سافر: لم تسقط عنه الكفازة» بخلاف المرض؛ لما قلنا 
إن السفر مكتس 
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۷۷۳۹ 


وأحکام السفر تثبت بنفس الخروج بالسلة المشهورة"" عن رسول ال 
علیه الصلاة والسلام؛ وان لم بت السفر علة a a‏ 
رع ان ادا قوش رم صار مة مقیم وان کان في ا لآن 
السفر لما لم يتم علة: كانت نية الاقامة نقضاً للعارض» لا ابتداء علة 


و 





وإذا سار ثلاثء ثم نوئئ المقامٌ في غير موضع الإقامة: لم يصح؛ لأن 
هذا ابتداء ایجاب» فلا یصح في غیر محله. 

# وإذا اتصل بهذا السفر عصیان. مثل سفر الآبق» وقاطع الطريق: 
کان من آسباب الترخص عندنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: ليس ذلك من أسباب الترخص ؛ عو 
تعالی: فمن أَصَطرٌ غير وا ب ب ۱ 
السبب» فلم يصلح سببّ رخصة» وجعل معدوما؛ زجرا له وتتکیلا» كما 


ولنا: آل سسا ورب الترخص موجود وهو افر و آما العصیان 0 


O‏ : بالستة لمشهورة: عن أنس قال: «صليت مع النبي صلی الله عليه 
وسلم الظهر بالمدينة أربعاً» وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين». متفق عليه. 

وعنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى 
رکعتین رکعتین حتی رجعنا». الحدیث. متفق علیه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي حرب بن أبي الأسود «أن علياً خرج من البصرة 
فصلئ الظهر أربعاء ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص: صلينا ركعتين». 

الاو ت د أ 


۷۷۷ 


فليس فيه» بل في أمر ينفصل عنه» وهو التمردٌ علی من تلزمه طاعته» 
والبغي على المسلمين» والتعدي عليهم بقطع الطريق. 
TS‏ فإن التمرد على المولى في المصر بغير 
سفر : ا وکذنك البفي وقطع الطریق صار جناية ؛ لوقوعه علی محل 
العصمة من الفس والمال» والسفر فعل یقم علین محل آخر. 
الا ری آن الرجل قد یخرج غازی ثم قد تستقبله عیر فیبدو له 
یقطع عليهم» فصار النهي”" عن هذه الجملة نهياً لسن في غير المنهي 


(۱) قوله: فصار النهي : حملن المعنی مما اتفق ق عليه الشيخان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَّن أطاعني: فقد أطاع الله 
ومن عصاني : فقد عصی الّه» ومن يطع الأمير: فقد آطاعني» ومّن يَعص الأمير: فقد 
عصاني». 

ومما آخر جه البخاري عن ۳ قال: قال رسول الله ی الله عليه وسلم: 
(اسمعوا وآطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما آقام فیکم کتاب 
الله). 

ومما اتفقا عليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ١‏ 

ع 2۶ 5 ی ف 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب آو کره إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية: فلا 
سمع ولا طاعة». 

وسا رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول لد 
وسلم: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة» فمات: : مات ميتة جاهليةء ا 
تحت راية عميّة يغضب لعصبية» أو يدعو إلى عصبية» ا وقتل : : فقتلته 
ا ومن حرح على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ا يتحاشئ من موّمنها ول 
يفي بعهد ذي عهد: فلیس مني» ولست منه». 


عم سا 
س 


۷۷۸ 


عنه من کل وجه؛ وبذلك لا یمتنع 7 تحقق الفعل مشروعاًء فلا يمتنع تحقق 
الفعل سبباً للرخحصة؛ لأن صفة الحل في السفر: دون صفة القربة في 
المشروع بخلاف السکر ؛ اقا و فلم يصح أن تتعلق الرخصة 

وتبين أن قوله عر وجل: عَيْرَ بَاغْ ولا عار ‏ البقرة/۱۷۳: في نفس 
الفعلء وذلك أن يتعدئ المضطرٌ عن الذي يُمسك به د ماده 
الكلام أدل على هذا مما قاله» وأحکام السفر آکثر من أن تُحصئء والله 


اعلم. 


اس مسر ê‏ 0 چ ۳ 
عليه وسلم: «أيما عبد ابق: فقد برئت منه الذمة ولا ثقبل له صلاة». 


ومما رواه أبو داود عن ابن أبي ليلئ عن أصحاب النبي صاى الله عليه وسلم أنه 
قال : الا يحل لمسلم أن يروع مسلما». 

ومما رواه آحمد وآبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن آي قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا یأحذن آحدکم متاع ا لاعباء واذا 
احا أحدكم عصا أخيه: فليردها». 
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هذا النوعٌ نوع جعل عذراً صالحاً لسقوط حقّ الله تعالم» إذا حصل 
عن اجتهاد» وشبهة في العقوبة» حتی قیل: ان الخاطیء لا یات ولا 
يؤاخذ ل قصاص ؛ لأنه یا رن ون الأفعال» فلا يجب 
على المعذور. 

ولم يُجعل عذراً في حقوق العباد. حتی وجب ضمان العدوان علی 
الخاطی + لانه ضمان مال» لا جزاء فعل» ووجبت نه رت لکن الخطاً 
لما كان عذراً: صلح سبباً للتخفيف بالفعل فيما هو صلة لا یقابل مالك 
ووجبت عليه الكفارة؛ لأن الخاطىء لا ينفك عن ضرب تقصيرء ذم 
عب لها ها و e‏ ۱ 





3 وصح طللافه ان وقال الشافعي ر حمه الله : ا پصح ؟ لعدم 
الاختيار منهء وصار كالنائم» ولو قام البلوغ مقام اعتدال العقل: اه 
طلاق النائم» ولقام البلوغ مقام الرضا أيضا فيما یعتمد الرضا. 

والجواب عبه : آن الشی ‏ إنما يقوم مقام عیره ادا صلح دللا وكان 
بالعقل حرج في د رکه والنوم ينافي أصل العمل یف ولا حرج في 
معرفته» فلم يقم البلوغ مقامه. 








۷۸۹۰ 


والرضا عبارة عن امتلاء الاختیار حتی يُفضي إلى الظاهرء ولهذا كان 
الرضا والغضب من المتشابه في صفات الله عرّ وجل» فلم تجز إقامة غيره 
مقامه. 

فأما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة: فأمرٌ لا يوقف عليه إلا 
بحرجء فأقیم البلوغ مقامّه عند قیام کمال العقل» ولما كان الخطأ لا يخلو 
عن ضرب تقصير: لم يصلح سبباً للکرامة ألا تراه صالحاً للجزاء. 

ولهذا قلنا: إن الناسي استوجب بقاء الصوم من غير أداءء وجعل 
المناقض عدم في حقه» فلم یلحق به الخاطی». 

- وإذا جرئ البيع على لسان المرء خطأ بلا قصدء وصدقه عليه 
خصمه: یجب أن ينعقد» ويكون كبيع المكره؛ لوجود الاختيار وضعاء 
ولعدم الرضاء والله أعلم. 
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وأما الفصل الأخير» فهو: فصل الإكراه: 


۷۸۹۱ 


فصل الاکراه 


وهو ثلاثة آنواع: 

-١‏ نوع يعدم الرضاء ویفسد الاختیان وهو الملجىء. 

۲- ونوع یعدم الرضا ولا یفسد الاختبان وهو الذي لا يلجرء. 

۳ ونوع آخر لا یعدم الرضا. ولا الاختیان وهو آن یهتم بحبس 
أبيه» أو ولده» وما جری مجری ذلك. 

والإكراه بجملته لا ينافي الأهلية» ولا يوجب وضع الخطاب بحال؛ 
لاأن المکره مبتلی والابتلاء بحقق الخطاب» آلا یری آنه متردد بین فرض 
وحظر» واباحة ورخصة وذلك آية الخطاب . فیأئم مرق» ویوجر آخری. ۱ 

ولا ينافي الاختیار آیضا؛ لانه لو سقط: لبطل الاکراه آلا ری آنه 
حمل ع الاختیار» وقد وافق الحامل» فکیف لا یکون مختارا؟ ولذلك 
كان مخاطباً في عين ما أكره عليه. 

فثبت بهذه الجملة آن الاکراه لا بصلح لابطال حکم شيء من الأقوال 
والأفعال جملة إلا بدليل غیّره علی مثال فعل الطائع» وإنما أَثّرُ الكره: إذا 
تكامل في تبديل النسبة» وأثره: إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في 
الإهدار: فلاء فهذا أصل هذه الجملة» خلافاً للشافعي رحمه الله. 

ثم الحاجة إلى التفصيل» وترتيب هذه الجملة. 0 

والجملة عند الشافعي رحمه الله: أن الإكراه الباطل مت جعل عذراً في 





VAY 


الشريعة: كان مبطلاً للحكم عن المكره أصلاًء فعلاً كان أو قولاً؛ لما قلنا 
إن الإكراه يُبطل الاختياره وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون ترجمة 
عما في الضمير» فتبطل عند عدمه. 

# والاکراه بالحیس : مثل الإكراه بالقتل عندهء ألا يرئ أنه يعدم 
الرضا؛ وتحقیق العصمة: في دفع الضرر عنه عند عدم الرضاء ويبطل 
البيع والاقاریر کلها. 

وإذا وقع الاکراهٌ على الفعل: فإذا تم الاکراه بطل حکم الفعل عن 
الفاعل» وتمامه بأن یجعل عذراً ببیح الفعل» فان آمکن آن ینسب إلى 
المکره: سب الیه والا: فیبطل حكمه أصلا. 

ولهذا قال في ال کراه علی اٍتلاف الاموال: ٍن الضمان علی المکره. 

وقال في الاقوال آجمع: نها تبطل. 

وقال في [تلاف صید الحرم والاحرام والافطار: اٍنه لا شیء علی 
الفاعل» ولکن الجزاء علی المکره. 

وقال في الاکراه علی الزنا: انه یوجب الحد علی الفاعل؛ لاأنه لم 
يدا د 

وكذلك قال في المكره على القتل: إنه يقتّل؟ لما قلناء وأما المكره: 

وقال في الاکراه علی الإسلام: إن المكره إن كان ذمياً: لم يصح 
اسلا وإن كان حربياً: صح إسلامه؛ لأن إكراه الذمي باطل» وإكراة 
الحربي جائرٌ» فعدً الاختيار قائماً. 


VAY 


وكذلك القاضي إذا أكره المديون على بيع مالهء فباعه: صح؛ لأن 


اکا 
وكذلك المولئ إذا أكرهء فطلّق: صح؛ لما قلناء وذلك بعد المدة 
عند ه۵. 


وقد ذکرنا نحن آن الاکراه لا یعدم الاختیان» لکنه یعدم الرضا في 
الحكم» ویعدم الرضا في السبب دون الاختيار» فكان دون الهزل؛ لأن 
الهزل لا يعدم الرضا في السبب والاختيار جميعاًء والإكراه يُعدم الرضا في 
السبب» فکان دون الهزل وشرط الا ودون الخطكً تکنه یفسد 
الاختبار. 

فذا عارضه اختیار صحیح: وجب ترجیح الصحیح علی الفاسد ان 
آمکن فیجعل الاختیار الفاسد معدوماً في مقابلته» ولذا جعل معدوما: 
صار بمنزلة عدیم الاختیار فيصيرٌ آلة للمکره فیما یحتمل ذلك 

وفیما لا یحتمله: لا تستقیم نسبته إلى المكره» فلا تقع المعارضة في 
استحقاق الحکم. فبقي منسوباً إل الاختیار الفاسد؛ لاله صالح لذلك» 
وانما کان یسقط بالترجیح 





_ ألا یری أن هذا القدر من الاختيار صالح للخطاب » وصارت 
انع نابت ا نشيدا هزین القسمه: 


بلي قسم واحد: وهو آن تین فيها لا يصك 








والأفعال قسمان: أحدهما: مثل الأقوال» والثاني: ما يصلح أ 





۷۸ 


الفاعل فيه آلة لغیره. 
والاقوال قسمان أیضا: 
ما یحتمل الفسخ» ویتوقف علی الرضا. 
وما لا یحتمل الفسخ» ویتوقف علی القصد والاختیار» دون الرضا. 
# والاکراه نوعان: کامل یفسد الاختیان» ویوجب الالجاء. 
وقاصر یعدم الرضا؛ ولا یوجب الالجاء. 
2 تا بان آنواع: 
۱- حرمة لا تتکشف أصلاٌ» ولا تدخلها رحصة بل هي محکمة. 
اميحر يكيل الستوط أضاد. 
کر من اس لكي سيم همه 
4- وحرمة تحتمل السقوط لکنها لم تسقط بعذر الکره» واحتملت 
اف ا 





- وجملة الفقه فيه: ما قلنا إن الاكراه لا يوجب تبديل الحكم بحال» 
ولا تبديل محل الجناية» ولا یوجب تبدیل النسبة إلا بطریق واحد» وهو 
ا ال آل للمكره» ولا وجه لنقل الحكم بدون ۴ الفعل» ولا 
وجه للقل الفعل ذاته الا بهذا الطریق» بانتقاله"" اٍلی ان وانما 
سب الیه بجعله آلّ. فان آمکن» والا: وجب القصر علی المکوه 





(۱) من قوله: بانتقاله... الین قوله: بجعله آلة: مثبت فی نسخة ۸۱۵ دون 
غيرها. 


VA 


ففي الأقوال كلها لا يصلح أن يتكلم المرء بلسان غيره» فاقشصر علی 
المتكلّم» ثم يُنظر: فإن كان من جنس ما لا ينفسخ» ولا يتوقف علئ وجود 
الرضا والاختيار: لم يبطل بالكره» مثل الطلاق والعتاق والنكاح؛ لأن ذلك 
EEG ES‏ یطل بشرط 
الخيار» وهو ینافي الاختیار أصلاء فلأن لا يبطل بما یفسد الاختبار آولی. 

وإذا اتصل الإكراه بقبول المال في الخلع: فإن الطلاق يقع» والمال لا 
یجب؛ لأن الإكراه لا يُعدم الاختيار في السبب والحكم جميعاء ويُعدم الرضا 
في السبب والحكم جميعاً» والتزام المال ينعدم عند عدم الرضاء فكأن المال 
لم یوجد» فلم یتوقف الطلاق علیه» بل وقع» کطلاق الصغيرة علی مال. . 
بخلاف الهزل عند آبي حنيفة رحمه الّه؛ لاه یعدم الرضا والاختیار 
جميعاً بالحکم ولا یمنع الرضاء ولا الاختيارَ في السبب. 

وإذا كان کذلك: صح ایجاب المال» فیتوقف الطلاق علیه. کشرط 
الخیار» فانه لما دخل علی الحکم دون السبب: آوجب توقف الطلاق علی 
المال» کذلك ها هنا. 








وآما عندهما: فان الاکراه یعدم الرضا بالسبب والحکم ولا يمنع 
الاختیار فیهما آیضا فلم يصح ایجاب المال؛ لعدم الرضا بلزوم المال 
فكأن المال لم يوجد» فوقع بغیر مال. 

بخلاف الهزل؛ لأنه یعدم الرضا والاختیار في الحکم» دون السبب. 

وفتدعياها دحل سل 
ا 











VA“ 


وما دخل علی السبب: یوثر في المال» دون الطلاق؛ لانه لا يجب 
إلا بالشرط» فكان في الإيجاب مثل الثمن» وبعد صحة الایجاب یتبع 
الطلاق الذي هو المقصود. 

* وأما الذي يحتمل الفسخ» ویتوقف علی الرضا: فمثل البیم والاجارةه 
فانه یقتصر علی المباشر آیضاه إلا أنه يقسد؛ لعدم الرضاء ولا تصح الأقارير 
كلهاء لأن صحتها تعتمد قيام المخبر به. وقد قامت دلالة عدمه. 

ولا تُسلم قول الخصم ان الضرر موقوف علئ الرضاء بل على الاختيار. 

الا بش ان اسان قد ار ا را E‏ 
وشرب الدوای وانما الرضا للزوم فیما یحتمل الفسخ. لا غير 

- وهذا بخلاف آقاریر السکران فانها تصح علی ما قلنا؛ لآن السکر 
لما لم یصلح عذرا: لم یصلح دلالةً علی عدم المخبر به» بل جعل دلالة 
علی الرجوع. 

بخلاف السكران إذا ارتدً: فان امرأته لا تبيّْنُء وجعل السكر دلالة 
على عدم المخبر به؛ لأن الردة تعتمد محض الاعتقاد» وقد وقع فيه 
الشك والشبهة» فلم يثبت» وما يعتمد العبارة: لا يبطل بالشبهة أيضاً. 

والكامل من الإكراه والقاصر في هذا: سواء. 

# والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغیره: فمثل (تلاف المال 
وإتلاف النفس؛ لأنه يحتمل آن يأخذه» فیضرب به نفساء أو مالا فيتلفه به. 

فإن كان عليه ما أوجب جرحه: وجب به القود في النفس بالاجماع 
ولیس في ذلك تبدیل محل الجناية آیضا فلذلك جعل آله لمع فاذا جعل 


VAY 


آله له بالطريق الذي قلنا: صار ابتداء وجود الفعل مضافاً إليه» فلزمه حكم 
الفعل ابتداء» وخرج المكره من الوسط» ولذلك وجب القصاص على 
المكره. 

ولذلك قلنا فيمن أكره على رمي صيد» فرماه فأصاب إنساناً: إن الدية 
على عاقلة المکره والكفار: عله لآن الدية مان ات وا 
بت ان المحرم لحرمة هذا المحل آیضا. 

وکذلك اتلاف المال يتسب إلى المکره ابتداءء وهله نسبة ثبتت 
شرعا؛ لما قلنا. ۱ 

وهذا كالأمرء فانه مت صح: استقام نقل الجناية به أیضا کمن آمر 
عبذه بآن یحفر بثرا في فنائه» وذلك موضع |ٍشکال قد یخفی علی الناس 
و ار اس فحفر» فوقع ی : فهلك: آن المولی 
هو القاتل؛ لما قلنا من صحة الأمر. 0 

- وکذلك [ذا استأجر حرا واستعان به» وذلك موضم |شکال» ولم 
ییّن: فان ضمان ما یعطب به علی الامر؛ اا مه مرت 
الامر. 

وإذا كان في جادة الطريق لا یُشکل حاله: بطل الأمر» واقتصرت 
الجناية علی المباشر. 

وکذلك من قتل عبد غیره بأمر المولی: انتقل ال المولی نفس القتل 
فی حق حکمه کأنه باشره؛ لاه موضع شبهة. 

بخلاف ما إذا قتل حرا بأمر حرٌ آخر: فان الضمان علی المباشر ؛ لعدم 


۷۸۹۸ 


صحة الأمر» والاکراه صحیح بکل حال» فوجب أن ينسب الفعل إلى 
الذي آکر هه. 

وأما الإكراه الذي لا يوجب الإلجاء: فلا يوجب النقل؛ لأنه يعدم 
الرضاء ولا يُفسد الاختيار والمشيئة» فلذلك لم يُجعل آلة له. 

* وأما القسم الذي لا يُصلح أن يُجعل الفاعل فيه آلة لغيره: فذلك 
مثل الأكل» والوطءء والزنا؛ لأن الأكل بفم غيره لا يتصورء وكذلك 
الزنا. 

و ذا كاف تقين الا سا ور کون لقاع ثيه اله لقره 
صورة» إلا أن المحل غيرٌ الذي يلاقيه الاتلاف صورة وكان ذلك يتبدل» 
با ا يطل دوعص کی ع ن ا 
ل کا ا و ل آثر له في تبدیل 
المحل» وفي تبدیل المحل خلافٌ المكره» وفي خلافه بطلان الاکرای 
قاطا ر ا علو ناما وهاه اس ان اليل این و 
لتبدیل. 

وذلك مثل |ٍکراه المحرم علی قتل الصید؛ آو ٍکراه الحلال علی قتل 
صید الحرم: آن ذلك القتل یقتصرٌ علی الفاعل؛ لأن المکره نما حمله 
علی آن يجني علی احرام نفسه» أو على دين نفسهء وهو في ذلك لا 
یصلح EI SI‏ 
إحرام المكره» وديئّه. 

ولهذا قلنا: 0 ه علئ القتل يأثم ؛ لأن القتل من حيث إنه 
يوجب المأثم 00 على دين القاتل » وهو في ذلك لا يصلح آله لخیر ه ) 








۷۸۹۹ 


فصار محل الجناية دين المکره لو جُعل لت فصار في حق الحكم: المكرة 
فاعلا» وصار المکره ه في حق المأئم: فاعلاً» فقیل له: لا تفعل» وصار 
ره آثما ؛ لانه اختار موته بت بما في a‏ فلحقه المأثم» 
والمأئم يعتمد عزائم القلوب إذا اتصلت بالفعل. 

- ولهذا قلنا في المكره على البيع والتسليم: إن تسليمه يقتصر عليه 
وإن كان فعلاً؛ لأن التسليم تصرف في البيع» وإنما أكره ليتصرف في بيع 
نفسه بالإتمام» وهو فيه لا يصلح آلة» ولو جعل آلة: لتبدل المحل» 
ولتبدل ذات الفعل ؛ yT‏ 

وإذا ثبت أنه آمر حکمي صرنا إليه: استقام ذلك فيما یعقل» ولا 
حب ل إن المكره علئ الإعتاق بما فيه إلجاء هو المتکلم» ومعنی 
الإتلاف منه منقول إلى الذي أكرهه؛ لأنه منفصل عنه في الجملةء 
للنقل باصله. 


#۴ وآما بیان ما دکرنا من 





فإن القسم الأول هو الزنا بالمرأق والقتل والجرح لا یحل ذلك بعذر 
الکره» ولا يرخص فيه؛ لأن دليل الرخصة خوف التلف» والمكره 
والمكره عليه في ذلك سو 1 فسقط الکر ه في حق تناول دم المكره عليه ؛ 
للتعارض. 

وفي الزنا: فساد الفراش» وضیاغ النسل. وذلك بمنزلة القتل ایضا 
حتی ان من قیل له: لنقتل لتقطعر“ يدك : ل له 93 لآن حرمة 
نفسه فوق حرمة یده عند التعارض» وید غیره ونفسه ا 











۹۰ 


والحرمة التي تحتمل السقوط أصلاً: هي حرمة الخمر والميتة ولحم 
الخنزیر» فإن الإكراه الملجىء يوجب إباحته؛ لأن حرمة هذه الأشياء لم 
تثبت بالنص الا عند الاختبار. 


عر ر ج wh‏ 


قال الله تعالی : ود قد فصا 
الاتعام/۱۱۹. 





وقال تعالی: #فمن أضٌطر عَيْرَ صَاعْ ا عَلَيّهِ # البقرة/۱۷۳. 

وإذا كان التحريم في الأصل يثبت مقيّداً بالاستثناء: كان حال الاستثناء 
خارجة عن التحريم» فيبقئ على الإباحة المطلقة» كالذي يضطر إلى ذلك 
لجوع أو عطشء ألا يرئ أن رفق التحريم یعود الی المتناول من خبث هو 





في المأكول والمشروفت: 
قال الله تعال: # وَيصِدَمٌ عن دد له وعن ل هل نم مود 4 
المناكلة 017 





وقال تعالى: 9و حر رم هم 

فاذا آل ذلك زلی درت کر + کان وت البعض ق 
عا مثال قولنا: لبّقطعن آأنت ید آو لنقتلتك نح. فاذا سقط 
أصلاً: كان الممتنع من تناوله وهو المكره مضيّعاً لدمه» فصار آثمأً؛ وهذا 
(ذا تم الاکراه. 

فأما إذا قصّر: لم يحل له التناول؛ لعدم الضرورة» إلا أنه إذا تناول: 
لم يُحد؛ لأنه لو تكامل: أوجب الحل» فاذا قصر: صار شبهة. 





ليت # الأعراف/١١٠.‏ 





۷۹۱ 


بخلاف المكره على القتل بالحبس إذا قتل: فإنه يقتص منهء لأنه لو 
تم: لم یحل» لکنه انتقل عنه» فإذا قصر: لم ینتقل» ولم يضر شبهة. 

# وآما الذي لا پسقط؛ ویحتمل الرخصة: فمثل (جراء كلمة الکفر 
علي اللسان والقلب" مطمئر بالایمان فان هذا ظلم في الأصل؛ لکنه 
رخص فیه بالتص في قصة عمار ؛ ا ' رضي الله عنه» وبقي الك 


(۲) 


غ سا رضي الله عنه. 


(۱) قوله: بالنص في قصة عمار بن یاسر: آخرج عبد الرزاق واسحاق بن راهويه 
وأبو نعیم في «الحلیة» والحاکم والبيهقي من طریق آبي عبید بن محمد بن عمار بن 
ياسر عن أبيه قال: «أخذ المشركون عمار بن ياسر» فلم یترکوه حتی سب النبي صلی 
الله علیه وسلم وذكر آلهتهم بخير» فتركوه» فلما أتئ النبي صلی الّه عليه وسلم قال: 


۳ وراءك 8 عمار؟ قال : شر با رسول الله » ما تر کت حتی ذلك ما وذکرت آلهتّه, 
يقني ال کت ا ق ا ا قال نان هافو نحذا 





قال ابن عبد البر: آجمع آهل التفسیر على أن قوله تعالی: الا مَن آڪره ولب 


مسين بالإيمّن € النحل/5١٠:‏ نزلت في عمار. 


(۲) حدیث خبیب: عن نوفل بن معاوية الديلي قال: «لما صلی خبيب الركعتين 

حملوه إلى خشبة فأوثقوه ربطأء ثم قالوا له: ارجع عن الاسلام قال: لا والله لا آفعل 
ولو آن لي ما في الارض جمیعاء قال: فجعلوا یقولون له: ارجع عن الاسلام؛ وهو 
یفول: لا والله لا آرجع آبدا» فقالوا له: واللات والمزی هن لم تفعل لنقتلناث» » قال: 
إن قتلي في الله لقليل» ثم قال: اللهم إني لا أرئ ها هنا إلا وجه عدوء وليس ها هنا 
أحد يبلغ رسولك عني السلام» فبلغه نت عني السلام». 

قال: وحدثني أسامة بن زيد عن أبيه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
جالساً مع أصحابه إذ قال: وعليه السلام ورحمة الله» فقيل له في ذلك؟ فقال: هذا 


سسس 





۷۹ 
وذلك آن حر مته ۷ تحتمل السقوط› وفي هتك الظاهر مع قرار 


جبريل يقرئني السلام من خبيب. 

قال: ثم دعَوا من آبناء من قتل ببدر أربعين غلاماًء فقالوا لهم: هذا الذي فقتل 
آباء‌کم» فطعنوه برماحهم حتی قتلوه». رواه الواقدي في «المخازي»» وقد روی 
البخاري وآبو داود قصة خبیب ولم یذکرا الاکراه علی الکفر والله أعلم. 


53 هد ود واد 5 


* تم كتاب : اتخريج أحاديث أصول البردوي»» ولله الحمد والمنة. 

وکتب العلامة قاسم في آخر النسخة التي هي بخط يده ما يلي : 

«تم الکتاب بحمد الله وعونه؛ عْقّه للفسه راجي لطف ربه الخْفي قاسم بن محمد 
قطلوبغا الحنفي» غفر الّه له ذنوبه ولوالدیه ولجمیع المسلمین» بجامع الازهر» في 
الیوم المبارك یوم الاربعاء» خامس شهر جمادی الاولی» سنة تسم وخمسین وثمانمائة 
48ه). اه 

* وكتب في آخر نسخة تلميذء» وبخط التلمیذ التي قابلها معه شیخه العلامة 
قاسم» وآجازه بها: 

(وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وشرّف وکرم و 
لله ونعم الوكيل. تم بفضل الله تعالئ على يد فقير عفو الله تعالئْ محمد بن عمران 
الحنفي» خامس شهر المحرم الحرام» سنة 8515 أحسن الله عاقبتها». 

# نم کتب العلامة قاسم بخطه في آخر هذه النسخة ما يلي : 

(الحمد له آنهاه قراءة علي صاحبه الك المسمي نفسه آعلاه» وقد استجازني 
وأجزت له أن يرويّه عني وما يجوز لي روايته بشرطه عند أهله. وقد سمع ولده آبو 
الفضل محمد القراءة» وأجزتّه كذلك. قال ذلك وكتبه: قاسم الحنفي لطف الله بهء 
حامدا ومصلیا ومسلما ومحوقلا». اه 
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القلب: ضرب جناية» لكنه دون القتل ؛ لأن ذلك هتك صورت وهذا هتك 
صورة ومعنی» فوجبت الرخصةه وبقي الکف عنه عزيمة؛ لبقاء الحرمة 
سا 

ا تن د كان ید اذ 
آجری: فقد ترخص بالادنی؛ صيانة للاعلی. 

- وکذلك هذا في سائر حقوق الله عرّ وجل» مثل إفساد الصلاةء 
والصیام» وقتل صید الحرم» آو في الاحرام؛ لما قلنا. 

وکذلك في استهلاك آموال الناس: یرخص فیه بالاکراه التام؛ لأن 
حرمة النفس فوق حرمة المال فاستقام أن يُجعل وقاية لهاء ولكن أخذ 
المال واتلافه ظلمء 55 صاحبه فيه قائمة فبقي مق ان في نفسه ؛ 
لاغ وليل 

والرخصة: ما يُستباح بعُدْرٍ مع قيام المُحرّمء فإذا صبر حتئ قتل: فقد 
بذل نفسّه؛ لدفع الظلم» ولإقامة حق مخترم» تار ا 

- وکذلك المرأة |ذا آکرهت علی الزنا بالقتل» آو القطم: a‏ 
في ذلك؛ لأن ذلك وین بور له ای وی اه فا : 
وليس في ذلك معنى القتل ؛ لان نسب الولد عنها لا ينقطع. 

اه ان هت علی الزنا SO‏ 
اا شب امه فعاو لقاع ت 

فصار هذا لقسم قسمین: قسم حق الله تعالئ في الإيمان القائمء لا 
یحتمل السقوط بحال» آلا ری أنه لما لم يكن في العة 











قیدة ضرور ۳ لم 


۷۹ 


تحتمل الرخصة بالتبدیل» ودخلت الرخصة في الأداء للضرورة. 

ولمًا سبق أن الأصل في الشرع التوحید والایمان» والأصل فيه 
الاعتقات والأداء فيه ركن ضمّ إليه: فصار عمدة الشرع» وأساس الدین 
ا قوس تاش من لكر ويلك الله ا 
للعوارض. 

وما كان من حقوق العباد» ومن جنس ما يحتمل السقوط من حقوق 
تعالی: قسم آخن آثه یحتمل السقوط بأصله لکن دلیل السقوط لما 
لم یوجد: وعارضه مر فوقه: وجب العمل به بإثبات الرخصة» والعمل 
وجب بأصله» بأن جعل أصله عزيمة. 

وهذا کمن آصابته ال طعام E‏ ل 
إباحة مطلقة» حتئ إذا تركء فمات: کان شهیدا» بخلاف طعام نفسه 
واذا استوفاه: ضمنه؛ لکونه معصوماً في نفسه» وذلك مثل تناول محظور 
الإحرام عن ضرورة بالمحرم: أنه يرخص لهء ویضمن الجزای فکذلك ها 
هناء واه أعلم بالصواب» والیه المرجع والمآب. 


ت «أصول البزدوی)) ولله الحمد والفضل. 


۷۹0 


الأحاديث والآثار 





اثت بشاهد آخر مسو ۱۳۱۹ ات ای ابا زا ار ۲۱ 
ا و نم هون ........ ۵6 | آئیت وادي الفری لاسال مطیرا .... ۳۳ 
ابتخوا في أموال اليتامئ un a Ull Oo‏ 
ااا اه ود O ES OU TCs‏ 
أبلغي ا آن قد آبطلت جهادك ۵۲۰ | اجتهد» فإن الله إن عرف منك الصدق 
آنهموا ما آبهم الله 00 VY‏ 1 1 1 1 و 
آتانا کتاب عمر قبل مونه بستة: فرقوا ۳۳ | اجتهد فان آصبت ۱ 
او QE‏ اجمع منهم خمسین ۷۶ 
اتحلفون» وتستحقون قاتلكم ...... ۷۸ | إحدانا يُصيب وبها من دم الحیضة ۵۸۲ 
آترون مّن أحصئ رَمْل عالج ...و | أحرام الضبً يا رسول الله؟ EON...‏ 
آثریدین آن ترجعي ال رفاعة؟ ۰۰ | أحص ما يجب في مال اليتيم عي اله 
آتشهد آن لا اله الا ال یی ۳۹۵ ]أحلتهما آیف وحرمتهما آیة سن ا 
آتعرف ذلك له (آي لأبي ذر) ۰ | أخبرن رسول الله كَلٍ بما قدّمتن له.. ٤٥۸‏ 
ات الّه يا عمار مالم و ری نسوة من بنی عبد الدار ۳۲ 
أتم صومّكء فإن الله أطعمك 017/4707 اختلف في ذلك رهط 1-2 
نی رجل ابن عباس» قال: إني جعلت | آخذ المشرکون عمار بن یاسر ...... 79١‏ 
ابني نحيرا ی ۱ TA‏ آخرج الي عبدٌ الرحمن بن عبد اک 
آتي عبد الله بن مسعود في امرأة ۶ | وحلف CD‏ 


۱0۰... اخرج فناد في الناس: من شهد‎ | ۵۳۵.۰ EOE 
0 ادرژوا الحدود بالشهات‎ a O أتي النبي كَل بلحم تُصدق‎ 


۷۹٦ 


آدوا صاعاً من بر 


أ ا الفطر ا 


¢ 


ع 2 
آدوا عن کل حر وعبد e‏ 


إذا احتلف البیعان 


۰ ۲ ب و 
إذا أراد الله بعبد خيرا یفقهه 


إذا استأذن أحدكم ثلائا 0 
إذا بلغكم عن النبي ی ما يعرف .. 
إذا تبايع الرجلان a‏ 
إذا جاء أحدكم المسجد 


إذا جلس بين شعبها الأربع 
إذا حكم الحاكم فاجتهد 


إذا حلف أحدكم على اليمين 


إذا دخل أهل الجنة 


إذا رأيتم الرجل يعتاد الجماعة 


إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة 


إذا روي لكم عني حديث e‏ 


|ٍذا رویتم الحدیث عني 


مه 


(ذا قضی القاضی واجتهد فأصاب.. 


إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً 


إذا قمت إلى الصلاة فكبر 2000 


إذا وقع هذا الرجز بأرض 0 


ت س ا ا 
اذبح كبشاء فإنه يجزئك 


۵ ۵ و و و همه هه و و و وه 


و و و و و۵ ه۵ و۵ و و و وه و و و 


© ه هده هه هه هه همه 


٠ه‏ هس هاه هه ه و 


ه ه هاه ه همه 


اذهب إلى ذلك الشيخ 6 


اذهب فأتم وضوءك 52007 


© هه هه ه هو و ه و ه 


© و و ۵ و9۵ و هم و 9 


۵ ه هه هج م هه 


۵ ۵ ه ه وه 5 و و و 


آراد عمر بن الخطاب آن لا پورث .. ۳۹۵ 


أرأيت الذي تقول: الدینارین بالدینار۳۹۱ 


أرأيت الرجل يذبح OVE.‏ 
آرآیت لو تمضمضت بماء BM‏ 
آرآیت لو کان علی آبيك دین؟ ۳ 
أرأيت لو كان على أمك دين OVO‏ 


ع اع ص و 
ارات ها لت غ 


أرأيت هذا الذي تقوله 


و هه ههه و و و 


آرآیت با آمیر المومتین لو آن شجرة ۵۹۳ 


ارحم امتي بامتي أبو بكر .. 
ا و و 
أرسلني رسول الله يك آبشر 
استعن بيمينك EO e‏ 
استنزهوا من البول ی 


و و و هاه و و و و 


© ه هماه و و و و و 


و ه و و۵ وه و وه و وه 


© ه ه هه هه هه 


اسغوا فإن الله تعالی كسب 0 
الف ا د کل مسلم OVE pte‏ 
ار es‏ 
ا 0000 
آشعرهما من منحرهما TT‏ 
آشهد لسمعت رسول اله 2 یقول ۳۹۲ 
آصحابي کالنجوم ۱ 
أطعم أهلك من سمين حمرك ا 
أصدق ذو اليدين؟ ۱ 
أصلئ من خلفكما؟ E‏ 
اض الا ؟ ا 
اعتدي. ثم راجعها OF eee‏ 
اعتدي في پیت ابن أم مكتوم ...... /الام 
أعتقها ولدها ی 
اعرضوا حديثي على کتاب الله EA as‏ 
اعزم علی کل من عنده کتاب ...... ۶۱٩‏ 
اعزم عليك تفه ۱ 
ا VE reis‏ 
أعلمُكم بالحلال والحرام معاد .... ٠۲۸‏ 
اقا TT‏ الل ابم 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم . ۱۵۸ 





7“ 


آفي کل عام يا رسول اله؟ A ets‏ 
اقتدوا بالذین من بعدي Ss‏ 
اقتلو (آي ابن خطل) م ا 
اقرأ في الأوليين ۱۰| 
اقرصيه بالماء» واغسلیه GR‏ 
اقسمه بینن فانا فتحناه عنوة a‏ 
اقض بينهما 0 
اقضي بما في كتاب الله OO e‏ 
انشا تس کیان اهتنا ١‏ 
اکت ای ی د es‏ 
اکّب: هذا ما قاضی عليه e‏ 
اکتبوه لابي شاه رک 
اکتبوا ولا حرج Sr‏ 
أكثرٌ عذاب القبر من البول 00000000 
آکرمهم عند الّه تقاهم ۱ 
أكل عام يا رسول الله؟ o‏ 
اها فول دو الد eel‏ 
آلا آخبرکم بالیس المستمار؟ Ea‏ 
ألا أطعمه السَوال؟ 2 
ألا إن القبلة قد حولت و 
الا تزجر هذه عما تجهر به ۱ 
الى اا هرد ی ۲ ۱۳۹ 


اللهم اني لا آری هاهنا الا وجه عدو ۷۹۱ 


۷۹۸ 


ألم تري فلانة بنت الحكم ا 
آلم تسمع قول عمار لعمر 


أليس قال النبى كله : لا تُورّث. ..... ١917‏ 
أليس قد مر رسول الله اة فاطمة ۳۷۷ 


اليس نش | اه 
الأم 9 TEE eS RS‏ 


أما والله! لقد جمع لي 
آمتهوکون فیها یا ابن الخطاب 
ام يكسيو صلاة ليلة المعراج: ... 
آمر رسول الّه 2 بصدقة الفطر ... 
أمر النبي بيا أبا بكر أن يصلي 
آمرت آن آَاتل الناس حتی یقولوا ۱۹۸ 

ا ار كدي ها 


© هاه و۵ و هاه و ها هماه هه 


۵ ع و و و 


ه ها هم هه 


ل ا وانعل و و ا ا ا 
صم 


آمرتی النبی ول آن آنادي آیام منی ۱۸۰ 
امکثی فی بيتك الذي أتاك فيه نع زوجك 


نع بر سم سر مر م2 
ان ادم عليه السلام امر و لده 
آن آبا بکر شهد عند المغيرة 
ان ابا یک وصوو والضاعه الارل ۷۵ 


ههه م و ه و۵ 


۵ هم مه هماه ه» 


أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء! 


إن أبي أدركه الإسلام» وهو شیخ ۱۳۷۰۰ 
إن أبي أدركه الحج 00 


أ 


ن آزواج النبي یار حين توفي أَرَدْنَ ١91‏ 


إن اصبت فمن الله O‏ اا 
آن آعرابیاً جاء ال رسول الّه ع .. ۳۸۵ 


أن أعرابياً شهد عند النبى كلل ۵ ۳ 
إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء ۱۸۳ 
إن الي ميا ناش 


إن الله جعل الحقّ على لسان عمر ..579 
إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
ان اه قد آعطی کل ذي حقٌ حقه .. ٩۹۷‏ 
إن الله عر وجل َي قلوب العباد ٤۷‏ 


إن الله وضع عن أمتي الخطأ Oe‏ 
إن آمتي لا تجتمع علی ضلالة ع ۲ ۵1 
آنْ امرةٌ من جهينة جاءت الی التي ا 
مط ادن سي لابق اماك سوه ا ا ا 5 
آن آمَة أَهّت E‏ 


دی 3 

أن بريرة اعتقت COT a‏ 
إن بكل تسبيحة صدقة est‏ 9 
إن جبريل أتانى فأخبرنى 1 1 


89 ه و و هاه و و و هو و 


ا تبرج غ بخ الخطات 
آن رجلا آتی النبي ی یخاصم أباه ۱۰۵ 
الوا اف ار Ely‏ 
آن رجلا دخل المسجد 
أن رجلا سأل النبی 5 
ان وتا ار شالت 
أن رجلاً طلّق امرأته ثلاث 


ه هم هه ه86 هه مهمه همه هه 


آن رجلا من جذام جامع امرأته 0 

ان الرجم کان مما یتلی 
آن رسول الّه عر آمره آن یوذن .. 
آن رسول اله و آملی علي 


أن رسول الّه 25 تزوج ميمونة 


ع و هه هه ه و وه وه و و 


ا 
آن رسول الله ية خرج من باب الصفا 
جم م ا م 0 
أن رسول الله يل دخل المسجد ... ٠١8‏ 


55 


م 00 و 
أن رسول الله ية ذدکر عنده المجوس 


أن رسول الله له قال لسو دة 

آن رسول الله کی قال لها: اعتدي VV...‏ 
وه مشش 3 

ان رسول الله ی قد أنزل عليه 


هه ه هه 


0 


أن رسول الله ی کان یمتحنهن 
آن رسول اله 2 کب الی آهمل الیمن 


0 


آن رسول الّه 446 كنب إلى قیصر ...۶۱۵ 
أن رسول الله و لم یجعل لها سکنی 


أن رسول الله يَكِلْدِ لما بعثه إلى مكة ۳۱۲۰ 
أن رسول اله 6 نهی آن صلی .... ١857‏ 
أن رسول الله ل نهی عن أكل لحم 555 


۰ ۰ / 
ار نهی خنن یام الوم 


أن رسول الّه یل نهی عن صيام يومين: 
یوم الفطر ویوم النحر 
أن رسول الله ي نه عن كل ذي ناب 


و و ۵ ۵ و ۵ و وه و و و و و 9 


٠ه‏ ه هشه هم ههه ه هه ه هه ه ههه همه هه هه ه هه ه هه ه هه همه هه هه 


أن رفاعة طلقها آخرَ ثلاث تطليقات ۱۱۳ | 


1 


آن رفاعة بن سموآل طلق E‏ 
آن رهطاً من عکل ea‏ 
إن روح القدس فقث في روعي .... 017 
ان شر الدواب ال 000000 
إن الشمس تطلع ومعها قرن من ۱/۵ 
إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ل ارنة 
آن عائشة زوجت حفصة ۳ 2 
ان غا غا ذلك a‏ 
آن عبد ال بن مسعود أني ا 51 
أن عبد الله بن مسعود باع الأشعث ٩۱۳‏ 
أن عتبان بن مالك كان يؤم السو 
إن علمت أن منك بضعة VAs‏ 


آن علیاً خرج من البصرة» فصلی ... 
آن علیاً زکی آموال بني آبي رافع + 
آن مر استشار الناس في [ملاص.. 
أن عمر بن الخطاب آتی النبي بل بكتاب 
آصابه من بعض آهل الکتاب 


of o 


۵ ۵ ه ه و هو ه 





انعو شرب رحا عن لين 00007 ٤٤١‏ 
او 64 
اف ات 2 ام a‏ 


| اه ام ات کرو ووا 


عنهما: من یرك؟ ۹ ۳۳ 
إن فاطمة كانت في بيت وحش ..... ۴۷۷ 
إن فى الجسد مضغة ل 
إن لاه تنا a‏ 
| إن كان استكرهها فهي حرة Vee‏ 
إن كانت نفس مومنة تعجلت 2 
اآن کتاب رسول الله 26 أتاه أن يورت 
| امرأة أَشيمٍ 0 
آن لا تنتفعوا من الميتة CO‏ 
آن لها صاقاً کصداق نسائها 3 
آن ماعزا زنی فرجم ۱۰۱ 
| آن مروان دعا زید بن ثابت ۲۱ 
آن مسروقاً وجندباً دخلا في صلاة .۲ 


| أن معاوية آول من قضی بالیمین ۷:۹ 


واد O‏ 
اف الشعر حکما E es‏ 


EYO e 
أن النبي 286 آباح لحوم الحمر ...... ۵۲ ؟‎ | 
أن النبي ية ابتاع فرسا‎ 


1 


أن النبي يل مر بقطع السارق من الرّند | 


۵ ۵ و هه ه هسه و و و و و و وه و ها و۵ ۵ و همه و ۵ و و ۵ و و و و و و و :5 هه 


أن النبي يكل آمر صارخا بصرخ .... 46۷ |] 


۵ ه ۵ و ه و و ه و و 


أن ال “ عل Be‏ كس الى 
ل لنبي 95 بعت ببدىتین 


أن النبي بيه بعث عبد الله بن حذافة إل | أن 


© © ۵ و ه ه و و وه و و و و۵ م6 هه هه ههه م ه46 هه ها امه هس 


كسرى 


6 


© ©6 ه ه هده هاه ه ههه و و و و ماه هه هه مه و و و و و و ه مهاه و و هماه ه 


آن النبي و تزوجها حلالا 
أن النبي ية توضاً مرة مرة 


ه و هه ههه هم 


٠‏ ه هه و و و هه 


ه »© ه ه هه هه 0 6G‏ ه هه ه هت هوه هه ههه هه ه مت ه ه هه ماه ههج هه 


آن النبي لا حرم التجارة ذ في الخمر ۱۸۳ 
آن ا ا 
آن النبی اة حطب على ناقته 
آن النبي و دخل عام الفتح 
آن النبي ی رأئ رجلا يصلي؛ وفي قدمه 
أن النبي ی رخص في السلم 5 
أن النبي ب رد ابنته زينب 


م هاه و وه و 


۵ ۵ م هه امه 


| أن ابي“ يله صل صلاة » فسها 


آن النبی 6 كب إلى يهود خيبر 





م١١‎ 


أن النبى بيا قال عند السعى 


أن النبىّ يه قال لبريرة لما عتَقَت... 4 0/, 


أن النبى ية قال لسودة : اعتدي ۳ 


| آن النبی ی قال للأعرابى : إذا قمت إلى 
أن السنبي ولي جاءته یا ا م 


ی ۰ 
| آن النبي 95 قد أنزل عليه الليلة قرآن. 5٠٠‏ 
أن النبي كَل قضئ بشاهد ويمين 


۲ ۲ 


أن النبی یی کان فی سفر ۱ 


| أن النبى ب كان يطوف علی نسائه ۵۱۱ 
| أن النبي 2 کب الی بكر بن وائل ٤١١‏ 


ن ابي ی کب إل کسر وقيصر 4۱0 
t10‏ 


م١‎ 


أن النبي كَل نهئ عن آکل الضبٌ .. 5۷ 
آن النبي و نهی عن بیع العبد وهو 
ابق ل ا OA‏ 
آن النبي ی نهی عن صوم خمسة أيام 
aS‏ ا اليا 
أن النبي ية نهئ عن المضامين ... ١87‏ 
أن النبي ئي نهی عن الوصال ۱۱ 
أن النبي ييه واصل: فواصل الناس ۱۲۱ 
إن نعي زوجي آتاني n‏ 
ال هد ان لها ات ۹ 
أن وفد عبد القیس 1 
آن يهودية دخلت علیها ۳۵ 
آنا آشهد أنك قد بایعته فم ااي ل OV‏ 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ی ۰۰ ۳۶۲ 
إناالو بكاو a‏ د e‏ 
آنا منذ قال رسول الله ية ما قال .. ٤٥١‏ 
ااا اا o‏ 
آنت آکبر ولده؟ a e‏ 
آنت سمعت هذا من رسول الّه ۹ ۳٩۲‏ 
آنت ومالك لأبيك ا 
أنشدك الله! راجعني مخ ۱ ۲ 
انطلق فأطعمّه عيالك اتا ده نی OVO‏ 
انطلق النبي تا من المدينة EN nde‏ 
أنعت لك الكر سف 1 


آنقصر الصلاة ونحن آمنون؟ ۱۳۱ 
نك تأتی قوماً من هل الکتاب ٩۱۹۰...‏ 
إنكم سترون ربكم a‏ 
اک لوي تل ا 00 
إنكم منصورون ومصيبون ی 18 
نما الاعمال بالنیات o‏ 
إنما الأعمال بالنية E‏ 
إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم ...۲1۳ 
إنما الربا في النسيئة ی 511 
نما يكفيك آن تضرب بیدك الارض ۳۶ 
ا و E‏ 
إنه ستأتيكم عني أحاديث مختلفة .. ۳۹۵ 
آنه کا سها فسجد 0 
إنه دم عرق انفجر ا 2 
آنه ييه كان يأمرهم أن یوژدوا صدقة 
الفطر O TR‏ 
أنه يله كتب إلا جهينة قبل موته ...1۱۵ 
إنه لا تتم صلاة أحد من الناس ..... ٠۸۲‏ 
إنه ليس في النوم تفريط ۱۳۲۱ 
آنه من شهد آن لا إله إلا الله ل 
أنه كك نهئ عن بيع أمهات الأولاد ۷۸ 
آنه و نهی عن الفضة بالفضة ...۲۱۹۰.۰ 
انه E eles SE SE e‏ 


آنه (آي آنس بن مالك) کان |ٍذا حدث |اني لم آسمع هذا ۱۳۹ 
حديثاً قال: أو كما قال يله NA GG‏ 2 
انه (اي ابن عمر) آغمي علیه یومین فلم إني وجدت أخي قتيلا ا ما 
۱ أهدي لرسول الله يكل َب OV ees‏ 
آنه (آي ابن عمر) طلق امرأنه وهي حائضٌ أوتيت فواتح الکلم وجوامعه EV...‏ 
E O E‏ اا ا SNR ea‏ 
أنه (أي ابن مسعود) كان يكره ا ل اسه ا 6 
أنه (أي عمر) فضى في قتيل ...... ۷۹۰۹ آولیس قد ابتعتّه؟ لا 
اللا یام منی) ایام اکل دشر ۲۸۰ | آولیس قد جعل ال لکم اقم رون ٩۱5‏ 
نها تکون بعدي رواة سس 10 إن ار ير o‏ 
إنها لا تحل لك PEY‏ مهناف es‏ 
انها لیست بنجس ا OO‏ اقا ان VEAL. i ON‏ 
أنهم لم يفارقوني و الجاهدة E‏ و وه ۱۳ 
ری ا ما عید مات في لباق 0 
إنهما 1 ل أين أنتقل يا رسول الله؟ oO‏ 
إني أبيت يطعمني ربي اماس N‏ اا 
اني آجنبت» 7 أجد الماء ا ای ۳۹۸ 
اني احتك » فافضي بيدي الل أيؤجر أحدنا فى شهوته؟ ا 
إني بعت من زيد غلاما Cd‏ يه 
اللا م 35 |بعث رسول الله يل دحية الکلیی ...۳۹۵ 
ا فاکلت ی 9 بعت انب يكل أب رافع مولاه ا 
إني لاری مدین من سمراء الشام .. 27 يفك الى عله العلاء بن الحضرمی 10 
الب اک یه | 
اني لست کهیتتکم ۱ 1 


بعثني رسول الله اء إلئ اليمن 
کر 
بعثنی النبی ک4 بکتاب إلى قیصر .. ۳٩۲‏ 


© هاه ه مه هه ههه هه هه همه 


۵ ۵ و و و 


6ة ۵ ۵ همه 


بلغ مروان آن آبا هريرة یحدث 

بلغنا في فراءة ابن مسعود 
و 

بينما الناس بقباء في صلاة الصبح . ٠٠٠‏ 


ه © © ه هه و هده هه همه ه هه هه ٠ه‏ هه مه ههه مه هه همه ه 


۳ المدعي » والیمین علی من 

انکر ال ب لد ا ل 
( کت ) 

تبسمك في وجه آخيك صدقة 


هه وه و و 


تشون ناب اون 


ه ه و ه هه وه و و و هو وه و همه دم 


۵ ۵ ه و و و و و ه و و و و 


اد ثم تقرصه بالماء 
تزوج ( النبي يَذة) ميمونة وهو حلال 


8ه © ه و و هأ شاه ه هه ه6 عه © ه 6ه هه هاه هه قت هد ها هاه وا ماه وه هه مهم 





تزوج ( النبي يَلِهُ) ميمونة وهم محرم 


۵ ۵ و و ۵ و و مضه و و و وه وه و و و و و و و ه66 ه هه هج ه وه 5 م ههه 68 و و ۵ 5 


تكثر لكم الأحاديث 1100 
تلك ارا أفتنت الناس 
التمر بالتمر» والحنطة بالحنطة 


توفى رسول الله کل وآنا ات 


سر و 

عن شو ع ا و 
و ۵ ت 7 

ثلاث جد هن سحل و ۵ اه و وه و و و و و و مه هاه و و و £ VY"‏ 


و ه هم ه م هشاع ه و ه وه هماه 


© هاه هه هه هه هه وه و و 


2 


جاء أعرابي إلى النبي بيا CO an‏ 
جاء الحارث العَطَمَاني إلى النبي كل ۵۱۸ 
جاءت الجدة الیل أبي بكر 
جلبت آنا ومخرمة العبدي بر 


و 
جید‌ها وردیئها سواء 


(ح) 
اشام اله اه 
حتبه ) ثم اقرصیه بالماء OAT oa‏ 
الحج مرة» فمّن زاد فهو تطوع .... ۱۲۸ 
حرمت ال عا 0 
الحمد لله الذي وف رسول رسول الله 
ا ا ی ی ی ۹ 
لط ا Sais‏ 
الحیض: ثلاث .2 آربع 2 

2 
خذوا عنا کما آخذنا عن نبینا ۱ 
خذوا عني» خذوا عني 8831 ۱ 
الخراج بالضمان 0 
حرج رسول الّه 8 یوماً مسرورا .. ۲۰۹ 
خرج زوجي في طلب آعلاج ۳۱ 
خرج علینا رسول اله يوما كالمودع 


© 6 © # 858 هه و و و و ۵ مه و و و و ۵ و و و ه وه و و ه مه ه ماه و هه هه مامه 


۵ ه ها و و و و و و و و و و و و۵ و و و و و و و و ها ۵ ها همه همه مهمه 


خرجنا مع النبي 95 من المدينة VV ae‏ 


خطب النبی و فذکر قصة فی الحدیث 


خخا رول الله 21 تفه آلعت. ۶۳۲۲ 


خطبنا رسول الله له فقال: الخلافة ٥۲۸‏ | 





۸۷۹ 


خطبنا رسول الله عل فقال: يا أيها 


الناس اكاك جنوه وتم نه A SSSR‏ 
الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ie‏ 2 
خياركم في الجاهلية Yess‏ 
| خير فرني VN SAE oS‏ 
| ۵ 

دخل زيد بن ثابت إلى معاوية ۳ 
دخلنا دار ابن أبى حسين نس 


عي اي عمر لین مال تیه 5 
الدنيا سجن المؤمن ا 
ال اتید 0 
الذیتار بالیتاز 0 
(ذ) 
ذييحة المسلم حلال 00000 
ذارع من أرض ينتفع المرء ا 
ا PY a‏ 
ذكاة الأديم دبياغه 0 
الاھ الله OE a‏ 
(ر) 
| رأيت أبا الدرداء إذا فرغ من الحديث 57/8 
| رآیت رشول ال كله إذا ركم اس 
| رآیتهم عند البراء یکتبون و 
| الراكب تنيطان 0 


^*٦ 


رجم وبعز د الله ا 
رحم الله عبداً سمع مقالتي ۲ 
رد رسول الله كل ابنته 00 
ردفت رسول الله ٤ة‏ من عرفات 11 


ردفت النبي ييه فقال: يا غلام 96 


زن وآرجح EY‏ 
وج فان المرأة لا تلي عقدة النکاح ۳۷ 
0 
سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي 071 
سألت رسول الله اة عن الضبع ... CON‏ 
سألت رسول الله یه عن کل شيء ۳۷۱ 
سألت النبي لا عن الحجر e‏ 
ستفشو عني آحادیث 
سم في کل نوع ورقا مسماة 
السسنّة بالمرأة في الطلاق أو العذة .. 
القراءة في الصلاة 1ك 
سنا بهم سة آهل الکتاب 
ستل رسول اله : آي الناس آکرم ٩۲‏ 
سئل ية عن الخميرة 6 


سئل رسول الله ئي عن شراء الرطب 
بالتمر SDSS RE‏ ۱ 


SO RAS الجنازة‎ 
) ش‎ ( 

شکا رجل الی رسول اله 242 سوء الحفظ 

۱ ی‎ SS 


4 2 1 طش یواژ سم ١‏ الى 
شهدت رسول اله 6 فضی بغرة . 
وضع ١‏ 


صاع من بر أو 


العشی ۱ 
صلی وله رکعتین ثم خطب نم آتی النساء 
فذکرهن" 3 


ل ارم وا QS Nise a SaaS‏ 
صليت مع النبي ئة الظهر بالمدينة ۷۷١‏ 
صليت وراء أبي هريرة E‏ 
صنعت الیوم آمر عظيما ee‏ 
ضعوا لي ماء في المخضّب VYV‏ 
ضمني رسول الله ية إلى صدره ... ۵۲۹ 
( ط ) 
الطلاق بالرجال ل O‏ 
الطلاق علئ أربعة أوجه ا 
طلاقك طلاق عند ل 


طلقني زوجي ئا فلم يجعل لي رسول 


الله ي سکنی ولا نفقة sae‏ 
الطواف بالبيت صلاة O ea‏ 


(ع) 
على المسلم السمع والطاعة VVV cs...‏ 
غل الي الفا اج n‏ 
عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين 577 


علیکم بالسُواد الأعظم 0 


عن النبي 385 في رجل وقع علی جارية 
VY‏ 


۵ ه هس هو ه + هاه ه ه هه و و و و هاه هه ۵ ۵ و شاه اه هاه هاه شه ۵ ۵ ۵ ها وه 





ف) 
فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك 


ا الل لا ل ا 
فاطعمه إياهم OVO‏ 
فاقضوا الله 5 
فاقضي ما يقضي الحاج سا 
فإن الحلال بَيّنّء وإن الحرام بيّن ...509 
فان عادوا فعد Oa‏ 
فان یکن صواباً فمن ال eae‏ 
فتلك العدة التي أمر الله ۱ 
فداك ات وأمى 9 0 10 


سر سر 


ا ۲۵۳ 
فرجع رسول الله ا وثاب الناس ٤٠١۳‏ 


فرض رسول ال ل زكاة الفطر .۳۲۵۰.۰۰ 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين VV Tea‏ 


سكن ا 
فعن معادن العرب ۳ ی 
فکان آبو بکر هو آعلمنا 3 


ا هک کت ای 


فا و انش ادن اتيس فرح ۱۳۹/۲ 


۸۷۸ 


قارا كلا هارا صلاة الا تعوّذ ۰ ۳۱ 
فنزل جبریل علیه السلام فیهم بهذه القصة 


00 ی 

ع 0 سك 
فو عمها 
چیه ر چو 


هب »© ه هه هه و و و و 


فی خمس من الابل اليا ينه شاه a‏ ۳۳۳ 
في کل خمس دود شاة 
ما سقت السماء والعیون.. ۲۱ ۷ 


نه هه هه ه وه هه هه مه 


ه و هه مهمه ه ه هه هه هه هس مه هج هه ه هماه ه هه هه # هاه هه هه هه ه 


8ه û‏ » هه هه هه ه هت هاه شا هاه هاه و و و و و و هه و و و و ه هه 


فضی رسول الله ي في بروع دست 
۳۷۲ 


په مه 


واشق a‏ قري ويه هن ف قرف هه هو ارم هر از 


قل أيها العبد الأبظر 5300 


قلت: یا سول الله! اضایتنا الستة:.. ۵۲؟ 
قلت: یا رسول الّه! انا نسمع منك 1۲۱ 
قلت: یا رسول الله! آي الظلم آظلم؟ ۱۸۲ 
قولاء فإني فيما لم يوح إلي مثلکما 0۱۹ 
قوموا فانحروا» ثم 
قیدوا العلم بالکتاب 200000 
(ك) 
کان آدم نُهي آن ینکح ابنتّه توآمها ...۷:0۵ 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك 
شتا 0 


E edl aS alee 
کان (رسول الله ة) إذا قام إلى الصلاة‎ 
CS O 


کان رسول الله لا ر يصبح جتبا 
کان رسول الله 15 يصلي نحو بیت 


كان زوج بريرة حرا ادي وو م ب 
کان لرسول الله ل مؤذنان مسي لت 
كان للنبي ية سهم يدعي الصفي ٩۱۲‏ 
کان النبي 5 یمتحن من هاجر الیه ۳۸۵ 
كانت تبعثني إلى النبي ئ44 بالهدية ۳۸۹ 


كانت صفية من الصفي ae‏ 
كانت عائشة تُخطب إليها المرأة 5006 
و 
كانت المرآة من نساء النبي بي تقعد في 
النفاس انم اا لم ا ا يي ۱۲ 


کانوا في سفر» فصلی بهم آبو موسی 557 
کل بیعین لا بیع بینهما حتی یتفرقا . 1۳۸ 
كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة.. 01 


کلاکما قد سه 00000 
کم في هذه من المرأة as‏ 
كنا أيتاماً في حجر عائشة 1 
كنا نبيع أمهات الأولاد VE heie‏ 
کنا نختلف في آشیاء» فکتبتها 5 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ية صاعا 
E‏ 
کنا نستمتم بالقبضة من التمر ۰...... ۷6۸ 


كنا نفعل هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا 647 
كنت إذا لم أسمع من رسول الله ل ٠٠١‏ 
كنت أقود ابن عباس يوم العيد ..... ۳۸۸ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور e‏ 
كيف أؤمُهم وهم يعدلوني إلئ القبلة؟ 


o‏ ی ا 
كيف تجد قلبك؟ و VO‏ 
۵0٩4 ۲‏ 





رل ) 
لا أحلف على يمين aoe‏ 
لا أخرج أبداً إلا صاعاً EE‏ 
لا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة 
1[ ۱ 
لا أنفي بعده أحدا أبدا Ee‏ 
لا تبع ما ليس عندك N eee‏ 
لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين Eanes‏ 
لا تبیعوا الذهب بالذهب ۱۱۹ 
لا تبیعوا الطعام بالطعام ۱۱۱ 
لا تتخذوا ظهور الدواب منابر ۳۷۱۰....۰ 
لا نتم صلاة لأحد حتی يُسبغ الوضوء 
1[ 1[ [ز [ 1 ۱ 
لا تجب علئ اليتيم زكاة حتی تجب عليه 
الصلاة E‏ ا 
لا تجتمع أمّي علی الضلالة 610 
لا تجزی» صلاة لمن لم یقراً بفاتحة. ۳۲۹ 
لا تحل لك حتی تذوق ال ۱ 0 
لا تزال طائفة من أمي ظاهرین ..... ۵2۷ 
لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون علی الحق 
0 
لا تستحي أن تسألني مام ل ا 
لا نصدق الأعراب على رسول الله علا 
۱ 


۸۷۰ 


e E a 


لا تقتل المرتدة 1 
لا تقضین الا بما تعلم ۳۱۱ 
لا تكتبوا عني غير القرآن ما ESS‏ 
لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا 
يومين كف الو رع OSES‏ 
لا تنحري ابنك 11 0 3 
لا تواصلوا ES‏ 1 
لا ربا إلا في النسيعة ۱۳۱ 
لا صدقة إلا عن ظهر غنی O‏ 
لا صلاة لمن لا وضوء له ۳۱ 
لا صیام لمن لم ینو الصیام من اللیل ۲۹۷ 
لا قطع فیما دون عشرة دراهم...... 1۷ 4 
لا قود الا بالسیف aa‏ 
اترك کات الوت نينا ۳ 
لا تكاح إلا بشهود و ا ۱۳ 
ا AV sss.‏ 
وض ترايت ا 0 
لا وضوء لمن لم یذکر اسم ال علیه ۱۱۱ 
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه VVAN sss.‏ 
لا يبعنَ» ولا يوهبن ۱ 
لا ى ولد وال O Sees‏ 
لا بحج بعد العام مشرك a‏ 


لا يحل لكم آهل البييت من الصدقات 
SNES SERE‏ 
لا یحل لمسلم آن پروع مسلما .۷۷۸۰.۰.۰۰ 
لا يحل مال امریء مسلم۱۸۱۰۱۷۹۰۰۰.۰ 
لا یزال هذا الدین قائما O e‏ 
لا يُصام اليوم الذي يُشك فيه et‏ 
لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
الطهور ل ا 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ۰ ۵ 
لعن الله المحلل م انان 
اش ای لها زان وتا سا اوه 
لم لس ولم تقصر الو اي ا 

۳ أ .... 000 


اربع رکعات RE o‏ ی ۳ 2 3 
لما استعر برسول الله وَل Crea‏ 
لا ی مار E Ares‏ 
لما تدافعت عليه الفرائض FO ees‏ 
تما تعیب ال رکفت ۱۱ 


E a E 

لما وجه رسول الله ل إلى الكعبة ۷٥۲٠.٠‏ 
7 ص اک 

لن یغلب عسر یسرین 


لو أن جدولا انبعث فيه سافية 3 


لو قلت: نعم: لوجبت مسجو م ل 
a E‏ 
لو تزل عذاب ما نجا منه الا عمر... ٩۲۰‏ 
لیبلغ الشاهد الغائب موا ی ۲۱۰۱ 
ليراجعهاء ثم يمسكها حتی تطهر... ۱۷۹ 


لبن ات لقن Ee a‏ 
لیس في مال اليتیم زكاة e‏ 
ليس فيما دون خمسة أواق من الفضة 
صدقة ی ی ا ١51‏ 


ليس منا من لم يرحم صغيرنا 11 
(م) 
SE at E Mk‏ 
ما آشکل علینا آصحاب رسول الله کيا 
حديث قط ا اا 
ما بال الحاتض تقضي الصوم e‏ ۵ ۳ 
ما ترون في هولاء الاساری؟ 0 
ما تقول يا أبا الحسن؟ i‏ 
ما حملكم علئ خَلع نعالكم؟ ...... ١٠١‏ 
واوا المساسو نه ب بك OT‏ 
ما رأيت ابن عمر يرفع يديه Ces‏ 


ها انش ادا قاور VA‏ 


ما سقته السماء ففیه العشر و 


ماسمعتم عني من حدیث تعرفونه 
فصدقوه ل O‏ 
ما كان في أصحاب رسول الله كَل أكثر 
حديثاً مني م 
ا ردام وه لسو 
ما لك في كتاب الله شيء ۱ 
ما لك» لعلك نفست؟ Acet‏ 
ااك ريزول اله لاتحم ا 
الستاء 5208 u o‏ 
ما منعك أن تخبر عمر بقولك فى العول؟ 
1 ا 


ما نزل بالناس آمر قط » فقالوا فیه ...۵۲۹۰ 


ما نصنع بقول آعرابي بوآل علمی عقبیه 


O ES 
۲۳۹۱۵ هی ای شید مق لس‎ 
نا‎ 10 
0 00 ی‎ 
ماذا یقول ذو الیدین؟ يي ا‎ 
۵۲۷ .. مثل آصحايي في أمّي مثل النجوم‎ 
مر النبي ی علی قبرین ا‎ 
مرهء فليراجعها مب و وا‎ 
۷۱۷ مروا آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع‎ 
3 مروا من يصلي بالناس‎ 


۹۹ 


مري فاطمة (بنت آبي حبیش) فلتمسك من شاء باهلته 3 
OAV 0 eens‏ من شهد آن لا له إلا الله ا 
المستحاضة تضم الصلاء آیام آقرائها ۷۳۵ | من شهد له شريمة فح OV‏ 
المسلم يذبح علئ اسم الله ۰ 05١‏ إمّن صام اليوم الذي يشك فيه عم ارا 
المسلم يكفيه اسمه تمس مب 1517 روما مااقاه و انظ متا ری ۳ 
لمطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول ١١5‏ | من ظَلَم شبراً من الأرض e‏ 
المطلقة ثلاثاً لها السكنئ والنفقة ... ۳۷۷ | من عفا عن دم ع سس 
مفتاح الصلاة الطهور ۰ 2835000 | من فسر القرآن برأیه حيو سيريا 
من سلف في تمر .۳۳۲۰۰۰۰۰۰ ]من قال في القرآن برآیه لشم 3 ٩‏ 
من اشتری غنماً مصراة فاحتلبها ...۰ ۳۷۰ | من قدرت علیه منهم E an‏ 
من آدرکه الصبح وهو جثب ۰۰ | من کانت له حمولة VT Sos‏ 
من آطاعني فقد آطاع الله ۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ من کانت له ذمتنا فدمه کدمنا ET‏ 
من أعتق شركاً له في عبد ۳۷۲۰۰۰۰ من لم یت الصیام قبل الفجر ...... ۲۹۷ 
من اغلق بابه فهو امن E‏ من محمد رسول الله إلى بني زهير بن 
من آفطر في رمضان متعمدا E | as‏ 
من آفطر في رمضان ناسیاً ...۵۷۰ من مس ذکره فلا يصلي حتی یتوضاً ۳۷۸ 
من آفطر في نهار رمضان فعليه ..... 77 | من نام عن صلاة ۱ 
من أول مَّن آعال الفرائض؟ معجييي 6 ا او Ea‏ 
من بدل دینه فاقتلوه ۳ | من تبي اة فل برها إلا وهو م 
ما وة ا عرفا خر | الما ی 
منها دوواد معدو اح او دوفو قله 11 | امن السو وف عات OVE OO‏ 
من خرج من الطاعة ۷۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ]من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط .۰۹۰ 
من دخل دار آبي سفیان فهو آمن... ۲۰6 من وطیه أمتّه» فولدت له WER ea‏ 
من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده .. ۷۵۰ ]من ولي یتیماً فلیتجر له 9 


من يذهب بكتابي إلى طاغية الروم ۳۳ 


من يرثك إذا مت؟ ees‏ ۳ 
من يرد الله به خيراً OT Se‏ 
( ن) 
الى لا يررك مسو اباك إن يم 
نبداً بما بدا الله بذكره ET ioe‏ 
نحن تشهد آن النبي ول قضاها فينا ٤‏ ۳۷ 
اله ارا 1 
نعطي أيمانّنا وأمواّنا؟ East‏ 
نعم» إن عذاب القبر حق e‏ 


نهی رسول الله ار أن يباع کال ۶ بکالر ۱۶ 1۵ 


نه رسول الله کل عن بيع ماليس 
عندك مسو مي ا ۱ ۱ 
نهئْ عن شراء العبد وهو ابق ....... OANA‏ 
نهاه عن سلف وبیع ۳ 
OE‏ 2۳ 
نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها ۵۰۶ 
(ه ) 
هبته والله مخ اوج لسسع O‏ 
هذا جبريل يقرئني السلام ides‏ ا 
هذا شيء کته الله على بنات آدم ... ۳۹ 
هذا ما قاضی عليه محمد a‏ 
هذا من خطوات الشیطان يي OT‏ 





۸3 


1 زر عر ر 
هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا 


به O‏ 
هششت. فقبّلت وأنا صائم اميم ييل انه 
هکذا قعل رسول الله لا Ess.‏ 
هل تجد ما تعتق رقبة؟ e‏ 
هل شهدت العيد مع رسول اله 25؟ 6 ۰: 
هلكت يا رسول الله؟ ۱ 


هلم شهیدا یشهد آني قد بایعتك ...۰ ۱ ۵۷ 


هلم مّن يشهد لك بذلك Oe‏ 
هم شهدوا بها O a‏ 
وات با ومول مو و 210 
ها | هد من 


هي حق واجب علی كل مسلم...... ۷؟ ؟ 


آهی صید» ویجعل فيه كبش COR‏ 


| واذا حاصرتّم حصنا ۱ 
| والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
| والله ما لي في الرجال من حاجة ...۲۹۳۰ 
| والله يا رسول الله! لو أستطيع الجهاد ٠۹۸‏ 
| والذی لاله غیره ما آنزلت سورة ۵۲۹ 


ee 


والذي نفسی بیده» عام و ۰ V0‏ 


| واصل رسول الله ي في آخر شهر 


۱۱ 


رمضان O n‏ 
واقعت امرآتي في شهر رمضان O‏ 


وآما الرکعتان قبل الفجر ۲ 
#وأمهات نسائكم# : قال: هي اميم 


واا ا و 
وجدتها مع خزيمة الأنصاري AT‏ 
وعلی ابنك جلد مائة م 2 
و a‏ ا 
وفي العَّنّم: في أربعين شاة شاة 1ه 
وکان طعامنا الشعیر والزیب ۱ 
(ي ) 
پا آبا العباس! من آول من آعال الفرائض ۵۳۵ 
یابن آحي! السة و 


یا آمیر المومنین! أنّفر من قدّر الّه؟! ۳۹6 


َ + 
و ا ا 
يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلا. 49 / 


يا رسول الله! أي الظلم أظلم | 


سل سم شاع 2 


بالااجور ی 9 
يا رسول الله! راجعني ۲۹۱ 
يا رسول الله! كيف بإخواننا Ona‏ 
يا رسول الله! ليس لي من أخي إلا هذا؟ 
ا 
يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم Ce‏ 
يا غلام! ألا أعلّمك کلمات و 
يا محمد! شاطرنا تمر المدينة Se‏ 
يأبئ الله ذلك والمسلمون 2 


بطلقها واحدة» ثم يدعها حتی تضع ۵۲۵ 


یا آمیر المژمنین! لا آیماشا دفعت عن | یقسم خمسون منکم على رجل منهم۷۸ 


يا آنس! قم ٍلی هذه الجرار فاکسرها ۳۹۵ 
یا آبها الناس! قد فرض علیکم الحج ۱۲۸ 


لد 


يا رسول اله! ابن خطل متعلق ..... ۱۹۲ 
با سول ادا اضانتا اند ری 10 
و E a‏ 
يا رسول اله ! إن زوجي طلقني O ess‏ 
E Ee‏ امه 


يا رسول الله! إنها تكون ا FAY‏ 


بكر انه فق اليل ant‏ اق 
#يژتي الحكمة من يشاء#: قال: يعني 
المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ٩۱.۰...‏ 


علد عاد ولع علي ولد 
۵5 95 ۳ 90۳ 


۸۷۱۹ 


فهرس 
فضادن اللر اس و لح 


-١‏ آبو عبید القاسم بن سلام» ا بکداش» سلسلة اعلام 
المسلمین » رقم (6۳۵ دار القلی دمشق » ط ۱۶۱۱/۱ ه. 
7 - أصول الس رخسي » للسرخسي محمد بن أحمدء ت 59٠‏ هه 


تحفه تحقیق آبو الوفا الافغاني دار المعرفة» بيروات 6 صورة عن طبعة لجنة 
احیاء المعارف النعمانية فی الهند. 


۴ آصول شيخ الا سلام البزدوي (أبى الیسر) » ق تحفيق 
د/فخر الدین سید محمد» (محلد لطیف) مکتبة العجائب کا 
باكستان. 





€ ان الفقه ۰ لات زهره محمد بن آحمدء ت ۱۳۹۶ ه.. 
القاهرة. 

0- الاعلام خر الدین بن محمود الركلي» ت ۱۳۹۲ هب دار 
العلم للملایین؛ بیروت؛ ط۱۹۸6/۹م. 

- الإمام الحافظ قاسم ین قطلو بغا e‏ خاد وآثاره وج تیحف 2 


کتابه : تحریج آحادیث آصول البزدوي» لمعحو حسین تاجي بسن 
رسالة دکتوراه» جامعة كراتشي › تا تست ال محملة علی الشبکة 








۸۷۱۹ 


العنکبوتية» غیر مطبوعة للنشر. 

۷- انباء الغمر بأنباء العمر» لابن حجر العسقلاني آحمد بن علي؛ 
ت ۰.۸۵۲ صورة عن طبعة الهند. 

۸- الانساب» للسمعاني عبد الکریم بن محمد. ت ۵۱۲هب تحقیق 
عبد الرحمن المعلمي» صورة عن طبعة الهند. 

افا المکنون في الذیل علی کشف الظنون للبخدادي 
إسماعيل بن محمد أمين باشاء ت۱۳۳۹ه» صورة عن الطبعة العثمانية. 

۰- تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت ۸۷۹ 
هء تحقيق محمد خير رمضانء دار القلی دمشق ط١/١١51١اه.‏ 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي المرتضی محمد بن 
محمد» ت ۱۲۰۵هب. ط وزارة الاوقاف الكويتية» الکویست» تحقیق 
مجموعة. 

۲- تاریخ دمشق» لابن عساکر علي بن الحسن» ت۷۱٩ه؛‏ طبعة 
المجمع هی و 

۳- تخریج آحادیث آصول البزدوي قاسم بن قطلوبغا» ت۸۷۹ه-» 
تحقیق آ.د/محمد آدیب الصالح» ود/عبد الله كحيلان» دار كلوز إشسيلياء 
الریاض» ۱۳۶/۱ ه. 

4 - التقریر شرح آصول البزدوي للبابرتي محمد بن محمود» 
ت۷۸۲ه. تحقیق د/عبد السلام صبحي صالح وزارة الأوقاف الكويتية› 
۷۱ ۱۶۲ ه. 


A1۷ 


-٥‏ تنقيح الأصول» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي»› 
ت۷٤۷ه»‏ مع شرحه التوضيح› وحاشية التلویح للتفتازاني دار الكتب 
لعلمية» بيروت. 

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي آحمد 
بن علي» ت1۳ هب تحقیق د/محمد عجاج الخطیب» موسسة الرسالة 
بیروت» ۱۶۱۶/۲ ه. 

۷-الجواهر المْضيّة في طبقات الحنفية» للقرشي عبد القادر بن 
محمد ت ۷۷۵ هب تحقیق د/عبد الفتاح الحلو » مطبعة عیسی البابي 
الحلبي القاهرة. 

۸- حاشية ابن عابدين د الان محمد آمین عابدین» ت 
۲ هب تحقیق د/حسام الدین فرفور وآخرین» دار الثقافة» دمشق» 
۱۲۱/۱ هب وط البايي الحلبي. 

۹- حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء» لابي نعیم الاصبهاني آحمد 
بن عبد الله ت۳۰ ه. صورة عن طبعة دار السعادة» مصر» ۱۳۹۶ ه-. 

۰- دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدیر ومنية الالمعی 


محمل عوامة» مطبوع مع نصب الراية» للزيلعي » دار القبلة» حده۰ 
ط ۶۱۸/۱ ه. 





۹ الذيل التام علی دول الا سلام للذهبي » للسخاوي محمد بن عبد 


الرحمن» ت ۲ ٩۰‏ هب تحقیق حسن اسماعیل مروه» دار ارا العماد» 
بیروت» ۱۱۸/۱ ه. 





A1۸ 


ت۸٥٤ه»‏ صورة عن طبعة الهند» مع الجوهر النقي. 

۳- سنن الدارقطني مع (التعلیق االمغني) للدارقطني علي بن 
عمر» ت ۳۸۵ه. تصحیح عبد الّه هاشم يماني» دار المحاسن القاهرة. 

6 - سیر آعلام النبلاع» للذهیی محمد بن آحمد ت ۷۸هت 
تحقیق شعیب الارنوژوط ومجموعتة» موسسة الرسالة» بیروت 
ه. 

۵- شذرات الذهب في آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي عبد 
الحي› ت هھ ۱ 

7- صبح الاعشی في کتابة الإنشاء للقلقشندي أحمد بن علي› 
ت۱ ۰۸۲ صورة عن طبعة دار الکتب المصرية ۱۳۶۰ ه. 

۷- صحیح البخاري (مع فتح الباري) للبخاري محمد بن 
|سماعیل» ت۲۵ ه. المكتبة السلفية» دار الفکر. 

۸- الضوء اللامع لاعیان القرن التاسع؛ للسخاوي محمد بن عبد 
الرحمن ت ٩۰۲‏ هب دار مکتبة الحياة بیروت. 

۹- طبقات الحنفية» لابن الحنائی علاء الدین بن آمر الّه الحميدي 
ت ۹۷۹ه» تحقیق د محيي الدین السرحان» طبع مركز البحوث» رئاسة 
دیوان الوقف السني العراق» ۱۲/۱ه-. 

۰- طبقات الخواص آهل الصدق والاخلاص» للزبيدي آحمد بن 
آحمد بن عید اللطیف الشرجي الزييدي؛ ت ۸۹۳ الدار الیمنیت 
صنعای ۱۰۱/۱ ه. 


۸1۹ 


۱- الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للتميمي الغزي. تفي الدين 
بن عبد القادر» ت۱۰۰۱۵ه. تحقیق د/عبد الفتاح الحلو» دار الرفاعي» 
الرپاض» ۱۰۳/۱ ه. 

۲- الفتح المبین في طبقات الأصولیین» للمراغي عبد ال 
مصطفی » ت في القرن الرابع عشر » الناشر محمد آمین دمح نروت 
ط ۱۳۹۶/۲ ه. 

۳- الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط (الفقه 
والاصول) موسسة آل البیست للفکر الاسلامي» عمان؛ الاردن 
۱ ه. 

6- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللکنوي 
ت٤‏ ۱۳۰ هه دار المعرفة» بیروت. 

0 الكافي شرح آصول البزدوي› للصغناقي (للسغناقی) حسین بن 
على.ء ت: الاهء تحقيق د/فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد» 
ی 

۱ کشت أعلام الأخيادة للكفوي محمود بن سلیمان» 
ت ۹٩۰‏ هب (مخطوط). 

۷- کشف الاسرار شرح آصول البزدوي لعلاء الدین البخاري 
عبد العزيز بن أحمد» ت ۷۳۰ دار الکتاب العربي القاهرة. 

کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» لحاجی خليفة 
aE Sa eG o.‏ 
مجمع 3 وائد ومنبع ۰ ائد» لله 











۸۱۳۰ 


۰- مشکل الاثا للطحاوی آحمد بن محمد. ت۲۲۱ه تحقیق 





شعيب الأرنؤوط» موسسة الرسالت بیروت» ۱۶۱۵/۱ ه. 


۱- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر» للرافعي آحمد بن 
محمد المقري الفیومی» ت ۷/۷٩١‏ ه. 

۲~ معالم الستن» للخطابى حمل بسن محمد» ت۸۸ هت طبعة 
محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة (مع مختصر سنن أبي 
داود للمنذري). 

00 مم البلدان» للحموي ياقوت ین عبد اللّه » ت ۲ ه. دار 
اخ ان کے رت 

2 مكحم المؤلفين» عمر رضا كحالية) ٹ۸ ۹ ٤‏ !| هت دار احباء 
الات وء رورت 

0 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في مو ضوعات العلوم لطاش 
کر ی زاده E‏ بن مصطفی » ت ۹1۱۸ ه- ۰ دار الکتب العلمية» بیروت » 
ط ۱۶۰۵/۱ ه. 





1 - مقدمة o‏ لابن خلدون عبد الرحمن بن محمد 
الحضرمي الاشبيلي ت۸۰۸ه تحقیق د/|براهیم شُبُوح» دار القيروان» 
9 

۷ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والفاهرق لابن تَعْرِي بردي 
یوسف» ت ۶ ۸۷ه. دار الکتب المصريیة القاهرة. 


۸- النهاية فی غریب الحدیث والاشر» لابن الاثیر مجد الدین 


۸۰۱ 
المبارك بن محمد الجزري» بت ۱۱ هب تحقیق طاهر آحمد الزاوي» 
ود /محمود | من الطناحی» المكتية الإسلامية› ديروت . 


4- هدية العارفين آسماء المژلفین وآثار المسصنفین» للبخدادي 
إسماعيل بن محمد أمين باشا»ء ت۱۳۳۹ه» صورة طبعة اسطنبول بتركيا. 








AYY 


فهرس الموضوعات 
مقدمة المحقق O‏ 
تر جمة ال مام البزدوي ااا ع اع العا ۱ 
ثناء العلماء عليه OEE NEALE SEARS‏ ۱3 
مصنفات الإمام البردوي 0 
دراسة عن آصول البزدوي ی ا 
شروح اه افو اا جر لل E‏ ۳ 
ثناء العلماء علی آصول البزدوي ووصفهم لحاله» وبيانهم لمنهج موّلفه ...۳۰۰ 
مزايا وخصائص أصول البزدوي 00 0000000 
مقارنة بين أصول الإمام البزدوي وأصول الإمام السرخسي 000 
منهج تحقيق أصول البزدوي 500000 ال 
النسخ الخطية لأصول البزدوي COE ANE‏ 
المعتمدة فى التحقية الجتج  CO EONS SEO SSO‏ 
ترجمة الإمام قاسم بن قطلوبغا 00001010 
صاحب تخریج آحادیث آصول البزدوي EEE OO‏ 
مصنفاته الكثيرة ل ل ا ا ا 7 
منهج العلامة قاسم في تخریج أحاديث آصول البزدوي» وذکر مزایاه ۱ 
منهج تحقيق تخريج أحاديث أصول البزدوي امه امت لبوا ماللاو اا" م 
نسخ تخريج أصول البزدوي المعتمدة في التحقيق 0011 


۲ 


بداية كتاب أصول البزدوي ا ا 
بداية کتاب تخریج آحادیث آصول البزدوي للامام قاسم بن قطلوبغا 9 
علم الفقه ثلاثة أقسام ا 
معنی : فولهم: ان الحنفية هم أصحاب الرأي: أي أصحاب الفقه ۱ 
آصول الشرع آربعة: الکتاب والسنة والاجماع والقیاس ۱ 


أقسام النَظّم والمعنی» والکلام با جمال عن: الخاص والعام والمشترك 
والمژول» والظاهر والنص والمفسر والمحکم والخفي والمشکل والمجمل 
والمتشايه» والحقيقة والمجاز والصریح والکناية» وعبارة الثص واشارته ودلالته 


واقتضائه ا سي ل و ل ا ل ا ا E O OE‏ 
باب بيان معرفة أحكام الخصوص N‏ 
باب الامر ا اا ااي ا a‏ 
باب موجب الامر ل ا : 
الامر بعد الحظر TO RE E a O‏ 
باب موجب الأمر في معنئ العموم والتكرار 00001 0 0000000 
باب بیان صفة حکم الأمر (الاداء والقضاء) ی 
ات سين ر ۱ 
باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت (العبادات المطلقة والمؤقتة)........١١٠‏ 
باب النهي ۳۵ ۱۳ 
باب معرفة آحکام العموم O‏ 
باب العام إذا لحقّه الخصوص O‏ 
باب آلفاظ العموم E O‏ 





باب معرفة أحكام القسم الذي يليه (الظاهر والنص والمفسر والمحك 
باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ل O‏ 
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۸۰۳ 


ا ا ا ی و 00 
باب حکم الأمر والنهي في آضدادهما aay‏ 


باب بیان آسباب الشرائع (وفیه: بیان سبب وجوب الصلاة والصیام والزکاة 


تفسیر الایمان والاسلام oo‏ ل 
باب بیان قسم الانقطاع 1 


بيان آنواع المرسل من الاخبار 19 
بيان نوعي الانقطاع الباطن O Cy‏ 9[ 
حكم خبر المستور والفاسق» وخبر الصبي العاقل» والمعتوه والمغفل» 

والمساهل» وصاحب الهوئ yy‏ 
اليا لمع الس ا ار تسه yy‏ 
بیان محل قبول خبر الواحد 9[ 
باب بيان القسم الرابع من أقسام السلَّة وهو الخبر o‏ 


AYY 


أقسام سماع الخبر: القراءة» والحفظ والکتاب والرسالة» والمناولة: 


والاجازة وسماع الصبى و ا ی( 
باب الكتابة والخط ی 
باب شرط تقل المتون (وبيان حكم رواية الحدیث بالمعنی) Vesa‏ 


باب تقسیم الخبر من طریق المعنی (المتواتر» والمشهور وخبر او 
باب ما يلحقه النكيرٌ من قبل الراوي (وبيان حكم ما إذا انکر المروی عنه 


الرواية) ييخ اتا وما سس لاس الو ا 1 
بيان حکم ما إذا عمل الراوي بخلاف ما روئ ..... O‏ 
باب الطعن یلحق الحدیث من قبل غیر راویه (أقسام الجرح في الحديث) 5٠..‏ 
باب المعارضة 1۳ ا 
كيفية المخلص من المعارضة 3 ] 
باب البیان 0 
آوجه البیان O‏ و ۶ 
باب بیان التغییر(وذکر نوعیه: التعلیق بالشرط والاستثناء) ۱ 
آنواع الاستثناء ل 2 
باب بیان الضرورة (وأنواع هذا البيان) 000000011 
باب بیان التبدیل» وهو النسخ (والکلام عن معنی النسخ. ومحله» وشرطه 
والناسخ والمنسوخ) وف ی EA E‏ 
باب بيان محل النسخ O‏ 
ا 0 
باب بيان تقسيم الناسخ ا CO‏ 
باب تفصيل المنسوخ (وبيان أنواعه) SV RES‏ 


باب أفعال النبي صلئ الله عليه وسلم 3 


ATA 


ناح لشي اده في حق النبي صلی اله علیه وسلم 000 00 
آقسام الوحي: ظاهن وباطن. را ا CN EDA ODES‏ 
بات شرائع من قلنا ا وق افا ووو واب ال ا و 21 
باب متابعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم رضي الله عنهم ...4 ۵۲ 
حكم تقليد الصحابي ا ا ا ۱ 
حكم متابعة أقوال التابعين O O‏ 
باب الاجماع (وبیان رکنه» وأهلية من ینعقد به» وشرطه» وحکمه» وسببه) .... ٥۳٤‏ 
باب بیان الأهلية في الإجماع 2 
باب شروط الإجماع O OS‏ 00 
باب حكم الإجماع e ETE‏ 
باب بیان سبب الا جماع مي ا اباو اال نه ا و و و ال ا EE‏ 
باب القياس (وبيان معناه» وشرطه ‏ ورکنه» وحکمه» ود امع فم و ی 1 919 
باب تفسير القياس 9 
الرد على الظاهرية في عدم احتجاجهم بالقیاس O E‏ 
بعض آدلة المحتجین بالقیاس 29 
فصل في تعليل الأصول O OES ED OS Sa‏ 
ذكر اختلاف الفقهاء في بيان علة الربا في الذهب والفضة ال 
باب شروط القیاس OEE SSNS SECO Sie‏ اا 
E O E‏ 
افي القياس| OSS ESOS Ee‏ تن 31 
باب بیان المقالة الثانية وتقسیم وجوهه وهو الطرد مو وت 
آقسام الاطراد E E O‏ 
باب حكم العلة a E‏ ا ا 


جا ا ا ا O‏ 
باب القیاس والاستحسان (وذکر آقسام الاستحسان) ۱ 
باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد ع ا ۱ 
بیان شروط الاجتهاد» وحکمه» وهل کل مجتهد مصیب؟ ۱ 
باب فساد تخصیص العلل 1۱ 
بيان الأقسام الخمسة للموانع o‏ 0 
باب وجوه دفع العلل ا ی CVO‏ 
العلل قسمان: طردية» ومؤثرة ل ۱۱۱ 
آقسام العلل الموثرة: فاسد» وصحیح as‏ و ا 
لقسم الصحيح من العلل المؤثرة وجهان: الممانعة» والمعارضة TTA emcare‏ 
باب الممانعة 1 
باب المعارضة وسار فوا عاد RS‏ وه مکش TES RSS‏ 
المعارضة الخالصة خمسة أنواع في الفرع اا 
باب بیان وجوه دفع المناقضة ا ASS‏ 
باب الترجیح (وبیان تفسیره» ووجوهه والمخلص عند تعارض وجوهه والفاسد 
منها) n‏ اااي ا 11 1[ 1 1 
وجوه الترجیح: آربعة No‏ 100000000000 
باب وجوه دفع العلل الطردية هم O OnE SDR‏ 
الفصل الثاني وهو الممانعة ا 1[ 0000 
باتو O‏ ۱ 
باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط ..... 17 00 ۱ 


أنواع الأحكام: حقوق الله» وحقوق العباد» وما اجتمع في الحقان... الخ . 717١‏ 
حقوق الله ثمانية: عبادات» وعقوبات» ...الخ ل 1 


۸۱۳۰ 


العبادات نوعان: الایمان» وفروعه ی 
بیان السبب» والعلة» والشرط» والعلامة e‏ ۱ 
باب تقسیم السبب ٩‏ 
باب تقسیم العلة ۱۱ 
باب تقسیم الشرط ٩‏ 
باب تقسیم العلامة ۱ 
باب بیان العقل» وما یتصل به من آهلية البشر o‏ ۱ 
الردٌ علی المعتزلة في قولهم: ٍن العقل علة موجبة لما استحسنه» ومحرمة لما 

استقبحه... 11 1[ ۱ 
باب بیان الاهلیق وما یتصل بها ۱7 
الاهلية ضربان : آهلية وجوب. وأهلية آداء ۱۷۱ 
بیان آهلية الوجوب و OE‏ 
باب أهلية الأداء ۱۱۵ ۱ 
باب الأمور المعترضة علی الأهلية ل و ا 
العوارض نوعان: سماوي» ومکتسبٌ 11 1۱ 
آنواع العارض السماوي: الصغر والجنون والعته والنسيان و VR‏ 
آنواع العارض المکتسب: الجهل والسکر والهزل والسفه والاکره ۱۷۲۲ 
عارض الجنون 0 ۱ ۱ 
عارض الصعر ۳ ۱۱۱ 
عارض العته o a‏ 3 ۱ ۱۳ 
عارض النسیان 8و 121 
عارض النوم ل ا 


فهرس الأحاديث والآثار فى كات تخریج آحادیث البزدوي 


af‏ ماه موه ماه ماه 
GA‏ جه عه 2 تس و 


4 هن2 8 0 4 


۵ ۵ ۵ ۵ و و و هش اهمه ه ه و و 
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۶ ۵ ۵ وه و وه و و و۵ ه هس ۵ و 9 


e ORE ODENSE SEES OSS ER باب العوارض الت‎ 


فصل في الجهلء وهو القسم الأول (وهو أربعة أنواع) yy‏ 
فصل في السكرء وهو القسم الثاني 00 
فصل في الهزل» وهو القسم الثالث 1 
القسم الرابع وهو السفه e‏ 
القسم الخامس وهو السفر 000000 
الل اجا وهر اطا ب ب 
فصل الإكراه (وهو الفصل الاخیر).... O‏ 
نهاية كتاب تخريج أحاديث البزدوي للعلامة قاسم 000000 
خاتمة كتاب أصول البزدوي E‏ 


© ه ه هاه و و وه هده هه هه 
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بفضل الله تعالیٰ وتوفیقه 


3 


که چې 


۱- فضل ماء زمزم» وذكرٌ تاريخه وأسمائه وخصائصه وبركاته ونية شُربه وأحكامه. 
والاستشفاء به وجملة من الاشعار في مدحه» (۲۸۰) صفحة ط/۰۱۱ ۱۳۵ه 

ا الحواب عن حال الحديث المشهور : «ماء زمزم لما شرب له» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه)۰ تحقیق» (۲۷) صفحة (مع فضل ماء زمزم). 

۳ - فضل الحجر الأسود. ومقام إبراهيم علیه الصلاة والسلام وذکر تاريخهماء وأحكامهما 
الفقهية» وما یتعلق بهما؛ (۲۰۰) صفحت ط/۰۷ ۱2۳۵ 

٤‏ - متية ة الصیادین في تلم الاصطیاد وآحکامی لامام الات الفقيه الحنفي محمد ابن 
الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف ابن فرّشته» الشهير بابن مَلَك. (ت بعد سنة 4 404ه)ء 
تحقیق » (۱۸۶) صفحت ط/۱ ( ۰ص 

© - فتوئ الخواص في حل ما صید بالرصاص, لمفتي دمشق العلامة الشیخ محمود بن 
محمد الحمزاوي (ت ۱۳۰۵ ه) تحقیق» (۳۲) صفحة (طبع مع منية الصيادين). 

- الإمام الفقية المحدّث الشیخ محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنورة 
في عصره (ت ۱۲۵۷ه). ترجمة حافلة لحیاته العلمية والعملیة» ودراسة فقهية موسعة لکتابه 
الفقهي الموسوعي: طوالع الأنوار شرح الدر المختار (عشرة آلاف ورقة مخطوطت)» مع مقارنته 
بالشروح الأخری للدر المختار ومع ذکر خمس وعشرين شرا للدر» وعقد دراسة فقهية 
موضوعية لها (۵7۱۰) صفحت /۱ (۱۲۳ه). 

۷ - أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ۲ ه)ء 8 تمه 2 لحياة هذا الامام المجتهد العلمية 
والعملية» > مطبوعة في سلسلة أعلام المسلمین؛ برقم (۳۵)) وهي مقدمة رسالة الماجستير عن فقه 
هذا الإمام في کتابه: غریب الحدیث E‏ بالمذاهب الأربعة» جامعة أم القرئ» بمكة المكرمة» 
(۲۶) صفحت ط/١‏ (١51١ه).‏ 

۸ - دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام» للعلامة الشيخ عبد الغفار عيون السود 
الحمصي (ت ۹٤۱۳ه)»‏ تحقيق» (5١١1اص).»‏ ط/۲ (۲۳٤۱ه).‏ 

٩‏ - طاعة الوالدين في الطلاق» بحث فقهي مقارن مدلل موستم» في مسألة اجتماعية شائكة» 
(۸۰) صفحت /۲ (۱۲۵ه». 
بفقه بر الوالدین غاب حکمها عن کثیرین» (۱۱۰) صفحت ط/۱ (۲۱ع۱ه). 





۱ - تربية البنات للاستاذ على فكري (ت ۱۳۷۲ه) تقدیم وتهذیب: آد. سائد 
بكداش» کتاب توجيهي للصغار بأسلوب ممتع» وقصص شالقت وآشعار مستعذبة» مع مقدمة 
في فضل الاحسان اٍلی البنات» (۱۹۰) صفح ط/4 (۱6۱ه- ۱2۲۲ه). 

- حجر الكعبة المشرّفة (حجر |سماعیل علیه الصلاة والسلام): تاریخه - فضائله‎ - ١ 
آحکامه (۱۵۰) صفحت /۲ (۱۳۵ه).‎ 

۳ - صلاح الحمّامة في شروط الإمامة (إمامة الصلاة في الفقه الحنفي)» للعلامة الشیخ عبد 
لني بن إسماعيل النابلسي (ت57١١ه)»‏ رسالة فريدة جَمّع فيها عشرین شرط کمال» و(۳۲) شرط 
صحة» ال EG‏ (0؟١١1ص)ء‏ /۱ (۱۶۲۹ه). 

5 - الم السوابغ في إحرام المدني من راب للعلامة الشیخ عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي (ت۱۱۶۳ه) سا نادرة تين جواز إحرام المدني ومن في حكمه من ذي الحليفة» أو 
من رابغ (الجحفة) تحقیق» (۸۰) صفحت ط/۱ (۱8۲۹ه). 

E ۰۵‏ مقاون مد موم منص ات تفر 
فقهاء المالكية» وفریق آخرء مع بيان آقوال بقية الفقهام (10) صفحت ط/۱ (۱8۲۹ه)» (طبع 
مع صدح الحمامة). 

- وقت الوقوف بعرفات» بحث فقهي مقارن مدلل موستم» ین زمن بدء الوقوف» ونهایته» 
وحکم الانصراف من عرفات قبل الغروب؛ (۵۱) صفح ط/۱ (۱2۲۹ه) ۰ (طبع مع النعم 
السوابغ). 

۱۷ - حكم أذ الشعر أو ال في عشر ذي الحجة لمن آراد أن ضحي . بحث فقهی مقارن 
مدثل موستم» يبحث في مسألة یتکرر الکلام عنها بدخول عشر ذي الحجة من كل ستّة» (۷۳) 
صفحة /۱ (۱۶۲۵ه). 

۸ - شرح مختصر الامام الطحاوي (ت۳۲۱ه) في الفقه الحنفي. لالجمام أبي بكر الجصاص 


(رت ۲۲۷۰ ه) تحفه تحقیق آ.د. سائل ا وثلاثة إخوة آخرین» واصله رسائل نيل بها شهادة الدکتوراه من 
جامعة أم القری » as‏ و تسبقه » تصحصحه ) واعداده للطبع ۰ ( ۸ محلدات) ط/۳ 
(۱۶۳۶ه. 


۹ - مختصر القدوري في الفقه الحنفي» للامام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري» 
(ت 4۲۸ ه) فق بالاعتماد على (۱۲) نسخة خطية نادرق مطبوع في مجلد مُشرق» في (40۰) 
صفحة. وفي کل صفحة (۳۰) مسألة تقریبا» فیکون عدد مسائله (۱۲۰۰۰) مسألف ط/۲ 
(۱۳ه)» طبعة منقحة. 


۰- اللباب في شرح الکتاب» شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي للعلامة الشیخ 


عبد الغني الْعْيمي الميداني» (ت ۱۲۹۸ه)؛ حقق على عدة نسخ خطية نادرة» مع دراسة فريدة 
عن اللباب ومختصر القدوري» تقع في مجلد ( ۰ ) صفحة وجاء كله في © مجلدات يلون أسود 
وأحمر» ظ/۲ (۱6۳9ه)» طبعة مصحّحة مزيدة : في التعلیق. 

١‏ إسعاف المريدين لاقامة فرائض الدین» للعلامة الشيخ عبد الخني العتيمي الميداني› 
E ls AE)‏ في أحكام العبادات في الفقه الحفي 2 نبذة لطيفة في أركان 
الإيمان» وتزكية النفوس» كما جاء في حدیث سیدنا جبریل علیه السلام؛ د معا وه 
" خطی في (۸۰) صفحة ط۱ (۱6۳ه). 

- كنز الدقائق» في فقه المذهب لحني ٠‏ للإمام أبي البركات النَسَمَى عبد الله بن أحمد 
(ت ۷۱۰ه) من آهم المتون المعتمدق حتق بالاعتماد علی ست نسخ خطية نادرة» مطبوع في 
مجلد مشرق» في (۷۰۰) صفحة» وعدد مسائله آربعون آلف (4۰۰۰۰) مسألت ولا پذکر فيه 
موه إلا قول إمام المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئ؛ ط ۲۷ (۱۳۵ه) طبعة مصححة. 

۳ - تکوین المذهب الحنفي وتأملاتٌ في ضوابط المفتی به. در و المذهب 
الحفي > من ناحية هل هو مجموع أقوال الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب فقط أم مع أقوال 
آصحابه؟ بحث في ۰ صفحة فيه جمع لاراء علماء و مع بیان واقعي لذلك 
من خلال بیان منهج عدد من آمهات کتب المذهب ومتونه؛ وفیه بات لرتبة الاجتهاد المطلق 
تصاحبي الامام: آبي یوسف ومحمد. مع تأمّلات في ضوابط ورسم المفتی به في المذهب. وما 
ذکر فبها» /۱ (۱۶۳۲۱ه. 

5 المختار للفتوئ. في مذهب الإمام الاعظم أبي حنيفة رضي الله عنه» للإمام عبد الله بن 
محمود الموصلي (ت۱۸۳ه)» آحد آهم المتون المعتمدة ةفي المذهب تم تحقيقه قبقه بالاعتماد علی 
۷ نسخة خطیة» في مجلد مشرق» في ( ۰ ) صفحة» ولا یذکر فیه مولفه الا قول الامام» مع 
دراسة عنه» وعن منهجه ونان توه الالقة :180 )قرسا ۲ (۱۳۲۲۱ه). 

ء)ه٠١14 ور الإيضاح ونجاة الأرواح: للإمام الترلالي حسن بن عمارء (ت‎ e 
مختصرٌ مهم معتملاً مشهورٌ عند متأخري الحنفية» يضم الأحكام الفقهية اک(‎ 
آخر الحج  دون بقية الأبواب» تم تحقيقه قیقه علی ۱۳ نسخة خطیة» في مجلد مشرق بلون آسود‎ 
وأحمرء يقع في (۶۱) صفحة ط/؟ 40 اه)ء مصححة ومزيدة من التعليق.‎ 

5" - زاد الفقيرء مختصر ادر لطیفٌ خاص بأحکام الصلاة فقط على مذهب السادة 
الحنفية» فيه ال کر یعز " الوقوف عليه في غيرهء للإمام الكمال فر الهمّام» 
(ت۸۲۱/ه) صاحب: (فتح 0 0 الهدایة» تم تحقيقه على عر نس خطيةء مع ترجمة 
موسعة لابن الهمام» وفيها 207 بلوغه رتبة الاجتهاد» وذکر ما وقفت عليه من ترجیحاته الفقهية» 


والمسائل التي خالف فیها مذهبه الحنفي. وکذلك ذکر اختیاراته في الأصول وقواعد الاستنباط التي 
e LE‏ ولوم a‏ ا مرق بقع في (۲۰۸) 0 
۱ (۱۶۳۶)ه. 

TV‏ ا البڙدوي (کنز الوصول إلى معرفة الود للإمام فخر ِ الوسلام ا ان 
علي بن محمد البردوي الحنفي» (ت 1۸۲ ه) من أعظم كثّب الإسلام في علم أصول الفقه على 
المذهب الحنفي» يمتاز بسرده الأدلة على قواعد استنباط الأحكام» مع تطبيقات لها على فروع 
و وقد حقق على عثئر سح خطية نفيسة نادرة. 

وطبع معه: ات م آحادیث آصول لبزدوي» للؤمام قاسم بن قَطْلُويا الحنفي» (٩۸۷ه)؛‏ 
مع رّط تخریج کل حديث في موضعه؛ وتم جَمْع شَمْلٍ الكتابين معاً في مجلد واحد مشرق» في 
۲ صفحت ۱۶۳۱/۱ ه. 

- - تخريج م آحادیث آصول البزدوي» للإمام العلامة E‏ (ت٩۰)۵۸۷‏ وهو 
کناب فیس من كنب تخريج الأحاديث والآثار, ولم يْله ملف من استدراكات دقيقة على البزدوي 
مع إمامته» وإفادات أصولية واستدلالية بثها في ثناياه» وقد حقق علی نسخة بط المؤلف» وأخرى 
علا دده وإجازتّه به لتلميذه» مطبوعٌ مع أصول البزدوي. 

4 الحوهرة النيرة شرح مختصر القدوري | (ت 1۲۸ه) للم أبي بكر بن علي الحداد» من 
زبيد اليمن» (ت۸۰۰ه) کتاب مارك رفيع نفیس» نوره» متألق في حسته لم يسمح الدهر 
بمثاله» ولم ينسج ناسح على منواله» بعل العبارة» قريب المعنی» یحتاجه المبتدي متهن 
الحنفية وغیرهم مليء بالمسائل الفقهية وفروعهاء مع ذكره للادلت وبيان وجه ی ی ری 
طالب العلم» هذا مع ذكره لخلاف الفقهاءء وبيان وجهة نظر كل منهم باختصارء وقد تم تحقيقه على 
أربع عشر نسخة خطية» مع تخريج آحادیثه» والعناية بتفقير مسائله وفروعه» د 
باعل صفحاته» وساف ست كنات ی ۷۱ ۳ ه. 

۰ - بداية المبندي للإمام علي بن ۳ کر لمرغيناني (ت ۹۳٩۵ه)‏ من آهم المتون 
المعتمدة في الفقه الحنفي؛ لارتباطه الوثيق ي بأشهر کب الحنفية» واکثرها تداولا وهو کتاب 
«الهداية»» للمر غيناني نفسهء إذ «الهداية) شرح م لمختصر: «بداية المبتدی»» و الهداية شرح مختصر 
من شرحه الحافل ا 0 : «كفاية المنتهي»» الواقع في ثمانين مجلدا. 

وقد جمع المؤ لف في «بداية المبتدي» بين «الجامع الصغير»ء ا محمد (ت۱۸۹ه) 
و(مختصر لقدوری؛ (ت۲۸؟ه) مع زیادات مهمات» وقد يسر الله تحقيقه وخدمته على ثماني 
صخ ير يس وتم إحياؤه بعد طبعة قديمة له محركقة مبدكة, | 

مشکله» والتعلیق عليه بما لا بد منه» ومع دراسة عن الكتاب ومۇلفە› وبيان لمنهجه فيه وقد جاء 


في مجلّد مشرق» في ۷۲۲ صفحةء ۱2۳۹/۱ 

١‏ مه مختصر الترغيب والترهيب في الحديث النبوي الشريف» للإمامٍ المنذري ةاي 
اختصر ه الامام الشهير الحافظ ابن حجر العسقلاني» ت ۲ ۸۵/ه-۰ ولم يمه وقد قام بخدمته 
وتحقیقه علی عدة نسخ خطی مع مراجعة كل حديث في أصوله» واکمل اختصاره: آ.د. سائد 
بکداش. 

وهو كتاب عظيم مبارك» ضم (۱۲۰۰) حديثاً في مختلف أبواب الشريعة الغراء؛ ل 
۱ مسلم؛ ليقف من خلاله علی غالب ما رغب فيه الإسلام؛ و وليكتسب بقراءة هذه 
لخادت الشريفة قرباً إلى الله تعالیٰ »› و و ووا وع لسيدنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ومودة وتقديراً لأصحابه الكرام رواتها رضي الله عنهم أجمعين» وقد جاء في 
مجلد مشرق» في ٩٩۰‏ و 
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